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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبـعـــــــد
فلقد خلق الله – تبارك وتعالى – الإنسان ، وأنعم عليه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، قال - سبحانه - :  . . وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها . .(1) ، ومن أعظم نعم الله على عباده نعمة (الأمن) ؛ إذ في ظلها يسعد الفرد ، وينهض بواجبات الاستخلاف : عبادةً لله ، وعمارةً للأرض ، ومن ثم يرقى المجتمع .

ولكن المجتمعات الإنسانية لا تخلو من أناس يغلب عليهم طغيان الجانب المادي، فيدفعهم ذلك إلى تعدي حقوقهم ، والاعتداء على غيرهم ، ومن هنا كانت الجريمة التي ترتبط في الأذهان – على مر العصور والأزمان – بمعاني الشر والخوف والقلق الاضطراب.

والجريمة ظاهرة اجتماعية ثلاثية الأبعاد :

أولها : أنها ظاهرة قديمة قدم الجنس البشري ، حيث ترجع جذورها إلى عهد قابيل  وهابيل، ابني آدم -(- ، حين أقدم قابيل – بدافع من الحقد والحسد والغيرة – على ارتكاب أول جريمة قتل على وجه الأرض ، وقتل أخاه هابيل ، قال - سبحانه-:  فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين (2) .

وثانيها: أنها ظاهرة معقدة تتضافر لظهورها مجموعة من الدوافع المختلفة ، مما يستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهتها ، ولذلك لا يصلح للتعامل معها إلا المنهج الإلهي الذي رسمه الحق – سبحانه وتعالى – العالم بطبيعة وحاجة النفوس البشرية .

وثالثها : أنها ظاهرة خطيرة ، تؤرق أمن المجتمعات واستقرارها ، وتعوق تقدمها وازدهارها، وتصيبها بآثار سلبية  في كافة الميادين .

ومن هنا تنبع أهمية هذا البحث الذي وفقني الله -(– لاختياره ، محاولاً من خلاله إبراز المنهج المتميز الذي أرست قواعده الدعوة الإسلامية – آخر رسالات السماء إلى الأرض - ، والذي يعمل على حماية المجتمع من الجريمة بكافة أشكالها .

إنه المنهج الذي يرقى في تميزه إلى درجة المثال ، لكنه المثال الذي تجسد واقعاً حياً في حياة المسلمين الأوائل .

والحقيقة التي تفرض نفسها على عقول وقلوب أصحاب العقول السوية والقلوب النقية أن الجريمة ما انتشرت هذا الانتشار المروع إلا بترك هذا المنهج ، واستجداء مناهج وضعية أثبتت فشلها في حماية المجتمعات التي أنجبتها من كافة أشكال الجريمة .

 أسباب اختيار الموضوع :
وقد دفعتني لاختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة ، منها : 

أولاً:أن الجريمة المتطورة يوماً بعد يوم أصبحت سمة من سمات هذا العصر الذي نعيش فيه.

ثانياً : عدم اشتمال القوانين الوضعية على معايير ثابتة لتحديد السلوك الإجرامي وما يناسبه من عقاب ؛ وذلك نظراً لاختلاف هذه القوانين وتغيرها من زمان لآخر ،              ومن مكان لآخر .

ثالثاً : أن جميع النظم الوضعية المتبعة لمقاومة الجريمة قاصرة عن تحقيق هدفها ؛ مما أرق حياة الناس ، وأفقدهم الإحساس بالأمن وما يترتب عليه من تقدم وازدهار وسعادة .

رابعاً : السلبية الاجتماعية الخطيرة في مواجهة الجريمة ، وقصر تلك المهمة على         رجال القانون .

خامساً : مساهمة في إعلاء صوت الحق المطالب بضرورة تطبيق منهج الله في الأرض ؛   إذ لا سبيل لصلاح الخلق إلا بتطبيق منهج الحق في حياتهم .

سادساً : أنه موضوع متعدد الجوانب والقضايا : عقديا ، وتشريعيا ، ونفسيا ، وثقافيا، واجتماعيا ، واقتصاديا ، وسياسيا ، وقانونيا ، ودعويا ، والله العليم أسأل أن يعينني على الإلمام بما ييسره – سبحانه – من كافة هذه الجوانب والقضايا .

 خطـــة البحـــث :
يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة :

 المقدمـة : وتشتمل على: بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ، وخطة البحث، ومنهجه.

* التمهيد : التعريف بمصطلحات عنوان البحث .

ويشتمل علـى : 

أولاً : تعريف المنهج .

ثانياً : تعريف الدعوة .

ثالثاً : تعريف المجتمع .

رابعاً : تعريف الجريمة .

* الباب الأول : دوافع الجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها .

 ويشتمل على تمهيد وخمسة فصول :

التمهيـــد : الدوافع : تعريفها وأنواعها وأثرها في سلوك الإنسان .  

الفصل الأول     : الدوافع النفسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلاميـة منهـا.

الفصل الثانــي : الدوافع الثقافية للجريمة وموقف الدعوة الإسلاميـة منهـا. 

الفصل الثالــث : الدوافع الاجتماعية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها.  

الفصل الرابــع : الدوافع الاقتصادية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها.

الفصل الخامس : الدوافع السياسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منهـا.

* الباب الثاني : العقوبـات الإسلاميـة وأثرهـا فـي حمايـة المجتمع من الجريمـة .
ويشتمل على تمهيد وفصلين : 

التمهيــــــد : تعريف العقوبة .

الفصـل الأول : العقوبات الإسلامية مقارنة بالعقوبات الوضعية .

الفصل الثاني : أثر العقوبات الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة .

* الخاتمـــة : وتشتمل على :

أولاً : أهم نتائج البحث .


ثانياً : أهـم التوصيــات .


ثالثاً : فهرس المراجع .


رابعاً : فهرس الموضوعات .

 منهــج البحـــث :
أما عن منهجي في هذا البحث فهو كما يلي :

أولاً : استخدمت في هذا البحث عددا من مناهج البحث العلمي ، مثل: (المنهج الوصفي)؛ للوقوف على تاريخ بعض التشريعات الإسلامية والتشريعات الوضعية ، و (المنهج الاستنباطي) ؛ لاستنباط الآثار المختلفة التي تنجم  عن التشريعات الإسلامية والتشريعات الوضعية ، و (المنهج الاستدلالي) ؛ للاستدلال على مختلف القضايا التي تضمنتها صفحات البحث بما يناسبها من أدلة نقلية وأخرى عقلية ، و(المنهج المقارن) ؛ لتوضيح الفرق بين التشريعات الإسلامية والتشريعات الوضعية من حيث : دقة التشريع وأثره في حماية     المجتمع من الجريمة .

ثانياً : التزمت الموضوعية والحيدة التامة في عرض قضايا البحث ومشكلاته .

ثالثاً : التزمت الأمانة العلمية التامة ، فنسبت كل قول إلى قائله ، وكل نص إلى مصدره ، ذاكراً في الحاشية : اسم الكتاب ، ومؤلفه ، والمحقق أو المترجم حسب كل حالة ، وأرقام الأجزاء والصفحات التي استقيت منها ، ثم أتبع ذلك بذكر دار النشر ، ومكانها، ورقم الطبعة، وتاريخها ، وذلك عند المرة الأولى لذكر المرجع في البحث ، وإذا كنت تصرفت في الاقتباس من المرجع فإنني أشير إلى ذلك ، وفي حالة خلو المرجع من ذكر دار النشر أشير إلى ذلك بـ (د . ن) ، وفي حالة خلوه من ذكر رقم الطبعة أشير إلى ذلك بـ (د.ق) ، وفى حالة خلوه من ذكر تاريخ الطبعة أشير إلى ذلك بـ (د . ت) .

رابعاً : حرصت على تأصيل كافة القضايا التي تعرضت لها في بحثي هذا من خلال آيات القرآن الكريم ، وأحاديث النبي العظيم محمد -(- ؛ إيماناً بأن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أصلاً لكل ما يعرض للبشر في حياتهم من قضايا ومشكلات .

خامساً : قمت بإبداء رأيي في بعض قضايا البحث التي تحتاج إلى إبداء رأي الباحث فيها .

سادساً : قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورها ، ذاكراً اسم السورة ورقم الآية أو الآيات .

سابعاً : قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة .

ثامناً : قمت بالترجمة لبعض الإعلام الوارد ذكرهم عبر صفحات هذا البحث .

تاسعاً : التزمت المغايرة بين خطوط كلٍّ من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والنقول الأخرى ؛ حتى يتميز كل منها عن الآخر بسهولة ويسر .

عاشراً : جعلت ترقيم الهوامش مسلسلاً في كل صفحة على حدة .

 وبـعـــد : 
فلست أزعم أني أنظر إلى بحثي هذا بعين الرضا التام ، فالكمال لله وحده ، والعصمة لأنبيائه ورسله ، ولكن حسبي أني قد استفرغت فيه أقصى طاقتي ، وبذلت فيه أقصى جهدي، فإن كنت قد أصبت فالفضل لله – تبارك وتعالى – وحده ، وإن كانت الأخرى فعذري أني قصدت الخير ، وشفيعي قول الحق – جل وعلا - : … ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً  . (1)
 … ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . (2)
والله أسأل أن يعينني على خدمة الإسلام والمسلمين ، وأن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم .
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التمهيـــد

التعريف بمصطلحات عنـوان البحـث 

ويشـتـمــــل علــــى :
    * أولاً  : تعريف المنهــــــج .
    * ثانياً : تعريف الدعــــوة .
    * ثالثاً : تعريف المجتمـــع .
* رابعاً : تعريف الجريمـة .


في هذا التمهيد ألقي الضوء على المصطلحات التي يتكون منها عنوان البحث          " منهج الدعوة الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة " في محاولة لبيان مدلولها اللغوي والاصطلاحي ، والذي تتضح من خلاله معالم هذا البحث إن شاء الله - تعالى - ، وهذه المصطلحات كما يلي :

أولاً : تعريـــــف المنـهــــج :
1- التعريف اللغوي للمنهج :
باستعراض معاجم اللغة العربية يتضح أنها تشير إلى أن معنى المنهج هو : الطريق الواضح ، والسلوك البين ، والطريق المستقيم ، يقال : نَهَجَ الطريق نهجاً : وضح واستبان، ونهج الطريق : بينه وسلكه ، ونهج نهج فلان : سلك مسلكه ، والمنهاج مثله ، قال –تعالى– :  … لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ...  (1) ، واستعمل حديثاً بمعنى : " الخطة المرسومة" ومنه:منهج الدعوة أو منهاج الدعوة، ومنهج الدراسة أو منهاج الدراسة..إلخ ، والجمع "مناهج" (2) .

2- التعريف الاصطلاحي للمنهج :

عرف العلماء والمفكرون المنهج بعدد من التعريفات تتقارب في كثير من معانيها ، ولا تبتعد عن الدلالة اللغوية ، ومن هذه التعريفات ما يلي :

* المنهــــج هو " الخطة أو التخطيط اللازم لشيء ما " . (1)
* المنهــــج هو " النظام والخطة المرسومة للشيء " . (2)
ويتضح من خلال الجمع بين هذين التعريفين وبين الدلالة اللغوية لكلمة " المنهج " أن المنهج : هو الطريق الواضح الذي يسلك بنظام دقيق وخطة مرسومة تتناسب مع طبيعة الهدف المراد الوصول إليه، حقاً كان الهدف أم باطلاً بحسب ما يضاف إليه المنهج.

ولذلك فهذان التعريفان يتسمان بسمة العموم .

وهناك من التعريفات ما جعل المنهج سبيلاً للوصول إلى الحقيقة فقط ، ومن هذه التعريفات ما يلي :

* المنهـــج هو " الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم " . (3)
* المنهـــج هو " البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة " . (4)
ومن هذا المنطلق الخاص يضاف المنهج إلى الدعوة الإسلامية ، حيث إن الدعوة الإسلامية هي الحق الذي لا مراء فيه ، كما قال - تعالى - :  له دعوة الحق ...  . (5)
فمنهج الدعوة الإسلامية هو الطريق الواضح الذي خطته الدعوة الإسلامية - تشريعاً وتبليغاً - تحقيقاً لتطبيق مقتضيات الاستخلاف عن الله ، ووصولاً بسالكيه إلى ما يترتب على هذا التطبيق من مكانة وكرامة في الدنيا والآخرة .

ويزداد هذا وضوحاً بتعريف الدعوة الإسلامية .

ثانيـاً : تعـريــف الدعـــــوة :
1- التعريف اللغوي للدعوة :

الدعوة : مصدر للفعل الثلاثي : " دعا " ، يقال : دعا ، يدعو ، دعوة ، فهو داعٍ وداعية (أدخلت الهاء فيه للمبالغة) ، والجمع : دعاة وداعون ، مثل : قاضٍ وقضاة وقاضون .

وبالنظر إلى المعاجم اللغوية يتضح أن لكلمة " الدعوة " معانٍ متعددة ، منها : 

أ – النداء والطلب ، يقال : " دعا الرجلَ " أي : ناداه وطلب إقباله .

ب- الحث على قصد الشيء ، يقال : دعاه إلى القتال : حثه عليه ، ودعاه إلى الدين : حثه على اعتقاده ، ومثال ذلك قوله –تعالى- : قال رب السجن أحب إليَّ مما يدعونني إليه … .(1) (2)
وكل دعوة إلى دين أو مبدإٍ أو فكرة تحتاج من الداعي أن يتوجه إلى المدعو بالنداء طالباً منه الإقبال على اعتناق ما يدعو إليه ، حاثاً إياه على الاستجابة والتلبية .

وقد اكتفيت بهذين المعنيين لكونهما أقرب المعاني اللغوية صلة بالمعنى     الاصطلاحي للدعوة.

ولفظ الدعوة يستعمل في الخير والشر ، كما في قوله –تعالى- :  … أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه …  (3) ، وكل داعٍ يتميز بإضافته إلى ما يدعو إليه من خير أو شر ، والاصطلاح أو المقام هو الذي يحدد المقصود من الدعوة .

2- التعريف الاصطـلاحي للدعوة :

" كلمة (الدعوة) من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام أو الرسالة ، وعلى عملية نشره وتبليغه وبيانه للناس ، وسياق إيرادها هو الذي يحدد المعنى المراد " (4) .

والعلاقة وثيقة بين المعنيين ، فالدعوة بمعنى (الدين) لا غنى لها عن الدعوة بمعنى (النشر والبلاغ) ، حيث " إن الدعوة إلى الله (نشراً وتبليغاً) حياة الأديان ، وإنه ما قام دين من الأديان ، ولا انتشر مذهب من المذاهب ولا ثبت مبدأ من المباديء إلا بالدعوة " .(5)
" فالدعوة بالنسبة للدين أو للمبدإ عملية إبراز لوجوده ، وتنفيذه في الواقع الحي الملموس " (1) .

وقد تعددت تعريفات الدعوة في الاصطلاح تنوعاً لا تضاداً ؛ وذلك تبعاً لتعدد رؤى الباحثين ، وكل هذه التعريفات لا تخرج عن أحد مفهومي الدعوة :

المفهوم الأول : الدعوة بمعنى (الدين) :
وإذا أطلق لفظ الدعوة بمعنى " الدين " فلا يراد إلا الدين الإسلامي بتعاليمه (2) ويزداد ذلك تأكيداً إذا لحقها الوصف الإسلامي ، فقيل : " الدعوة الإسلامية " .

وبهذا المفهوم للدعوة وردت تعريفات كثيرة ، أذكر منها ما يلي : 

أ – الدعوة الإسلامية هي : " برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس،ليبصروا الغاية من محياهم،وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين"(3).

ب- الدعوة الإسلامية هي : " الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني وتقرير                   الحقوق والواجبات " (4) .

جـ- الدعوة الإسلامية هي : " النظام العام ، والقانون الشامل لأمور الحياة ، ومناهج السلوك للإنسان ، التي جاء بها محمد –(- من ربه ، وأمره بتبليغها إلى الناس ، وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في الآخرة " (5) .

ويلاحظ أن كل هذه التعريفات تصلح تعريفات للدين الإسلامي .

المفهوم الثاني : الدعوة بمعنى (النشر والبلاغ) : 

ولفظ الدعوة إذا أطلق ينصرف عرفاً إلى هذا المعنى الذي تواردت عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (6) .

" ومن المعلوم أن الدعوة بمعنى النشر والبلاغ صارت علماً مستقلاً له موضوعه ، وخصائصه ، وأهدافه ، وأساليبه ، ووسائله، وهو بذلك يواكب سائر العلوم الإسلامية ، يفيدها ويفيد منها،ويشاركها في إفادة الإسلام برسم طريق منهجي يكفل له الانتشار والذيوع" (1) .
ومن التعريفات التي ركزت على هذا المعنى للدعوة ما يلي :

أ – الدعوة الإسلامية هي : " العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة  الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق " (2) .

ب- الدعوة الإسلامية هي : " مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه " (3) .

جـ- الدعوة الإسلامية هي : " صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم ، أو مصلحة تنفعهم ، وهي أيضاً ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيها ، أو من مصيبة كادت تحدق بهم " (4) .

د- الدعوة الإسلامية هي : " حث الناس على الخير والهدى ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل " (5) .

هـ- الدعوة الإسلامية هي : " فن يبحث في الكيفيات المناسبة التي نجذب بها الآخرين   إلى الإسلام ، أو يحافظ على دينهم بواسطتها " (6) .

و- الدعوة الإسلامية هي : " الدعوة إلى توحيد الله ، والإقرار بالشهادتين ، وتنفيذ منهج الله في الأرض قولاً وعملاً ، كما في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليكون الدين كله لله"(7).

ز- الدعوة الإسلامية هي : " تبليغ الإسلام عن طريق قيام الدعاة بدعوة الناس إلى ما فيه من عقيدة التوحيد الخالص ، والإيمان النقي بكل ما جاء من عند الله في كتابه الكريم وفي سنة رسوله محمد -(- ، والعمل به في جميع شئون الحياة : دينية كانت ، أو سياسية ،           أو اجتماعية ، أو اقتصادية ، أو ثقافية ، أو غير ذلك " .(8)
ويلاحظ أن كل تعريف من هذه التعريفات عني بجانب من جوانب الدعوة          وركز عليه .

ومما هو جدير بالذكر أن المقصود بالدعوة الإسلامية في هذا البحث هو " الدين الإسلامي " ، حيث إن البحث يتناول بصفة رئيسية التوجيهات والتشريعات الإسلامية التي    من شأنها –في حالة التطبيق– أن تحقق الأمن للمجتمع ، وتحميه من الجريمة وأخطارها .

وقد آثرت استخدام مصطلح " الدعوة الإسلامية " بدلاً من مصطلح " الإسلام " كي أتحدث – كلما تيسر لي ذلك – عن الدور الذي يجب أن تقوم به أجهزة الدعوة لحماية المجتمع من الجريمة ، جنباً إلى جنب مع التشريعات الإسلامية .

ثالـثـاً : تعـريـــف المجتـمــع :

1- التعريف اللغوي للمجتمع :
تطلق كلمة " المجتمع " في اللغة على شيئين : الأول : مكان الاجتماع . والثاني : الجماعة من الناس ، قلَت أو كثرت .

والمجتمع مشتق من الفعل الخماسي "اجتمع" ، يقال: " اجتمع القوم "  : انضم بعضهم إلى بعض ، قال –تعالى- :  قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا  .(1) " ومجتمِع " اسم فاعل ، وجمعه " مجتمِعون " كما في قوله –سبحانه- :   وقيل للناس هل أنتم مجتمعون  .(2) (3) 

2- التعريف الاصطلاحي للمجتمع : 

لا يستطيع عاقل أن ينكر " أن الاجتماع الإنساني ضروري ، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع، أي لابد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم".(4) 

وتكمن أهمية الاجتماع الإنساني في عدة أمور ، منها : " الحصول على الغذاء ، وإنجاب الأطفال وتربيتهم ، والدفاع عن النفس ، والأنس بالعشير " . (5) 

وتأسيساً على هذه الحقائق بنى كثير من العلماء – وخاصة علماء الاجتماع – تعريفاتهم للمجتمع . وبالمزج بين هذه التعريفات يمكن تعريف المجتمع بأنه " مجموعة من الأفراد تربط بينهم روابط مشتركة ، وتنظم علاقاتهم الداخلية والخارجية مجموعة من المعايير المعترف بها فيما بينهم " .(6) 

وبناءً على هذا التعريف يكون المجتمع الإسلامي هو (المجتمع الذي يترابط أفراده بروابط إسلامية ، وتنتظم علاقاتهم الداخلية والخارجية حسب مجموعة من المعايير     المستمدة من الدين الإسلامي) .

ومن الأهمية بمكان القول بأن المنهج الذي أرسته الدعوة الإسلامية لحماية المجتمع من الجريمة لا يظهر أثره إلا في المجتمع الإسلامي الذي يطبق الإسلام كاملاً متكاملاً ،     أما المجتمع الذي لا يقبل الإسلام ، أو يقبل بعضه دون البعض الآخر أو يقبله كله نظرياً دون أن تتجسد النظرية إلى واقع حي ملموس ، فإنه يحرم من نعمة الأمن ، ويفتح كثيراً من الثغرات التي يتسلل منها الانحراف ، وبالتالي تنتشر الجريمة بكافة أشكالها .

رابعــاً : تـعــريـــف الجريمـــة : 

1- التعريف اللغوي للجريمة :

الجريمة : اسم مشتق من الفعل الثلاثي : " جَرَمَ " ، والذي يدور حول المعاني التالية :

أ- الكسب : يقال : " جرم فلان " ، أي كسب ، "ويظهر أن هذه الكلمة خصصت من القديم للكسب المكروه غير المستحسن " .(1) 

ب- الذنب : يقال " جرم فلان " أي : أذنب . 

جـ- القطع : يقال : " جرم الشيء " ، أي : قطعه .(2)
وعلى هذا تكون الجريمة في اللغة : كسب لذنب يقتطع به المجرم حقاً ما ، ويقطع    به الأمن عن نفسه وعن الآخرين ، وبذلك يستوجب العقاب .

2- التعريف الاصطلاحي للجريمة :

لقد قام كثير من العلماء – كل في تخصصه – بتعريف الجريمة كما يلي :

* ففي اصطلاح علماء الاجتماع عرفت الجريمة بأنها " كل فعل يعود بالضرر على   المجتمع ، ويعاقب عليه القانون".(3)وقد جمع هذا التعريف بين كل من البعد الاجتماعي والقانوني للجريمة .

* وفي اصطلاح علماء القانون عرفت الجريمة بأنها : " مخالفة القانون " .(4) وقيل :          " هي الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة له " .(5) 

* وأما في اصطلاح الشرعيين فإن للجريمة معنيين : 

المعنى الأول : معنى عام ، ويراد به " إتيان فعل محرم معاقب على فعله ، أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه ، سواء أكان العقاب دنيوياً أم أخروياً " .(1)
المعنى الثاني : معنى خاص ، ويقصد به ارتكاب معصية رتب عليها الشارع عقوبة دنيوية يحكم بها القاضي ، وينفذها الحاكم ، وهو ما عبر عنه بعض الفقهاء في تعريفهم للجريمة بأنها: " محظورات شرعية زجر الله – تعالى – عنها بحد أو تعزيز " (2) ؛ تحقيقاً لمصلحة      الفرد والجماعة .

" والمحظورات هي : إتيان فعل منهي عنه ، أو ترك فعل مأمور به ، وقد وصفت المحظورات بأنها شرعية ، إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة .

ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة ، فإن لم تكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة ". (3) وقد اشتمل تعريف الجريمة السالف ذكره على عقوبتي : الحد ، والتعزيز .(4)
والجريمة بمعناها الخاص في اصطلاح الشرعيين هي محور هذا البحث ، بيد أنني سأركز الحديث حول الجرائم الكبرى والتي تشمل : جرائم الحدود ، وهي سبع جرائم (الردة، وشرب الخمر وما في حكمه ، والزنا ، والقذف ، والسرقة ، والحرابة ، والبغي) ، وجرائم القصاص ، والديات ، والكفارات ( كعقوبة جنائية في جرائم القتل ) ، وهي خمس جرائم :

(القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ، والجرح العمد،والجرح الخطأ)؛ وذلك لما يلي: 

1- أن القدرة على حماية المجتمع من الجرائم الكبرى تترتب عليها – من باب أولى –    القدرة على حماية المجتمع من الجرائم الصغرى .

2- أن الجرائم الكبرى وإن كانت قليلة العدد إلا أنها كثيرة الوقوع .

3- أن لهذه الجرائم الكبرى آثاراً خطيرة على الدين ، والنفس والعقل ، والعرض (ويعبر عنه البعض بـ" النسل ")  ، والمال ، وهي الضروريات الخمس " التي لا قيام لحياة الناس بدونها، وإذا فاتت حل الفساد ، وعمت الفوضى ، واختل نظام الحياة " .(5)
ومن أجل هذا فقد حرصت الدعوة الإسلامية غاية الحرص على حماية هذه الضروريات من الاعتداء، وجعلت حفظها واقعاً في مرتبة الضرورة، يقول الإمام الغزالي (1): " ومقصود الشارع من الخلق خمسة ، أن  يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم، ومالهم ، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة ، وهذه الأصول حفظها واقع في مرتبة الضرورة ، فهي أقوى المراتب في المصالح " . (2)   

وقد سلكت الدعوة الإسلامية في سبيل حفظ هذه الضروريات مسلكاً رائعاً            يتمثل في أمرين : 

" أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود .

والثانــــي : ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها ، وذلك عبارة عن مراعاتها         من جانب العدم " (3) .

وظهور الجريمة يعني أن هناك خللاً ما في تنفيذ هذين الأمرين المنوط بهما حفظ هذه الضروريات ، واللذين يمثلان أساس المنهج الذي رسمته الدعوة الإسلامية لحماية المجتمع من الجريمة والذي يتولى هذا البحث بيانه من خلال بابيه : 

* الباب الأول  : دوافــع الجريمــة ومـوقـف الـدعـوة الإسلاميـــة منهــا .
* الباب الثاني :  العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة .
والله ولي التوفيق  والسداد


الباب الأول
دوافع الجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها

ويشتمل على تمهيد وخمسة فصول :

** التمهيـــــــــد : الدوافع : تعريفها وأنواعها وأثرهــا فى سلــوك الإنســان .

** الفصـــــل الأول : الدوافع النفسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منهــا .

** الفصل الثانـــي : الدوافع الثقافية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منهــا .

** الفصل الثالـــث : الدوافع الاجتماعية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها.

** الفصل الرابـــع : الدوافع الاقتصادية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها .

** الفصل الخامس : الدوافع السياسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منهــا .

التمهيــــــــد : الدوافع : تعريفها وأنواعها وأثرها فى سلوك الإنسـان .
أولاً : تعريف الدوافع في اللغة والاصطلاح : 
* التعريف اللغوي للدوافع : 
الدوافع جمع  " دافِع " وهو اسم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي " دَفَعَ " والذي وردت مادته في المعاجم العربية بمعان متعددة ، منها : 

1- القوة (1) ، ومنه قولهم : " رُكْنُُ مِدْفَع " ، أي : قوي .

2- المحرِّك (2)، يقال: " ذاك دفعه إلى كذا "، أي : هو محركه إلى فعل ذلك الشيء أو تركه.

3- الاضطرار والإلجاء (3) ، ومنه قولهم : دفعه إلى كذا " أي : اضطره إليه .

4- الحمل على فعل الشيء (4) ، يقال : " دفع ناقته " ، أي : حملها على السير .

5- التعلق بالشيء ولعاً (5) ، يقال : " دافع الرجل أمر كذا " ، إذا أولع به وانهمك فيه بحيث لم ينشغل بأمر غيره ، فصار الأمر المنهمك فيه هو شاغله الرئيسي ، ويقال عليه : إنه في بؤرة شعور صاحبه ، ومنه دوافع البقاء والجنس وغيرهما مما يدخل في هذا النطاق من الدوافع الأساسية والدوافع الفرعية .

6- الإزالة بقوة (6) ، يقال : " دفع الشيء دفعاً " ، أي : نحَّاه وأزاله بقوة .

7- الحماية (7)، ومنه قولهم : " فلان دفع عن فلان الأذى " ، أي : حماه ووقاه شر الآخرين.

8- الإسراع إلى الغاية (8) ، ومنه قولهم : " اندفع الفرس في سيره " ، أي : أسرع إلى    الغاية التي تطلب منه . 

* التعريف الاصطلاحي للدوافع : 
إن للسلوك الإنساني مهما تعددت صوره دوافع معينة تثيره وتوجهه إلى تحقيق    بعض الأهداف ، فكل سلوك يكمن وراءه دافع أو دوافع معينة تدفع إليه .

وتأسيساً على المعاني اللغوية للدوافع تُعَرَّف الدوافع في الاصطلاح بأنها : " القوى المحرِّكة التي تبعث النشاط في الكائن الحي ، وتحمله على سلوك ما (إيجابي أو سلبي) ؛   تلبية لإلحاح حاجة مادية أو معنوية ، وتحقيقاً لهدف أو أهداف معينة " (1) .

ثانياً : أنـــواع الـدوافــــع :
يصنف علماء النفس الدوافع إلى قسمين رئيسيين هما :

القسم الأول : الدوافع الفطرية : و " هي الدوافع التي تكمن في الإنسان ، ويولد مزودا بها ، ولا يمكنه الاستقلال عنها أو الانفصال ، وإن أمكن تنظيمها  في مراحل العمر " (2) .

وهذه الدوافع الفطرية منها ما يرتبط بالجانب البدني (المادي) للإنسان حفظاً لذات الفرد كدوافع الجوع ، والعطش ، والتعب ، والحرارة والبرودة . . . إلخ ، أو بقاءً للنوع كدافعي الجنس ، والأمومة .

ومنها ما يرتبط بالجانب النفسي (الروحي) للإنسان كدافع التدين ؛ إذ أن الإنسان مكون من مادة وروح (قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله) كما قال –تعالى- :        إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين  (3) ، وكلا الجانبين له حاجاته التي تتطلب الإشباع بقدر معين دون إفراط أو تفريط ، فتقوم الدوافع بتحريك الإنسان إلى القيام بالسلوك المناسب الذي يشبع هذه الحاجات ، وهنا يأتي الاحتكاك بالبيئة الخارجية بشتى جوانبها ليأخذ الإنسان من كل جانب ما يشبع به حاجة من حاجات البيئة الداخلية أي كيانه الداخلي ، وعن البيئة الخارجية تصدر الدوافع المكتسبة .

القسم الثاني : الدوافع المكتسبة : وهذه الدوافع " لا يولد الفرد مزوداً بها ، بل يكتسبها بعد ولادته من خلال التطور الزمني للإنسان ، وهي تتنوع مع تنوع خبراته، والمواقف التي يتعرض لها ، وطبيعة كل مرحلة عمرية يمر بها " (4) .

والدوافع المكتسبة – أيضاً – منها ما يرتبط بحاجات البدن ، ومنها ما يرتبط    بحاجات النفس .

ويمكن القول بأن الدوافع الفطرية بمثابة استعدادات كامنة في صميم الإنسان ، والدوافع المكتسبة إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها إما إلي الخير وإما إلى الشر ، فالبيئة الخارجية لها الأثر الأكبر – وليس كل الأثر – في تحديد طبيعة المنظار   الذي ينظر به الإنسان إلي الحياة ، ورسم التصور الداخلي الذي يُتَرْجم إلي سلوك ملموس.

وعندما تصاب البيئة الخارجية للإنسان بخلل في أي جانب من جوانبها المختلفة : دينياًّ ، أو ثقافياًّ ، أو اجتماعياًّ ، أو اقتصادياًّ ، أو سياسياًّ ، فإن هذا الخلل يؤدي إلى إعاقة تحقيق مقتضيات الدوافع الإنسانية الأصيلة ؛ وبالتالي تكوين دوافع نفسية سلبية تثمر سلوكاً إجرامياً مختلف الأشكال ، وغالباً ما يأخذ الشكل الذي يغلب على ظن المجرم أنه يحقق له تلبية لدافعٍ مُلِحٍّ ، أو إشباعاً لحاجة يتعذر إشباعها بالسلوك السوي من وجهة نظره ، فليس هناك مجرم بالوراثة أو بالطبع كما يقال .

وتأسيساً على ما سبق يمكن تقسيم دوافع الجريمة (أي العوامل والأسباب المؤدية إليها) إلى ما يلي : (1)
1- الدوافع النفسية للجريمـــة .

2- الدوافع الثقافية للجريمـــة .

3- الدوافع الاجتماعية للجريمة .

4- الدوافع الاقتصادية للجريمة .

5- الدوافع السياسية للجريمــة .

وهذا ما سيتضح - بإذن الله – من خلال فصول هذا الباب .

ثالثاً : أثر الدوافع في سلوك الإنسـان : 
من خلال تعريف الدوافع السابق ذكره يتضح أن لها أثراً هاماً في سلوك الكائن الحي بصفة عامة ، وسلوك الإنسان بصفة خاصة ، إذ أنها تعمل على : 

1-  " تحريك وتنشيط السلوك .

2- توجيه السلوك نحو وجهة معينة دون أخرى ، أي نحو تحقيق الهدف .

3- المحافظة على استدامة تنشيط السلوك طالما بقي الإنسان مدفوعاً أو طالما بقيت الحاجة قائمة ، فالدوافع كما أنها تحرك السلوك تعمل على المحافظة عليه نشيطاً حتى                            يتم إشباع الحاجة " . (2)
ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك تناسباً بين الدوافع وما يصدر عنها من سلوك استقامة وانحرافاً ، وأنه عن طريق تعديل الدوافع يمكن تعديل السلوك ؛ ومن هنا كان اهتمام الدعوة الإسلامية بتعديل الدوافع وصولاً إلى السلوك السوي .

هذا ، وإن الدعوة الإسلامية تتعامل مع دوافع الجريمة بمنهج متميز يقوم أساساً على تفادي وجود هذه الدوافع أصلاً ، والعمل على إزالتها إن كانت موجودة ، وهو ما يمكن تسميته بالمنهج الوقائي الذي رسمته الدعوة الإسلامية لحماية المجتمع من الجريمة عملاً بمبدإ " الوقاية خير من العلاج " ، فليس هناك انتظار حتى تقع الجريمة ، ثم بعد ذلك يكون التركيز على العقاب فقط ، فلا معنى للانتظار حتى يقع الإنسان تحت طائلة العقاب ، بعد أن يرتكب جرماً يؤرق أمن المجتمع ، وبذلك يكون الضرر مزدوجاً ، يصيب الفرد والمجتمع .

وسيظهر هذا المنهج جلياً – إن شاء الله – من خلال الحديث عن موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع المختلفة للجريمة عبر فصول هذا الباب .

الفصــل الأول 

الدوافع النفسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها
ويشـتـمل عـلـــى مبحثـيــن :
* المبحث  الأول   : الدوافع النفسية للجريمة .
* المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع النفسية للجريمة .

المبحــث الأول

الدوافع النفسية للجريمة

إن سلوك الإنسان عبارة عن رغبة نفسية تتحول إلى حركة جسدية ، أو هو تعبير محسوس عن طاقة نفسية أصيلة ، أو هو ترجمة واقعية لما في نفس الإنسان من خير أو شر، والدليل على ذلك ما ورد في تفسير قول الحق -سبحانه-:قل كل يعمل على شاكلته..(1) من " أن كل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ، ومقتضى روحه ، فإن كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة طاهرة علوية صدرت  عنه أفعال فاضلة كريمة ، وإن كانت نفسه نفساً كدرة نذلة خبيثة مضلة ظلمانية صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة " (2) .

وما في النفس لا يأتي من فراغ ، وإنما يتولد نتيجة لتفاعل الإنسان مع بيئته الخارجية ، ولا يزال العلم قاصراً عن إدراك كنه النفس الإنسانية " فالإنسان لا يزال عالماً مجهولاً في كثير من جوانبه الداخلية ، خاصة ما يتعلق منها بالروح والنفس ، ولا يزال علم الإنسان بحقيقة تكوينه الداخلي محدوداً إلى أبعد الحدود "(3) ، وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم :  ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً (4) .

فكل ما وصل إليه العلماء من نتائج في مجال التكوين الداخلي للإنسان والمتعلق بنفسه وروحه هو جزء من ذلك العلم القليل الذي أفاض الله به على عباده . ولذلك يقرر د/ألكسيس كاريل (5) في كتابه (الإنسان ذلك المجهول) " أن جميع ما حققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان غير كاف ، وأن معرفتنا بأنفسنا مازالت بدائية في الغالب " (6) .

ويمكن تعريف النفس بأنها:"الكيان المعنوي للإنسان"، ذلك الكيان الذي يمثل-في حالة صحته وسلامته–جهازاً مناعياً وقائياً يحمي الإنسان من الوقوع في براثن الانحراف والجريمة.

وبناء عليه فإن الدوافع النفسية للجريمة هي كل ما يصيب الكيان المعنوي للإنسان بخلل – للبيئة الخارجية أثر كبير في إحداثه – يخرج به عن المسار السوي ، وهذه الدوافع النفسية " أمور معنوية لا تدركها الحواس ، ولكن تدرك آثارها الظاهرة في الواقع المحسوس " (1) فهي كالكهرباء لا تدرك إلا بآثارها .

وفيما يلي بيان لأبرز الدوافع النفسية للجريمة من خلال مطلبي هذا المبحث ، وهما: المطلب الأول : ضعف الوازع الديني وأثره في انتشار الجريمة .

المطلب الثاني : الاضطرابات النفسية وأثرها في انتشار الجريمة .


المطلب الأول

ضعف الوازع الديني وأثره في انتشار الجريمة

إن النزعة إلى التدين من صميم الفطرة الإنسانية ، فالإنسان متدين بطبعه ، وهو      " الكائن الوحيد الذي ينزع بطبعه إلى التدين عن وعي وإدراك وإرادة " (1) .

ومما يدل على فطرية النزعة الدينية في النفس الإنسانية : 

 قول الله – عز وجل – :  وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين (2) .

 وقوله – سبحانه – :  فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون  (3) .

 وقوله – ( – :  كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه                أو يمجسانه  (4) .

فتلك الأدلة تقرر بلفظها ومفهومها أن " الإنسان يولد وبه إيمان فطري بوجود قوة خفية تسيطر عليه وعلى الحياة حوله ، قوة يفزع إليها عند الحاجة ويطمئن بوجودها           في حياته"(5). غير أن للمؤثرات البيئية المختلفة التي تحيط بالإنسان أثراً لا ينكر في المحافظة على سلامة ونقاء هذه الفطرة أو الانحراف بها عن مسارها السوي وهذا ما قرره         رسول الله –(– في حديثه الشريف السالف الذكر : فالطفل يولد على الفطرة ، وهي الدين الحنيف،لكنه يتأثر بسلوك الوالدين وبعوامل التربية والثقافة التي ينشأ فيها،فأبواه قد يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه،وبذلك يضعفان أثر الفطرة التي ولد عليها، ويقويان فيه ما يخالفها.

وهذا يعني أن " الدين فيه أساس فطري هو الفطرة التي يولد عليها الإنسان ، كما أن فيه ناحية مكتسبة من البيئة التي ينشأ فيها الإنسان " (6) .

والحقيقة التي لامناص من الإقرار بها أن تلك الفطرة الأصيلة في النفس الإنسانية – فطرة التدين – قد تذبل ، لكنها لا تموت ، وقد تكمن ، لكنها لا تزول ، وما تبايُنُ تصورِ الإنسان عبر العصور التاريخية لطبيعة الإله والطريقة التي يسلكها في عبادته –          تبعاً لمستوى تفكيره ودرجة تطوره الثقافي ، ونتيجة للمؤثرات البيئية المختلفة - إلا تباين في طريقة التعبير عن تلك النزعة الفطرية الموجودة في أعماق النفس البشرية .

" وقد جاءت الرسالات السماوية جميعها تخاطب في الإنسان تلك النزعة الدينية الأصيلة وتوقظ في أعماقه هذا الشعور الديني المتأصل في النفوس .

ومعنى هذا أن رسالة الأديان لم تكن تتجه إلى خلق الميول الدينية في النفوس ، وإنما كانت توجه هذه الميول – التي هي موجودة أصلاً – الوجهة الصحيحة ؛ لتصل إلى الدين الصحيح ، فالوحي الإلهي جاء رحمة من عند الله ، يهدي النفوس الضالة ، ويساعد العقل الإنساني على الوصول إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرها " (1) .

والوازع الديني هو المحرك النفسي الفعال الذي يدفع الإنسان إلى ترجمة أحكام الدين الحق إلى واقع ملموس ؛ إذ أنه يعني : استحضار العبد عظمة خالقة وقدرته على بعثه ومحاسبته على عمله ومجازاته عليه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً ، وفي ظل هذا الاستحضار يتحقق أبرز معنى من معاني الدين ، وهو " الخضوع والانقياد " (2) ، "وخضوع المتدين الحق شعوري اختياري معاً ، ظاهري وباطني معاً ، وهو حين يخشع لمعبوده ويسجد لعظمته يفعل ذلك عن طواعية لاعن كراهيه ، لأنه يقوم في ذلك بحركة نفسية من التمجيد والتقديس تأبى طبيعتها أن تؤخذ قهراً ، وإنما تعطى وتمنح لمن يستحقها متى اقتنعت النفس بهذا الاستحقاق" (3). 

واقتناع النفس باستحقاق خالقها للخضوع والانقياد لأحكامه يدفعها إلى ترجمة هذه الأحكام إلى سلوك ملموس في واقع الحياة .

وإذا كان الخضوع والانقياد لخالق الخلق العليم بما يصلحهم فلا مجال حينئذ للسلوك المنحرف بشتى صوره .

وبناءً عليه فإن الوازع الديني يمثل الجهاز المناعي للنفس الإنسانية ، يحميها     من الانحراف ويجعلها مركزاً لإشعاعات الخير والعمل الصالح والسلوك السوي .

وخير دليل على هذا أن الله – عز وجل – كثيراً ما ينادي عباده بسمة الإيمان –        يا أيها الذين آمنوا  – وهو يوجه إليهم الأحكام التشريعية بما تحتوي عليه من أوامر ونواه تصلح بها دنياهم وأخراهم ، وفي هذا إشارة إلى أن الله – عز وجل – يستحثهم بإيمانهم الذي يدفعهم إلى أن يقولوا : سمعنا وأطعنا ، وفي السمع والطاعة لله ورسوله خير          الدين والآخرة .

وارتكاب الإنسان للجريمة – وهي أخطر أشكال الانحراف – دليل على ضعف الوازع الديني في نفس الإنسان ، ومما يدل على هذا قول النبي ––(– : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن " (1) . 

فالنفي في هذا الحديث ليس موجهاً إلى أصل النزعة الدينية في نفوس مرتكبي تلك الجرائم وأمثالها – تلك النزعة التي ينبثق عنها الوازع الديني ، ويرتبط بها استقامة وانحرافاً ، قوة وضعفاً – وإنما هو موجه إلى درجة الاستقامة والقوة والكمال .

وتأسيساً على ما سبق يكون الحديث عن ضعف الوازع الديني مرتبطاً بالحديث عن افتقاد النزعة الدينية في النفس الإنسانية العوامل التي تستثيرها وتوجهها وتشكل ملامحها السوية التي يصلح بها حال الفرد والمجتمع ؛ إذ أنه في ظل هذا الافتقاد يكون انحراف التصور الذي يعقبه انحراف السلوك ، أو يكون بقاء التصور الفطري السليم في بؤرة الكمون النفسي دون أن ينعكس إلى سلوك ويكون مع ذلك ضعف الوازع الديني .

وفيما يلي بيان لأسباب وأثر ضعف الوازع الديني في انتشار الجريمة وتهديد أمن المجتمع.

أولاً : أسبــاب ضعـف الـوازع الـدينـي :

لقد أصبح ضعف الوازع الديني في عصرنا الحاضر أمراً ملموساً في سلوك كثير من الناس ، وبقدر ما يضعف الوازع الديني بقدر ما تبرز الجريمة على ساحة المجتمع ، وبتضافر أسباب كثيرة ضعف الوازع الديني في ضمائر كثير من الناس ، وضعف معه أثره الإيجابي ليحل محله الأثر السلبي الذي لا يأمن معه أحد على دينه أو نفسه أو ماله         أو عرضه ، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي :

1- قصور أجهزة الدعوة في أداء رسالتها :

إن رسالة الدعوة إلى الله ترمي إلى إسعاد البشرية – وبدون الأمن لا تتحقق السعادة – وطريق السعادة يبدأ بتربية الوازع الديني في النفوس ، لكن الناظر إلى أجهزة الدعوة بكافة أنواعها يدرك أن هناك قصوراً في أدائها لرسالتها ، ويتمثل هذا القصور في :
أ- افتقاد التخطيط الدعوي الدقيق :

إن كل عمل يراد له النجاح وتحقيق الثمرة المرجوة منه يحتاج إلى التخطيط الواعي الذي يقوم به أهل الاختصاص في إطار من الرغبة الصادقة في تحقيق الهدف المنشود ، شريطة أن تخرج هذه الرغبة من الحيز النظري إلى الحيز التطبيقي الذي لا تغفل عنه عين     الملاحظة تقييماً وتقويماً .

وبالرغم من تعدد أجهزة الدعوة في عصرنا الحاضر إلا أنها تفتقد أو تفتقر إلى التخطيط الدقيق الذي يقوم على :

- التنسيق بين هذه الأجهزة في تواصل مستمر ، لتوحيد الأهداف وتحديد الخطط     والمناهج والأعمال .

- توزيع الأدوار وصولاً إلى التكامل البناء .

- تحديد الأولويات في ميدان الدعوة حسب مستجدات العصر ومتطلباته ، إخراجاً للناس من الظلمات إلى النور : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ومن ظلمات الخوف والاضطراب إلى نور الأمن والاستقرار .

- توفير الدعم اللازم لنجاح عملية الدعوة مادياً ومعنوياً ، خاصة فيما يتعلق بإعداد العنصر الرئيسي في عملية الدعوة وهو " الداعية " حتى يصبح قوة مؤثرة في تربية الوازع الديني ومقاومة الانحراف بكافة أشكاله .

وكم أتمنى أن تكون للدعوة مؤسسة مركزية ترتبط بها كافة المؤسسات الدعوية المنتشرة على مستوى العالم ارتباطاً تتحقق من خلاله ركائز التخطيط الدعوي الدقيق السالف ذكرها .

ب- غياب الداعية الفقيه عن موقع التأثير :

إن من أشد ما تعانيه عملية الدعوة إلى الله في عصرنا الحاضر غياب الداعية الفقيه عن موقع التأثير ، حيث شغلت مواقع الدعوة المختلفة بدعاة غير مؤهلين التأهيل الكافي الذي يمكنهم من القيام بمهمة الدعوة كما ينبغي ، تلك المهمة أو الرسالة التي تستلزم   إعداد من يقوم بها إعداداً نفسياً ، وخلقياً ، وثقافياً ، وفنياً ، حتى يستطيع ربط الناس          بالإسلام انتماءً والتزاماً .

ولا يخفى على أحد أن من ينضم إلى حقل الدعوة دون تأهيل فإنه لا يجدي نفعاً ، حيث إن فاقد الشيء لا يعطيه ، بل ربما كان ضرره أكثر من نفعه ، خاصة إذا فُقِد فيه عنصر القدوة الحسنة – الذي يقتضي أن يكون سلوك الداعية ترجمة حية لقوله – وتحوَّل بدعوته من رسالة إلى وظيفة .

يبين ذلك صاحب تفسير الظلال فيقول:"إن آفة رجال الدين – حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة – أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، يأمرون بالخير ولا يفعلونه ، ويدعون إلى البر ويهملونه ، ويحرفون الكلم عن مواضعه ، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى ، ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص ، ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين ؛ لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان ! كما كان يفعل أحبار يهود ، والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها ، وهي التي تشتت قلوب الناس وأفكارهم ؛ لأنهم يسمعون قولاً جميلاً ويشهدون فعلاً قبيحاً ، فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل ، وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة ، وينطفيء في قلوبهم النور الذي يشعه الإيمان ، ولا يعودون يثقون في الدين بعدما فقدوا ثقتهم برجال الدين " (1) .

ومن أين تأتي الثقة – أيضاً – " وقد أصبح بعض العلماء الكبار أدوات في يد السلطان، إن شاء أن ينطقوا بما يريد من شأن نطقوا وأفصحوا ، وإن شاء أن يصمتوا صمتوا حيث يجب البيان ، ويحرم الكتمان ، والساكت عن الحق كالناطق بالباطل ،                كلاهما شيطان "(2) ؟

وللأسف الشديد ، فإن داء فقد الثقة في بعض الدعاة يسري ليعم جميع الدعاة ، ولأن حاجة الناس إلى القدوة متغلغلة في النفوس فإنهم " إذا فقدوا الثقة برجال الدين التمسوها في غيرها ، وكانوا عرضة لاتباع الأهواء ، وفريسة سهلة لأصحاب الدعوات الضالة الفاسدة " (3) .

وفي نفس الوقت الذي ملئت فيه ساحة الدعوة بعناصر غير مؤهلة للقيام بهذه الرسالة الجليلة فإن هناك محاولات لإبعاد الدعاة المخلصين عن مواقع التأثير .(4) 

ونتيجة لهذا أصبح الوازع الديني كامناً في النفوس ، بعد أن فقد من يعمل على استخراجه إلى حيز الوجود الواقعي لتصبغ به حركة الحياة .

2- تخلي الوسائل الإعلامية عن دورها في تربية الوازع الديني :

لا يخفى على أحد ما تقوم به وسائل الإعلام المختلفة من دور فعال في التشكيل الثقافي ، وإحلال معتقد مكان آخر ، أو زعزعة معتقد ما في نفوس الناس ، أو بذر فكر معين في قلوب الجماهير .

وبناء على هذا يمكن القول بأن وسائل الإعلام تعتبر من أقوى الأجهزة الدعوية تأثيراً، وكان من الواجب أن تتجه وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية إلى البناء وتعميق العقيدة وتزكية الإسلام في النفوس وتربية الوازع الديني ، غير أنها – للأسف الشديد – تردت إلى هوة سحيقة ، وأصابها الاستنساخ الثقافي الإعلامي في جل محتواها ، وأصبحت تمثل رجع الصدى للدول الإعلامية والثقافية الأقوى التي لا يقف أمامها شيء ، خاصة بعد أن أحكمت هذه الدول سيطرتها على الإعلام العالمي بكل وسائله ؛ انطلاقاً من وعيها الكامل بقوة السلاح الإعلامي في معركتها الفكرية والثقافية ضد الأمة الإسلامية .

وبذلك تحولت وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية إلى وسائل تدميرية تنشر الباطل ، وتخفي صوت الحق ، " مساهمة بذلك في تكسير أسلحة الأمة ، وإلغاء حدودها الفكرية والثقافية ، ممكنة لمرور (الآخر) بل تجاوزت أكثر من ذلك ، حيث أصبحت أداة للآخر "(1). 

يقول د/علي جريشة : " إن وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون وسينما مسخرة اليوم لإشاعة الفاحشة ، والإغراء بالجريمة ، والسعي بالفساد في الأرض ، بما يترتب على ذلك من خلخلة للعقيدة ، وتحطيم للأخلاق والقيم والمثل ، وهما (العقيدة والأخلاق) أساس لبناء الإسلام ، فإذا انهدم الأساس فكيف يقوم البناء ؟؟ " (2) 

ومن هنا يجب على المسلمين أن يقفوا وقفة جادة لإيجاد الإعلام الإسلامي القادر على تربية الوازع الديني في النفوس .

3- إهمال التعليم الديني في المؤسسات التعليمية :

لا يستطيع عاقل أن ينكر ما يؤديه التعليم من دور فعال في تشكيل عقلية الأمم ،   "ولئن كان التعليم ذا أهمية في كل زمان ومكان فإن أهميته وتأثيره في هذا العصر أكثر    من ذي قبل ، وذلك لعدة أسباب ، منها :

- أن التعليم بات يشغل معظم أوقات الإنسان وزهرة عمره ، فهو يتلقفه وليداً في الحضانة ورياض الأطفال ، ويستمر معه حتى نهاية الدراسة الجامعية في الغالب .

- أن المؤسسات التعليمية أصبحت في العصر الحاضر أكثر عمقاً من تأثير البيت والأبوين ، وذلك بحكم الضغوط الاقتصادية التي لا يخلو منها بيت ، مما اضطر معه رب الأسرة إلى   بذل المزيد من الجهد لتحصيل لقمة العيش . وكذلك عملت أجهزة الإعلام المختلفة على استراق أوقات الناس ، مما شغل الآباء عن أبنائهم ، وجعل المؤثر الأكبر في تشكيلهم وتربيتهم هو نوع التعليم الذي يتلقونه .

وانطلاقاً من هذا فإن دَوْر التعليم من الخطورة بمكان ، فهو بالنسبة لأية أمة قضية الوجود والعدم ، وقضية الحياة والموت " .(1) 

ولك أن تدرك - بناء على هذا – مدى ما يمكن أن تقوم به المؤسسات التعليمية في بلاد الإسلام إذا استخدمت في الدعوة إلى الله ، وتربية الوازع الديني في نفوس المتعلمين ، بهدف " تنشئة الإنسان الصالح الذي يعبد الله حق عبادته ، ويعمر الأرض وفق شريعته ، ويسخرها لخدمة العقيدة وفق منهجه ." (2)
والسبيل الأمثل للوصول إلى هذا الهدف هو " صبغ جميع العلوم التي تدرس في المدارس والجامعات في ديار المسلمين بالإسلام ، بحيث يقوم التعليم في مختلف فروعه على أصول الإسلام ، وتصطبغ العلوم بروح الإسلام وتوجهاته ، ثم يكون الإسلام ضابطاً وإطاراً للعلوم كلها ". (3) 

وإذا كانت كل أمة تحرص على أن تكون ثقافتها وفكرها ونظمها التربوية والتعليمية نابعة من عقائدها وفلسفتها التي توارثتها عبر الأجيال ، فأولى بأمة الإسلام أن تكون سياستها التعليمية والتربوية نابعة من عقيدتها ، تلك العقيدة التي ترفع العلم إلى أسمى مكان ، شريطة أن يدور العلم في فلك الإيمان .

ولكن – وللأسف الشديد – بنظرة فاحصة إلى واقع التعليم في بلاد المسلمين يلاحظ " أنه لا ينطلق من الأهداف التي تمثل حياة الأمة ، ولا يعمق العقيدة التي تقوم حياتهم عليها، ولا يؤدي وظيفته في إيجاد جيل راسخ الإيمان ، مثقف القلب ، قابل للتضحية والفداء في سبيل الأهداف والغايات الكبيرة في الحياة ، بل إن أهداف التعليم في أي بلد عربي لا تختلف عن الأهداف المرسومة في مناهج أية دولة غربية ؛ لأننا لا نستمد أهدافنا من قيمنا وتراثنا وما يميزنا بقدر ما نستمدها مما نترجم من العالم من حولنا " (1) 

ويؤكد الشيخ / أبو الحسن الندوي (2) هذه الحقيقة المرة فيقول: " من المآسي التي تحير العقل ، وتجرح القلب ، أن تظل الأقطار الإسلامية وحدها في فوضى تعليمية ، وغموض والتباس ، بل في تناقض ومصارعة بين العقائد والحقائق التي تؤمن بها ، والغايات والأهداف التي خلقت لأجلها ، والرسالة والدعوة التي تحتضنها ، وبين نظام التربية الذي تطبقه ، والنظريات التي تستوردها ، والأساتذة الذين لا يؤمنون بها ، وعلى الأقل لا ينشطون في تدعيمها وتنميتها ، ولا تفكر في التطبيق بين العقيدة التي تتمسك بها ، وبين التعليم الذي تنفق عليه أكبر جزء من إمكانياتها ووسائلها ". (3)
وغني عن البيان أن من أمنيات أعداء الإسلام استمرار تلك الفوضى التعليمية ؛ لأنها خادمة لأغراضهم ، ولذلك فقد حرصوا على" السيطرة على مؤسسات التعليم ، والقبض على أزمتها في كل دول العالم ، بغية تغذية الأجيال الناشئة بالنظريات والأفكار الاجتماعية والسياسية والفلسفية والنفسية وسائر النظريات الكفيلة بتقويض أركان العقيدة الدينية ، والأحكام الإلهية في نفوسهم " (4) .

وبالفعل ، سيطر أعداء الإسلام على السياسة التعليمية في بلاد المسلمين ، وأخذ التعليم الوجهة العلمانية وفق المراحل التالية :

أ- فرض الحصار المادي والمعنـوي حـول التعليم الديني .

ب- تهميش المـادة الدينيـة فـي المناهـج الدراسيــة .

جـ- نشر المؤسسات التعليمية الأجنبية في بلاد المسلمين .

د- تشجيع الابتعاث العلمي إلى الـدول غيـر الإسلاميـة .(1)
وقد كان لكل هذه الأمور أثر بعيد المدى في ضعف الوازع الديني ، وما أكثر الانحرافات التي تنجم عن ضعف الوازع الديني، الأمر الذي يستنفر همم الحكومات الإسلامية كي تولي وجهة السياسة التعليمية في بلاد المسلمين شطر دينهم الإسلامي الحنيف .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد على أنه " لا يكفي في تعليم الدين أن تكون له جامعة كالأزهر وما يتصل به من معاهد (2) ،  فإن قصره على الأزهر والمعاهد الدينية يجعل تربيته العالية في طائفة من الناس خاصة ، والخير في أن تكون روح الدين سارية في نفوس الأمة قاطبة ، حيث إنها أساس كل نهضة ، ومقاومة كل فساد ، وإذا أهملت التعليمَ الدينيَّ حكومةُُ باض الإلحاد في أدمغة رؤسائها وفرخ ، فأعلنوا فسوقهم عن الدين في غير استحياء ، فإن حكومة يكون على رأسها ملك يعتز عرشه الرفيع بعزة الدين الحنيف ، وينص في دستورها على أن دينها الرسمي الإسلام لجديرة بأن يكون للتعليم الديني في مدارسها شأن لا يقل عن شأن غيره من العلوم النافعة في الحياة " .(3) بحيث يحدث التوازن بين علوم الدين وعلوم الدنيا في جميع المؤسسات التعليمية .

4- تراجع دور الأسرة في تربية الوازع الديني :
إن " الأسرة المسلمة هي المعقل الأول الذي ينشأ فيه الطفل في جو                التربية الإسلامية " (4) .

ومما يؤسف له حقاً في عصرنا الحاضر تراجع دور الأسرة المسلمة في تربية الوازع الديني ، حيث التحول المفزع من بؤرة الاهتمام الديني إلى التشعب الدنيوي الذي يغرق فيه الإنسان ما لم يستمسك بقارب النجاة الحقيقي وهو (الدين) .

انظر إلى الآباء ، تراهم قد شغلوا بتحصيل لقمة العيش ، وتوفير متطلبات الحياة العصرية الضرورية منها والكمالية ، وكل هذا على حساب الأبناء الذين يعانون من خواء ديني وروحي ، يصبحون في ظله فريسة سهلة الاستجابة لإغراءات الانحراف والجريمة .

5- جهود أعداء الإسلام في صبغ حياة المسلمين بالصبغة العلمانية :
يبذل أعداء الإسلام جهوداً مضنية في محاربة العقيدة الإسلامية التي تمثل الرافد العذب للوازع الديني الأصيل ، والتي تعتبر " الأساس المكين لأي بنيان اجتماعي متين ، وأي بنيان على غير عقيدة فهو بنيان على الرمال يوشك أن ينهار . وأسوأ منه أن يراد بناء مجتمع ينتمي إلى الإسلام على غير عقيدة الإسلام ، وإن كتب                        عليه -زوراً- اسم الإسلام ، إنه غش في المواد الأساسية للبناء لا يلبث أن يسقط البناء          كله على من فيه " .(1)
وهذا هو الدور المنوط بالعلمانية التي يسعى أعداء الإسلام لصبغ حياة المسلمين بها، في إطار سلسلة المحاولات الرامية إلى إبعاد المسلم عن دينه وما يمده به من حصانة ضد خطر الانحراف .

والعلمانية في أبسط معانيها هي " تلك النزعة التي تفصل بين الدين والدولة . وبعبارة أخرى : بين الدين والحياة الاجتماعية . وبعبارة ثالثة : عزل الدين عن إدارة حركة الحياة ، وإبقاؤه حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه ، فإن خرج فلا يجوز له أن يتجاوز جدران المعبد أو الكنيسة ، وليس من شأنه أن يوجه الحياة بالتشريع والإلزام " . (2)
والعلمانية بضاعة غربية المنبت ، نشأت في الغرب النصراني " نتيجة للخلاف بين الكنيسة والسلطة الحاكمة ، فكل منهما يريد الاستقلال وعدم الخضوع للآخر ، وتكونت العلمانية لتحل هذا الخلاف ، وتقرر أن للكنيسة سيادتها في مجال علاقة الإنسان بالخالق ، فلها أن تضع التشريعات المنظمة لهذه العلاقة فقط ، كما أن للسلطة سيادتها السياسية، ولها أن تضع القوانين المنظمة لحياة الإنسان بالنسبة لكافة الجوانب ماعدا الجانب الديني " .(3)
وإذا كان لظهور العلمانية في الغرب النصراني كثير من المبررات (1) فليس لوجودها في بلاد الإسلام مبرر واحد ، فلماذا انتشر في العالم الإسلامي التعليم الديني والتعليم المدني، ورجل الدين ورجل الدولة ، والثقافة الدينية والثقافة العامة ، إلى غير ذلك من المسميات والألفاظ ، مع أن ذلك التقسيم ليس من الإسلام في شيء ؟! 

لقد " حرص الغرب منذ وطئت أقدامه التراب الإسلامي على نشر العلمانية بأكثر من سبيل ، وحين ورثت النخبات الأجنبية النخبات الوطنية مكان السلطة وبوأتها كراسيها حرصت على زيادة نشر العلمانية بكل الوسائل ووضعت خبراتها لتحقيق هذه الغاية " .(2)
ومما يؤسف له حقاً أن تنتشر العلمانية على أيدي بعض أبناء المسلمين الذين تربوا في أحضان أعداء الإسلام ثم عادوا إلى بلادهم متبوئين الأماكن القيادية ذات التأثير البالغ في النفوس : إعلاماً وتعليماً وسياسة .. إلخ ، جاعلين الدين خلف ظهورهم ، بل إنهم نادوا بإبعاده عن الحياة ، ويوما بعد يوم يستقر في نفوس الناس أنهم ليسوا بحاجة إلى الدين   ما دامت معاملاتهم تنظمها مجموعة قوانين مستوردة محفوفة بهالة من التقديس والاحترام، وبالتالي يسهل على أعداء الإسلام توجيههم بتلك القوانين بعد أن تخلوا عن الموجه الرباني الذي ينظم علاقة أفراد المجتمع ببعضهم على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار من الالتزام الذاتي النابع من تحقق الوازع الديني في النفوس وانعكاسه إلى        سلوك ملموس .

هذه هي أبرز الأسباب التي أدت إلى ضعف الوازع الديني وفي ظل هذا الضعف كان انتشار الجريمة في المجتمع .

ثانيا : أثر ضعف الوازع الديني في انتشار الجريمة :

إن أثر ضعف الوازع الديني في انتشار الجريمة أمر ملموس لا يكابر فيه المنصفون، ذلك أن حماية المجتمع من الجريمة تحتاج إلى قوتين .

أولاهما : داخلية تنبع من النفس الإنسانية ، وتتمثل في الوازع الديني الذي يمنع صاحبه عن مقارفة الجريمة أيا كان حجمها .

والثانية : خارجية تنبع من المجتمع الخارجي ، وتتمثل في قوة القانون الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ، ويأخذ على أيدي المجرمين الذين تسول لهم نفوسهم أن يعيثوا        في الأرض فساداً ، ضاربين عرض الحائط بما نص عليه القانون .

هذه القوة الخارجية يتولاها في الإسلام أولو الأمر الذين لا يتوانون عن تطبيق العقوبات التي شرعها الله – عز وجل – ردعاً للمجرمين ، وعدم توانيهم نابع من وازع ديني يملأ نفوسهم ويدفعهم إلى تطبيق شرع الله على أساس من العدل والمساواة .

فالوازع الديني في نفوس الحكام هو الذي يجعل لهم قبضة قوية تبطش بالمجرمين ، " أما زائغ العقيدة فقد دلت التجارب على أنه متى ملك جاهاً أو سلطة فَتَنَ الأمة في دينها ، وانتهك حرمات شريعتها ، ولم يخلص النظر في إصلاح أمرها ، ولاقى منه المؤمنون اضطهاداً ، والجاحدون وأصحاب الأهواء مناصرة وإقبالاً ، فيكون داعياً عمليا إلى الخروج على الدين ، فتموت الفضيلة والغيرة على الحقوق العامة ، ويتقطع حبل اتحاد الأمة إربا ، وتسود الفوضى  وتنتشر الجريمة " (1) وكيف تبتعد الذئاب عن مرعى بلا راع ؟! 

ومعنى هذا أن ضعف الوازع الديني يترتب عليه ضعف الرادع الخارجي ، وليس هذا فحسب ، بل يترتب عليه عدم جدوى الرادع الخارجي – حتى في حالة صلاحه – إذا ما ضعف الوازع الديني في نفوس المحكومين ؛ ذلك " أنه ليس على وجه الأرض قوة تكافيء قوة التدين أو تدانيها في كفالة احترام القانون ، وضمان تماسك المجتمع واستقرار نظامه ، والتئام أسباب الراحة والطمأنينة فيه ، والسر في ذلك أن الإنسان مقود أبداً بفكرة صحيحة أو فاسدة ، فإذا صلحت عقيدته صلح فيه كل شيء ، وإذا فسدت فسد كل شيء.

أجل . إن الإنسان يساق من باطنه لا من ظاهره ، وليست قوانين الجماعات ولا سلطان الحكومات بكافيين وحدهما لإقامة مدينة فاضلة تحترم فيها الحقوق ، وتؤدَّى الواجبات على وجهها الكامل ، فإن الذي يؤدي واجبه رهبة من السوط أو السجن أو العقوبة المالية لا يلبث أن يهمله متى اطمأن إلى أنه سيفلت من طائلة القانون .

ومن الخطأ البين أن نظن أن في نشر العلوم والثقافات وحدها ضماناً للسلام والرخاء والأمن ، وعوضا عن التربية والتهذيب الديني والخلقي ، ذلك أن العلم سلاح ذو حدين : يصلح للهدم والتدمير كما يصلح للبناء والتعمير ، ولابد في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض ، لا إلى نشر الشر والفساد ، ذلكم الرقيب هو العقيدة والإيمان "(2) .

إن الحقيقة التي لامناص من الإقرار بها هي أن " المجتمع بغير دين ولا إيمان مجتمع غابة ، وإن لمعت فيه بوارق الحضارة ، الحياة والبقاء فيه للأشد والأقوى لا للأفضل ولا للأتقى ، مجتمع تعاسة وشقاء وإن زخر بأدوات الرفاهية وأسباب النعيم ، مجتمع تافه رخيص، لأن غايات أهله لا تتجاوز شهوات البطون والفروج "(3) .

ولا أدل على هذا من نظرة ثاقبة ترصد حال المجتمع الغربي ، ذلك المجتمع الذي بلغ أوج الحضارة المادية مما أبهر الأبصار والألباب ، وأدخل في روع كثير من الناس أن أصحاب هذه الحضارة يعيشون في سعادة غامرة ، وأمن آمن .

والحقيقة أن كل هذه الأمور مظاهر زائفة تخفي وراءها واقعاً مريراً يعيشه الإنسان الغربي الذي منحته حضارته ترفاً ، وسلبته ديناً تتحقق في كنفه سعادته . 

ومن أخطر الآثار التي أصيب بها المجتمع الغربي (1) نتيجة تخلية ساحة الحياة     من الإيمان الحق بالله ما يلي :

1- انتشــار الجريمــة :
إن مجتمعاً يغفل عن رقابة السماء ، ويعتمد على قوانين العقوبات الوضعية – المليئة بالثغرات – في مكافحة المجرمين ، لخليق بأن تسوده الجريمة بكل أنواعها ، ولذلك فقد "ابتليت بلاد الغرب بالجرائم ، ولم يعد أحد يأمن على نفسه ولا ماله ولا عرضه … . حتى غدت بلادهم فوضى لا نظام لها ولا انضباط " (2) .

وأبرز مثل لذلك هو " أمريكا " أولى دول العالم في الثراء والقوة المادية والعسكرية والتقدم التكنولوجي ، ورغم ذلك فإن " الجريمة تحتاج أمريكا " (3) .

2- انعدام الشعور بالأمن :

وضياع الأمن نتيجة طبيعية لانتشار الجريمة " فسيادة الجريمة معناها الخوف ، والخوف شر ما يبتلى به الإنسان في الحياة ، وشر ما تعاقب به الجماعات إذا انحرفت عن الجادة وكفرت بأنعم الله ، كالقرية التي حدث عنها القرآن ، وضربها مثلاً للآخرين :          وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون  (4) .

وقد ورد في مجلة (العربي) الكويتية مقال تحت عنوان (على الخوف تعيش أمريكا) جاء فيه : " الخوف من الجريمة ينتاب كل طبقات المجتمع في كل مكان ، وهذا الخوف يهدد تدريجياً بشلل الحياة في المجتمع الأمريكي " (5) .

وكذلك : " نشرت جريدة الأخبار بتاريخ 11/1/1972 م مقالاً تحت عنوان (الأمريكيون لا يشعرون بالأمن) جاء فيه : أعلن 78% من بين 43 ألف قاريء - رداً على أسئلة نشرتها مجلة لايف الأمريكية عن الجريمة – أنهم يشعرون بأنهم غير آمنين داخل بيوتهم ، وقال 30% : إنهم يحتفظون ببنادق للدفاع عن أنفسهم ، وأوضح 80% من سكان المدن الكبرى أنهم يخافون السير ليلاً في الشوارع ، وقال 41% : إنهم يعتبرون حماية البوليس غير كافية " (1) .

وينبغي أن يعلم أن ضعف الوازع الديني في نفس الإنسان يفقدها حصانتها ضد وسوسة الشيطان ، ولا يخفى تربص الشيطان ببني الإنسان ، وقد حذرنا الله منه ونبهنا إلى عدواته في آيات كثيرة ، منها :

 قول الله -سبحانه- :  … ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون  (2) .

 وقوله -عز وجل- :  إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا                           من أصحاب السعير  (3) .

وبدافع هذه العداوة يدخل الشيطان إلى النفس – التي فقدت حماية الإيمان بالله أو ضعف لديها الوازع الديني الذي يعصمها من كيد الشيطان ، كما بين ذلك الحق -سبحانه - بقوله :  إن عبادي ليس لك عليهم سلطان…  (4) - من طرق كثيرة تؤدي إلى الجريمة والانحراف،منها :

* إلقاء الشبهات في قلوب المؤمنين ، وتزيينه للباطل : ويحدث هذا للمؤمن الذي أيس الشيطان من إغوائه ، فيريد إفساد دينه وعقله بإلقاء الشكوك والظنون ، كما أخبر النبي – (– في حديثه الشريف حيث قال :  يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته  (5) .

وعلى نحو ذلك يلقي الشيطان في قلب الإنسان الشبهات ، ويزين له الاستسلام   لتلك الأباطيل حتى يؤدي ذلك إلى جرائم الكفر والارتداد والشك في الدين .

* إيقاع العداوة والبغضاء بين البشر : وفي ذلك يقول الله -تعالى- : إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء … (1) ، ويقول النبي – (– : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المضلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم (2) ، وذلك بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها ولا يخفى أن العداوة والبغضاء بين البشر ، وإيغال قلوبهم بالأحقاد مما يبعث على جرائم القتل والتعدي .

* إنساؤه كل ما فيه الخير والصلاح للإنسان:كما قال-تعالى-في شأن سيدنا يوسف-عليه السلام-: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين(3).

وهكذا يظل الشيطان ينأى بالإنسان عن صالح الأعمال كما يفعل في كل فعل محرم يحسنه لصاحبه حتى يوقعه فيه .

* تسمية الأمور المحرمة بأسماء محببة : وفي ذلك يقول الحق -سبحانه- :  فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى  (4) ، فبهذه التسميات الضالة والشعارات البراقة (شجرة الخلد وملك لا يبلى) أوقع إبليس آدم – عليه السلام – في المعصية بقدر الله .

والواقع يؤكد أن أكثر الجرائم التي ظهرت اليوم على نطاق العالم سببها هذا المدخل الشيطاني ، فهناك العديد من جرائم الكفر والإلحاد والفواحش والانتحار والإجهاض وقتل المريض الميئوس من شفائه قد أظهرها الشيطان أمام أوليائه باسم الحرية الشخصية والرحمة وغير ذلك من مداخل الشيطان التي تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الوقوع في الجريمة(5) . ولا ينجح الشيطان في مهمته إلا إذا ضعف الوازع الديني .

وسدا لمداخل الشيطان جاءت الوصايا القرآنية :

 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون   (6) .

 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم  (7) .

 قل أعوذ برب الناس . ملك الناس . إله الناس . من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس .      من الجنة والناس  (8) .

وهكذا يتضح أن ضعف الوازع الديني يفتح الباب على مصراعيه لوسوسة الشيطان، ويصبح الشيطان مالكا لزمام الإنسان يقوده إلى مواقع الانحراف والجريمة . أعاذنا الله من الشيطان وشره . آمين .



المطلب الثاني

الاضطرابات النفسية وأثرها في انتشار الجريمة

إذا كان الوازع الديني يمثل المصدر الأصيل للأمن النفسي باعتباره دافعاً نفسياً إلى ترجمة أحكام الدين إلى واقع ملموس ، ففي ظل ضعفه تطفو الاضطرابات النفسية والغريزية مثل: القلق ، والقنوط ، وشدة الخوف ، والكبت ، والتسرع أو الاندفاع الانفعالي ، والانحراف الغريزي كما وكيفاً .. إلخ .
هذه الاضطرابات – التي قد تتطور لدى بعض الناس لتدخل في الطور المرضي الذي يصعب علاجه – قد تدفع صاحبها – بوعي أو بدون وعي – إلى خوض غمار الجريمة استجابة لنداءاته الداخلية المنحرفة ، فيشقى المجتمع بجرائمه ، وهناك من المرضى النفسيين من يفضل الانسحاب من الحياة ، والإقدام على جريمة الانتحار التي ترتفع نسبتها يوما بعد يوم ، وعاماً بعد عام في بلاد الغرب ، وما ذلك إلا نتيجة لضعف البناء النفسي في دخيلة الإنسان بسبب فقدان الإيمان الذي يمنحها ملكة الصبر والاستقرار والقدرة على تحمل ملمات الحياة . 

وقد خيل إلى بعض الناس أن علم النفس الحديث بمكتشفاته وإمكاناته وعياداته النفسية ، وكشفه عن دخائل النفس ومخبآتها بواسطة ما يسمى " التحليل النفسي " يستطيع أن يعالج الأنفس المريضة وكل العقد المستعصية ، فتعلقت به آمالهم ، ملتمسين الشفاء  من أمراضهم النفسية ، ولكن هل تحققت آمالهم ؟ هل شفي اليائسون من الحياة ،         لأن نفوسهم مضطربة قلقة معقدة ؟

إن الأمراض النفسية تكثر في أمريكا بصورة لا مثيل لها ، وفي أمريكا هذه توجد عيادات نفسية لا حصر لها ، في هذه العيادات مآس لجأ أصحابها إلى المحللين النفسيين يلتمسون عندهم الشفاء ، فهل نجحوا ؟

إن الإحصائيات لا تستطيع أن تؤكد – وحتى في الحالات التي شفي فيها المريض – أن التحليل النفسي – والتحليل النفسي وحده – كان السبب في الشفاء !(1)
" فقد بينت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء بين المرضى النفسيين الذين يعالجون بطريقة التحليل النفسي تتراوح بين 60% و 64% وهي معدلات غير مرضية إذا أخذنا في اعتبارنا أن معدلات المرضى النفسيين الذين يتخلصون من أعراضهم من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي تتراوح بين 44% و 66% ، أضف إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالتهم بعد العلاج النفسي .

وفي دراسة أخرى تبين أن المرضى النفسيين من المجموعة الضابطة التي لم يتلق أفرادها أي علاج نفسي قد أظهروا تحسناً مساوياً للتحسن الذي أظهره المرضى الذين عولجوا نفسياً ، كما بينت الدراسة -أيضاً- أن بعض هؤلاء المرضى الذين عولجوا قد زادت حالتهم سوءاً .

وتبين مثل هذه الدراسات أن معدلات الشفاء نتيجة العلاج النفسي لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة تبعث على الرضى " . (1)
وفضلاً عن ذلك فإن علم النفس التحليلي يتناول الأمراض النفسية بالعلاج بعد حدوثها، ولكن لا شك أنه يكون من الأهم والأفضل العمل على الوقاية منها ، ومحاولة منع حدوثها ، أو على الأقل التقليل من حدوثها على قدر الإمكان .

وبنظرة فاحصة إلى نظريات علم النفس التحليلي التي تفتقت عنها قريحة فرويد(2) وأتباعه يتضح أن لعلم النفس التحليلي – بدلاً من أن يسهم في علاج الأمراض النفسية التي قد تؤدي إلى الجريمة – دوراً بارزاً في انتشار الجريمة ، وذلك من خلال ما يلي :

أولاً : إطــــلاق الحريـــات :
وذلك في مواجهة الكبت الذي ينشأ من الصراع بين الشهوة الجامحة والقيد المفروض عليها من الخارج أو من الداخل .

" وما يكابر أحد في أن بعض بواعث الجريمة في المجتمع المسيحي الغربي قد نشأ من ابتعادهم عن تعاليم الدين الحق ، وهو دين الإسلام ، فضلاً عن إساءتهم تطبيق التعاليم المسيحية التي يعتنقونها ، خاصة فيما يتعلق بأمر الغرائز الفطرية من حيث الحجر عليها ، وتحريم الإحساس بها في داخل النفس ، ولا يخفى أن هذا الاتجاه لابد أن ينشأ عنه هذا الصراع المدمر الذي ينتهي أحيانا إلى الجريمة .

ولكن التوسع في تطبيق هذه النظرية أمر شديد الخطورة ، فكثير من الجرائم في المجتمع الغربي الحديث لا ينشأ عن الكبت ، وخاصة بعد أن انحلت القيود ، ولم يعد هناك رقيب من المجتمع ولا من داخل النفس يحرم النشاط الجنسي ، وهو مبعث الجريمة كلها في نظر فرويد وكثير غيره من المحللين ، وإنما تنشأ الجريمة في هذا المجتمع المنحل من المبالغة في الإباحة ونزع القيود ؛ لأن هذا يؤدي إلى إغراء كل فرد بتحقيق ذاتيته على أوسع نطاق ، فتتضارب المطالب وتصطدم الرغبات ، وتحدث الجريمة ، وحين تتجه التربية إلى عدم إقامة الحواجز أمام رغبات الطفل – خوفاً من الكبت – تكون النتيجة أن ينساق الفرد مع شهواته إلى آخر حد ، ويرى في ذلك حقاً مقدساً لا يجوز لأحد أن                    يقف في طريقه".(1)
وكان من المنطقي المنتظر أن يتراجع علم النفس التحليلي عن نظرية " إطلاق الحريات" بعد أن أدت إلى انتشار الجريمة ، إلا أن الأمر قد ازداد سوءاً عندما نسج        نظرية أخرى على نفس المنوال وهذه النظرية هي نظرية تبرير الجريمة . والتي تبينها الفقرة التالية .

ثانياً : تبريـــر الجريمـــة :

وهذه النظرية أقيمت على مبدأين :

المبدأ الأول : " أن الجريمة اتجاه طبيعي للبشرية! -وهو قول فرويد- ويستشهد على ذلك   بأن الشيء لا يمنع إلا إذا كان هناك دافع قوي إلى ارتكابه ، فلولا أن في البشرية اتجاهاً قوياً إلى الجريمة ما وضعت لها الحواجز والعقوبات .

وهذا حق يراد به باطل ! فالنزعة إلى الاعتداء موجودة ، بل متأصلة في أعماق البشرية ، والقرآن يروي قصة ابني آدم ليدل على أن الجريمة قديمة في النفوس ولكن هذا جانب واحد من جوانب الإنسان ، وهو لم يصبح إنسانا إلا بأن أصبح له الجانب الآخر الخيِّر المشرق الذي ميز بينه وبين الحيوان " (2) .

المبدأ الثاني : " مبدأ الجبرية النفسية ، الذي يهبط بالإنسان إلى مستوى الحيوان ، حيث إنه يعني أن الإنسان مدفوع بشهواته إلى الجريمة ، وأن كل مجرم يعتبر مريضاً نفسياً لا إرادة له فيما وقع منه من اعتداء ، وبالتالي لا يستحق العقاب .

وكما هو ملاحظ أن هذا المبدأ يغفل القوة الضابطة في كيان الإنسان ، والتي    تتحكم في انطلاق الشهوات ، وهي واقع علمي لا سبيل إلى إغفاله (3) .

على هذا الأساس الخاطيء في التربية وعلم النفس يقوم المجتمع الغربي المنحل ، وتنتشر فيه الجريمة ، ثم تقدم لها المبررات فتزداد يوما بعد يوم ، ويتغاضى عنها المجتمع، ويقبلها على أنها أمر واقع لا تجوز مقاومته ، ولا تستطاع حتى لو أريدت ؛ لأنها مسألة جبرية ليس لأحد عليها سلطان " (4) .

ويتضح من هذا خطورة تلك النظريات التي صاغها فرويد وأتباعه ، والتي حرص أعداء الإسلام على نشرها في بلاد المسلمين ، فأصبحت تدرس في المناهج التعليمية دون أن يصحبها ما يفندها ويأتي على قواعدها ، ضمن سلسلة المحاولات الرامية إلى إطلاق عنان الحريات دون أية حواجز أو قيود ، والنتيجة جريمة .

لكل هذه الآثار السالفة الذكر – والتي ترتبت في الأساس على ضعف الوازع الديني الذي يدل وجوده على عمق الإيمان بالله تعالى – وقف عقلاء الغرب يدقون أجراس الخطر ، محذرين من خطورة قيام حضارتهم على غير أساس من الوازع الديني ، ومؤكدين أن حضارتهم - رغم شموخها - تقف على حافة الهاوية .

ومن هؤلاء الدكتور / ويلسون ، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية ، الذي قال : " إن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات فلن تستطيع المثابرة على البقاء بماديتها " وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الديني في جميع مسامها ، ذلك هو الأمر الذي يجب أن تتنافس فيه معابدنا ، ومنظماتنا السياسية ، وأصحاب رؤوس أموالنا ، وكل فرد خائف من الله محب لبلده " (1).

وهنا يضاء الضوء الأحمر ، ليقف عنده كل مؤمن عاقل في موقع المسئولية ضد المحاولات الغربية الدؤوبة الرامية إلى صبغ العالم بالصبغة الغربية الأمريكية في ظل سياسة العولمة التي تعني فرض سياسة الأقوى ، أو ضرورة الدوران في فلك الأقوى ، وهذه الوقفة تنطلق من قاعدة أن نقل المقدمات (طريقة الحياة الغربية) يترتب عليه حصول نتائج متشابهة إن لم تكن متطابقة ، ولذلك تعد سياسة العولمة أو التغريب من أبرز الجهود التي يبذلها أعداء الإسلام لنشر الجريمة في بلاد المسلمين .



المبحـث  الثاني

موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع النفسية للجريمة

لقد عنيت الدعوة الإسلامية عناية فائقة بالنفس الإنسانية ، وهذه العناية نابعة من كونها تمثل الشطر الجليل في التكوين الإنساني الذي يجمع بين الجسد والنفس أو بين المادة والروح ، ويستمد الشطر الروحي جلاله من جلال من نسب إليه سبحانه وتعالى ، كما جاء في قوله –جل وعلا– :  إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه                 من روحي فقعوا له ساجدين .(1)
ونابعة أيضاً من كون النفس هى المحرك الفعال ، والموجه القوي لسلوك الإنسان خيراً أو شراً بحسب ما يكمن فيها .

والهدف من هذه العناية هو تربية النفس وتهذيبها للوصول بها إلى مرحلة التزكية ، تلك المرحلة التي كان الوصول إليها – ولا يزال – من أعظم أهداف الدعوة ، والتي بعث النبي –(– من أجل تحقيقها ، استجابة لدعاء أبي الأنبياء إبراهيم وولده                إسماعيل –عليهما السلام– فيما حكاه القرآن الكريم :  ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم (2).

وكانت المنة من الله  لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين(3) .

وعندما تزكو النفوس تزكو الأجساد ، فيكون التساند والوفاق بدل التعاند والشقاق ، ولا يكون للجريمة مكان في مجتمع زكي القلب والقالب .

ولا تزكو النفوس إلا باتصالها بخالقها وباريها ، عندئذ تستطيع التغلب على كل ما من شأنه أن يحدث خللاً أو اضطراباً في التوازن النفسي للإنسان ، وعندما يختل التوازن النفسي للإنسان يصبح عرضه للوقوع في شرك الجريمة .

ومن هنا جاء موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع النفسية للجريمة متمثلاً في تشكيل ملامح منهج وقائي للنفس الإنسانية من الجريمة وما يجر إليها من خلال تربية الوازع الديني في النفس الإنسانية ، لتوثيق علاقتها بخالقها ، فتصبح هذه العلاقة أساساً لتحقيق الصحة النفسية التي تحجز الإنسان عن مواقع الجريمة .

وستتضح هذه الأمور من خلال مطلبي هذا المبحث إن شاء الله تعالى ، وهما :

المطلب الأول : الدعوة الإسلامية وتربية الوازع الدينـي .

المطلب الثاني : الدعوة الإسلامية وتحقيق الصحة النفسية .


المطلب الأول

الدعوة الإسلامية وتربية الوازع الديني

في أعماق النفس الإنسانية قوة خفية لا تشاهد بالعين ، ولا ترى بالمجهر ،        ولا يعرفها التشريح أو الفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) ، إنها قوة معنوية يحسها الإنسان في حناياه تهديه إلى الواجب ، وتدله على طريق الخير ، وتدفعه إلى سلوكه على الرغم مما قد يكون فيه من مشاق وعقبات ، وتبين له طريق الشر ، وتدفعه إلى تجنبه على الرغم مما قد يكون في سلوك ذلك الطريق من منفعة تخصه ولذة عاجلة ، وحين يتبع المرء هذه القوة يحصل على راحة النفس وطمأنينة البال ، وحين يخالفها يقع تحت طائلة الشقاء والتعاسة والقلق والعذاب .

هذه القوة الخفية هي التي سماها علماء الأخلاق " الضمير " وسماها بعضهم "الوجدان" وسماها الإسلام " القلب " أو " النفس " كما قال –(– لوابصة بن معبد الأسدي ،  الذي  جاء يسأله عن البر والإثم : استفت نفسك ، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس (1) .

وفي حديث آخر لرسول الله –(– :  … والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (2) أي : حصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً . 

وليس المستفتى إلا ما يعمر به القلب أو تعمر به النفس من إيمان أو عقيدة ينبثق عنها وازع ديني يمثل قوة تكتنف سلوك الإنسان فتسبقه وتقارنه وتلحقه : تسبقه بالإرشاد إلى سلوك الطاعة والتحذير من المعصية ، وتقارنه بالتشجيع على إتمام السلوك الصالح ، والكف عن السلوك السيِّء ، وتلحقه بالارتياح والسرور عند الطاعة ، والإحساس          بالألم عند العصيان .

والمجتمع لا يرقى وينتظم ويسعد بسن القوانين وإصدار القرارات وتنظيم اللوائح ويقظة رجال السلطة - وإن كان لا يستغني عن ذلك كله - وإنما يرقى وينتظم ويسعد بوجود القلوب الحية التي يملؤها الوازع الديني .

ومن الأهمية بمكان أن أنوه إلى أن كلمة " الوازع " ذاتها تحمل في طياتها معنى "الدافع"،فإذا ما كان هذا الوازع نابعاً من فطرة أصيلة في النفس الإنسانية-وهي فطرة التدين – كان له من القوة الدافعة المؤثرة ما ينعكس على المجتمع أمناً وحماية من الجريمة بكافة أشكالها – وفي ظل الأمن يتحقق للمجتمع رقية وانتظامه وسعادته – شريطة أن تترجم   هذه الفطرة ترجمة صحيحة من التحريف ، سليمة من التزييف ، حسب الإطار الذي رسمه من أودع هذه الفطرة في النفس الإنسانية سبحانه وتعالى .

ومن هنا عنيت الدعوة الإسلامية عناية فائقة بتربية الوازع الديني في النفوس بمنهج متميز ؛ إيقاناً بالأثر الفعال للوازع الديني في تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة ، وبيان ذلك كما يلي :

أولاً : منهج الدعوة الإسلامية في تربية الوازع الديني :
لقد ارتكز منهج الدعوة الإسلامية في تربية الوازع الديني على عدة قواعد      أبرزها ما يلي :

1- تقريــر حريـة الاعتقـــاد :
إن شعور الإنسان بالحرية يطفيء في نفسه جذوة العناد ، ويكبح فيها جماح التمرد، ويجعل للمباديء التي يعتنقها الإنسان نصيباً أو فر ، وموقعاً أقوى في بؤرة الاعتقاد   النفسي لدى الإنسان ، وبناء عليه يتحول بها من النظرية إلى التطبيق ، ويبذل وسعه لنشرها والدفاع عنها .

ولا يمكن للإكراه أن يبني عقيدة ، أو يخضع قلوباً ، وإن أخضع القوالب فحال       لا يدوم ، ومهما طال زمن القهر فإن المقهور يرقب الفرصة المواتية كي يتحرر من نير الإكراه وزبانيته .

ومن الخطأ البين أن تبنى أحكام على الإكراه ، إذا أن الإكراه يقدم صورة زائفة     لا تمت إلى الحقيقة بصلة ، ومن هنا تشرق حكمة الإسلام حين جعل كل ما يصدر في حالة الإكراه غير مأخوذ بعين الاعتبار ، فلا عبرة بكفر لسان تحت وطأة الإكراه ما دام القلب مطمئناً بالإيمان ، كما قال -تعالى- : … إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان…(1) ،        وكذلك لا يقبل الله إيمان من ألجأته الظروف إلى الإيمان دون رصيد قلبي كما قال -تعالى- حاكياً حال فرعون :  … حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون  (2) .

وفي إطار عناية الدعوة الإسلامية بتربية الوازع الديني تأتي حرية الاعتقاد    كخطوة أولى في هذا السبيل الذي لا يجدي فيه الإكراه .

لقد " أقر الإسلام حرية الاعتقاد ، وأتاح لكل إنسان الحق المطلق في أن يعتنق من العقائد ما يشاء ، بل وعمل على كفالة هذه الحرية وحمايتها إلى أقصى الحدود ، فليس          لأحد أن يحمل غيره على ترك عقيدته ، أو يحمله على اعتناق غيرها ، أو يمنعه من ممارسة شعائر عقيدته "(1) .

وقد جاء النص على حرية الاعتقاد في آيات كثيرة ، منها : 

 قوله - سبحانـــه - :      لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ..  (2) . 

 وقوله - جل وعلا -  :  ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين   (3).  والاستفهام في الآية استفهام إنكاري ، أي لا يجوز لك أن تكره الناس حتى يدخلوا في دينك . 

 وقوله - تعالـــى - :  وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. (4) .

 وقوله - عز من قائل - :  فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر  (5) .

 وقوله - تبارك وتعالى - :  . . وما على الرسول إلا البلاغ المبين  (6) .

" وعلى هذا المبدإ سار المسلمون في معاملتهم وحروبهم مع أهل الأديان الأخرى ، فكانوا يبيحون لأهل البلد الذي يفتحونه أن يبقوا على دينهم مع أداء الجزية والطاعة للحكومة القائمة ، وكانوا في مقابل ذلك يحمونهم ضد كل اعتداء ، ويحترمون عقائدهم وشعائرهم ومعابدهم . 

ومع أن الإسلام يجعل الرجل قواما على امرأته فيما يحقق صالح الأسرة والصالح العام فإنه لا يجيز للمسلم المتزوج كتابية أن يرغمها على ترك دينها " (7) .

بل إن لها " الحق الكامل والحرية التامة في البقاء على عقيدتها ، والقيام بفروض عبادتها،والذهاب إلى كنيستها أو بيعتها؛لأداء طقوسها،مادامت مقتنعة بها من تلقاء نفسها ".(8)    

والإسلام بهذا يرنو إلى أن يتملك شغاف القلوب ، ويتغلغل في حنايا النفوس على أساس من الحرية التامة القائمة على التفكير السوي المجرد من الهوى أو التقليد ؛ إيقاناً بأن الإيمان الصحيح هو ما كان منبعثاً عن يقين واقتناع لا عن تقليد واتباع .

والإسلام ليس بحاجة إلى أن يكره الناس على اعتناقه ، حيث إنه يملك من الصلاحية (عقيدة وشريعة) قوة ذاتية جذابة تجعل الأفئدة تهوي إليه شريطة أن تستقبل تعاليم الإسلام بعيداً عن ثورة المؤثرات الداخلية أو الخارجية .     

وهنا يحتاج الأمر إلى وقفة لبيان أن تقرير الإسلام لحرية الاعتقاد ليس على إطلاقه، بل إن له من الضوابط ما يحفظ على الدين قد سيته ، ويحميه من تلاعب أصحاب الأهواء الظاهرة والباطنة . 


إن الإسلام لا يرغم أحداً على الدخول فيه بداية ، حتى إذا ما أقبل على الإسلام طواعية واقتناعاً فإنه يصبح جندياً من جنود هذا الدين ، لا يحق له أن ينسحب من ميدانه جهاراً (1) ؛ حتى لا تكون فتنة وثغرة ينفذ من خلالها من يريد الكيد للإسلام ، كما           قال –تعالى- حاكياً حال طائفة من أهل الكتاب :  وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون  (2).

إنها " مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم ، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح ، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ؛ ليقول الجهلة من الناس : إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين ؛ ولهذا قالوا : (لعلهم يرجعون) أي : لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون عنه "(3) .

إن الإسلام ليس بحاجة إلى المنافقين الذين تتزايد أعدادهم في جو القهر    والاستبداد ، ولكنه بحاجة إلى أتباع تخشع قلوبهم ، وتقتنع عقولهم ، فتخضع قوالبهم خضوعاً حراً مستنيراً بنور الإيمان الذي يخاطب العقل والوجدان .   
2- تقديم العون الفكري والقلبي للوصول إلى الحق :

عندما تترك للإنسان حرية الاختيار تتسع في نفسه مساحة التجرد الموضوعي حيال الموضوع الذي يحل بساحتها ، ومن خلال التفكير السديد يصل الإنسان إلى الحق والصواب، ولكن ليس هذا حكماً عاماً ، فهناك عوائق قد تقف حجر عثرة في طريق التفكير ، مثل : الهوى ، أو التعصب لموروثات الآباء والأجداد ، أو عدم القدرة على التفكير واستخلاص الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة .

  قال - تعالى - مبيناً أن آفة الرأي الهوى :  فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين(1) .

 وقال - سبحانه - مبيناً أثر التعصب الأعمى لموروثات الآباء والأجداد في تعطيل ملكة الفكر الذي يجلى الحق :  وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون   (2)  .

وقال - سبحانه - مبيناً بالدليل العكسي أثر تعطيل عملية التفكير في عدم الانتفاع بالآيات :    . . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون   (3)  .

وقال - سبحانه – واصفاً من عطل ملكة التفكير في نفسه :  ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون  (4) .

ومن هنا تتجلى عظمة المنهج الإسلامي في تربية الوازع الديني ، حيث إنه لم يترك الناس فريسة لركام من الجهالة والظلمات يغشى العقول والقلوب ويعطل مواقع الإدراك الإنساني الذي يفرق بين الحق والباطل أو بين الخير والشر . 
ولكنه – مع تقريره لحرية الاعتقاد – يمد يد العون الفكري والقلبي ليصل الإنسان من خلال إدراكه الواعي وإرادته الحرة إلى دين الحق  . . لئلا يكون للناس على الله حجة            بعد الرسل ..  (5) ومَنْ حمل الراية بعدهم من الدعاة المخلصين ، وبدون هذا العون الإلهي يصبح الوصول إلى الحق أمراً عسيراً .       

لقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل قواه وطاقاته :

أ- يخاطب الطاقة الفكرية التي تتخذ من العقل الإنساني مقراً لها ؛ إدراكاً لما لهذه الطاقة من أهمية ، إذا أنها مناط الخطاب التكليفي " والإنسان الذي ليس له عقل راشد يهديه ويوجهه ليس مخاطباً بالدين أصلاً ، لا أصولاً ولا فروعاً ، ومن أولى شروط العقيدة السليمة في الإسلام أن تقوم في سائر مسائلها الكلية والجزئية على أساس من اليقين العقلي الصحيح " (1) .

ويتجلى الاهتمام الإسلامي بمخاطبة الطاقة الفكرية في الإنسان من خلال : 

- وضع ملكة التفكير في ذروة مواقع التكريم الإنساني .

- بيان التصـور الصحيـح للعقيـدة ومقتضياتهــا .

- اعتمـاد العقلانيـة فـي الدعـوة إلـى الله تعالـى .

وشتان بين هذا المنهج الإسلامي ، وبين ما قامت به الكنيسة من حجر على العقول وعدم السماح لها بممارسة أبسط حقوقها وهو الفكر ، من أجل إبقائها حبيسة الإطار الذي يرسمه الفكر الكنسي ، ومن هنا كان الصراع بين العلم والدين في بلاد الغرب ، والذي أسفر عن الفصل بين الدين والحياة . 

وما أحوج الدعاة اليوم إلى أن يفقهوا كيفية مخاطبة الفكر البشري ، وخاصة الفكر المنحرف ، في محاولة للانتقال به من دائرة الانحراف إلى ساحة الحق المبني على الاقتناع، والذي يتحقق به - ولا شك - أمن المجتمع واستقراره .

ب- ويخاطب الطاقة الوجدانية التي تتخذ من القلب الإنساني مقراً لها ولا يخفى أن للعاطفة القلبية قوة وأثراً لا ينكر في دفع الإنسان إلى اعتناق مبدإٍ دون سواه ، وكم استغلت العواطف القلبية في استمالة أصحابها لتأييد العقائد المنحرفة ، والمذاهب الفاسدة ، والنظريات المضللة !! 

بيد أن الإسلام في مخاطبته للعاطفة القلبية لم يذهب بها بعيداً عن ساحة العقل والإقناع الفكري ، إذ سرعان ما تتبدل هذه العاطفة الساذجة ، ولكنه يخاطب القلب في حراسة العقل ؛ تعميقاً للوازع الديني في نفس الإنسان ، وتوثيقا له بعروة وثقى لا انفصام لها بإذن الله تعالى .

والهدف الذي يسعى إليه من وراء مخاطبة القلب هو "تقوية إحساسه بوجود الله" (2) تقوية عملية تظهر في تمثل الإنسان عظمة مولاه تمثلاً يزجره عن مقارفة الشرور والآثام . 

ويتجلى الاهتمام الإسلامي بمخاطبة الطاقة الوجدانية في الإنسان من خلال :

 استثارة حساسية القلب بيد الله المبدعة في النفس والكون : تصديقاً لقول الله - عز وجل - :      سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ..  (1) .

 ربط القلوب بواهب النعم :  وما بكم من نعمة فمن الله ..  (2) ،  . . وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار  (3) ،  وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم  (4).

 اعتماد الموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله تعالى .

يقول فضيلة الشيخ / محمد الغزالي (5) – رحمه الله – : " إن الإسلام في تكوينه للعقيدة يخاطب القلب والعقل ، ويستثير العاطفة والفكر ، ويوقظ الانفعالات النفسية مع إيقاظه للقوى الذهنية " (6) .

وما الحواس البشرية الظاهرة إلا سبل تنتقل من خلالها وقائع العالم الخارجي إلى النفس الإنسانية المدركة (عقلاً وقلباً) ؛ ليصدر الحكم عليها من خلال الدستور الكامن فيها ، ذلك الدستور الذي عنيت الدعوة الإسلامية بتسطير مواده في ازدواجية تجمع بين قناعة العقل وعاطفة القلب .

والأصل في ذلك قول الله -عز وجل- مخاطباً النبي الأمين – (–  وكل من يملك مؤهلات الدعوة إلى يوم القيامة :  ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم               بالتي هي أحسن ..  (7) ، فبالحكمة والمجادلة تخاطب طاقة الفكر وبالموعظة الحسنة تخاطب عاطفة القلب ، ومن خلال مخاطبة الفكر والقلب يرسخ الوازع الديني في النفوس .

3- الترقي في تربية الوازع الديني :

إن الدعوة الإسلامية في سبيل تربية الوازع الديني لم تغفل مراعاة منهج الترقي الكمِّي ذي التأثير البالغ في ترسيخ واستقرار الوازع الديني في النفس الإنسانية التي تسلك مسلك النفور والإعراض إذا ما أثقلت بالتكاليف دفعة واحدة .

ومن هنا تتجلى حكمة النبي – (– ومعرفته بطبائع النفوس عندما بعث معاذاً إلى اليمن فقال :  إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة              الله – عز وجل – فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم،  فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقَّ كرائم أموالهم   (1) .

إنه منهج الترقي الكمي الذي سلكته الدعوة الإسلامية في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ، وكذلك في تربية وتنمية الوازع الديني في نفوس المسلمين . 

إن النفس بطبعتها تستثقل ما يفرض عليها حتى ولو كان قليلاً ، ولكنها تلج  التطوع الذاتي من أوسع أبوابه مهما بلغت مشقته ، والتي يخفف من أثرها حب النفس للتطوع ، خاصة عندما ترصد الجوائز للمتنافسين في هذا السبيل كل بقدر اجتهاده .

ومما يعضد المعنى الذي أريد بيانه أن نجاح الطالب مرهون بحصوله على حد أدنى من مجموع الدرجات ، وأما تفوقه وحصوله على الدرجات العلا فبقدر اجتهاده ، وتوفر الهمة العالية في نفسه .

ولو أطلق أمر النجاح بدون حد أدنى يجب الوصول إليه لهان أمر العلم على الطالب، ورويداً رويداً تخلد نفسه إلى الراحة ويصعب عليها الارتقاء .

وبعد هذا يمكن القول بأن الدعوة الإسلامية قد فرضت فرائض تمثل الحد الأدنى   الذي يجب على المسلم أن يأتيه طاعة وامتثالاً متى توفرت فيه شروط الوجوب حتى يدخل في ساحة القبول .

وقد حددت الدعوة الإسلامية هذه الفرائض كما وكيفاً ، لكنها ترنو إلى تنمية الوازع الديني في النفوس من خلال تشريع نوافل تتفق مع الفرائض في كيفيتها ويترك للهمم العالية التنافس في كميتها ، وبقدر ما تنهل من معينها الصافي يتنامى الوازع الديني ، ويصل الإنسان إلى الدرجات العلا ، ويحل بساحة الرضوان،  .. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون  (2) .

جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله –(– يسأل عن الإسلام ، فقال          رسول الله –(– :  خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا . إلا أن تطوع ، وصيام شهر رمضان ، فقال : هل علي غيره ؟ فقال : لا . إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله –(– الزكاة ، فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا . إلا أن تطوع …  (1) .

وساحة التطوع بالنوافل تسع أولي الهمم العالية الذين يتدرجون في المنافسة بحسب قوة الوازع الديني في نفوسهم من المسارعة استجابة لقول الله –عز وجل - :  وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين (2) ، إلى المسابقة استجابة لقول الله –عز وجل- :  سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . .(3) ، إلى الاستباق استجابة لقول الله -عز وجل- : فاستبقوا الخيرات . .(4) ، إلى الفرار استجابة لقول الله - عز وجل - :  ففروا إلى الله . . (5) .

إنه ترقٍّ من مسارعة إلى سباق إلى استباق إلى ففروا إلى الله ؛ ليصل العبد من خلال اجتهاده هذا إلى الجائزة التي رصدها الله – عز وجل– :   إن المتقين في جنات ونهر .     في مقعد صدق عند مليك مقتدر (6) .

وهذه ثمرة مؤجلة ، أما الثمرة المعجلة فيخبرنا بها رسول الله –(– فيما يرويه عن ربه – عز وجل – أنه قال : " من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذ بي لأعيذنه ، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت                                     وأنا أكره مساءته (7) .

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الله – عز وجل – لم يفرض الفرائض على عباده لحاجته إليها ، تعالى الله عن ذلك ، فسبحانه وتعالى غني عن العالمين ، لا تنفعه طاعة ،      ولا تضره معصية  . .  ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد (1) ،          من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد  (2) .

ولكن تحقيق الانضباط العام في حياة البشر يستلزم فرض هذه الفرائض كحد أدنى يتحقق به هذا الانضباط الذي تنعم المجتمعات في ظله بالأمن والاستقرار ، فضلاً عن كون أداء هذه الفرائض بمثابة إعلان الولاء والطاعة لله . 

وإذا كان التزام البشر بفرائض الله يحقق الأمن للفرد والمجتمع ، فلا شك أن هذا الأمن ستقوى دعائمه عندما يعزز صرح الفرائض بالنوافل التي ينمو بها الوازع الديني     في النفوس نمواً يستمد غذاءه من حب الله والرغبة في رضاه .

4- تعميق معنى المراقبة لعلام الغيوب سبحانه : 
إن المتأمل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يدرك أنها تعمل على تعميق هذا المعنى مراراً وتكراراً ؛ كي يستحضر الإنسان علم الله المحيط بسره وعلانيته ، في خلوته وجلوته ، فسبحانه لا تخفى عليه خافية ، ولا يغيب عنه سر ولا علانية .

 قال -سبحانه- :  إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء  (3) .

 وقال -تعالى - :  وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى  (4) .

 وقال - عز من قائل - :  ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم  (5) .

 وقال - جل شأنه - :  وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين (6) .


وقد كان المشركون يأتمرون برسول الله –(– فينزل الوحي من الله يفضح سترهم، ويكشف أمرهم ، فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم لئلا يسمع إله محمد ! (7) .

فنزل قول الله -تعالى- :  وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور .            ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير   (1).

وعندما سئل النبي –(– عن الإحسان قال :  أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك  (2) .

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : " وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين، ليكون ذلك مانعاً من التلبس بشيء من النقائص ؛ احترماً لهم ، واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه في سره وعلانيته ؟ " (3) .

إنه يستحي أن يراه الله حيث نهاه ، أو يفقده حيث أمره ، ولا يفعل في السر ما يستحي منه في العلانية ، واضعاً نصب عينيه قول القائل : 

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 
*
*
خلوت ولكن قل : علي رقيب 

ولا تحســبن الله يغفـل ساعــة 
*
*
ولا أن ما تخفيه عنه يغيـب 

وبذلك تكون هذه المراقبة عامل إيقاظ للوازع الديني ، وعاصماً له من الوقوع     في براثن الانحراف والجريمة ، ولذلك قيل : " من راقب الله في خواطره عصمه في    حركات جوارحه " (4) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن جل عبادات الإسلام تعمل على تعميق معنى المراقبة لله ، إذ أن عنصر الإخلاص فيها هو أساس القبول ، وعنصر الإخلاص أساسه مراقبة الله .

5- تقرير حقيقة الحساب والجزاء الإلهي :
لكل عاقل أن يتخيل كيف يكون سلوك الناس في هذه الحياة إذا لم يكن            هناك حساب وجزاء إلهي لا يستطيع أحد الإفلات منه كما يستطيع الإفلات من قبضة     البشر في الحساب والجزاء ؟ 


بدون أدنى شك ستتحول الحياة إلى غابة ، يأكل القوي فيها الضعيف ، فلا رادع      ولا خوف ولا خشية ، وماذا يخشى الإنسان أو يخاف مادام كل ما يفعله ذاهباً هباء بلا حساب أو جزاء ؟ 


ماذا إذن ينتظر الإنسان الذي يستمسك بحبل الأخلاق ورفعة القيم وسمو المثل ؟    ماذا يبعثه على الاستمساك بها والاعتصام بحبلها وكل شيء ذاهب إلى غير رجعة ضائع هباء مع الريح ؟

وأي معنى يكون للحياة إذن في أعين الناس إذا كان بوسع كل امريء منهم أن    يفعل ما يفعل دون أن تقف أمام شهواته وأطماعه حدود أو قيود ؟ وأي مجتمع هذا الذي          لا تضبطه قيود أو حدود ؟ 


ولذلك فقد عني الإسلام – بل الديانات السماوية كلها – بتقرير حقيقة الحساب والجزاء الإلهي في الدار الآخرة تقريراً مؤكداً يتناسب مع دعامة من الدعائم التي لا يقوم الإيمان إلا بها وهي " عقيدة الإيمان باليوم الآخر " وما فيه من بعث وحساب وجزاء ،     تلك العقيدة التي تعمل على ضبط موازين الخير والشر في هذه الحياة ، شريطة أن تشع هذه العقيدة إشعاعها في الخلق والعمل والسلوك لا أن تظل مستترة في موقع الكمون داخل النفس الإنسانية . 


ولحكمة بالغة – تزيد من أثر هذه العقيدة ودورها الفعال في إصلاح المجتمع –    فقد أخفى الله –عز وجل– الوقت المحدد لنهاية الأجل بالنسبة للإنسان الفرد ، والوقت المحدد لقيام الساعة بالنسبة للبشرية جمعاء .

 قال -سبحانه- :  . . وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير  (1) .

 وقال -تعالى- :  يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعملون (2) .

 وعندما سئل النبي–(– متى الساعة؟ قال:  ما المسئول عنها بأعلم من السائل (3).

ولكن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا تفتأ تذكر الإنسان بقرب قيام الساعة : 

 قال -تعالى- :  اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون  (4) .

 وقال –(– : بعثت أنا والساعة كهاتين ، ويشير بأصبعيه فيمدهما  (1) .

والحكمة من كل هذا – والله أعلم – أن يستصحب المؤمن خوف الله والخشية من حسابه في كل آن، وأن يحس في كل لحظة أن الموت أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه قاب قوسين أو أدنى من الجزاء العادل على الخير والشر، فيتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل.

ولذلك فإن القرآن كثيراً ما استعان بهذه العقيدة للترغيب في الخير والترهيب من الشر ، ومن هذه الآيات التي عنيت بذكر الحساب والجزاء :

 قوله -تعالى-:واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون(2).

 وقوله -سبحانه- :  وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً    ولا يظلم ربك أحداً (3) .

 وقوله – جل وعلا – :  ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين (4) .

 وقوله – عز من قائل – :  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون  (5) .

 وقوله – تباركت أسماؤه- : فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى (6) .

 وقوله – جل جلاله – :  يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره (7) .

وما أكثر الآيات القرآنية التي تناولت هذه العقيدة بالشرح والتحليل .

وما أكثر الأحاديث النبوية التي تناولت هذه العقيدة كذلك ، ومن هذه الأحاديث    قوله –(– : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  (1) .

بل إنه قد ورد في الإنجيل : " لا تدينوا لكي لا تدانوا ، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون ، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم " (2) .

كل هذا له تأثيره العميق في النفس الإنسانية ، فعقيدة المؤمن في الله أولاً ، وعقيدته في الحساب والجزاء ثانياً ، تجعل وازعه الديني يقظاً دائماً ، فيصبح ويمسي مراقباً لربه ، محاسبا لنفسه ، لا يفعل اليوم ما يخاف من حسابه غداً (3) .

6- جديــة التخطيـط الدعـــوي :

إذا كانت الدعوة نوراً فلا بد من موصل جيد لهذا النور ، حتى يصل إلى القلوب ويشع في أركان العالم ، وهذا ما يتكفل بتحقيقه الجانب التبليغي للدعوة الإسلامية ، ذلك الجانب الذي لا يؤتي ثماره المرجوة في تربية الوازع الديني ، وهداية الخلق إلى الحق والخير ، إلا إذا نسجت الجهود المبذولة فيه على منوال التخطيط الدعوي الدقيق ، والتخطيط الدعوي الدقيق وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوباً بجدية في تطبيقه وإخراجه إلى حيز الواقع الدعوي ، أما التخطيط الورقي الذي يحبس في الأدراج فلا قيمة له . 


ومن هنا يتحتم على الهيئات المعنية برعاية الدعوة الإسلامية محلياً وعالمياً       أن تقوم بالآتي : 

أ - التخطيط الدقيق اللازم لنجاح الدعوة الإسلامية في انتشارها ، والانتفاع بنورها، مستعينة بكافة الخبرات ، على أن يشمل هذا التخطيط ما يلي : 

- الداعية : من حيث النهوض به علمياً ، ومادياً ، وأدبياً ، وفنياً .. إلخ ، إذ أنه العنصر الفعال في الدعوة ، ولا تنتصر دعوة إلا بالداعية الذي يؤمن بها ، ويحسن عرضها ،    ويكون نموذجاً حياً لتعاليمها (4) .

- المدعوين : من حيث تصنيفهم ، وإعداد الدراسات اللازمة عن قضايا كل صنف ومشكلاته حتى يتم التعامل معه بطريقة مثلى . 

- مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها : من حيث تطويرها بما يتناسب ومستجدات العصر 

- أجهزة الدعوة على المستويين ( المحلي والعالمي ) : من حيث التنسيق بينها في إطار التواصل المستمر والتكامل البناء تقوية لصوت الحق ، وتحقيقاً للهدف المنشود .

ب - الإشراف على تنفيذ ذلك التخطيط من خلال لجان تخصص للمتابعة                   المستمرة تقييماً وتقويماً . 

جـ – تكوين ثقل عالمي (مادي ومعنوي) ترتكز عليه في انطلاقاتها الدعوية ، ولا يتأتى هذا الثقل العالمي إلا من خلال التضامن الدعوي أولاً وصولاً إلى تكوين رأي عام إسلامي يدفع إلى التضامن الاقتصادي ، والتضامن السياسي ، والتضامن الإعلامي .. إلخ ، وما أحوج الدعوة الإسلامية بل العالم الإسلامي كله إلى هذا التضامن .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوصول إلى القمة لا يتأتى مرة واحدة ، وليس أمراً سهلاً ، بل هناك مراحل قبل القمة تحتاج إلى كفاح مدعم بالصبر  يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون   (1) .

 
إن وعورة الطريق لا ينبغي أن تضعف من عزيمة أهل الدعوة إلى الله ، أو تنال من همتهم ، فلنضع أقدامنا بادئين هذا الطريق بخطوة ، مستعينين بالله ، وسبحانه يقول :      .. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً   (2)، .. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره .. (3).

هذه هي أبرز القواعد التي ارتكز عليها منهج الدعوة الإسلامية في تربية الوازع الديني في النفوس حتى يتحقق للمجتمع – في ظله – الأمن والاستقرار .

ثانياً: أثر الوازع الديني في حماية المجتمع من الجريمة :

إن للوازع الديني أثراً لا ينكر في حماية المجتمع من الجريمة ، وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية التي تجعل الأمن ثمرة للإيمان المقترن بالعمل الصالح ، ومن هذه الآيات : 

 قول الله –عز وجل– :  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون  (1). 

 وقوله –سبحانه- :  وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون   (2).

ورحم الله من قال : 

إذا الإيمان ضاع فـــلا أمـان
 *
*  ولا دنيا لمــن لـم يحيـي دينـا

ومن رضي الحياة بغير ديـن
 *
*  فقـد جعـل الفناء لها قرينـا (3)
ويتجلى أثر الوازع الديني في تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة          من خلال ما يلي : 

1- الاحترام الذاتي للشرع والقانون : 
إن قوة القانون لا تستطيع أن ترى كل جريمة ، ولا أن تتعقب كل مجرم ، وسيفلت منها كثير من الجرائم بلا إثبات أو عقاب ، لكن الوازع الديني هو الذي يجعل إطاعة   الأحكام الشرعية أو النصوص القانونية – التي لا تحتوي على مخالفة شرعية – منبعثة من أعماق النفس برغبة إيجابية في عمل الخير بدل أن تكون إطاعة سلبية ينفذها الناس    وهم كارهون أو خائفون ، وبذلك يستشعر الناس الشعور الإنساني الكريم الذي لا يقف بهم عند حدود القانون ، بل يتطوعون بمحض إرادتهم بأكثر مما طلب منهم ، وبالتالي يرتفع المجتمع إلى الآفاق الإنسانية العليا .

إن الوازع الديني هو الذي يكفل للحكم الشرعي أو النص القانوني مهابته في النفوس ، ويمنع انتهاك حرماته ، بل يحدث في النفس رهبة من الجريمة أقوى من رهبة الدولة والقانون ، طاعة لله ، ورغبة في رضاه  .

2- تيسير إثبات الجريمة :

إن الوازع الديني اليقظ إذا لم يمنع الجريمة من الوقوع ابتداءً بأن لم تكن فيه قوة المنع الكافية فإنه يسهل إثبات الجريمة ، لأن الجريمة لا تقع إلا في كن من الظلام مستترة غير ظاهرة ، ويحتاج إثباتها إلى شهادة شهود أو إقرار المجرم بجريمته ، وهذا ما يتكفل    بتحقيقه وجود الوازع الديني :

* أما الشهــــود الذين عاينوا وشاهدوا ارتكاب الجريمة فإنهم يستشعرون أن عليهم واجباً دينياً يحتم عليهم تبليغ الحاكم والإدلاء بشهادتهم تنفيذاً لحكم ربهم    . . ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم   (1) ،    يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون خبيراً  (2) .


ولقد بلغ من قوة الوازع الديني أن الرجل كان يأخذ ولده إلى الرسول – (– ليقيم عليه الحد إذا وجب عليه الحد ، فعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما– أنهما قالاً :  كنا عند النبي –(– فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي ، قال : قل . قال : إن ابني هذا كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم . فقال النبي – (– : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره ، المائة شاة والخادم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغداً عليها ، فاعترفت ، فرجمها     (3) .

ذلك هو سلطان الوازع الديني ، وذلك هو الخضوع لحكم القرآن الكريم ، يرضى  بأن يأخذ بيد ابنه ليقام عليه الحد ، ويكون ظهره بالسياط ، ويغرب عنه أمداً طويلاً ، فهل يخضع الناس ذلك الخضوع لقانون يضعه البشر ؟!

* " وأما المــؤمــن الذي زلت قدمه فاقترف جرما – وهو بطبيعته بشر يخطيء ويصيب – فإنه سرعان ما يستيقظ ضميره ، ويدفعه دفعاً حتى يذهب إلى يد العدالة فيعترف بالجريمة ، ويطلب العقوبة لنفسه تطهيراً لها من آثار الإثم وأوزار العصيان ، ورجاء في أن تكون كفارة له عن ذنبه ، وشفيعاً له إلى ربه ، لا يمنعه من الاعتراف أن فيه جلد ظهره أو قطع يده أو إزهاق روحه " (4) .


وهنا يذكر حديث ماعز والغامدية الذي رواه الإمام / مسلم في صحيحه عن             عبد الله بن بريدة عن أبيه  أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله – (– فقال :                يا رسول الله ، إني قد ظلمت نفسي وزنيت ، وإني أريد أن تطهرني ، فرده ، فلما كان  من الغد أتاه فقال : يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل                          رسول الله –(– إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً ؟ فقالوا :     ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من صالحينا فيما نرى . فأتاه الثالثة ، فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه   أنه لا بأس به ولا بعقله ، فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر                  به فرجم .   قال : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ، إني قد زينب فطهرني ، وإنه ردها ، فلما كان الغد   قالت : يا رسول الله ، لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلى . قال : إما لا فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته . قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطيمه . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها ، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها ، فسمع نبي الله – (– سبه إياها ، فقال : مهلاً يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس (1) لغفر له ، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت  (2) .

إنه الوازع الديني الذي لا تخبو جذوته رغم مرور الأيام والأشهر ، إنه الوازع الديني الذي يسهل إثبات الجريمة ، فتنفذ العقوبة ، فيرتدع المجرمون ويأمن المجتمع .



المطلب الثاني 

الدعوة الإسلامية وتحقيق الصحة النفسية 
لا ريب أن الصحة النفسية لا تقل في الأهمية عن الصحة الجسدية ، بل ربما كانت مقدمة عليها . 


وفي ظل الانتشار المروع للأمراض النفسية نتيجة الصراع المادي المحموم زاد الاهتمام بموضوع الصحة النفسية وكيفية تحقيقها ، خاصة وأن هناك علاقة وثيقة بين انتشار الأمراض النفسية وبين انتشار الجريمة.


وتأخذ الدعوة الإسلامية موقع الريادة في الاهتمام بتحقيق الصحة النفسية بين أفراد المجتمع من خلال منهج شمولي يقي الإنسان شر الاضطراب النفسي الذي قد يدفعه إلى الجريمة ، وليس ذلك فحسب ، بل يمتد إلى ما بعد وقوع الجريمة ؛ ليصلح ما يمكن إصلاحه من نفسية المجرم تحولاً به إلى السلوك السوي الذي ينفعه والمجتمع من حوله .

ويتجلى ذلك من خلال ما يلي :

أولاً : الوقاية من الاضطرابات النفسية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة 
إن الصحة النفسية تعني -في أبسط معانيها- : " الشعور الحقيقي بالسعادة " (1) ، وإذا كان هذا الشعور لا يكتمل بدون الشعور بالأمن النفسي فإن الأمن النفسي لا يتحقق     إلا بالإيمان ، وبناء عليه فإن الصحة النفسية ثمرة من ثمرات الإيمان .


وما كان لعلم النفس وحده أن يغني عن الإيمان في هذا المضمار ، وتلك حقيقة أكدتها صيحات مخلصة أطلقها علماء متعمقون يحكمون منطق العلم العصري وحده القائم على الملاحظة والتجربة والاستقراء .   

" إن كثيراً من الأطباء النفسيين قد ثبت لديهم بالتجارب المتكررة أن الإيمان بالله واليوم الآخر من أعظم الأدوية الفعالة في القضاء على الأمراض النفسية وما يترتب عليها من نتائج خطيرة ، وكثير منهم استعان بالدين في علاج مرضاهم فنجحوا أعظم نجاح ، وسجلوا ذلك في بحوث ومقالات وكتب نشروها على الناس ، ومنهم :

* الطبيب النفسي الأمريكي الدكتور " هنري لنك " الذي قرر هذه النتيجة من خلال تجاربه المتكررة فقال : ( إن كل من يعتنق دينا أو يتردد على دار للعبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل ممن لا دين له أو لا يزاول أية عبادة ) . 

* " وليم جيمس " أستاذ الفلسفة بجماعة هارفارد ، الذي أكد على أن الإيمان بالله والاعتماد عليه – سبحانه وتعالى – يجلب الأمان والسلام والاطمئنان فقال : (إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق ، ولا تقلق أمنه وكذلك المرء الذي    عمق إيمانه بالله خليق بألا تعكر طمأنينته التقلبات السطحية المؤقتة ، فالرجل المتدين     حقاً عصي على القلق ، محتفظ أبداً باتزانه ، مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي      به الأيام من صروف) . 

هذه صيحات بعض علماء الغرب فليستمع إليها كل من لا يصغي إلا لصوت يأتي  من الغرب ، ليوقن أن المرء المتدين حقاً لا يعاني مرضاً نفسياً قط " (1) .

وهكذا يقرر علماء النفس أن الإيمان أهم عامل من عوامل شفاء مرضى النفس كما أنه خير وقاية منه ، فإذا كان العلاج النفسي يتدخل عادة بعد حدوث الإصابة بالمرض النفسي ، فإن الإيمان بالله إذا ما بث في نفس الإنسان منذ الصغر فإنه يكسبه مناعة ووقاية من الإصابة بالأمراض النفسية . 

وقد وصف القرآن الكريم ما يحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس المؤمن في آيات كثيرة ، منها : 

 قوله -تعالى- :  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون  (2) ،        أي : الذين آمنوا بالله ولم يخلطوا إيمانهم هذا بعبادة أحد سواه ، هؤلاء وحدهم هم الأحق بالطمأنينة ، وهم المهتدون إلى طريق الحق والخير " (3) .

 وقوله –عز وجل– :  الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب  (4) .

ولا يثمر الإيمان ثمرته في وقاية الإنسان من الاضطرابات النفسية إلا إذا غمر به قلبه، واسترشد به سلوكه ، وفيما يلي توضيح لأثر الإيمان في وقاية الإنسان من الاضطرابات النفسية التي قد يتطور استيطانها للنفس الإنسانية حتى تدخل في إطار المرض النفسي الذي قد يدفع الإنسان إلى الجريمة : 

1- المؤمن قوي السند بالله : 
فإذا كان الشعور بالضعف يولد الخوف من العتاة والمجرمين ، وبالتالي الشعور بالاستكانة والذل والخذلان وعدم القدرة على المقاومة مما يؤثر على النفس سلباً ، فإن الإيمان الصادق بالله يمد صاحبه بقوة لا تعرف الخوف إلا من الله . وكيف لا يكون قوياً   من يعيش في كنف القوي المتين ؟ 

إن المؤمن دائم التوجه إلى الله – تعالى – في عبادته وفي كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء مرضاته سبحانه ، ولذلك فهو يشعر أن الله – تعالى – معه دائماً ، وهو في عونه دائماً ، وإن شعور المؤمن بأن الله في عونه كفيل بأن يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة .

2- المؤمن لا يخاف إلا الله : 
لأنه على يقين بأنه لا يمكن أن يصيبه شر أو أذى إلا بمشيئة الله ، ولا يمكن لأي إنسان أو لأية قوة أخرى في هذه الحياة أن تلحق به ضرراً أو تمنع عنه خيراً إلا بمشيئة الله ، ولذلك فإن المؤمن الصادق الإيمان إنسان لا يمكن أن يتملكه الخوف أو القلق .


إنه يسير في الأرض واضعاً نصب عينيه : 

 قول الله – عز وجل – :  . . فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين (1) .

 وقوله -جل وعلا- :  بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يخزنون   (2) .

 وقوله -سبحانه- :  إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون  (3) .

 وقول النبي –(– :  . . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك         إلا بشيء قد كتبه الله عليك ..    (4) .

وإذا تملك هذا الشعور نفس المؤمن أصبح قادراً على مواجهة الجريمة             في كل مواقعها. 

3- المؤمن آمن على رزقه :


إذا كان الخوف من حصول الفقر ربما يدفع الإنسان إلى ارتكاب جريمةٍ ما ليحصل من ورائها على المال الوفير ، فإن المؤمن الصادق الإيمان لا يساوره هذا الخوف ، لأنه يعلم علم اليقين أن رزقه بيد الله ، وأن الله قد قسم الأرزاق بين الناس وقدرها ، ولذلك فهو لا يخاف الفقر ، وإذا قدر الله -تعالى- له أن يكون قليل الرزق فهو راض بما قدره الله له ، قنوع بالقليل الذي لديه ، كثير الحمد لله على نعمه الأخرى الكثيرة عليه : نعمة الحياة ، ونعمة الإيمان ، ونعمة الصحة وراحة البال ، ومع الرضا والقناعة والحمد يبذل وسعه للنهوض بمستوى معيشته .

إن المؤمن الصادق الإيمان لا يعرف الخوف حول الرزق ، لما رسخه الإيمان في أعماق قلبه من يقين منبثق من : 

 قول الله – عـز وجـل - :  إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين  (1) .

 وقوله – سبحـانــه -   :  وفي السماء رزقكم وما توعدون  (2) .

 وقوله – جـل جلالـه - :  وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ..  (3) .

 وقـوله –تعـالــــى- :  وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم .. (4) .

 وقوله – تباركت أسماؤه - :  الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ..  (5) .

4- المؤمن يملؤه الرضا : 


فلا يسخط ولا يجزع ؛ لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره ، تصديقاً لقوله – تعالى - :  

 إنا كل شيء خلقناه بقدر  (6) ، وقوله – سبحانه - :  ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور (7) ، وقوله –جل جلاله- :  ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم  (8) ، والمعنى : " ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره ، فصبر واحتسب عوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً . قال ابن عباس : يعني : يهد قلبه لليقين ، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم " (9) .

" والإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان المؤمن الكثير من الصفات المحمودة ، فالنعمة لا تبطره ، والمصيبة لا تزعزع إيمانه ، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر ، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وقد يكون فيما يكره الفائدة المحققة ، وفيما يحب الشر المستطير ، يقول - تعالى - :  . . وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون   (1) .

فمتى استقر في ضمير الإنسان وقلبه الاعتقاد بذلك فإنه يعيش حياته بثقة   واطمئنان ، وتنطبع نفسه على الثبات واحتمال المكاره ، ودائماً يبدو قوياً مقداماً ، وشجاعاً جواداً ، فالأجل عنده محدود ، والرزق مكفول ، والأمور كلها بيد الله يصرفها كما يشاء"(2).


والمؤمن يسعى ولا يتخذ من إيمانه بالقضاء والقدر سبيلاً إلى التواكل وعدم العمل فيصبح عالة على المجتمع عرضة للانحراف .

5- المؤمـن يحــدوه الأمــل : 


فلا ييأس ولا يقنط  .. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون  (3) ،  .. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون  (4) .


وفي ظلال الأمل – المصحوب بالعمل والأخذ بالأسباب – يعيش المؤمن حياته: 

 فإذا حارب كان واثقاً بالنصر ، لأنه مع الله فالله معه ، ولأنه لله فالله له  إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون  (5) .

 وإذا مرض لم ينقطع أمله في العافية  الذي خلقني فهو يهدين . والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين  (6) .

 وإذا اقترف ذنباً لم ييأس من المغفرة ، ومهما يكن ذنبه عظيماً فإن عفو الله أعظم  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم(7).

 وهو إذا أعسر لم يزل يؤمل في اليسر  فإن مع العسر يسراً . إن مع العسر يسراً(8). 

 وهو إذا انتابته كارثة من كوارث الزمن كان على رجاء من الله أن يأجره في مصيبته ويخلفه خيراً منها  الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون  (1) .

 وهو إذا عادى أو كره كان قريباً إلى الصلة والسلام ، راجياً في الصفاء والوئام ، مؤمناً بأن الله يحول القلوب  عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله                                 قدير والله غفور رحيم  (2) .

 وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال ، وأن الحق إلى ظهور وانتصار  بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ..  (3) ،  . . فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ..  (4) .

 وهو إذا ظلم أو بغي عليه ولم ينتصر له فإنه يتجه إلى ربه بالدعاء آملاً يوماً قريباً ينتصر فيه على ظالمه ، فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب ، وإذا لم ينتصر له في الدنيا فإنه على يقين باليوم الآخر الذي يقتص فيه للمظلوم من الظالم .

 وهو إذا أدركته الشيخوخة، واشتعل رأسه شيباً ، لم ينفك يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم ، وحياة بلا موت ، وسعادة بلا شقاء  جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً . تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا  (5) . 

وبناءً عليه فإنه لا يخاف الموت، إنه ينظر إلى الموت نظرة واقعية ، فهو يعلم أنه حقيقة لا مفر منها ، وأن لكل إنسان أجلاً محدداً ، فإذا جاء أجله فلن يستطيع أن يؤخره      ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ..(6) ، وبهذا اليقين يعمل في حياته الدنيا معداً نفسه للحياة الآخرة بالإيمان بالله وعبادته والعمل الصالح .

وفي ظل هذا الأمل الذي يغمر جوانح المؤمن في كل أحواله تتحقق للنفس سكينتها وتقوى مناعتها ضد الأمراض النفسية (7).

وإذا كان الناس جميعاً بحاجة إلى الأمل فإن الدعاة إلى الله – عز وجل – أشد حاجة إليه ؛ لشدة وعورة الطريق ، والأمل لابد منه لنجاح الرسالات النهضات ، وإذا فقد المصلح أمله دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به ، بل بلا يد تمسك بالسلاح ، فأنى يرتقب له          انتصار أو فلاح ؟ 

وإذا استصحب الأمل فإن الصعب سيهون ، والبعيد سيدنو ، والأيام تقرب البعيد ، والزمن جزء من العلاج . 

وقدوتهم في ذلك أنبياء الله ورسله – عليهم صلوات الله وسلامه – الذين     تعرضوا  - في سبيل دعوتهم – لكل أنواع الإيذاء ، ومع ذلك لم يفارقهم الأمل في       نصر الله، كما قال – تعالى – مخاطباً نبيه –(– :  ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ..  (1) .

6- المؤمن متوازن مادياً وروحياً : 

وذلك تطبيقاً لقول الله – عز وجل - :  وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ..  (2) .

إن الإنسان يجمع في طبيعة تكوينه بين جانبين :

* جانب مـــادي : له حاجاته التي تتطلب الإشباع من أجل حفظ الذات وبقاء النوع .

* وجانب روحـي  : له حاجاته وأشواقه الروحية التي تتطلب الإشباع أيضاً .

وقد يحدث بين هذين الجانبين من شخصية الإنسان صراع، فتجذبه –أحياناً- حاجاته وشهواته البدنية ، وتجذبه –أحياناً- حاجاته وأشواقه الروحية . 

ويشير القرآن إلى حالة الصراع النفسي بين الجانبين : المادي والروحي في الإنسان في قوله -تعالى- :  فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا . فإن الجحيم هي المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي المأوى (3) .

ولعل مشيئة الله -تعالى- قد اقتضت أن يعاني الإنسان – من بين ما يعانيه من مشاق الحياة – هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية   لقد خلقنا الإنسان في كبد  (4) .

ولعل مشيئة الله -تعالى- قد اقتضت أيضاً أن يكون أسلوب الإنسان في حل هذا الصراع هو الاختبار الحقيقي والأساسي الذي وضعه الله -تعالى- للإنسان في هذه الحياة ، فمن استطاع أن يوفق بين الجانبين (المادي والروحي) في شخصيته ، وأن يحقق بينهما أكبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن ، فقد نجح في هذا الاختبار ، واستحق أن يثاب على ذلك بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة ، وأما من انساق وراء شهواته البدنية ، وأغفل المطالب الروحية ، فقد فشل في هذا الاختبار ، واستحق أن يجازى على ذلك بالشقاء في الدنيا وفي الآخرة .

 يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون  (1)،  الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا . .  (2).

ولقد شاءت رحمة الله – تعالى – وحكمته أن يمد الإنسان بجميع الإمكانات اللازمة لحل هذا الصراع واجتياز هذا الاختبار الصعب ، بأن وهبه العقل ليميز به بين الخير والشر، وبين الحق والباطل ، وأعانه بهداية الوحي السماوي كما أمده -سبحانه- بحرية الإرادة والاختيار ، ليستطيع أن يبت في أمر هذا الصراع ، وأن يختار الطريق الذي يريده لحل هذا الصراع ، وإن حرية إرادة الإنسان ، وحريته في اختيار الطريق الذي يحل به هذا الصراع إنما يمثلان أساس مسؤوليتة وحسابه .  وهديناه النجدين  (3) ،  إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا   (4)  ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد                              خاب من دساها  (5) .

إن في  طبيعة تكوين الإنسان إذن استعداداً لفعل  كل من الشر والخير ، استعداداً لاتباع أهوائه وشهواته البدنية ، والاستغراق في الاستمتاع بملذاته الحسية ورغباته الدنيوية، واستعداداً للتسامي إلى أفق الفضيلة والتقوى والمثل الإنسانية العليا والعمل الصالح ، وما يحققه ذلك من سكينة نفسية وسعادة روحية ، ومن الطبيعي أن تتضمن طبيعة الإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر ، بين الفضيلة والرذيلة ، بين طاعة الله ومعصيته، وإن الاختبار الحقيقي للإنسان في هذه الحياة هو ما تتجه إليه إرادته ، وما يقع عليه اختياره ، هل سيختار طريق الخير أم طريق الشر ؟  طريق طاعة الله أم معصيته ؟ هل سينساق الإنسان وراء أهوائه وشهواته ومتع الحياة الدنيوية ويغفل عن ذكر الله وينسى اليوم الآخر أم هل سيتحكم في أهوائه وشهواته ويقوم بتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ؟

فحينما تكون شخصية الإنسان في أدنى مستوياتها الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشهوات والملذات البدنية والدنيوية فإنها تكون في حالة ينطبق عليها وصف (النفس الأمارة بالسوء) ، وحينما يبلغ الإنسان مستوى أعلى من النضوج والكمال يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء ، ويسعى جاهداً للامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيب الضمير ، ولكنه لا ينجح دائماً في مسعاه ، فقد يضعف أحياناً ويقع    في الخطيئة ، ويطلق على الشخصية في هذا المستوى ( النفس اللوامة ) .

وحينما تبلغ الشخصية أعلى مستويات النضج والكمال الإنساني حيث يحدث التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية فإنها تصبح في الحالة التي ينطبق عليها وصف (النفس المطمئنة).

فالمفاهيم الثلاثة للنفس عبارة عن حالات تتصف بها شخصية الإنسان في مستويات مختلفة من النضج ، تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين الجانبين ( المادي والروحي )    من طبيعة تكوينها (1) .

والمؤمن هو الذي يستطيع – بوازع إيمانه – أن يحقق هذا التوازن ، ليصبح ذا شخصية سوية ، وحينما يتحقق هذا التوازن بين البدن والروح تتحقق ذاتية الإنسان في صورتها الحقيقية الكاملة والتي تمثلت في " شخصية النبي – (– الذي توازنت فيه القوة الروحية الشفافة ، والحيوية الجسمية الفياضة ، فكان يعبد ربه حق عبادته في صفاء وخشوع كاملين ، كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من  البشر ، متمتعاً بلذاتها الدنيوية في الحدود التي رسمها الشرع ، ولذلك فهو يمثل الإنسان الكامل ، والشخصية الإنسانية النموذجية الكاملة التي توازنت فيها جميع القوى الإنسانية البدنية منها والروحية " (2) .

7- المؤمن متوازن انفعاليا : 

لا شك في أن الإنسان – بطبعه – تعتريه انفعالات شتى تختلف باختلاف المواقف الحياتية التي يتعرض لها ، فكل موقف خارجي يقابله انفعال داخلي يتناسب معه ، فهناك ما يثير الفرح ، وهناك ما يثير الحزن ، وهناك ما يبعث الرضا والارتياح ، وهناك ما يستنفر الغضب والغيظ  . . .  إلخ .

وإذا كانت الانفعالات الإيجابية – كالفرح والرضا والارتياح – لا تسفر عن آثار سيئة في أغلب الأحوال ، فإن الانفعالات السلبية - كالحزن والغضب و الغيظ - غالباً ما تسفر عن آثار سيئة على المنفعِل وعلى من حوله ، إذا اندفع معها المنفعل إلى آخر المدى .

ويتجلى ذلك بوضوح في انفعال الغضب الشديد الذي يستولي على الإنسان بكليته باطناً وظاهراً : حيث تغلق معه كل القوى الواعية في الإنسان ، ويتولد عنه في القلب الحقد والحسد والبغض وإضمار السوء على اختلاف أنواعه ، وينعكس ذلك على ظاهر الإنسان : تغيراً شكلياً ، حيث احمرار الوجه والعينين وانتفاخ الودجين ، ورعدة الأطراف . .  إلخ ، وتطاولاً قولياً قد يأخذ شكل الجريمة كالسب والقذف ، وتطاولاً فعلياً قد يأخذ شكل الجريمة أيضاً كالضرب والجرح والقتل،وباختصار فإن الإنسان في ظل الغضب يخرج عن حالة اعتداله.

وتفادياً لسوء عاقبة هذا الانفعال الغضبي – الذي هو في غير الله – (1) وقف الإسلام له بالمرصاد من خلال ما يلي : 

أ – حث أتباعه على عدم الاندفاع أو الانسياق وراء هذا الانفعال :

 فعن أبي هريرة – رضي الله عنه –  أن رجلاً قال للنبي – (– أوصني. قال :                  لا تغضب. فردد مراراً . قال : لا تغضب    (2) .

 وفي رواية : عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي – (– قال :

 قال رجل : يا رسول الله ، أوصني . قال : لا تغضب . قال الرجل : ففكرت حين قال        النبي –(– ما قال ، فإذا الغضب يجمع الشر كله  (3) .

ب- بيان عظم جزاء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس : 

 قال -سبحانه-: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين  (4) . 

 وقال -جل جلاله- :  . .  وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون .  والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون   (5) .

وقال–(–: ليس الشديد بالصُّرَعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (1).

وفي هذا الحديث بيان لأفضلية من يملك نفسه عند الغضب على من يَصرع        ولا يُصرع في ميادين المصارعة البدنية ، بناء على أن كظم  الغيظ كبح لجماح النفس وجهاد لها ، وجهاد النفس أعظم – بلا شك – من جهاد العدو .

جـ- بيان كيفية التخلص من الغضب الذي هو نزغة من نزغات الشيطان : 

 قال –سبحانه – :  وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون (2) .

 وعن سليمان بن صرد قال  استب رجلان عند النبي –(– ونحن عنده جلوس ، وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه فقال النبي –(– : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عندما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي –(– ؟ قال : إني لست بمجنون  (3) .

فضلاً عما ورد من حث الغاضب على الوضوء أو الغسل حتى تهدأ أو تطفأ نار غضبه ؛ لأن الغضب من الشيطان ، والشيطان خلق من نار ، والماء يطفيء النار :        

 فعن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله –(– :             إن الغضب من الشيطان ، وإن الشيطان خلق من النار ، وإنما تطفأ النار بالماء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ  (4) .

وكذلك ما ورد من حث الغاضب على تغيير وضعه أو حالته التي غضب عليها ، من قيام إلى قعود ، ومن قعود إلى اضطجاع ، أو ترك المكان كله ……. إلخ ؛ صرعاً لنفسه وشيطانه وشيطان من أغضبه .

 فعن أبى ذر – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله –(– :  إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع (5) .

وكذلك ما ورد من حث الغاضب على السكوت والتزام الصمت أثناء غضبه حتى      لا يتلفظ بما يحاسب عليه بدافع الغضب :

 فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي –(– أنه قال :  علموا ويسروا ولا تعسروا ، وإذا غضب أحدكم فليسكت  (1) .

كل هذا حفاظاً على التوازن الانفعالي للمؤمن ، وتفادياً لما قد يجره اندفاعه وراء انفعاله من جرائم خطيرة تصيبه في نفسه والمجتمع من حوله .

8- المؤمن يعيش بروح الجماعة :

وذلك امتثالاً لتعاليم دينه التي تحرص على بث روح الإخاء والمحبة والتعاون والتعارف والاتحاد ، فكل ما من شأنه أن يجمع ولا يفرق حرص عليه الإسلام ، ولا يخفى "أن حرص الإسلام على توجيه المسلمين إلى حب الآخرين ، وإلى التجمع وتوحيد    الصفوف ، إنما ينمي في نفوسهم عاطفة حب الغير ويقوي فيهم الميل إلى الإيثار ، والعمل على خير الناس والمجتمع عامة ، ويضعف فيهم انفعالات الكراهية والبغضاء ، ودوافع الظلم والعدوان ، والميل إلى حب الذات والأثرة ، ولا شك أن القدرة على حب الناس ، وإسداء الخير لهم ، والقيام بأعمال مفيدة للمجتمع إنما يقوي الشعور بالانتماء إلى    الجماعة ، ويقضي على مشاعر العزلة والوحدة التي يشعر بها المرضى النفسيون .

إن لشعور الفرد بانتمائه إلى جماعة - يحبهم ويحبونه ويرتبط بهم بعلاقات إنسانية جيدة - وبأن له دوراً فعالاً في المجتمع الذي يعيش فيه ، أهمية كبيرة في تحقيق الصحة النفسية للإنسان،وتكوين شخصيته تكويناً سليماً ، وتحقيق الأمن والطمأنينة في نفسه "(2) .

9- المؤمن يحترم حدود الحرية :

فليس في قاموس حياته السلوكية شيء اسمه " الحرية المطلقة " ؛ إذ أنه لا يعيش وحده في هذا الكون ، وإنما يعيش معه فيه أفراد آخرون ، لهم مثل ماله من الحقوق ، وعليهم مثل ما عليه من الواجبات .


لقد كفل الإسلام للإنسان – في إطار حرصه على استقراره النفسي – كثيراً من أنواع الحريات ، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد ، وحرية الفكر والتعبير ، وحرية               التصرف .. إلخ (3) ، شريطة ألا تؤخذ هذه الحرية سبيلاً إلى الإخلال بتماسك المجتمع      أو النيل من مقدساته دينياً وخلقياً وسلوكياً .

فالحرية الحقيقية في نظر الإسلام " هي الحرية المنضبطة بضوابط أخلاقية تعصم صاحبها من التردي ، وتمنعه من الإضرار بحقوق الآخرين " (1) .

وعندما تحترم حدود الحرية يعيش الجميع آمنين على أنفسهم وأموالهم    وأعراضهم ، وإذا لم يلتزم الفرد من داخله بضوابط الحرية ألزم بها إلزاماً ، حتى لا يورد نفسه وغيره موارد التهلكة ، "وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا " (2) .

وقد حدد الحديث الشريف هذا المفهوم تحديداً لا يتطرق إليه خلل ، ولا يحتمل الشك ولا التأويل ، فعن النعمان بن بشير –رضي الله عنهما – عن النبي –(– قال :             مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم يؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً  (3) .

" إن هؤلاء الذين صاروا في أسفل السفينة يريدون أن يمارسوا حريتهم في ملكهم حيث يخرقون خرقاً في مكان يتمكنون من الاستقاء منه دون أن يؤذوا غيرهم ، ونلاحظ أنهم فوق كونهم يريدون أن يخرقوا هذا الخرق في سهمهم لا يريدون أن يؤذوا غيرهم ، فحسن النية متوفر لديهم .

ولكن ممارسة هذه الحرية – مع توفر الدوافع وحسن النية – فيها إضرار حتمي بمن يمارسونها وبغيرهم من شركائهم ، بل وبكل من على ظهر السفينة ، لأن السفينة   تكون معرضة للغرق متى خرقت ، فهل يستسيغ عاقل أن يترك هؤلاء وشأنهم يفعلون ما يشاءون ما دام ذلك في سهمهم ؟ " (4) 

هذا الفهم للحرية هو ما يرفضه الإسلام ، وهو ما يرفضه كل عاقل على ظهر الأرض ولكنه ومع الأسف هو الذي يريده الذين فهموا الحرية مطلقة من كل قيد ، مجردة من الأخلاق ، ناظرين ومقلدين لمجتمعات أطلقت للحرية عنانها كرد فعل ثائر على نظام اجتماعي قائم على الظلم والحيف ، وأغلال صنعها رجال كهنوت ، باسم الدين يحلون ويحرمون ويصادرون حريات الناس في أبسط الحقوق حتى استقر في نفوس الناس أن الدين سجن الحرية أو عدو الحرية . 

ومن هنا " راج بين الناس نظرية متطرفة في الحرية الشخصية ترمي إلى إعطاء الفرد الحرية التامة ، والإباحية المطلقة بإزاء المجتمع ، فأصبحوا ينادون بأنه يجب أن يكون للفرد الحق المطلق في عمل ما يشاء ، والحرية الكاملة في ترك ما يشاء ، وليس للمجتمع أن ينتزع منه الحرية الشخصية ، وأما الحكومة فواجبها أن تحافظ على هذه الحرية التي يتمتع بها الفرد في تصرفاته ، وأما المؤسسات الاجتماعية فينبغي ألا تكون غايتها سوى إعانة الفرد على تحقيق مقاصده " (1).


وقد أصبح في بلاد المسلمين كثير من المفتونين بطريقة الحياة الغربية ، الذين يتشدقون وينادون بالحرية الشخصية التي لا حدود لها ، مدعين أن الدين يقيد حريتهم ، متناسين أو جاهلين بالمساحة الواسعة التي أطلق الإسلام فيها حرية الإنسان ، حتى برز جيل من شباب المسلمين يضع تعبير (الحرية الشخصية) على طرف لسانه ، ويطلقه   كمبرر لكل ما تمليه عليه أهواؤه من أقوال وأفعال .

إن أمثال هؤلاء قد ركزوا على جزء من واقع الحياة الغربية (الحرية المطلقة) ، وهو الجزء الذي يتفق مع أهوائهم وميولهم ، ولكنهم أعرضوا صفحاً عن الجزء الآخر  الذي ترتب على هذه الحرية في بلاد الغرب ، وهو انتشار الجريمة وترويع الآمنين ، وتصدع أركان المجتمع، إن هذا لشيء عجاب !!

فمن أراد الإنصاف فليتجرد من هواه ، وليأخذ الحقيقة كاملة بمقدماتها ونتائجها     ثم يصدر الأحكام بعد ذلك .

وهناك حقيقة يجب تقريرها هنا رداً على الذين يقولون : " إن الدين يقيد حرية الإنسان ، ويمنعه بعض اللذات التي يقدر على التمتع بها ، ويحزنه الحرمان منها ، فكيف يكون هو المأمن من الأحزان ، ويكون باتباعه الفوز وبتركه الخسران ؟ 

هذه الحقيقة هي أن الدين لا يمنع من لذة إلا إذا كان في إصابتها ضرر على مصيبها أو على أحد إخوانه من أبناء جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم – إذا آذاهم – أكثر مما يناله بالتلذذ بإيذائهم ، ولو تمثلت لمستحل اللذة المحرمة مضارها التي  تعقبها في نفسه وفي الناس ، وتصور مالها من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة ، وكان صحيح العقل معتدل الفطرة لرجع عنها متمثلاً بقول القائل : لا خير في لذة من بعدها كدر .

فكيف إذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر ويعلم أن هذه المحرمات تدنس الروح فلا تكون أهلاً لدار الكرامة في يوم القيامة ؟!

وليست سعادة الإنسان في حرية البهائم ، بل في الحرية التي تكون في دائرة الشرع ومحيطه ، فمن اتبع هداية الله فلا شك أنه يتمتع تمتعاً حسناً " (2) .


والمؤمن – بوازع الإيمان – يحترم حدود الحرية ، فلا يَعتدي ، وبالتالي لا يُعتدى عليه ، فيشعر الجميع بالأمن والسكينة ، وتتجه الطاقات إلى الإنتاج بدلاً من الانشغال برد العدوان الذي يحمل شعار الحرية المطلقة .

10- المؤمن لا تشقيه غرائزه :

والغرائز يشقى بها الإنسان في إحدى حالتين :

 الحالة الأولى : الكبت : " والكبت – كما قرر علماء النفس التحليليون ، وعلى رأسهم    فرويد – ليس هو الامتناع عن إتيان العمل الغريزي الذي تدفع إليه الطاقة الشهوية في الإنسان ، وإنما ينشأ الكبت من استقذار العمل الغريزي ، وعدم اعتراف الإنسان في داخل نفسه بأنه يحق له أن يفكر في إتيان هذا العمل ، أو يحس بالرغبة في إتيانه ، وذلك إطاعة للذات العليا التي تمثل سلطة الوالد أو الإله .. إلخ ، أي إطاعة لقوة جبرية تحرم على الفرد هذا الإحساس .

وعندما يشعر الإنسان أنه من العيب أو من المحرم عليه أن يحس بشهوة معينة يكبت هذا الإحساس أي أنه لا يسمح له بالظهور في نطاق النفس الواعية التي تواجه المجتمع والحياة الخارجية ، ولكن الطاقة التي تكمن وراء هذه الشهوة باقية ما تزال ، رغم كبتها وعدم التصريح لها بالظهور ، ومن هنا ينشأ الصراع بين هذه الطاقة الحبيسة وبين القوة التي حكمت عليها بالحبس والكتمان ، ومن هذا الصراع وعلى قدر شدته والملابسات الشخصية المحيطة به تنشأ الاضطرابات النفسية والعصبية .

فأهم جانب يقوم عليه الكبت هو عدم اعتراف الإنسان بينه وبين نفسه – نتيجة التعاليم التي تلقن له – بأن من حقه الشعور برغبة معينة ، ومن هنا يتضح كيف أن التزمت الكنسي بتحريمه الرغبة في طيبات الحياة قد فتح الباب الذي تلجه الاضطرابات العنيفة المدمرة " (1) .

والكبت باستمرار يولد الانفجار الذي يؤدي إلى الشقاء والدمار .

 الحالة الثانية : إطلاق العنان للغرائز : طلباً لإشباع وهمي لا يتحقق ؛ لأن الغرائز تطلب المزيد دائماً ، ولا شك أن الحرية المطلقة مفسدة مطلقة ؛ إذ أن ذلك يؤدي حتماً إلى وقوع التصادم بين حرية الفرد وحريات الآخرين ، فيشقى الفرد ، ويشقى المجتمع .

وإطلاق العنان للغرائز والشهوات يشقي الإنسان ، حيث يصير عبداً لشهواته الهابطة ، كارهاً لتكاليف الارتفاع عن مستوى الجسد ، وفي سبيل إشباع شهواته يفعل كل شيء ، ويرتكب من الجرائم ما يظن أنه مشبع لشهواته ، غير عابيء بالعاقبة .

وكلتا الحالتين بمنأى عن المؤمن الذي يخضع لدستور دينه فيما                   يخص الغرائز الإنسانية .

فما هو موقف الإسلام من الغرائز الإنسانية ؟
لقد غلب على اليهود الطابع المادي ، فأطلقوا لأنفسهم عنان الشهوات ، فشقيت الإنسانية بماديتهم البغيضة ، وفي المقابل جاءت التعاليم المسيحية تدعو إلى التطهر الروحي ، والارتفاع على متاع الحس ، كما ورد في الإنجيل : " لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون .. اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره " (1) .

ولكن الكنيسة قد بالغت في الاستناد إلى مثل هذه الأقوال حتى وصلت بها إلى الرهبانية التي تصادم الفطرة البشرية وتصيبها بالكبت الذي يؤدي في النهاية إلى نتيجة عكسية ، إلى الانغماس في الشهوات تحت أي ستار .

أما الإسلام – دين الفطرة ، دين الوسطية والاعتدال – فقد سلك مع الغرائز الإنسانية منهجاً سامياً لا يطلق ولا يكبت ولكنه يهذب ويضبط .

إنه دين يحترم الغرائز فيقرها ويعترف بها ويرسم لها الطريق الحلال لإشباعها بقدر لا يؤذي الفرد ولا المجتمع ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه (التسامي بالغرائز الإنسانية) .

 قال -سبحانه- :  زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب  (2) .

 وقال -تعالى- :  المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً(3).

 وقال – جل شأنه – :  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم . .  (4) .

 وقال – تباركت أسماؤه – :  قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .. (5).

إنه منذ البدء لا يفتح الطريق أمام الكبت ، بل يزيله قبل أن يحدث ، ولا يترك فرصة مهيأة لحدوثه ، فهو يعترف أن الناس يحبون الشهوات ، وأن هذه الشهوات مزينة لهم ،  ولعل في تزيينها حكمة تقتضيها استمرارية الحياة .

فحين يرى المسلم أن هذا أمر واقع ، وأن شرائع السماء تعترف بوجوده ، لا يجد في نفسه الاشمئزاز ولا النفور من هذه الشهوات ! ذلك الاشمئزاز الذي ينشأ عنه الكبت .

ولكن هذا لا يعني بحال أن الإنسان يحق له أن ينطلق مع هذه الشهوات إلى آخر المدى حتى تستعبده وتخرج به عن إنسانيته .

" ومن هنا لجأ الإسلام – لتقييد الاندفاع مع الشهوات – إلى عملية نفسية تسمى عملية (الضبط) ، والتي تحد من تيار الشهوة ، وتقف بها عند الحد الذي يمنع الضرر عن كيان الفرد ذاته ، وعن كيانه كعضو في المجتمع الإنساني في نفس الوقت ،وهو الحد الذي رسمه الإسلام لكل غريزة ، وتجاوزه ربما يدخل بالإنسان في نطاق الجريمة .

والفارق الأساسي الهائل بين الكبت والضبط يتمثل في :

أ- أن الأول عملية لا شعورية ضارة خطيرة ، أما الثاني فعملية واعية ، موطنها الشعور ،    أو هي على الأقل تحت تصرف القوة الواعية في كل وقت .

ب- أن عملية الضبط لا تتعرض للشهوة في منبتها وقبل أن تظهر في الشعور كما يصنع الكبت ؛ لأن ذلك يحبس النشاط الحيوي عن منطلقه الطبيعي ، ويضيع الجهد المذخور المطلوب لذاته لتحقيق بعض أهداف الحياة الأصيلة ، وهي أهداف يحرص الإسلام على تحقيقها وعدم التعرض لها .

وإنما يتولى الضبط عمله بعد أن تخرج الشهوة من ظلمات اللاشعور إلى وضح الشعور ، وتكون مهمته أن ينظم مساربها ، وينظفها ، ويتحكم في القدر الذي يصرح به منها ، واللحظة المناسبة للتفريغ ، بحيث يوازن بين المطالب المختلفة للفرد ، أولاً بوصفه شخصية مستقلة فيمنعه من الإسراف المضر ، وكذلك بوصفه عضواً في الجماعة فلا يصرح له بإيذاء غيره ؛ حرصاً على المصلحة العامة التي تعود آخر الأمر على هذا الفرد ذاته بالخير العميم .

هذا الضبط الواعي المنظم المتحكم هو الرقيب اليقظ الذي يحاسب النفس على أعمالها ، ويوجهها إلى طريق الصلاح حسب لوائح معروفة تمثل الدستور الإلهي الموضوع بحكمة وتدبير ، والذي تخضع له النفس عن اقتناع شعوري واعٍ بمعقوليته ومشروعيته وفائدته – حتى لو خفيت حكمته – لأنه من لدن خالق الخلق العليم بما فيه صلاحهم" (1) .

والضوابط – التي تمثل صمام الأمان للغرائز الإنسانية أو للدوافع الفطرية يحميها من الانحراف أو الإسراف (2) ويوجهها إلى تحقيق الأهداف الإنسانية العليا – ليست قوة مفروضة على الإنسان من خارجه ، ولكنها قوة فطرية – كالدوافع – تولد مع الإنسان ، تولد كامنة في كيانه ، إلا أنها تحتاج إلى مساعدة خارجية توجيهاً وتهذيباً ؛ ليتم لها النماء والنضج وتقوم بدورها الضابط كاملاً في حياة الإنسان .

ووجود الضوابط في داخل النفس – مع الدوافع – لا يزيد على أن يكون أحد مظاهر الازدواج في الكيان البشري (1) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن عملية الضبط لا تكون دائماً سهلة ميسرة ، فما من شك في أنها تكون – أحياناً – غاية في المشقة " ولذلك فإنها تحتاج إلى رياضة نفسية وإرادة قوية، وكلما بدأ الإنسان في ممارسة عملية الضبط في وقت مبكر كان أقدر على احتمال تكاليفها ، وأحرى أن يصل فيها إلى درجة من التمكن والإبداع ، ولهذا يحرص الإسلام حرصاً شديداً على أن يبدأ التوجيه السليم من أول سنوات الطفولة ، فيعود الطفل على ضبط رغباته – لا كبتها – منذ نعومة أظفاره " (2) . 

والإسلام لا يدع الناس وحدهم في صراعهم الشاق مع شهواتهم ، بل يقدم لهم العون العملي والنفسي والروحي ؛ ليساعدهم على الوصول إلى الهدف المنشود :

* فمن الوجهة العملية : يشغلهم بالعمل والجهاد؛ تعميراً للأرض،وإعلاء لكلمة الله ، والمشغلة هي الطريقة العملية لصرف الناس ما أمكن عن هواتف الشهوات ، حيث إنها تستنفد جزءاً كبيراً من الطاقة الحيوية المذخورة فتقلل من ضغطها على الأعصاب ، إضافة إلى ذلك فإن الفرد إذا تعود أن ينشغل عن داعي شهوته فترات طويلة قل اندفاعه في تيارها دون أن يشعر بكبت ولا حرمان ، وإن كان الإسلام لا يصل في ذلك إلى الحد الذي يقتل النوازع الفطرية أو يصرف الإنسان عنها نهائياً ، لأن ذلك يخل بنظريته العامة في التوازن ؛ ومن أجل هذا حرمت الرهبانية في الإسلام .

* ومن الوجهة النفسية والروحية : تأتي العبادات الإسلامية كأبرز أسلوب للعلاج النفسي ،  والتطهر الروحي ، والضبط الإرادي القوي ، والتعايش الاجتماعي ، حيث إنها تصل النفس بخالقها ، فتنهل من معينه ما يصلح صلتها بالخلق :

  إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر …  (3) ،  فهي وسيلة لهدف آخر ، هو تطهير النفس من الفحشاء ، أو معاونتها على التطهر بالتذكير الدائم بصلة المخلوق بخالقه .

 والصوم تجنيد للنفس ، أو تمرين على الإرادة الضابطة التي يتوسل بها الإنسان لضبط شهواته والتحكم فيها :  . .  كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (4) .

 والزكاة ضبط لشهوة المال ، وتطهير من رذيلة الشح ، وتوسيع لأفق المشاعر عن الدائرة الذاتية الضيقة إلى الإنسانية في ميدانها الواسع الفسيح :   خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . .  (1) .

 والحج – لمن استطاع إليه سبيلاً – له أثره الساحر في تطهير النفس وتقريبها من المثل العليا ، لأن المثول بين يدي الله في بيته المكرم ، والحياة فترة من الوقت في ظلال الرسول الكريم –(–  قريباً من إشعاعه قرباً مادياً ومعنوياً ، كل ذلك يتسرب في النفس ، فيصل في أعماقها إلى ما لا يستطيع شيء آخر أن يصل إليه . 

فالعبادات كلها إذن وسيلة لا غاية ، وسيلة لمعاونة الفرد في ضعفه ؛ لكي يرتفع إلى حيث ينبغي أن يكون (2) .

هذا هو موقف الإسلام من الغرائز الإنسانية : يعترف بها ، ويرسم لها الطريق الحلال لتصريفها ، ويضع لها حدوداً تمنع ضررها عن الفرد والمجتمع ، ويقيم                في داخل النفس إرادة واعية يكل إليها ضبط الشهوات ؛ حتى لا يَشقى الإنسان بغرائزه ويُشقي بها غيره .

ويتبين من خلال ما سبق أن الإيمان ذو أثر عظيم في تحقيق الصحة النفسية التي تمثل أساس الشخصية السوية القادرة على مقاومة إغراءات الجريمة مهما كانت الظروف التي تتعرض لها أو تعيشها .

وقد شبه القرآن حالة الصراع والقلق والحيرة والضياع التي تصيب الإنسان الذي يفقد إيمانه بالله بالحالة التي يشعر بها الإنسان الذي يخر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق :  . .  ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق  (3) .

ويؤكد القرآن بالقسم حالة الخسران والضياع التي يعانيها الكافرون :   والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر  (1) .

إن الإيمان بالله واتباع منهجه الذي رسمه للإنسان في القرآن ، وبينته السنة هو السبيل الوحيد للتخلص من الهم والقلق ، والطريق الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق أمن الإنسان وسعادته ، وإن فقدان الإيمان بالله ، وعدم اتباع منهجه في الحياة يؤدي إلى الهم والقلق والشقاء :  قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى  (2) (3) .

ثانيا : الإصلاح النفسي للمجرم وأثره في حماية المجتمع من الجريمة :
إن الإنسان إذا زلت قدمه فاقترف جرما فهذا يعني أن خللاً ما قد أصاب          كيانه النفسي ، الأمر الذي يستدعي التدارك والإصلاح قبل أن يتفاقم خطره ويهدد         أمن المجتمع كله .

قد يستطيع المجرم الإفلات من العقوبة ، وقد يقع تحت طائلتها ، وبعد معاقبته إما أن يظل سادراً في غيه ، راكباً متن الجريمة ، وإما أن يقف مع نفسه وقفة تمنعه من العود إلى ما كان عليه .

وهذا يتوقف على كيفية التعامل مع نفسية المجرم من خلال وترها الحساس ،    وهو  " الوازع الديني " ذلك الوازع الذي أهملته القوانين البشرية في تعاملها مع المجرم ، فكانت النتيجة " أن المجرم إذا أفلت من العقوبة ازداد ضراوة ، وإن عوقب بالسجن أمداً طال أو قصر فإنه يخرج منه وقد اشتد أذاه ، واستباح أموال الناس وكرامتهم ودماءهم ، لأنه في السجن تنهار آدميته ، فينهار معها ضميره ، إذ لا دين يردع ، ولا خلق يمنع ،    ولا إلف يقرب، ولا إيمان يهذب ، ولذلك يكثر الإجرام بمقدار ابتعاد القوانين عن الدين ، وبمقدار بعد القلوب عن الإيمان " (1) .

أما في ظلال الدعوة الإسلامية فإن الأمر مختلف تماماً ، حيث إنها كما تركز على وقاية الإنسان من الإصابة بأي اضطراب نفسي – يصيبه بغبش في رؤية الأمور وعواقبها بوجهها الحقيقي – ابتداءً ، تركز كذلك على رأب أي صدع ومعالجة أي اضطراب أصاب النفس الإنسانية ودفعها إلى الانحراف والجريمة ، وذلك من خلال التركيز المكثف في تعاملها مع نفسية المجرم على البقية الباقية من الحس الديني لديه ، في محاولة لتنميتها وإذكاء جذوتها ، لتقيم بذلك حاجزاً بينه وبين العودة إلى طريق الإجرام .

ويتحقق ذلك من خلال ما يلي :

1- شعـــور المجـــرم بالـنــــــــدم :
ذلك أن استثارة الحس الديني في نفس المجرم تخلق شعوراً بالندم يعتري نفسه ، سواء أوقع تحت سلطان العقوبة أم فر منه ؛ لإحساسه بان الله مراقبه ومحاسبه إن لم يكن اليوم فغداً ، وأنه إن أفلت من حكم السلطان فلن يفلت من حكم الديان ، فيؤدي به هذا الشعور بالندم إلى ولوج طريق التوبة الذي مهده الإسلام أمام العصاة والمجرمين .

2- فتح باب التوبة للعصاة والمجرمين :
وذلك حتى لا يستشري خطر المجرمين إذا علموا أنهم هالكون لا محالة ، ولا سبيل إلى قبول توبتهم والصفح عما بدر منهم .

وما أعظم التأثير النفسي الذي تحدثه آيات القرآن الكريم التي تشع رجاء وأملاً في رحمة الله التي وسعت كل شيء ، وعلى سبيل المثال :

 قول الله -عز وجل- :  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين  (2) .

 وقول الحق -سبحانه- :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم  (3) .

 وقوله – جل وعلا – :  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين . والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم  (1) .

 وقوله – تبارك وتعالى – :  والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً  (2) .

 وقوله – جل شأنه – :  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم  (3) .

إن هذه الآيات وأمثالها تخاطب الكيان النفسي لكل إنسان زلت قدمه فاقترف جرماً ، بأن يترك طريق العصيان ، ويرجع إلى طريق الرحمن ، حتى يفوز بنعيم الجنان ، ولا توجد أدنى مقارنة بين مسلك الدعوة الإسلامية هذا وبين مسلك القوانين الوضعية التي لا تصدق صاحب توبة ، وتظل مدى حياته تنظر إليه بعين الاتهام ! !

3- عدم تعيير  المجرم بجرمه :
إن هناك خطراً فادحاً يتهدد أمن المجتمع ، هذا الخطر يتمثل في نظرة المجتمع إلى المجرم وذويه نظرة تتدنى إلى حد الازدراء والاحتقار ، وتترجم إيصاداً للأبواب أمام المجرم وأسرته ، وفي هذا من الخطورة ما لا يخفى ، حيث الانحراف في سبيل التعيش ، فضلا عن اشتعال جذوة الحقد على المجتمع الذي لم يقبل توبة المجرم ، ولم يعطه فرصة للاستقامة والانخراط في صفوف المجتمع كشخص سوي ، ولم يرحم ضعف أسرته ، بل يأخذها بجريرته، ورويداً رويداً يتحول هذا الحقد إلى سلاح يمزق أمن المجتمع .

هذا الخطر لا وجود له في ظلال الدعوة الإسلامية التي قررت  ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  (4) ، فالمجرم لا يؤخذ غيره بجريرته ، وذلك كما ورد  في سورة سيدنا يوسف – عليه السلام – :  قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين . قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون  (1) ، كما قررت أن باب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه من قصده ، كما دعت المجتمع إلى تهذيب نظرته إلى من زلت قدمه فاقترف جرماً ونال عقوبته أو أعلن توبته ، وفي الوقت نفسه امتدت الدعوة الإسلامية بمظلة التكافل الاجتماعي الرسمي (الملقى أمر تطبيقه على كاهل الجهات المختصة في الدولة) لتشمل برعايتها أسر السجناء ؛ حتى لا يترك أمر رعايتها مرهوناً بتفهم المجتمع وإدراكه ، وهذا يؤكد أن الدعوة الإسلامية إنما تنطلق في تشريعاتها من مرتكز الإدراك التام لطبيعة النفس الإنسانية التي يصعب عليها التعامل – بدون تحفظ وحذر – مع من له سابقة إجرام ، وكذا مع كل من يتصل به ، فضلاً عن التحفز المستمر لتعييره وذويه بما ارتكب من جرم في أي موقف احتكاك بينه وبين غيره من الناس .            ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  (2) .

وتهذيباً لهذه النظرة إلى المجرم وتساميا بها " كان النبي –(– يحث على عدم تعيير المجرم بجريمته ، حتى لا تستمر نفسه في ردغة الجريمة لا تخرج منها ، ولا تسير إلا في دائرتها .

فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :  أتي النبي –(– بسكران فأمر بضربه ، فمنا من يضربه بيده ، ومنا من يضربه بنعله ، وما من يضربه بثوبه ،            فلما انصرف قال رجل : ماله أخزاه الله ! فقال رسول الله –(– : لا تكونوا عون     الشيطان على أخيكم   (3) .

وهذا معنى حكيم لاحظه ذلك النبي الأمي الأمين ، فإن الآثم إن أحس بنفرة الناس منه ، واحتقارهم له ، ونبذهم إياه ، انتبذهم هو الآخر قصياً ، ومن ترك الجماعة تسلمه الشيطان ، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .

فنبذ الآثمين المعاقبين تمكين للإجرام ، وإعانة للشيطان ، وليس في الإسلام منبوذ لا يُرجى له الخير ، بل فيه تأليف وتقريب ، وإن نبذ الجاني فإنه يصير حرباً ، وإن ألف وقرب فتح باب التوبة ، وفي فتح باب التوبة خير عظيم ونفع عميم ، وتمكين لقوى عاملة من أن تعمل ، وتقدم ثمرات ما تعمل " (1) .

وعدم تعيير المجرم بجرمه يعتبر من الحكم الكامنة في حكم الإسلام على الزاني غير المحصن بتغريب عام (بعد جلده مائة جلدة) حيث يبتعد عن موقع الجريمة إلى أرض غريبة ليس فيها ما يذكره بجريمته ، ولا من يعيره بجرمه ويهين كرامته .

كل ذلك له أثره الرائع في إصلاح نفس المجرم وتحويلها من نفس أمارة ، إلى نفس لوامة وربما إلى نفس مطمئنة .

وبهذا يتضح أن الدعوة الإسلامية قد أتت على الدوافع النفسية للجريمة في إطار منهجها الشامل الرامي إلى حماية المجتمع من الجريمة .
الفصل الثاني 

الدوافع الثقافية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها 
ويشتمل على مبحثين :

* المبحث الأول : الدوافع الثقافية للجريمة .

*  المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الثقافية للجريمة .

المبحث الأول

الدوافـع الثقافية للجريمة

الثقافة – من وجهة نظري - : هي التصور العقلي لكل جوانب الحياة تصوراً يتجسد في سلوك الإنسان ، هذا التصور يستقى من مصادر تثقيفية متعددة ، مثل : وسائل الإعلام المختلفة ، والتعليم ، والخبرات السابقة للإنسان . . إلخ .

والثقافة السوية للإنسان هي التي " تؤدي إلى الملاءمة بينه وبين الطبيعة ، وبينه وبين المجتمع ، وبينه وبين القيم الروحية والإنسانية " (1) ، أما إذا حدث خلل في هذه العلاقات أو إحداها فهذا يعني – فيما يعنيه – أن ثقافة الإنسان خرجت عن الإطار السوي .
وخروج الثقافة عن الإطار السوي إما أن يكون مرده إلى انتقاء الإنسان لمواد ثقافية تتناسب مع شخصيته غير السوية ، وهذا أمر يسهل تحجيمه وبالتالي علاجه . وإما أن يكون مرده إلى المصادر التثقيفية التي تبث مواد ثقافية تتناسب مع أهداف القائمين على أمورها ، والمالكين لزمامها ، وهذا أمر من الخطورة بمكان ؛ نظراً لما تمثله هذه المصادر من سعة الانتشار ، وقوة الجذب والتأثير . ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الخطورة خاصة عندما يعلم أن أكثر المصادر التثقيفية انتشاراً ، وأقواها تأثيراً في بلاد المسلمين يسيطر على أزمة توجيهها أعداء الإسلام من اليهود وأعوانهم ، الذين يعملون بجهد دؤوب محاولين إسدال الستار – الذي يمنع الرؤية تماماً أو يصيبها بالغبش على الأقل – على الثقافة الإسلامية الأصيلة ، تلك " الثقافة التي محورها الإسلام : مصادره ، وأصوله ، وعلومه المتعلقة به ، المنبثقة عنه " (2) .

وفي نفس الوقت يعملون على بث الثقافة العلمانية التي من شأنها أن تأخذ الإنسان بعيداً عن دينه وما ينبثق عنه من تنظيم مثالي لحياة الناس ، وذلك تحت شعارات براقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب .

وأبرز دليل على خطورة المواد الثقافية التي تبثها المصادر التثقيفية في بلاد المسلمين انتشار الجريمة بكافة أشكالها .

وبناءً على ما سبق أقول : إن المقصود بالدوافع الثقافية للجريمة كل ما يندرج في الإطار الثقافي غير السوي للإنسان ، ويدفعه إلى مقارفة الجريمة .

وإذا كانت الثقافة غير السوية قد تدفع الإنسان إلى الانحراف ، فإن ابتعاد الإنسان عن الميدان الثقافي عموماً قد يؤدي به إلى السقوط في شرك الجريمة .

وستتضح هذه الأمور بمشيئة الله – تعالى – من خلال مطلبي هذا المبحث ، وهما :
المطلب الأول : الإعلام والجريمة . 

المطلب الثاني : التعليم والجريمة .


المطلب الأول 

الإعــــلام والجريمــــة 

لا يستطيع أحد أن ينكر ما تقوم به وسائل الإعلام من دور رائد مؤثر في التشكيل الثقافي لكل أمة ثقافة خاصة بها تميزها عن غيرها .

كان هذا في الماضي ، أما في عصرنا الحاضر الذي يطلق عليه " عصر العولمة " فقد أخذت الثقافة تخرج عن الإطار الذاتي لكل أمة لتنهل من محيط الثقافة العالمية من خلال وسائل الإعلام التي حذفت من قاموسها قيود الزمان والمكان .

والخطر هنا يكمن في أمرين :

الأمر الأول : أن وسائل الإعلام ولت وجهها شطر الثقافة الغربية تدور في فلكها ، وتجعلها المقياس الثقافي لمختلف الثقافات ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ، منها :

1- إحكام قبضة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية – وهي الموقع الخاص للرؤوس المدبرة للكيد اليهودي والنصراني – على أضخم المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم .

يقول الدكتور / صوفي حسن أبو طالب (1) : " يتجه العالم بخطى سريعة نحو العولمة بعد انتهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه من ناحية ، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من ناحية ثانية .

فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي 1989 – 1990م ، تهاوى النظام الشيوعي الذي ساد الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي ، ولم يتبق من النظم الشيوعية إلا الذكرى ، وانفردت أمريكا بسيادة العالم وقيادته ، وعملت على نشر الحضارة الغربية في سائر بقاع العالم معتمدة على سيف المعز وذهبه ، وساعدها على ذلك التقدم المذهل الذي حدث في وسائل الاتصالات والمعلوماتية لدرجة وصف معها هذا التقدم بأنه ثورة في الاتصالات والمعلوماتية التي أصبح معها العالم قرية صغيرة .

ولم يكن انتشار الحضارة الغربية راجعاً إلى سمو مبادئها وقيمها بقدر ما يرجع إلى التقنية العالمية التي تنشر هذه المباديء والقيم في وسائل الإعلام الجديدة المتعددة ، وهذا الانتصار السريع للحضارة الغربية هو ما اصطلح على تسميته بالعولمة ، وهي في مضمونها تقوم على تخطي المسافات في الزمان  والمكان ، والانحياز التام للحضارة الغربية، متجاهلة الحواجز الجغرافية والحدود السياسية التي تفصل الدول عن بعضها ، متجاهلة السمات والخصائص التي تميز الشعوب والحضارات من بعضها " (2) .

2- ما يتردد بين الحين والآخر من دعوات – يملأ صداها الآفاق – إلى " الانفتاح الثقافي والحضاري على الغرب في شتى الدروب بلا تحفظ ، بحجة التحديث أو العصرية أو        التقدم أو التجديد " (1) .

هذه الدعوات يتولى كبرها أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، ولكنهم جندوا في كتائب التغريب الذي هو " إعادة صياغة الأفكار والثقافة والحياة الحضارية والمؤسسات على أسس غريبة " (2). 

" وأكبر الدعاوى الباطلة التي يثيرها التغريب هي عالمية الثقافة والحضارة البشرية ووحدة الفكر البشري ، وكلها دعوات لها دواخلها وغاياتها المريبة ، التي تتمثل في مفهوم واضح هو " تذويب " الفكر العربي الإسلامي ، و " احتواؤه " وصهره في بوتقة الأقوياء المسيطرين أصحاب النفوذ العالمي السياسي المسيطر " (3) .

وعلى سبيل المثال :

* يعبر " سلامـة موســى " (4) عن شغفه بالحضارة الغربية فيقول في كتابه " اليوم والغد " ما نصه: " كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني ، وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها ، وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها ، هذا هو مذهبي الذي أعمل له طوال حياتي سراً وجهرة ، فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب " (5).

وهكذا دعا سلامة موسى إلى الأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية وإلى التنصل من العروبة والتراث العربي الأصيل . 

ثم يأتي بعده الدكتور / " طه حسين " (6) ، ويعلن في كتابه " مستقبل الثقافة في مصر " أن الطريق الوحيد للنهضة والتقدم الحضاري هو : " أن نسير سيرة الأوروبيين ، ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ، ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره ، وما يحمد منها وما يعاب " (1) .

ولا شك أن خطر هؤلاء يفوق خطر الأجانب بعشرات المراحل ؛ حيث إن الثقة فيهم متوفرة ، وصوتهم له من الألفة ما يجعل صداه يجد طريقاً إلى أذن كثير من المسلمين .

وقد أدرك تلك الحقيقة القسيس " زويمر " رئيس إرسالية التبشير في البحرين ، فذكر ضمن نصائحه للمبشرين في مقدمة كتابه " العالم الإسلامي اليوم " : " تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ، ومن بين صفوفهم ، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها " (2) .

3- الهزيمة النفسية التي أصابت المسلمين نتيجة لما يلي :

أ – تهتك السياج الواقي للأمة الإسلامية بالانحرافات العقدية والعلمية التي غشت         على حياة الأمة .

ب- رزوح الأمة الإسلامية تحت نير الاستعمار فترات متطاولة .

جـ- قيام دعاة التغريب – على اختلاف أنواعهم ومجالاتهم – بتزيين الحضارة الغربية – التي تشبعت بحبها والولاء لها عقولهم وقلوبهم – للمسلمين ، وقد أعانهم على ذلك ما وصلت إليه تلك الحضارة من تقدم ملموس في شتى جوانب الحياة المادية .

د – ما " ركب في طبيعة البشر أن الأمم والمدنيات التي هي أخصب من الناحية السياسية والاقتصادية تترك على الأمم التي هي أضعف منها في الحيوية روعة وتؤثر فيها من الناحية الثقافية والاجتماعية من غير أن تتأثر هي نفسها ، تلك هي الحال اليوم فيما يتعلق بالصلات بين الغرب وبين العالم الإسلامي " (3) .

ولا شك أن الهزيمة النفسية تمر بعدة مراحل وأطوار :

الأولى : هي الشعور بالضعف والذلة والهوان .

والثانية : هي الانبهار والإعجاب والتعلق .

والثالثة : هي التقليد والمتابعة والمحاكاة .


يقول صاحب كتاب " المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية " : إن الهزيمة النفسية شعور بالهوان والضعة والضعف والعجز عن مجاراة الأعداء بله التفوق عليهم .


والذي تصيبه الهزيمة النفسية يتحول إلى ظل لهازمه الذي يسيطر على عقله وقلبه وكيانه كله ، وبذلك يسير في ركابه فلا يسلك إلا الطريق الذي يسلكه ، ولا يرى إلا ما يراه، ولا يسمع إلا  ما يسمعه " (1) .

الأمر الثاني : عدم اتباع سياسة الانتقاء الواعي عند الأخذ من الثقافة الغربية ، بل سلكت وسائل الإعلام المختلفة سبيل الغب من الثقافة الغربية بما فيها من سلبيات خطيرة على الفرد والمجتمع ، تحجب إدراكها روحُ الانبهار بالتقدم المادي ، ويزداد الأمر سوءاً بإنتاج مادة إعلامية محلية على نفس شاكلة المادة الإعلامية الغربية ، مما أفسد الذوق العام وجعله يتطلب المزيد من الثقافة الهابطة ، ومن ناحية أخرى أغرى المنتجين بتلبية مطلب الجمهور رغبة فى الثراء .

ولكل عاقل أن يعجب حين يعلم أن المجتمع الغربي نفسه قد ذاق ويلات الجريمة والانحراف من جراء الفساد الذي تعج به وسائله الإعلامية ، والتي تسعى وسائلنا الإعلامية إلى السير في ركابها !! 

وكانت النتيجة أن أسهمت وسائل الإعلام في انتشار الجريمة بكافة أشكالها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ، وذلك من خلال ما يلي :

أولاً : تحجيم المادة الإعلامية الدينية :
بنظرة مدققة إلى الإعلام العالمي يتضح أن " أي إعلام في العالم مسخر لخدمة قضايا بلاده ، وغير محارب أو مخالف – بشكل عام – للمعتقدات المترسخة السائدة فيها ، فالإعلام الشيوعي يعمل لخدمة الشيوعية ، والإعلام الصهيوني مسخر لخدمة الصهيونية العنصرية ، وكذلك الإعلام الرأسمالي الغربي ، حتى  في البلاد التي عزلت فيها الكنيسة عن واقع الحياة لا نجد الإعلام يحارب الكنيسة أو يعمل ضد مصلحتها .


فإذا ما جئنا إلى الإعلام في بلاد المسلمين ، وتساءلنا : هل هو مسخر لخدمة الإسلام وتحقيق أهدافه؟ أو على الأقل لا يتصادم معه ؟ كان الجواب وبكل أسف بالنفي!! "(2) 

فالناظر إلى خريطة توزيع المادة الإعلامية على مستوى وسائل الإعلام – مقروءة ومسموعة ومرئية – في بلاد المسلمين يلاحظ تقلص المادة الدينية التي تزود الرأي العام بحصانة دينية تقف حاجزاً منيعاً في وجه الانحراف والجريمة .

ولم يقف تقصير وسائل الإعلام في حق الدين الإسلامي عند حد تحجيم المادة الدينية كماً من حيث عدد البرامج أو مدة عرضها ، ومن حيث المساحات التي تُفسح للمقالات الدينية في الصحف والمجلات ، وكيفاً من حيث اختيار الوقت الفعال المناسب لعرض البرامج الدينية، ومن حيث إحاطة المقالات الدينية بالعناية التي تجعلها موضع اهتمام القراء بمختلف درجاتهم في سُلم الثقافة .

لم يقف التقصير عند هذا الحد ، بل تعداه إلى فتح ساحة وسائل الإعلام في بلاد المسلمين للغزو الفكري المعادي الرامي إلى تشويه الإسلام والتنفير منه ، حتى يفقد المسلم حصانته وهويته ، وحينئذ يصبح السبيل إلى قلبه مذللاً أمام كتائب التبشير ، أو على الأقل يصبح فريسة سهلة الوقوع في براثن الجريمة ، وبالتالي تتفكك أوصال المجتمع فتجتاحه مطامع الأعداء .

وهنا أحمد الله -سبحانه- على نعمة " إذاعة القرآن الكريم " صوت الحق في خضم الضجيج الإعلامي المتردي ، وأسأله -جل وعلا- أن يجزل المثوبة والعطاء للقائمين عليها، وأن يوفق المسلمين لصحوة إعلامية دينية تخدم دين الإسلام بمحطة تلفازية فضائية (1) تبث تعاليم الإسلام للعالم أجمع وبكل اللغات وبأفضل العلماء المخلصين في كل المجالات ؛ تحقيقاً لعالمية الإسلام ، وإبرازاً لحقيقته الناصعة ، وبياناً لفضله على البشر أجمعين .

وبذلك يكون الإعلام منبر دعوة وإرشاد لا بؤرة باطل وفساد .
ثانياً : إشعال غريزة (التملك) في نفس الإنسان :

إن التملك غريزة جُبل عليها الإنسان كما قال بعض علماء النفس (2) ، ولذلك فإن الإنسان يميل إلى تملك كل نفيس خاصة ما يرتبط بالناحية المادية ، وإلى ذلك              يشير القرآن الكريم :

 يقول -سبحانه- :  زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب  (3) .

 ويقول -جل جلاله- :  اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد …  (4) .

 ويقول - تباركت أسماؤه - :  وتحبون المال حباً جماً  (5) .


وكانت غريزة التملك مما اعتمد عليه إبليس في إغوائه لآدم – عليه السلام – بأن يعصي الله ويأكل من الشجرة التي نهاه الله– تعالى– عن الاقتراب منها ،                      كما قال – تعالى- :  فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى  (1) .


وإلى غريزة التملك وأثرها في الإنسان يشير حديث المصطفى – (– :  لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب  (2) .


وقد خاطبت وسائل الإعلام هذه الغريزة بضغط شديد يتمثل في الآتي : 

1- إبراز مظاهر الثراء الصارخ وربطها بطبقة المنحرفين من المجرمين الذين يسرقون أموال الناس ، أو يتاجرون في المخدرات ، أو ربطها بأهل الخلاعة والمجون الذين لا يبالون بحلال أو حرام ، ولا يتقيدون بمقتضيات السمعة والشرف .

2- الدعوة الملحة إلى اقتناء كثير من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها ، وتصوير تلك الكماليات بأنها ضرورة لابد منها . 

3- الترويح بكل وسائل الإغراء للأزياء المتجددة ، ووسائل الزينة ،وأدوات التجميل ، وغيرها مما هو خاص بزينة النساء ، وكذلك ما هو خاص بالأطفال ، وما أشد إلحاح وضغط النساء والأطفال ! ! ‍‍(3)
4- الإعلان المستمر عن توفر المساكن – والمسكن أخص ضروريات الإنسان ، وخاصة لدى فئات الشباب المقبلين على الزواج – بمبالغ خيالية تجعل الإنسان يضرب كفاً بكف عند سماعها ، نظراً للمقارنة الفورية التي يعقدها ذهنه بين دخله المحدود – إن كان يعمل – وبين أسعار المساكن .

وأمام هذا الضغط الإعلامي على غريزة التملك في الإنسان في مقابل انتشار البطالة، ومحدودية الدخل المادي لدى قطاعات عريضة من الناس ، ينشأ الصراع النفسي الذي قد يدفع الإنسان إلى مقارفة الجريمة التي يلبي من خلالها إلحاح غريزته، أو يرضي رغبته في التملك ، وتطلع أهله إلى عيشة الثراء ، إذ لا يعقل أن يتحقق هذا كله من خلال الدخل المحدود أو عن طريق الديون التي تتراكم يوماً بعد يوم ، فيندفع الإنسان إلى طريق التجارة بالمخدرات أو السرقة أو الرشوة أو الاختلاس ، وربما يصل الأمر به إلى ارتكاب جريمة قتل من أجل الحصول على المال .

" وقد تنحرف المرأة – خاصة من كانت في سن المراهقة – فتضطر لبيع عرضها مقابل الحصول على الجديد ، حتى لا تتفوق عليها زميلاتها ، أو تبدو أقل منهن شأناً " (1) في مظاهر الزينة والثراء التي ترسمها لهن وسائل الإعلام .

وللإنسان أن يعجب حين يعلم أن وسائل الإعلام المرئية تستقطع في مشاهدتها   أوقاتاً ثمينة من حياة الناس ، يمكن استغلالها في زيادة الدخل المادي ، بمعنى أنها تشعل غريزة التملك وحب الاقتناء في نفس الإنسان وفي نفس الوقت تهدر وقته في مشاهدة ما تعرضه بجاذبية ، فلا يستغله في العمل وزيادة دخله ، وكل هذا يسهل ولوج طريق   الانحراف والجريمة .

ثالثاً : الترويج للمسكرات والمخدرات :
إن العقل جوهرة الإنسان ، أنعم الله به عليه ، وجعله مناط التكريم والتكليف ، وبه يميز الإنسان بين الخير والشر ، والحق والباطل ، والنافع والضار ، ومن هنا كان الاعتداء عليه جريمة في حكم الإسلام .

والمسكرات والمخدرات من أخطر ألوان الاعتداء على العقل ، يشترك في إثم هذا الاعتداء أصناف كثيرة بينها رسول الله – (– بقوله :لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة                                       إليه وآكل ثمنها (2).  

وقياساً على هذا فإن وسائل الإعلام تنال قسطاً كبيراً من الإثم ؛ إذ أنها تروج لهذه المنكرات في بلاد المسلمين ترويجاً خطيراً من خلال القصص التي تركز على ما تحققه تجارة الخمور والمخدرات من مكاسب مادية مُغفلةً أو غير مركزة على النهاية الأليمة للسير في هذا الطريق في الدنيا والآخرة ، إضافة إلى ما تعج به وسائل الإعلام المرئية من مشاهد شرب الخمور والمخدرات وتصويرها بأنها تحقق المتعة ، أو تصويرها على أنها من مستلزمات الحياة الراقية ، أو أنها تنسي الإنسان همومه ….إلخ .


وقد أثبتت الدراسات أن ظهور الممثل وهو يتعاطى الخمور أو المخدرات – خاصة إن كان هو بطل القصة – يُعد من أنجح أساليب الترويج للخمور والمخدرات ؛ إذ أن طبقة الفنانين والممثلين تعد – وللأسف – عند العامة والأطفال – بصفة خاصة – طبقة راقية   يُقتدى بها .


ولاشك أن رواج المسكرات والمخدرات من أهم أسباب انتشار الجريمة ، فهي جريمة بشعة على عقل الإنسان ، حيث إنها تذهب بعقله ، وبذهاب عقله -في حالة السكر أو التخدير– تذهب ضوابطه وتبقى شهواته لتبطش بالآخرين ، أو تسطو على الأموال ، أو تهتك الأعراض، وكثيراً ما يركب الإنسان سيارته بعد تناول المسكرات أو المخدرات فيقتل بها الناس أو يقتل نفسه ، ثم إنه إذا أدمن يجد صعوبة في الصبر على ترك هذه المنكرات ، ويوماً بعد يوم ينفد ماله ، فيولي وجهه إلى الحرام ويحترف كل جريمة يحصل من خلالها على مال كالسرقة أو الاختلاس أو السطو أو الخطف أو القتل …. إلخ .


ومن هنا تتجلى عظمة الإسلام الذي حرم هذه المنكرات حتى لا يصبح الإنسان عبداً لها . وحتى يعيش الناس في أمن وسلام .

رابعاً : إشاعــة الفـواحــش : 


لا يخفى على أحد ما تقوم به وسائل الإعلام من دور خطير في إشاعة الفواحش ، وذلك من خلال ما يلي : 

1- إثارة الغرائز : من خلال التركيز على استخدام المرأة وإبراز مفاتنها ، والسيول الجارفة من قصص الحب  والإباحية والخيانات الزوجية . . . إلخ . 

يقول الأستاذ / أبو الأعلى المودودي (1): " إن الهيجان الجنسي الذي يؤدي إلى كل    هذه الكثرة والرواج لأنواع الفواحش ، إنما ينبعث من تأثير الآداب والصور والسينما والمسرحية والرقص ، وما إليها من مظاهر التهتك والتبذل . 

فلا تزال هناك عصابة من أصحاب الثروة الأنانيين يضرمون نار الشهوة في العوام بكل ما يمكنهم من التدابير ، يروجون بذلك بضاعتهم ، وينمون تجارتهم ، ثم هناك الجرائد اليومية والأسبوعية ، والمجلات الشهرية ونصف الشهرية المصورة التي تظهر كلها بقصص ومقالات متناهية في الفحش ، وصور عارية فاضحة ؛ لأن ذلك أضمن لشيوعها ، وكثرة انتشارها . . . وليس هذا فقط ، بل تأتي من وراء ذلك كتب ورسائل تصدر كل يوم من المطابع مملوءة بما شئت من معاني الخلاعة والوقاحة حول المسائل الجنسية ،     ولرب كاتب نال الشهرة والعز من طريق الكتابة في هذه المواضيع ، وإنه لم يعد الآن تأليف كتاب فاحش مخزاة أو مهانة للمؤلف ! " (1) 

" وفي دراسة أجريت علي (500) فيلم طويل تبين أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل (72%) منها " (2) .

وما أكثر الجرائم التي ترتكب بسبب إثارة الغرائز (3) في مقابل عدم القدرة على تصريفها في الإطار الشرعي وهو الزواج الحلال .

ولذلك ظهرت على سطح المجتمع جرائم الاغتصاب بشكل مرعب ، إذ أن أمر إثارة الغرائز لم يقتصر فقط على ما يعرض في وسائل الإعلام ، بل تجاوز ذلك إلى واقع الحياة حين سارت النساء في ركاب التقليد الأعمى وتبرجن تبرج الجاهلية الأولى بل أشد .

وبعض الشباب يسلك طريق الجريمة التي يحصل من خلالها على المال كتجارة المخدرات أو السرقة وربما القتل ؛ رغبة في إشباع غريزته المثارة إما بالزواج وإما بغيره، وكلاهما يحتاج إلى مال ‍‍ .

2- التهوين من شأن الفاحشة : وهذا التهوين يأتي من خلال :  

أ- تعويد الناس على رؤية المنكرات والفواحش وما يجر إليها كالخلوة ، والاختلاط . . إلخ، وما من شك في أن التعود يولد الألفة ويميت روح الاستنكار .

ب-  ترويج كثير من النظريات المنحلة مثل : النظرية القائلة بأن " العلاقات الجنسية لا علاقة لها بالأخلاق ، إنما هي مسألة بيولوجية بحتة ، ذكر وأنثى يلتقيان ، فما دخل العلاقات الأخلاقية بالعلاقات الجنسية ؟‍! " (4) 


ويتم تدعيم هذه النظرية بنظرية أخرى تعرف على وتر الحرية الشخصية التي ترمي إلى إعطاء الفرد الحرية التامة والإباحية المطلقة إزاء المجتمع .

جـ- إطلاق شعارات براقة  ومقبولة على الأمور المحرمة شرعاً ، تهويناً من شأن حرمتها في النفوس وتخديراً لروح المعارضة أو عدم القبول ، مثل إطلاق شعار " الصداقة "          و "العلاقات الاجتماعية " على الاختلاط المحرم بين الجنسين وما يصاحبه من خلوة محرمة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .

د- إبراز الفواحش والمنكرات كعنصر لازم لحياة علية القوم الذين تتعلق بهم الأنظار . 

وما من شك في أن التهوين من شأن الفاحشة يساعد على رواجها ويخفف من الشعور بالذنب عند  ارتكابها .

3- الدعوة إلى الثقافة الجنسية : فكلما فاحت رائحة جرائم الزنا والاغتصاب تعقد الندوات والمؤتمرات لبحث المشكلة ، وتتعالى الصيحات بضرورة الاهتمام بالثقافة الجنسية ، وكأن هذا هو الحل الأمثل ، والواقع أنه توسيع لنطاق الجريمة ، حيث إنه يهيج الغرائز ، وخاصة في ظل الاختلاط الذي تعج به غالبية ميادين الحياة .


ولذلك ركزت وثيقة مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة تحت مظلة الأمم المتحدة في الفترة من 5 - 13 من سبتمبر 1994م على ضرورة تقديم الثقافة الجنسية للمراهقين والمراهقات ، حيث المرحلة العمرية التي تتغلب فيها الغرائز على المصارحات العقلية ، وما ذلك إلا إشاعة للفاحشة في أوساط الشباب (1) .

4- التنفير من الزواج الشرعي : حيث ركز الإعلام على العلاقات غير الشرعية،واهتم بتصوير متعة الخلائل على أنها أكبر من متعة الحلائل ، وفي  المقابل تصوير الزواج بأنه عبء ثقيل، وأنه  سبيل إلى العديد من المشكلات والخلافات ، الأمر الذي يرمز -بلا شك- إلى احتقار مفهوم الزوجية الشرعي ، ويدمر مفهوم علاقة الرجل بالمرأة في وضعها الطبيعي.

5- الدعوة إلى تأخير سن الزواج بين المسلمين : جاء في كتاب اسمه " مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين " : " ومما يجب أن يهتم المبشرون به في الظاهر الحيلولة دون الزواج الباكر " (2) .


وقد كانت الدعوة إلى تأخير الزواج ودعوة الحكومات والمؤسسات إلى عرقلته بكل الوسائل من أهم ما ورد في وثيقة مؤتمر السكان والتنمية ؛ وذلك لما للزواج الباكر من أهمية، حيث إنه يحمي الشباب من السقوط والانحراف ، أما تأخير الزواج فإنه يفتح الباب على مصراعيه كي تتفشى الرذيلة في حياة المسلمين .

6- تأمين الاتصالات غير المشروعة : فقد يتوجس بعض الناس من الإقدام على السفاح خوفاً من حمل أو أمراض خبيثة ؛ ولذلك عمل أعداء الإسلام على " تيسير استخدام موانع الحمل ، وإنتاجها على نطاق واسع أكبر بكثير جداً من حاجة البشرية الراشدة ، وتخفيض أسعارها حتى تصبح في متناول أي فتاة تريد أن تحصل عليها ، وإخراجها من دائرة المراقبة الصحية التي يمكن للأطباء أن يمارسوها ، وذلك ببيعها دون حاجة إلى تذكرة الطبيب ، على الرغم مما يقوله الأطباء أنفسهم من خطورة استخدامها بغير رقابة صحية ! 


والهدف من ذلك واضح ، فحين تؤمن نتائج الاتصالات غير المشروعة ، فما الذي يمنع من الغرق في هذه العلاقات إلى آخر المدى ويتحقق للشياطين ما يريدون من إشاعة الفاحشة على أوسع نطاق " (1) .


وكذلك حاول أعداء الإسلام استصدار قوانين تتيح الإجهاض مطلقاً (2) لكل من تطلبه تحسباً لوقوع حمل من علاقة سفاح .


وهكذا تثار الغرائز في ظل عقبات واقعية أو مصطنعة تمنع من تصريفها في سبل مشروعة ، وفي نفس الوقت هناك دعوات بإلحاح إلى سلوك طريق الفاحشة بل وتزيينها وابتكار ما يقوم بتأمينها فلا خوف من فضيحة أو مرض خبيث …. إلخ .


وهذا كله أو كثير منه تحمله سهام الإعلام المسموعة التي تصوب إلى قلب المجتمع، وتمزق أمنه بإشاعة الفواحش وتملؤه قلقاً وفزعاً من شبح الجريمة .  

خامساً : تربية السلوك العدواني : 

إن العدوانية لها نصيب فطري داخل النفس الإنسانية ، ينمى بالاكتساب من البيئة الخارجية للإنسان .


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العدوان الذي يكون بين بني الإنسان أثناء ذكره لقصة آدم وحواء وإغواء الشيطان لهما ؛ لإخراجهما من الجنة ، حيث قال –سبحانه- :     فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين (3)،وقال -جل جلاله-: قال اهبطا منها جميعا    بعضكم لبعض عدو..(4).


فعلى رأي بعض المفسرين " يحتمل أن يراد عداوة بعض أفراد نوع البشر ، إن كان ضمير " اهبطوا " لآدم وحواء . . .  وهذه العداوة بين أفراد البشر مع ما جبلوا عليه من الألفة والأنس والاتحاد منشؤها رفض تلك الألفة والاتحاد لأجل جلب النفع للنفس وإهمال منفعة الغير " (5) .


ولا يستطيع أحد أن ينكر الأثر الخطير الذي تلعبه وسائل الإعلام في تربية السلوك العدواني لدى أفراد المجتمع – أي مجتمع – بسبب ما يعرض خلالها من مادة إعلامية محورها العنف والجريمة ، وهذا ما تكاد تجمع عليه الدراسات في مختلف المجتمعات .


ويتأكد حدوث هذا الأثر الخطير عندما " يوضع في الحسبان طبائع البشر وميلهم نحو المحاكاة والتقليد ، وبصفة خاصة الأحداث الذين يكونون أكثر عرضة من غيرهم للتأثر والاستهواء بما توحي به مشاهد الإجرام وأخباره " .(1) وذلك يعود لعدة أسباب منها :

1- عدم نضوج السن ، " ذلك لأن السن غير الناضجة تتميز بضعف ملكة النقد أو انعدامها، وسهولة في التأثر ، وميل إلى الانغماس في خيال خصب غير واقعي ، واستعداد للمغامرة يدعمه غرور مسيطر " (2) .

2- " أن قابلية الأطفال للتقليد والمحاكاة في هذه السن كبيرة جداً " (3) .

3- " شعور الأطفال بأن ما يرونه في وسائل الإعلام حقيقي ، وليس مجرد تمثيل ، ونظرتهم إلى ذلك على أنه تعبير عن القيم الاجتماعية التي ينبغي عليهم أن يعيشوا وينتموا إليها ، وهذا ما أكدته كثير من الدراسات " (4) .


" وليس من الضروري أن تظهر هذه الآثار بسرعة ، بل إنها قد تكمن في عقل الطفل لفترات من الزمن ، ثم تظهر فيما بعد ، فهي تكون والحالة هذه كالنار التي تكمن تحت الرماد، إذ يمكن أن تشتعل في أي وقت وإن بدا أنها غير موجودة " (5) .

وقد يزعم بعض المتفائلين من علماء النفس أن تعرض الأطفال لقراءة أو مشاهدة روايات العنف والجريمة على النحو الذي تقدم به في وسائل الإعلام يساعد على تفريغ المشاعر العدوانية أو امتصاصها لديهم (1) .


ولكن الكثير من التجارب التي أجريت بهذا الخصوص أثبتت " أن مشاهدة العنف في هذه البرامج لم يكن سبيلاً لتفريغ المشاعر والدوافع العدوانية وتصريفها ، بل إن الأطفال يتعلمون من مشاهدة البرامج التليفزيونية . . حتى إذا ما ووجهوا بمواقف مشابهة فيما بعد، فإنهم –غالباً- سيقومون بنفس الأعمال التي شاهدوها على الشاشة الصغيرة " (2) .

ولئن كان لوسائل الإعلام عامة أثر في تنمية السلوك العدواني فإن هذا الأثر تزداد خطورته وحدته من خلال ما يعرض من عنف وجريمة في وسائل الإعلام المرئية ؛ حيث إنها توحي إلى المشاهدين بفكرة الجريمة وتوعز بها إليهم بشكل علمي حركي له طابعه المميز الأكثر تجسيداً وإيضاحاً وجاذبية ،كما أن الاطلاع على مشاهد العنف والجريمة المعروضة علي الشاشة يكون ميسوراً لكافة الجماهير ، سواء كانوا  من المتعلمين أم كانوا من غيرهم ، بينما الكلمة المطبوعة – مع ما لها من أثر – لا تجد تأثيرها إلا في نطاق ضيق ممن يهتمون بمتابعة الإعلام المقروء . 

وقد أشار الأستاذ /أحمد بهجت ، الكاتب والصحفي المصري إلى تأثير مشاهد العنف ومسؤولية المنتجين والكتاب في بعث العنف حقيقة في المجتمع لا تمثيلا، فقال : " إن العنف في المسلسلات والأفلام قد أثر على سلوك المواطن حتى صار أسهل الحلول وأقلها تكلفة هو العنف " (3) .

والعجيب أن " مثل هذه المسلسلات رفضها المجتمع الأمريكي ، وتقدمت آلاف الأمهات في الولايات المتحدة تطلب من الكونجرس أن يعمل على وقف إنتاجها وعرضها على الجيل الجديد…واستجابوا لجانب من الطلب فسمحوا بالاستمرار في إنتاجها وشجعوا على تصديرها للجيل العربي المنكود ! " (4)
وبالفعل أسهمت المواد الإعلامية التي تقوم على العنف والجريمة – سواء المستورد منها والمحلي الذي يشاكلها ويحاكيها – في انتشار السلوك العدواني الذي يصل في كثير  من الأحيان إلى حد الجريمة (1) .

سادساً : عرض الجريمة في ثوب الإثارة : 


إن مما يسهم في انتشار الجريمة بين أفراد المجتمع ما تقوم به وسائل الإعلام المختلفة من عرض الجريمة – بكافة أشكالها – في ثوب من الإثارة الإعلامية ، يقوم بحياكته إعلاميون متخصصون ، وقد يمزجون فيه خيوط الحقيقة ببعض خيوط الخيال الفني.


وقد أصبح ملحوظاً التركيز على عرض الجريمة الواقعية ونشر أنبائها يومياً في وسائل الإعلام ، وكذلك نشر قصص الجريمة المنسوجة من وحي الخيال ، وترجمة هذه أو تلك إلى مادة إعلامية في وسائل الإعلام المسموعة أو والمرئية بأسلوب فني يحقق الإثارة والجذب والربح الوفير .


ولا شك أن تناول الجريمة – واقعية كانت أم خيالية – بهذا الشكل في وسائل الإعلام يسفر عن أثر ما لدى الجماهير المستقبلة للخطاب الإعلامي .


وهناك اتجاهان في تصور هذا الأثر ، وبيانهما كما يلي : 
الاتجاه الأول : عرض الجريمة ذو أثر إيجابي :

ومضمون هذا الاتجاه أن عرض الجريمة ونشر أنبائها يحقق أثراً إيجابياً ؛ حيث إن ذلك " يؤدي إلى تعبئة الرأي العام ضد الجريمة والمجرمين ، وهو أمر له فائدته في تقوية دواعي الردع الخاص لدى المجرمين أنفسهم ، ودواعي الردع العام لدى الأفراد ذوي الاستعداد لارتكاب الجرائم ، وردع الكافة بإبراز ما يلقاه المجرم من مصير ، كما أن ما تقدمه وسائل الإعلام من معلومات عن الجريمة وأساليب ارتكابها يساعد الكثيرين على التحوط من الوقوع ضحايا للمجرمين ، ولا سيما بعض الجرائم مثل : النصب والتزييف والتزوير والسرقة ، وإلى جانب ذلك فإن ما تنشره وسائل الإعلام عن الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين يرتكبونها يشجع الجمهور علي التعاون مع رجال الشرطة في مطاردتهم وفي القبض عليهم أو في الكشف عما قد يكون خافياً من الأدلة " (2) .

الاتجاه الثاني : عرض الجريمة ذو أثر سلبي :

ومضمون هذا الاتجاه أن عرض الجريمة ونشر أنبائها يحقق أثراً سلبياً خطيراً في ميدان الجريمة وترويع الآمنين ، ويتضح هذا الأثر من خلال ما يلي : 

1- الإعلام مدرسة الجريمة : فوسائل الإعلام أصبحت –من خلال ما يعرض فيها عن الجريمة– مدرسة يتعلم منها المجرمون أو من لديهم استعداد إجرامي أحدث الخطط الإجرامية من حيث الأساليب والوسائل وطريقة التنفيذ ، وإخفاء معالم الجريمة ، وكيفية الإفلات من قبضة العدالة " وخير مثال على ذلك ما يعرض – مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً – عن أحدث الخطط لسرقة السيارات ، وكيفية تغيير معالم ملكيتها الحقيقية ، وتزوير وثائق تسجيلها ، وكذلك استعمال المسدس دون صوت ، وارتداء القفازات لإخفاء البصمات ، وفتح الأبواب ، والتسلق على الجدار ، وأساليب النصب والاحتيال والتغرير والاستدراج ، وكيفية ارتكاب الفاحشة خفية … إلخ .


كل هذا له تأثيره الخطير من حيث إثارة خيال الأطفال والمراهقين وبعض البالغين الذين لديهم استعداد إجرامي إلى تقليد بعض المجرمين المعروفين أو تقليد بعض أنماطهم الإجرامية " (1) .

2- الإعلام وتمجيد الجريمة : وتمجيد الجريمة في وسائل الإعلام يتمثل في الآتي : 

أ- إبراز حياة الثراء والاحترام الاجتماعي التي يحياها المجرمون .

ب- إخراج الجريمة في ثوب البطولة والتعاطف مع المجرمين وإعلاء شأن الجرائم الناجحة وتفضيلها على الجرائم الفاشلة .

جـ- إظهار أجهزة الشرطة والعدالة بمظهر العاجز أمام المجرمين ، " ولولا المصادفة أحياناً أو الاستعانة بمخبر سري ، أو انفراط عقد العصابة لما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض أو القضاء عليهم " (2) ، مما يجعل ذوي القابلية العالية للإيحاء أقوى رغبة في ارتكاب الجرائم، وأكبر قدرة على تنفيذها ، وأوسع حيلة وجرأة في مواجهة أجهزة العدالة.

د- عدم التركيز الملائم على عقوبة المجرم بقدر التركيز على ملابسات الجريمة وما تسفر عنه من ثروة وفيرة ، وفي كثير من الأحيان يقع البريء في العقاب ، ويفلت الجاني بحيلة أو رشوة … إلخ ، مما يفقد العقوبة هيبتها في نفوس المجرمين .


كل هذا يعمل على تمجيد الجريمة ، وبالتالي يدفع إلى ارتكابها .

3- إعلام الجريمة والرأي العام: وأما بالنسبة للرأي العام فإن إعلام الجريمة يصيبه بالآتي: 

أ- إثارة الذعر في نفوس الناس ، وفقد الشعور بالأمن والطمأنينة ، وفقد الثقة بالأجهزة الأمنية ، إذ يظن كثير من المواطنين – بسبب توالي نشر أنباء الجريمة – أن الزمام قد أفلت من قبضة الأجهزة الأمنية ، وأصبحت عاجزة عن مقاومة الجريمة وكسر شوكة المجرمين .


وفي كثير من الأحيان " تندفع الصحف رغبة في السبق الصحفي فتنشر بعض ما يجري في التحقيقات وأسماء وصور القائمين بها ، وما تنوي أجهزة الشرطة وسلطات التحقيق اتخاذه من إجراءات للقبض على الجناة ، فيساعد ذلك على تمكنهم من الهرب"(1) ، ويزداد بذلك الفزع بين الناس .

ب- خلق نوع من اللامبالاة لدى الرأي العام تجاه الجريمة ، من كثرة ترديد أخبارها ، وفرط تعوده على مشاهدتها في وسائل الإعلام المرئية ، وبالتالي يضعف الشعور الاستنكاري تجاهها، وينخفض صوت السخط الاجتماعي إزاءها ، وهذا يخلق اتجاها تساهلياً تجاه المجرمين ، مما يضعف من القدرة على مقاومة الإجرام .


وبهذا يتضح أن كفة الأثر السلبي لعرض الجريمة في وسائل الإعلام – بالشكل الذي تعرض به – ترجح كفة الأثر الإيجابي .


ويمكن القول بأن تحديد نوع الأثر – إيجاباً أو سلباً – يتوقف على المستقبل للمادة الإعلامية ومدى حصانته دينياً وثقافياً وتربوياً واجتماعياً واقتصادياً ونفسياً … إلخ .


فإن توافرت له حصانة ومناعة كان عرض الجريمة ونشر أنبائها سبباً في زيادة حصانته ومناعته من خلال أخذ العظة والعبرة وكافة أساليب الوقاية من الوقوع في براثن الجريمة أو شباك المجرمين .


وإن لم تتوافر له حصانه ومناعة كان عرضة للتأثر السلبي الذي يدفع به             إلى طريق الجريمة .


ولا يمكن الادعاء بأن مجرد عرض مشاهد الجريمة على الشاشة أو مطالعة أخبارها عن طريق الصحافة أو غيرها من صور الكلمة المطبوعة المنشورة يعتبر سبباً أساسياً      أو عاملاً مباشراً للإجرام ، وإلا لسقط في هوة الإجرام كل من شاهدها أو طالع أخبارها . وإنما هو سبب يظهر تأثيره في غيبة قوى الحماية الواقية للفرد من الانحراف .


وهكذا يتضح أن وسائل الإعلام بوضعها الحالي تلعب دوراً كبيراً في انتشار   الجريمة في المجتمع ، من خلال إصرارها على نفث ثقافة الشر والهدم بدلاً من إفاضة   ثقافة الخير والبناء .

المطلب الثاني

التعلــيـــم والجريـمــــة

هذا العنوان ربما يثير للوهلة الأولى دهشةً يتبعها تساؤل : ما العلاقة بين التعليم والجريمة ؟‍ ‍‍! 

ومثار هذه الدهشة وهذا التساؤل ما قر في العقول والقلوب من أن التعليم منبع للخير، ولا يتصور أن يصدر الشر عن منبع الخير .


ولكن سرعان ما تزول هذه الدهشة عندما تنكشف الرؤية عن التعليم الصحيح الذي ينبع منه الخير ووضعه في ميزان المقارنة بينه وبين واقع التعليم في عصرنا الحاضر.


إن التعليم الصحيح الذي يشكل درعاً حصيناً في مواجهة الانحراف ، والسقوط        في هوة الإجرام بكل أنواعه وأشكاله هو الذي يبني الشخصية السوية التي تبني ولا تهدم ، وتنفع ولا تضر ، من خلال ما يبثه إليها ويرسخه فيها من قيم دينية وخلقية واجتماعية وثقافية تنعكس سلوكاً في واقع الحياة، وبمعنى آخر:هو الذي تلبى من خلاله متطلبات الروح والجسد. وبمعنى ثالث: هو الذي يهدف إلى تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.


وبنظرة فاحصة إلى واقع التعليم في عصرنا الحاضر يتضح أنه لا مجال للمقارنة بينه وبين التعليم الصحيح الذي يحجز ذويه عن مقارفة الجريمة .


إن التعليم في عصرنا الحاضر أصابته آفتا العلمانية والتغريب (1) ، وزادت فيه مساحة الفراغ الديني التي تبذل الجهود الدؤوبة لملئها بمناهج تعليمية جل تعلقها بالجانب المادي في الحياة .


وما كان لعلم المادة أن يثمر الخير المرجو للعباد إذا لم تحرس توجهاته بعلم الروح، ولا أدل على ذلك من انتشار الجريمة بشكل مروع في بلاد – كأمريكا – تطالع الدنيا كل  يوم بجديد في العلم والصناعة والاختراع ، وفاقت في هذه النواحي كل ما سبقها من  الأجيال والقرون !! 
وبناء على هذا الواقع التعليمي ذي الجناح الواحد أو القدم الواحدة كان         الاختلاف بين الباحثين في علم الإجرام حول تحديد العلاقة بين التعليم والجريمة إيجاباً  وسلباً على الوجه التالي : 

الفريق الأول : يرى أن انتشار التعليم يؤدي إلى انخفاض الجرائم بوجه عام ،                      وذلك للأسباب التالية : 

1- أن التعليم يضاعف من إمكانيات الشخص ، ويوفر له المزيد من أسباب العيش الشريف، فيجعله غير مضطر في سبيل كسب عيشه إلى سلوك طريق الجريمة .

2- أن التعليم يهذب الغرائز ، ويقلل من سطوتها على الشخص ، ويقوي لديه المقدرة   على مقاومة إغراء الجريمة .

3- أن التعليم يعود الإنسان على التمسك بالنظام والطاعة واحترام حقوق الآخرين .

4- أن التعليم يعطي الإنسان مكانة اجتماعية يحاول الحرص عليها .

5- أن التعليم يبصر الإنسان بأخطار الجريمة وعواقبها .

6- أن التعليم يجعل الإنسان أبياً على الاستدراج والوقوع في شرك الجريمة .

" ومن هنا جاء قول الأديب الفرنسي (فيكتور هيجو) : إن افتتاح مدرسة يقابله إغلاق سجن . كما قرر الهولندي (بونجر) أن انتشار الأمية هو من العوامل               المحركة للإجرام " (1) .

وانطلاقاً من الاقتناع بهذا الرأي تقوم هيئات السجون بإتاحة فرصة التعليم لمن  يقضي عقوبة السجن ؛ أملاً في أن يخطو به التعليم إلى طريق الحياة الفاضلة .


" وقد أكدت الإحصاءات المصرية دور التعليم بوصفه مقاوماً للجريمة ، حيث       ثبت من إحصاء عام 1982م أن الغالبية العظمى من المتهمين في الجنايات كانوا           من الأميين " (2) .

الفريق الثاني : يرى أن " التعليم يدفع إلى ارتكاب الجريمة ، في حالة ما إذا صادف التعليم شخصاً له ميول إجرامية أو استعداد إجرامي ، إذ قد يهديه إلى أحكم الأساليب في تنفيذ جرائمه ، بل وفي إخفائها بعد ارتكابها ، وتكفي الإشارة إلى المحاليل الكيماوية والمواد المشعة والغازات السامة والأسلحة النارية الكاتمة للصوت والتي تستخدم في جرائم القتل ، إلى غير ذلك من الوسائل العلمية التي تيسر للجناة ارتكاب جرائمهم .

وينبغي أن يلاحظ أنه ليس من المحتم أن يكون للتعليم هذا الأثر الدافع إلى الجريمة إذا صادف شخصاً لديه ميل إجرامي ، وإنما قد يؤدي التعليم إلى تهذيب الميل الإجرامي وإضعافه، إذ يغرس لدى الشخص تقديس القيم الاجتماعية والخلقية ، ويلطف من حدة طباعه ، ويجعله أكثر تآلفاً مع المجتمع " (3) .

الفريق الثالث : يرى " أن التعليم لا تأثير له على ظاهرة الإجرام من حيث الإقلال أو الإكثار، وتشير الإحصاءات الجنائية إلى نتائج متعارضة في هذا الشأن ، فمنها ما يدل على أن نسبة الأميين في المجرمين تتجاوز نسبة المتعلمين في بعض البلاد ، ومنها ما يشير إلى أن نسبة المتعلمين من المجرمين تتجاوز نسبة الأميين في بلاد أخرى ، فالإحصاءات وحدها لا تحمل على الجزم برأي محقق في شأن أثر التعليم في ظاهرة الجريمة " (4) .


هذا عن علاقة التعليم بالجريمة إيجاباً وسلباً ، أما من حيث العلاقة بين التعليم ونوع الإجرام ، فقد ذهب الباحثون في علم الإجرام إلى " أن التعليم يغير من طابع الإجرام ونوعه، فيحيله من إجرام عنف إلى إجرام دهاء" (1) ، فالمتعلم يترك بصمات ثقافته على            الجرائم التي يرتكبها .


وهنا يطيب لي أن أتحدث عن علاقة التعليم في عصرنا الحاضر بالجريمة فأقول : 

أولاً : إن العلم في حد ذاته – كعلم – لا يتصور أن يدفع الإنسان إلى الجريمة إلا إذا   افترضنا – جدلاً – أنه يحث الإنسان حثاً مباشراً على ارتكاب الجريمة ويزينها له ،         وهو افتراض لا نصيب له من الواقع . 

ثانياً : إن العلاقة بين التعليم والجريمة تظهر بشكل غير مباشر يتجلى فيما يلي : 

1- أن السياسة التعليمية الآن تقوم على إشعال الغرائز من خلال الاختلاط بين الجنسين ، خاصة في المرحلة الجامعية التي تصل فيها قوة الشهوات والتطلعات إلى ذروتها ، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى الانزلاق في تيار الشهوات ، والوقوع في شرك الفاحشة وما يتبعها ، وكثير من الطلاب يقومون بتغليف جرائمهم بغلاف الزواج العرفي الذي تعج به المؤسسات التعليمية المختلطة .

2- أن الطالب الذي يسلك طريق التعليم ويقضي فيه سنوات طويلة من عمره ، ويتحمل عائله عبء الإنفاق عليه في المراحل التعليمية المختلفة – وما أثقل تكاليف التعليم في هذا الزمان – ينتظر بعد هذا كله – كحلم طبيعي – أن يجني ثمرة الكفاح ، وأن يخوض غمار الحياة العملية، عملاً بمقتضى علمه الذي تعلمه ، كي يتحمل عبء نفسه أولاً ، ويعمل على رد الجميل إلى من ساعدوه ، وقد أصبحوا بحاجة إلى تقديم يد العون لهم .


لكنه بعد كل هذا العناء توصد أمامه أبواب العمل الذي يتناسب مع مؤهلاته الثقافية وهنا ينقسم الشباب إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : يعيش الواقع ، ويخوض مضمار الحياة العملية بأي شكل ؛ تحصيلاً للرزق وفي الغالب يكون عمله بعيداً كل البعد عما درسه في رحلة تعليمه .

الثاني : يصاب بصدمة نتيجة الفارق الرهيب بين أحلامه الوردية التي طالما عاشها وانتظر اليوم الذي تتحقق فيه ، وبين الواقع المر الذي لم يؤهل له من قبل ، وهذا القسم يظل قابعاً كلاً على عائلته أو ذويه خاصة إن كانوا من أهل الثراء .

الثالث : يسلك طريق الجريمة مسخراً قدراته العقلية في خدمة جرائمه ؛ إشباعاً لغرائزه ، وتحقيقاً لطموحاته التي يهدمها معول الواقع الأليم . 

3- أن هناك من أولياء الأمور من تغلب عليهم الرغبة الملحة في أن ينخرط أبناؤهم في سلك التعليم العالي أسوة بأقرانهم مهما كلف الأمر ، وفي سبيل ذلك يلجأ بعض أولياء الأمور إلى طريق الانحراف والجريمة توفيراً للنفقات الباهظة التي تتطلبها العملية التعليمية خاصة في هذا الزمان .

وبهذا يتضح أن علاقة التعليم بالجريمة علاقة غير مباشرة ، وأنها لا ترقى إلى العلاقة القائمة بين الإعلام والجريمة ، إذ أن الإعلام أعمق صلة وأخطر أثراً .

وإيقانا بأثر الثقافة في سلوك الإنسان فقد حرصت الدعوة الإسلامية على          تهذيب الثقافة الإنسانية وتطهير وسائلها من بذور الانحراف وتوجيها وجهة المقاومة للجريمة والمجرمين . 

وهذا ما سيتضح من خلال المبحث التالي إن شاء الله تعالى .

المبحث الثاني

موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الثقافية للجريمة


إن التواصل الإنساني – خاصة في ظل ثورة الاتصالات – قد أدى إلى امتزاج كثير من الثقافات ، وتلاقح كثير من الأفكار ، إلا أن هذا لا يعني – على الإطلاق – تذويب الحدود الفاصلة بين ثقافات الأمم ، فكل أمة لها ثقافتها الذاتية التي تميزها عن غيرها من الأمم ، وتحرص على حمايتها من خطر فيضانات الثقافة الخارجية ، فضلاً عما تبذله من جهد لغزو غيرها من الأمم بثقافتها تحت مظلة " عالمية الثقافة " .

ولا يستطيع العقل البشري القاصر أن يستقصي هذا الخضم الهائل من الثقافات البشرية المتباينة ، ولكنه يستطيع أن يتساءل : ماذا حققت هذه الثقافات لأهلها ؟ 

وبعد نظرة فاحصة إلى أرقى ما وصلت إليه البشرية في سلم الثقافة وهى الثقافة الغربية – بحسب ما خيل إلى كثير من الناس – الرامية إلى احتواء غيرها من الثقافات ،    بل إلى إفنائها ، تأتي الإجابة على هذا التساؤل : إن هذه الثقافة وإن حققت لأهلها تقدماً وازدهاراً إلا أنها لم تحقق لهم أمناً واستقراراً . وإذا قيل : لماذا ؟ كان الجواب : لأنها قامت على غير أساس من الدين الصحيح ، وما كان كذلك فإنه لا ينسجم ولا يتوافق مع الفطرة الإنسانية ، ولا يحقق لها غذاء حياتها من القيم والمباديء الإنسانية العليا ، وبناءً عليه يعيش الإنسان في حلبة صراع ثقافي مادي مع نفسه ومع الآخرين ، ويفقد المجتمع أمنه واستقراره .


وفي وسط هذا الظلام الثقافي ترنو الأبصار والعقول والقلوب إلى نور الثقافة الإسلامية المنبثق من مشكاة الدعوة الإسلامية ، والذي ينير – بمنبعه الرباني – الحياة الروحية والمادية للإنسان ، فيحقق له تقدماً وازدهاراً ، وأمناً واستقراراً . 

لقد كان الشعاع الأول للدعوة الإسلامية والذي لامس نوره قلب صاحب الرسالة محمد الأمين –(–  اقرأ باسم ربك الذي خلق  (1) وفي هذا إشارة إلى ما يلي : 

أولاً : أن أولى كلمات وحي السماء " اقرأ " قد بدأت بإرساء اللبنة الأولى في النظام الثقافي الإسلامي ، إذ أن كلمة " اقرأ " تمثل أهم المفاتيح التي يدخل الإنسان بها إلى عالم الثقافة ، وبهذا يكون الإسلام قد أحرز قصب السبق في الاهتمام بالنظام الثقافي ، دليلاً على : 

1- أهميته في حياة البشر خاصة في حياة الدعاة ، إذ أنه ينير لهم طريق الدعوة إلى الله ، ويبصرهم بحاجات المدعوين ، والطرق المثلى التي يتم التعامل بها مع هذه الحاجات ، لا سيما حاجات النفوس المنحرفة عن طريق الحق والخير ، والتي لم تحصل – في الغالب – على نصيب من ثقافة الإسلام التي تهدي إلى صراط الله المستقيم وخير الدنيا والآخرة ، وتقي الإنسان شر الجريمة والانحراف .

2- شمولية النظام الثقافي الإسلامي لكل أنظمة الحياة وهيمنته عليها ، " فالثقافة الإسلامية شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي الإنساني ، وفيها من القواعد والمناهج والخصائص ما يكفل نمو هذا النشاط وحيويته دائماً " (1) .


كانت البداية كلمة هي " اقرأ " ثم جادت الدعوة الإسلامية بفيوضات زاخرة من أنوار الثقافة الإسلامية – قرآناً وسنة – وعاها المسلمون ، وعملوا بمقتضاها ، فتاهت بهم دنيا الثقافة فخراً واعتزازاً ،ونهلت من معين ثقافتهم المتشعبة ما كان له أكبر الأثر في التمكين لحضارات الشعوب التي تلت ظهور الإسلام ، بما فيها شعوب أوروبا في نهضتها المعاصرة، وذلك باعتراف الأوروبيين أنفسهم ، فقد قال أحدهم : " لا يكاد يوجد شئ من جهود المسلمين في ميدان العلوم لم يتأثر به الغرب بطريق أو بآخر " (2) وقال آخر : " إنه تكونت فيما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر مجموعة من أكبر المعارف في التاريخ ، وظهرت منتوجات ومصنوعات متعددة ، واختراعات ثمينة تشهد بالنشاط الذهني المدهش في هذا العصر ، وجميع ذلك تأثرت به أوروبا ، بحيث يؤكد القول بأن العرب كانوا أساتذتها في جميع فروع المعرفة " (3) .

ثانياً : أن الثقافة الإنسانية ينبغي أن لا تخرج عن منهج الله منبعاً وغاية ، ويستنبط هذا من نص الآية الكريمة على أن تكون القراءة باسم الله  اقرأ باسم ربك ….   (4) .

فالثقافة السوية هي التي لا تخالف منهج الله ، لأنها لو خالفت لجنى الناس من ورائها الشر المستطير ، وهي التي ترمي إلى تعريف الناس بخالقهم وتوثيق صلتهم به ، ولذلك مدح الله – سبحانه – في كتابه الكريم صنفاً من العلماء ، وذم منهم صنفاً آخر ، وكان ذلك تبعاً لانتفاعهم بالعلم في صلتهم بخالقهم من عدمه .

 فمن قبيل الأول قول الله – تعالى - :  . . يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا     العلم درجات . .  (5) ، والشاهد أن الله مدحهم ورفع درجاتهم حين جمعوا بين الإيمان  والعلم ، وعِلْم هذا شأنه يحقق للناس خير الدنيا والآخرة .

 ومن قبيل الثاني قوله – سبحانه - :  فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ….  (1) .

 وقوله - جل شأنه –  يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون  (2)،  والشاهد في الآيتين أن الله – تعالى – ذم الكافرين رغم علمهم ؛ لأنه لم يدلهم على الله ، ولم يوثق صلتهم بخالقهم ، وعلم هذا شأنه يضر أكثر مما ينفع ، وقد يعود على الدنيا بالخراب والدمار.

ثالثاً : أن الثقافة السوية التي حرصت الدعوة الإسلامية على إرساء دعائمها وتحديد ضوابطها هي التي تسخر لخدمة الإنسانية ، والبعد بها عن الزيغ والانحراف ، ويستنبط هذا من تخصيص الآمر بالقراءة في هذه الآية وهو الله –سبحانه- بصفة الخلق دون غيرها من الصفات   اقرأ باسم ربك الذي خلق  (3) ، وحين تسير الثقافة في ركاب الإسلام تسعد بها الإنسانية في كافة الميادين والتخصصات ، حيث يوجد الطبيب الماهر الذي يعلمه الإسلام الرحمة بالمرضى والشفقة عليهم ، ويوجد عالم الذرة الذي يعلمه الإسلام إخضاعها لخدمة الإنسانية وليس في القضاء عليها ، ويوجد رجل الاقتصاد الذي يربيه الإسلام على الأمانة ونظافة اليد ، ويحول بينه وبين التعدي على حقوق الآخرين … وهكذا .

إذاً فالثقافة السوية من المنظور الإسلامي هي الثقافة التي ترتكز على محور الإسلام، ولأنها ترتكز على محور الإسلام فهي :

- ثقافة عالمية تستمد عالميتها من عالمية الإسلام .
- ثقافة تشع الخير للبشر أجمعين ، وتتلاشى في ظلها ثقافات الانحراف التي لم تحظ بالانتشار والامتداد إلا عندما انحسرت ثقافة الإسلام بغفلة وتخاذل وضعف همم المسلمين .

ولا يشك مسلم في أن الدعوة الإسلامية قد حرصت على تهذيب الثقافة الإنسانية  وتطهيرها من كل ما يدعو إلى الجريمة والانحراف تحت اسم " الثقافة " ، والمسلمون مسئولون عن العمل على إيجاد قوة تحمل هذه الثقافة إلى ربوع العالمين ؛ لتبدد بنورها ظلمات الشر والجريمة .

وهذا ما سيتضح من خلال هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 

المطلب الأول

الدعوة الإسلامية والتأثير الثقافـي
إذا كانت كل أمة من الأمم تحرص على حماية ثقافتها الخاصة بها ، وتعمل جاهدة على نشرها بين الأمم بمختلف الأساليب وكافة الوسائل ، رغم افتقارها إلى القيم والمثل الإنسانية العليا التي تستمد من وحي السماء ، فأولى بأمة الإسلام أن تحرص على إحراز قصب السبق في مضمار التأثير الثقافي أو الهيمنة الثقافية ، انطلاقاً من مجموعة حقائق قررتها الدعوة الإسلامية ، ومن هذه الحقائق ما يلي :
أولاً : أن الأمة الإسلامية  . . . خير أمة أخرجت للناس . . . (1) ، وخير أمة لابد أن تتبوأ موقع القيادة والتأثير ، لا أن تشعر بالدونية ، وتسير في ركاب التبعية والتقليد .

ثانياً : أن الثقافة الإسلامية هي أسمى ما يمكن أن يصل إليه الطموح الثقافي للبشرية ،       إذ أن ضوابطها مستمدة من مناط خيرية الأمة الإسلامية  . . . تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله . . .  ، (2) فهي ثقافة المعروف الذي تقره الفطرة البشرية ، لا ثقافة المنكر الذي تأباه الفطرة البشرية السوية ، وهي ثقافة يحميها السياج الإيماني من الانزلاق إلى بؤرة تبدل المعايير الثقافية ، حتى يصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً .

ثالثاً : حاجة البشر إلى الثقافة الإسلامية ، كما قال –تعالى- :  . . . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد  (3) .

وانطلاقاً من عالمية الإسلام وختمه للرسالات فإن الأمة المسلمة مكلفة بنشر ثقافته  في ربوع العالمين .

وحتى تتمكن الأمة الإسلامية من إحداث التأثير الثقافي في غيرها من الأمم على الوجه المنشود فلابد لها من :

1- أن تنعكس ثقافتها في حياتها تقدماً وازدهاراً وأمنا واستقراراً ، فذلك أدعى إلى قبول الآخرين لها .

2- أن تعتز بثقافتها الإسلامية .

3- أن تستشعر روح التميز الثقافي على غيرها من الأمم بهذه " الثقافة ذات المصدر الرباني ، والتصور الكامل للإنسان والحياة ، والترابط الكلي الذي لا يقبل التجزئة ، والإيجابية البناءة ، والسمو الأخلاقي ، والحرص الشديد على الوحدة الإنسانية " (4) .

4- أن تثبت وجودها الفعلي على ساحة الصراع الرامي إلى امتلاك أقوى وسائل التأثير الثقافي في المجالين : الإعلامي والتعليمي من حيث : 

أ- العمل على امتلاك مؤسسات إعلامية وتعليمية خاصة بالمسلمين ذات إمكانيات تضارع بل تفوق مؤسسات الآخرين .

ب- صبغ هذه المؤسسات الثقافية بصبغة إسلامية بحيث تنبثق رسالتها من                تصور إسلامي خالص .

جـ- إعداد كوادر إعلامية وتعليمية مسلمة تتوافر فيها الكفاءة ، والقدوة الحسنة ، والرغبة المخلصة في تعميم خير الثقافة الإسلامية على الناس أجمعين .

وبذلك تصبح الأمة الإسلامية مصدر إشعاع ثقافي – نوره مستمد من دعوة    الإسلام - وليست مجرد مستقبل لثقافات الآخرين بشرها قبل خيرها !! 

وهنا يبرز سؤال على ساحة البحث : ما هو موقف الإسلام من الانفتاح على الفكر العالمي ؟

وفي إطار الإجابة على هذا السؤال يقول الأستاذ / أنور الجندي : " إن الدعوة إلى الانفتاح على الفكر العالمي هي دعوة إسلامية صحيحة وأصيلة وقائمة منذ فجر الإسلام ، ولكن بضوابطها وحدودها وأساليبها التي تحفظ الذاتية وتحول دون انهيارها وانصهارها في الفكر الوافد " (1) .

إن أي فكر ينبغي أن يوزن في ميزان الكتاب والسنة ، ويعرض عليهما في ضوء فهم وتفسير الصحابة والسلف الصالح ، ثم في ضوء ما قرره العلماء الأثبات من سلف الأمة وخلفها من اجتهادات واستنباطات ، وما وضعوه من معايير وضوابط مستمدة من الشريعة الإسلامية ، وفي ضوء ما هو مقرر من حقائق وثوابت متعارف عليها ، فما وافق هذا الميزان فبها ، وما خالفه – أي خرج عن الكتاب والسنة كان من قبيل الفكر الأجنبي الدخيل الذي لا يجوز أن يعرض على الأمة .

 قال –تعالـى-  :  ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىً ورحمة وبشرى للمسلمين (2) . 

 وقال –سبحانه-:  . . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً  (3) .

ويمكنني أن أذكر تشبيها تتضح به القضية فأقول : عندما يحتاج إنسان إلى نقل دم ، فإنه لابد من البحث عن فصيلة دم تماثل فصيلة دمه ، وليس هذا فحسب ، بل لابد أن يكون الدم المنقول صالحاً وخالياً من الأمراض ، وإلا وقع المحذور .

كذلك فإنه عند إقبال المسلمين على الأخذ من حضارة مغايرة لابد من الحذر واتباع سياسة الانتقاء الواعي لما هو صالح وملائم لأحكام دينهم الذي هو أساس حضارتهم .

ومن هنا فإن الدعوة الإسلامية ترفض تماماً كل ما يدعو إلى الجريمة وترويع الآمنين رافعاً شعار الثقافة وافدةً كانت أم مقلِّدة ؛ حفاظاً على أمن المجتمع ، وحماية له من شر الجريمة .

وهذا ما يوضحه المطلب التالي بإذن الله تعالى .

المطلب الثاني

الدعوة الإسلامية والتوجيه الثقافي المقاوم للجريمة

إن كل المؤسسات الثقافية التي يمتلكها المسلمون ينبغي أن تكون منابر للدعوة الإسلامية ، وليست الدعوة قاصرة أو حكراً على الخطباء والوعاظ ، بل إن كل مسلم داعية في تخصصه ، ومن هنا يتحتم استغلال هذه المؤسسات الثقافية في التوجيه الثقافي المقاوم للجريمة من خلال أمرين :

الأمر الأول : بيان موقف الإسلام من ثقافة الإجرام :
إن موقف الإسلام من ثقافة الإجرام – وهي الثقافة التي تتبنى كل ما يتعلق بالجريمة– يختلف قبولاً ورفضاً بحسب الكيفية التي يتم بها تناول الثقافة الإجرامية في المؤسسات الثقافية، وأما تناول هذه الثقافة في حد ذاته فليس أمراً مرفوضاً ، بدلالة ورود هذه الثقافة التي تتناول الجريمة عبر آيات القرآن الكريم ، وبيان ذلك كما يلي :

أولاً : الثقافة الإجرامية التي يرفضها الإسلام : 
إن الإسلام يرفض كل ثقافة تحض على الجريمة بشكلٍ أو بآخر على النحو الذي تقدم به في وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر ، والذي سبق بيانه من قبل .

وهذا الموقف الإسلامي الرافض لكل ثقافة تحض على الجريمة له أسبابه          وأدلته ، ومنها : 

1- أن الحض على الجريمة إفساد في الأرض  . . . والله لا يحب المفسدين  (1) .

2- أن الحض على الجريمة عصيان لله ورسوله  . . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل                  ضلالا مبيناً  (2) .

3- أن الحض على الجريمة إساءة استخدام لنعمة الله – إذ أن الوسائل الثقافية المتطورة يوماً بعد يوم من أعظم نعم الله على عباده – وتبديل لما ينبغي أن تسخر له من خدمة للحق والخير. والله –عز وجل– يقول : . . ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب (3)، ويقول - جل شأنه - :  ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار . جهنم يصلونها وبئس القرار . وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار  (4) .

ويدخل في معنى الأنداد الذين يضلون عن سبيل الله مَنْ تُفْتَح أبوابُ           مؤسساتنا الثقافية لثقافاتهم التي تخالف منهج الله الذي أنزله على رسوله لسعادة البشر      في الدنيا والآخرة .

4- أن الحض على الجريمة إشاعة للفاحشة، والله – عز وجل – يقول :  إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون  (1) ،   ويدخل في المعنى الحكمي لإشاعة الفاحشة كل جريمة تروع الآمنين .

5- أن الحض على الجريمة دعوة إلى ضلالة ، والرسول –(– يقول :  ... ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً   (2) ، والجريمة من أشد أنواع الضلالات التي تدعو إليها وسائل الإعلام بوضعها الحالي.

6- أن الحض على الجريمة يعوق الإنسان عن النهوض بمقتضيات الخلافة – عبادة لله وعمارةً للأرض – إذ أن ذلك لا يتحقق – كما ينبغي – إلا في ظلال الأمن ، وفي ظل الجريمة لا يتحقق الأمن .

لهذه الأسباب وغيرها يرفض الإسلام تلك الثقافة الإجرامية القائمة على تمجيد الجريمة ، وإخراجها في ثوب البطولة والإثارة والمتعة والثراء ، وتوسيع الخيال الإجرامي الذي قد يتحول إلى واقع إجرامي يهدد أمن المجتمع واستقراره ، ويعوق تقدمه وازدهاره .

ثانياً : ضوابط الثقافة الإجرامية في ضوء الإسلام :
إن الثقافة الإجرامية التي يقرها الإسلام هي التي تستمد ضوابطها من خلال ما ورد في القصص القرآني الذي تناول بعض الجرائم – كجريمة قتل قابيل لهابيل ، وجريمة قتل سيدنا موسى عليه السلام لرجل من آل فرعون ، وجريمة مراودة امرأة العزيز          لسيدنا يوسف عليه السلام – بمعالجة فريدة جديرة بأن تحتذى ؛ لأنها تراعي القيم الدينية والخلقية والاجتماعية والنفسية ، وبذلك تجعل من ثقافة الجريمة وقاية من الجريمة ، وهذه المعالجة تتمثل فيما يلي :

1- الصدق والواقعية في عرض الأحداث .

2- البعد عن إثارة الغرائز ، وكذا البعد عن كل ما يخدش الحياء .

3- عدم تبرير المسلك الإجرامي ؛ حتى لا يتعاطف الناس مع المجرمين .

4- عدم ذكر الخطط وتفاصيل ارتكاب الجريمة ؛ حتى لا يقتبسها ذوو الميول الإجرامية .

5- عرض الجريمة بأسلوب لا يغري بها .

6- عدم ذكر الأسماء ؛ حتى لا يفتضح أمر المجرم – وكذلك أهله الذين لا ذنب لهم – فتسود الدنيا في عينيه بعد أن يصبح معروفاً في المجتمع ، إذ يقترن اسمه بجريمته غالباً ، مما يجعله لا يجد غير الجريمة لينخرط في طريقها ، ويتمادى فيها ، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة كنشر اسم مجرم هارب وصورته ، لتحذير الناس منه ومن جرائمه .

7- الربط بين الجريمة وعقوبتها ؛ فذكر العقوبة يغير مسار التفكير الإجرامي .

8- التركيز على الوعظ والتخويف من الله – تعالى – ومن غضبه ومن عقابه ؛ لإيقاظ الضمير في نفس المجرم ، وحثه على أن يكون مواطناً صالحاً .

9- فتح باب التوبة وطريق الأمل للعودة إلى حظيرة المجتمع الصالح .

هذه بعض الضوابط التي يدركها كل متأمل في الثقافة الإجرامية التي تناولها القرآن الكريم (1) ، وهي في جملتها ترمي إلى تبغيض الجريمة ، وتنفير الناس منها ، وحماية المجتمع من أخطارها .

الأمر الثاني : إبراز الآثار الخطيرة للجريمة :
إن كثيراً من الناس عندما يسلكون طريق الجريمة يكونون في غفلة عن عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة ، تلك العواقب والآثار التي لا تقتصر – كما يتصور خطأً كثير من الناس – على العقوبات المنصوص عليها لكل جريمة ، والتي يحاول المجرمون الإفلات منها بكل سبيل ، ولكنها – في الحقيقة – أبعد مدىً وأفدح خطراً .

وقد يسلك الإنسان طريق الجريمة لا غفلةً عن آثارها ، ولكن تغافلاً تحت وطأة ما تتسم به دوافعه الإجرامية من قوة .

وسواء أكان الإقدام على الجريمة غفلة أم تغافلاً فإن التذكير بأخطار الجريمة يمثل – ولا شك – منهجاً وقائياً ؛ حيث يعطي الإنسان الذي تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما فرصة وقوف مع النفس ، للتأني والتروي والتفكير العميق فيما ينوي الإقدام عليه .

ومن هنا وجب على المؤسسات الثقافية أن تكثف جهودها في إبراز الآثار الخطيرة للجريمة ، والتي تتمثل فيما يلي :

أولاً : الآثار الدينية للجريمة :
1- نزع ربقة الإيمان : ذلك أن المجرم حين يقترف جريمةً ما يكون السبب في ذلك خللاً في إيمانه ، وضعفاً في عقيدته ، إذ لو كان قوي الإيمان صادق العقيدة لاستصحب مراقبة الله معه في كل آن ، استحضاراً لقول الله - عز وجل - :  ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب  (2) ، ولكان ذلك حائلاً بينه وبين مقارفة الجريمة .

ولا أدل على ذلك من قول النبي –(– :  لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ،                                              ولا يقتل وهو مؤمن (1) ، " قال عكرمة : قلت لابن عباس : كيف ينزع الإيمان منه ؟ قال : هكذا – وشبك بين أصابعه ثم أخرجها – فإن تاب عاد إليه هكذا ، وشبك بين أصابعه" (2) . 

وعندما تنزع ربقة الإيمان –التي تحفظ الإنسان وتمنعه من انتهاك حرمات             الله -تعالى- يصير الإنسان صيداً سهلاً للشيطان ، وبالتالي يتمادى في جرائمه ، ويستمر في غوايته حتى لا يعود من هذا الطريق . 

2- " حجب القلب عن الرب في الدنيا والآخرة " (3) : كما قال -تعالى- :  كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  (4) .

وكما قال النبي –(– :  إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء ، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، وهو الران الذي ذكر الله " كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون  (5) .              والران : ظلمة وجهل يقوم بالقلب يحول بين المرء وبين معرفة الحق .

3- تشويش مفهوم الحلال والحرام في النفوس : إذ أن الإصرار على ارتكاب الجرائم أو الإصرار على عرض الجرائم في وسائل الإعلام – كالزنا وشرب الخمر – دون أن يصحبها ما يبغضها أو يبين حكمها وعقابها قد يؤدي إلى استباحتها ، أو – على الأقل – التقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

4- نزول العذاب وحلول النقم من الله تعالى : ذلك أن انتشار الجرائم دليل على الإعراض عن منهج الله الذي لو طبق في الحياة لتلاشت دوافع الإجرام ، ولتحقق الردع لكل من تسول له نفسه تهديد أمن المجتمع ، والإعراض عن منهج الله يستوجب غضب الله وعقابه ،       كما قال -تعالى- :  وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديـداً فاتقــوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً   (6) .

ثانياً : الآثار النفسية والصحية للجريمة :
لقد أثبتت دراسات كثيرة أن نفسية المجرم وصحته عرضة للكثير من           التأثيرات ، ومنها :

1- فقدان الأمن النفسي ، حيث يسيطر القلق والاضطراب على الفرد المجرم ، ويشعر بالخوف ، لما سوف يقع عليه من عقاب دنيوي وأخروي ، ويتملكه الهم والحزن لشعوره الدائم بالذنب الذي ارتكبه .

2- أن متعاطي المخدرات أكثر الناس عرضة للانتحار .

3- أن العلم قد كشف أن أكثر ما يبدد صحة الأفراد في المجتمع جرائم الفواحش والمسكرات والمخدرات ، ولكل من هذه الجرائم خطورة صحية لا تقل إحداها عن الأخرى (1)
ثالثاً : الآثار الاجتماعية للجريمة :

1- وقوع العداوة والبغضاء بين الناس ؛ لما في ارتكاب الجرائم من اعتداءات على حقوق الآخرين ، وبذلك يتفكك المجتمع ، ويكون قابلاً للسقوط .

2- تحطيم كيان الأسر – التي هي الأساس في تكوين المجتمع – وذلك من عدة            نواحٍ ، منها :

أ – تعرض بقية أفراد الأسرة للانحراف ، خاصة إذا كان المجرم في موقع القدوة ، أو كان عائل الأسرة ؛ لأن الاقتداء به يعني انحراف السلوك ، وكونه عائل الأسرة يعني الحرمان الذي قد يدفع إلى الجريمة كمصدر للكسب إذا وقع عائل الأسرة في يد العدالة .

ب- أن انحطاط أخلاق المجرم قد يصل به إلى مواقعة جرائمه داخل أسرته ، والاعتداء على أي فرد منهم بالقتل أو الزنا أو السرقة ، مما يؤدي إلى تفكك الروابط بينهم .

جـ- تفاقم المشكلات الأسرية ، نتيجة لموقف الأسرة الرافض للسلوك الإجرامي الذي يمارسه أحد أفرادها ، حيث إن نظرة المجتمع تأخذ أسرة المجرم بجريرته ، وقد تصل الخلافات إلى انهيار الأسرة .

3- إهدار كرامة الفرد ، وجلب الذل والهوان له ، واهتزاز علاقته بالآخرين ، فالمجرم منبوذ دائماً ، وبالتالي تنقطع صلته بالمجتمع ، ويخسر المجتمع طاقة أحد أفراده .

4- إضعاف قوة المجتمع ، ذلك أن الجريمة تحرم المجتمع من قوته البشرية ، والتي      لا تقوم للمجتمع قائمة بدونها ، وعلى سبيل المثال : جريمة القتل تحرم المجتمع من القاتل والمقتول ، وجريمة تناول المسكرات والمخدرات تهدد عقل الإنسان الذي لا قيمة له بدونه ، وجريمة الزنا يؤدي انتشارها إلى استئصال النوع البشري ؛ لما يترتب عليه من أضرار صحية ، واختلاط الأنساب ، وكثرة الأولاد غير الشرعيين ، فتهمل تربيتهم ، حيث تنعدم المسئولية عنهم عند الرجل والمرأة ، فينشأون معقدي الشخصية ، منحرفي النفسية ،    وكل ذلك يهدد بناء المجتمع وتطوره ونموه والحفاظ على سيادته .

5- وجود طبقة من المجرمين في المجتمع يؤدي إلى عدم الشعور بالأمن والاستقرار .

رابعاً : الآثار الاقتصادية للجريمة :

1- انتشار الجرائم في المجتمع يعود على الدولة بالخسارة المالية ، وذلك لما تحتاجه مكافحة الجرائم من كلفة مالية كالمصروفات على أجهزة المراقبة ، وسبل المكافحة ، والمحاكم والمؤسسات العقابية والإصلاحية . . . إلخ ، بالإضافة إلى ما يصاحب بعض الجرائم من أعمال النسف والتخريب التي تحتاج إلى أموال طائلة للإصلاح وإعادة الوضع كما كان ، بدلاً من أن تنفق في عمليات التنمية .

2- تعمل الجرائم على تبديد أموال الفرد وجلب الفقر له ؛ لما يستهلكه بعضها من أموال كثيرة في سبيل مقارفتها على سبيل التمتع بها .

3- من المعروف أن اقتصاد كل أمة مبني على نشاط أفرادها في العمل وجدهم فيه ، وكثير من الجرائم يعمل على تحطيم ذلك النشاط ، وتقليل الإنتاج ، وذلك لأن المجرمين يحققون كسبهم الاقتصادي بطريق غير مشروع ، أو لأن المجتمع لم يتح فرص العمل للمتمرسين في الإجرام ، أو بسبب ما يترتب على هذه الجرائم من أضرار صحية تؤثر على كمية الإنتاج   أو جودة العمل أو المثابرة عليه ، كما يحدث مثلاً مع متعاطي المخدرات .

خامساً : الآثار السياسية للجريمة :
1- انتشار الجريمة قد يدفع القوى السياسية إلى استخدام مزيد من العنف في مواجهة الجريمة، ولا يخلو الأمر من إيذاء الأبرياء ، وكما هو معروف أن العنف يولد العنف ، وقد يصل الأمر إلى الفوضى والاضطراب .

2- تؤثر الجريمة على عدة البلاد في مواجهة أعدائها مادياً وبشرياً .

3- انشغال القوى السياسية في البلاد بمواجهة الاضطرابات الداخلية التي تنجم عن  الجريمة ، إضافة إلى الضعف الذي يصيب قوة البلاد بسبب الجريمة أيضاً ، يمكِّن أعداء الإسلام من السيطرة على البلاد الإسلامية ، وتنفيذ مكائدهم .

لكل هذه الآثار – التي تبغض الجريمة وتنفر النفوس منها – حرصت الدعوة الإسلامية بمنهجها الوقائي والعقابي على حماية المجتمع من الجريمة .

الفصل الثالث 

الدوافع الاجتماعية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها 
ويشتمل على مبحثين : 

* المبحــث الأول : الدوافــــع الاجتماعيــة للجريمــة .

* المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الاجتماعية للجريمة .



المبحث الأول 

الدوافع الاجتماعية للجريمة 


إن الإنسان – كما يقال – مدني بطبعه ، ولذا فإنه لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين ، بل إن ضرورة الحياة تستلزم التفاعل بين بني الإنسان تفاعلاً حددت الدعوة الإسلامية ملامحه من حيث الحقوق والواجبات المتبادلة التي تحمي –في حالة الالتزام بها– الفرد والأسرة والمجتمع من خطر الجريمة الذي ينبت في كل بيئة اجتماعية تعرض عن منهج الله جملة أو تفصيلاً بأن تأخذ بعضه دون البعض الآخر .


ومن هنا تأتي الدوافع الاجتماعية للجريمة ، وهي الدوافع ذات الصلة بالجانب الاجتماعي من حياة الإنسان في البيئة الخارجية من ناحية ، ومن ناحية أخرى ذات جذور فطرية في النفس البشرية . 


وفى حالة التوافق بين الجانب الاجتماعي الفطري والجانب الاجتماعي في البيئة الخارجية للإنسان تتلاشى الدوافع الاجتماعية للجريمة ، والتي لا تظهر إلا في حالة وجود خلل خارجي يصادم الجانب الفطري السوي ، وبيان ذلك هو موضوع هذا المبحث      بمشيئة الله تعالى من خلال مطلبيه ، وهما : 

المطلب الأول : الخلل الأســـري والجريمـة .

المطلب الثاني : الخلل الاجتماعي العام والجريمة .

المطلب الأول

الخلـل الأسـري والجريمـة
إن الأسرة هي البيئة الاجتماعية الأولى والوحيدة التي تستقبل الإنسان منذ      ولادته وتستمر معه مدى حياته ، تعاصر انتقاله من مرحلة إلى مرحلة ، كما هو الغالب   في حياة البشر .

ولقد قررت الدعوة الإسلامية قبل أن يقرر علماء الاجتماع وعلماء النفس أن البيئة الخاصة بالفرد لها دور مهم في تكوين الشخصية السوية وغير السوية ، وذلك بحكم بقاء الوليد داخل أسرته مدة طويلة يكتسب خلالها خبراته الأولى عن طريق اتصاله بوالديه ، ويظهر هذا الأثر بوضوح في حالة وجود خلل في نظام الأسرة يمنع أن تقوم الأسرة  بدورها في تقويم السلوك . 

ولا أدل على أن الخلل الأسري يترك بصمات الانحراف على سلوك الأبناء غالباً من قوله–(–:كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(1).

ولا أنسى أن أشير إلى أن الخلل الأسري يشمل الخلل التكويني في الإطار الأسري ، كما يشمل الخلل التربوي في الإطار الأسري ، وفي ظل هذا وذاك ينمو السلوك المنحرف .

وسيتضح هذا الخلل الأسري الذي قد يؤدي إلى الانحراف والجريمة من خلال ما يلي:

أولاً : الخلل التكويني في الإطار الأسري :
وهو الخلل الذي يمس الأسرة في مرحلة التكوين بأن يحال دون تكوينها ، أو يكون تكوينها على أسس غير سليمة ، الأمر الذي يحرم المجتمع من الدور الاجتماعي البناء الذي تلعبه الأسرة المسلمة ، وليس هذا فحسب ، بل يجعلها مصدر تهديد لأمن المجتمع .

 
ويتمثل هذا الخلل التكويني الذي يصيب الأسرة فيما يلي : 

1- تعسير أمر الزواج :


في بداية الحديث عن هذا الأمر يطيب لي أن أشير إلى هذا الإحصاء الرسمي الذي رصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ، وكشف فيه عن تراجع حالات الزواج في مصر ، حيث سجل الإحصاء 513 ألف عقد زواج في مصر خلال عام 2001م مقابل 579 ألف عقد زواج عام 2000م ، وفي هذا السياق ذكرت إحصاءات حكومية أن هناك نحو تسعة ملايين عانس وأعزب في مصر مما ينذر بكارثة اجتماعية خطيرة (1) .

هذا الإحصاء إن دل فإنما يدل دلالة واضحة على وجود قنبلة اجتماعية توشك على الانفجار ، هذه القنبلة هي " أزمة الزواج " أو " أزمة تكوين الأسر " ، والتي تضافرت عدة أسباب لإحداثها ، من أبرزها " تعسير أمر الزواج ، " والتعسير هنا ليس تعسيراً متعلقاً بالناحية الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية ، أي التشدد في طلب درجة مرضية من التدين والأخلاق والحسب في شريك الحياة ، ولكنه تعسير متعلق بالناحية الاقتصادية التي          لا يتوقف تحسينها والارتفاع بها على الإرادة الشخصية للإنسان في غالب الأحوال . 

ويظهر هذا التعسر فيما يلي :

أ- " التعسف في تقدير المهر وما يتبعه مما يسمى بالشبكة والهدايا الأخرى .

ب- المبالغة في نفقات حفل الخطوبة والعقد والزفاف وتوابع الزفاف . 

جـ- التكلف الزائد في إعداد جهاز الزوجية . 

د- اشتراط مسكن له مواصفات خاصة " (1) .


ومن أشد ما يؤسف له أن هذا التعسير المادي قد يتم رغبة في المباهاة والتفاخر. وهنا يبرز السؤال التالي : كيف يكون تعسير أمر الزواج مصدر تهديد لأمن المجتمع ؟ 

وأبادر إلى الإجابة فأقول : إن الغريزة الجنسية من أعتى الغرائز إلحاحاً ، ولعل الحكمة في ذلك أن تكون دافعاً إلى الزواج ، وتكوين الأسر ، وإنجاب الذرية ، وتحمل ما وراء ذلك من تبعات ، وكبت هذه الغريزة فضلاً عن عدم استطاعته أو صعوبته فإنه يسفر عن أضرار نفسية وصحية واجتماعية تصيب الفرد والمجتمع ، كما أن إطلاق العنان لهذه الغريزة يشقي الفرد والمجتمع أمنياً ونفسياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً وأخلاقياً (2) .

وتفادياً لهذه الأضرار رسم الإسلام المتنفس الطبيعي لهذه الغريزة في إطار شرعي يحقق خيرها ، ويرد شرها ، وهو الزواج ، وفي نفس الوقت أوصد كل الأبواب الأخرى التي يمكن أن تلبى هذه الغريزة من خلالها إيصاد تحريم مشفوع بوعيد شديد ؛ حتى لا يكون هناك باب لتلبية هذه الغريزة إلا الباب الحلال الذي يطرقه شباب المسلمين ؛ طاعة لدينهم وتلبية لغرائزهم .

ولكن إذا أوصد هذا الباب الحلال بتعسير أمر الزواج ، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شباب المسلمين نتيجة البطالة ، أو قلة العائد المادي المحدود الذي يحصله الشاب من خلال عمله الحكومي ، أو الضرائب الباهظة التي تفرض عليه إن كان صاحب عمل خاص ، أو الفوائد العالية التي تحصل منه على أي قرض يحصل عليه لإنشاء مشروع خاص ، الأمر الذي يثقل كاهله . 

وأمام إلحاح الغريزة ، والجو الاجتماعي الموبوء بمحركات الشهوات ودواعي الفتنه وتيسير سبل الحرام ، وإمكانية إخفاء آثار الحرام بوسائل منع الحمل المباحة لمن يريد ، والفكر الاجتماعي الذي تغير – تقليداً لبلاد الغرب – فأصبح إباحياً لا يأبه لوقوع الرذيلة ، ولا يهب لاستنكارها كما كان من قبل عملاً بتعاليم الإسلام ، إضافة إلى ضعف الوازع  الديني، أمام كل هذا تكون النتيجة انحرافاً وجريمة ، ويزداد الأمر وضوحاً                    من خلال المعادلة التالية : 

تعسير أمر الزواج + ظروف اقتصادية صعبة + إلحاح الغريزة + تأجيج نار الشهوات + تيسير سبل الحرام + تغير الفكر الاجتماعي سلباً + ضعف الوازع الديني = عزوف عن الزواج + زيادة عدد العانسات + سلوك طريق الانحراف والجريمة + زيادة الأطفال غير الشرعيين الذين يشقى بجرائمهم المجتمع ؛ نظراً لفقدانهم المحضن الطبيعي ، والحصن الأسري المنيع الذي يحميهم من الوقوع في براثن الانحراف والجريمة .

وإذا رغب الشاب بنفسه عن مقارفة الفاحشة ترفعاً أو تخوفاً من آثارها ، فإنه ربما أوقع نفسه في شباك الجريمة التي يجني من ورائها مالاً وفيراً يصل به إلى مبتغاه من الزواج ، كالسرقة أو الرشوة أو تجارة المخدرات وربما يصل الأمر به إلى القتل .

ومن الشباب من يضطر للاستدانة تغطية لنفقات الزواج الباهظة ، آملاً في تسديد هذا الدين بعد الزواج ، ناسياً الأعباء المادية التي تضاف إليه وتثقل كاهله بعد الزواج ، وتحت وطأة الدين والعجز عن السداد ، وما قد يحدثه ذلك من مشاكل أسرية لا حد لها  تضعف المقاومة ، وتخطو الخطى إلى الجريمة .

ومن هذا يتضح أن تعسير أمر الزواج يمثل خللاً يصيب التكوين الأسري وقد يؤدي إلى طريق الانحراف والجريمة .

2- ســـوء الاختيـار : 
إن الصرح الذي يشيد على أسس غير سليمة سرعان ما ينهار ، مصيباً بانهياره كل من فيه ، وهكذا شأن الأسرة ، ذلك الصرح الاجتماعي الذي سرعان ما تتداعى أركانه إذا ما أسس على أساس واهٍ من الاختيار الظاهري المتعجل غير المدروس ، والذي يتم بعيداً عن المقاييس التي قررها الإسلام لاختيار الزوجين . 

فكثير من الشباب في زمننا هذا قد يخدع بجمال فتاة ، أو يغره مالها ، أو حسبها ، فيسعى جاهداً للارتباط بها ، ضارباً عرض الحائط بكل ما قد يقدم إليه من نصح وإرشاد ، وكما قيل : حبك الشيء يعمي ويصم .

وكثير من الفتيات يخدعهن شاب بمعسول كلامه ، وحسن هيئته وقوامه ، وذيع صيته ، ورفعة منزلته ومنزلة أسرته ، ويتم التغاضي من كلا الطرفين في زمن المقاييس المادية عن الدين والخلق ، وبهذا التغاضي يوضع الأساس الواهي للأسرة .

وفي ظل سوء الاختيار تصبح الأسرة مصدر تهديد لأمن المجتمع ، إذ سرعان ما تزال الأقنعة وتظهر الوجوه على حقيقتها ، بعد أن يقضى وطر الشهوات العاطفية أو المادية، ولا تجد الحقوق والواجبات الزوجية سبيلاً للتواجد في واقع الحياة الزوجية ، وبالتالي تظهر الانحرافات الزوجية ، ويظهر الشقاق الذي قد يصل إلى الطلاق .

وفي ظل هذه الأحداث الأسرية المريرة الناجمة عن سوء الاختيار تفتقد القدوة الأبوية ذات الأثر التربوي الفعال لدى الأبناء ، إذ أن الأبناء مرآة تنعكس عليهم صورة آبائهم إيجاباً أو سلباً ، إضافة إلى التشتت أو التمزق النفسي الذي يصيب الأبناء في حالة الشقاق الأسري ، فضلاً عن شبح التشرد والانحراف الذي يتربص بضحايا التفكك الأسري .

ويطيب لي أن أسوق حادثة يتبين من خلالها ما يمكن أن يؤدي إليه سوء الاختيار من تهديد أمن المجتمع بسلاح الجريمة : " اختار الشاب المقبل على الزواج إحدى الفتيات ، ولكن أسرته رفضت هذا الاختيار ؛ لأن الفتاة نشأت في أسرة اشتهر معظم أفرادها بتجارة المخدرات ، ولكن الشاب أصر على الزواج بها رغم اعتراض أهله وأصدقائه ، وكان يرد على كل معترض بقوله : ما ذنبها إن كان أهلها أهل سوء، وهل سأتزوجها أم سأتزوج أهلها ؟ تم الزواج وأثمر عن بنتين وولد ، ومرت الأيام ، وفي أول اختبار تتعرض له الأسرة وقع ما حذره منه الأهل والأصدقاء فقد تعرضت الأسرة لبعض المصاعب المادية مثلها مثل كثير من الأسر ذات الدخل المحدود ، فماذا حدث من الزوجة ؟ هل صبرت حتى يفرج الله كربها كما يأمرها الإسلام ؟ أو لجأت إلى عمل شريف يساعد أسرتها على أعباء الحياة ؟ كلا ، بل انساقت وراء الشيطان ، وكان الشيطان أختها التي تتجر في المخدرات ، حيث عملت معها في توزيع السموم على الشباب ، حتى تم القبض عليها ووصلت السجن ، وأفقدت الصدمة الرجل عقله وصوابه ، فترك البيت والأطفال وهام على وجهه في الطريق ، ولم تمض إلا أيام قلائل وإذا الشرطة تقبض على البنتين وهما تبيعان المخدرات ليدخلا السجن ويلحقا بأمهما . وأمام عدسات المصورين وقفت الفتاتان تبكيان وتلعنان والدهما ، فهو سبب ما وقعتا فيه .

نعم ، لقد صدقت الفتاتان ، فهو السبب لأنه لم يختر أمهما على أساس المنهج الإسلامي العظيم " (1) .

وبهذا يتضح أن سوء الاختيار لا يقتصر أثره على الزوجين فحسب بل يمتد ليصيب الأبناء ويجعل منهم أدوات انحراف حادة تمزق أمن المجتمع .

ثانياً : الخلل التربوي في الإطار الأسري : 
لا يستطيع أحد أن ينكر الدور التربوي الرائد الذي تقوم به الأسرة ، وتتصدر به كافة المؤسسات التربوية حيث إنها " أول مؤسسة تربوية تتلقى الطفل ، ويفتح عينيه في أجوائها على نور الحياة ، لذا فهي التي تقوم بتأسيس شخصيته ، وتغرس فيه من المباديء والقيم ما يظل محوراً ترتكز عليه تلك الشخصية مدى الحياة " (2) . 

وحتى تثمر الأسرة الثمرة التربوية المنشودة ينبغي أن تكون مؤهله من الناحية التكوينية تأهيلاً يحفظ كيانها ويجعل منها حصناً أميناً وتربة خصبة يجني المجتمع من غرسها ثمار الأمن والازدهار .

وهذا يعني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الخلل التكويني للأسرة والخلل التربوي الذي يعتبر نتيجة للخلل التكويني المتعلق بسوء اختيار الزوجين في غالب الأحوال ، إذ أن الأمر ليس على إطلاقه ، فقد يكون التكوين الأسري ذا أسس سليمة ، ومع ذلك يوجد الخلل التربوي تبعاً لمستجدات عصرية تجرف بقوتها صمود التكوين الأسري ، الأمر الذي يلقي على كاهل الأسرة عبئاً تربوياً يحتاج إلى استبسال ونضال في سبيل تحقيقه .

وعلى أية حال فإن الخلل التربوي الذي يحدث في الإطار الأسري تتعدد ملامحه ، ومن أبرز هذه الملامح ما يلي : 

1- افتقاد القدوة الصالحة : 
لا يخفى على عاقل ما تمثله القدوة في المجال التربوي ؛ لما لها من ارتباط وثيق بغريزة مركوزة في الفطرة الإنسانية هي غريزة التقليد والمحاكاة ، والتي يتشكل من خلالها سلوك الطفل في مراحله الأولى إيجاباً أو سلباً ، وما يرسخ من تصورات أولية بالتقليد والمحاكاة يصعب على التوجيهات العقلية تهذيبه أو تغييره بعد ذلك ، حتى وإن بوعد بين المقلِّد والمقلَّد ، ولنا أن نتصور – في ضوء ما سبق – مدى التأثير الذي تحدثه القدوة الأسرية في نفوس الأبناء ، خاصة في ظل التقارب المادي والمعنوي الذي يستغرق معظم مراحل عمر الإنسان .

وبناء عليه فإن افتقاد القدوة في المحيط الأسري يمثل خللاً تربوياً صارخاً يتدرج  في تأثيره السلبي على الأبناء تبعاً لما يلي : 

أ- انشغال الآباء عن الأبناء : في زمن الطغيان المادي الذي يعيشه الناس اليوم أصبحت النفوس تلهث طلباً للكماليات التي لا تنتهي ، ولا تشبع نهمة الراغبين فيها إلا بشق الأنفس، والعمل المستمر ، وأنى للإنسان أن يرضي طموحه المادي !! 

وبعيداً عن هذه الطبقة من الناس التي ترنو إلى الكماليات ، فإن الطبقة العظمى من الناس اليوم يتكبدون مشقة بالغة في سبيل الحصول على ضروريات الحياة في ظل غلاء الأسعار في مقابل الدخل المادي المحدود ، الأمر الذي يجعل كثيراً من الأسر تئن تحت قسوة هذا الواقع المرير . 

طار الأب محلقاً في أجواء العمل الذي يستغرق يومه بنهاره وليله إلا قليلاً للنوم والراحة ، وقد يغادر البلاد للعمل سنوات وسنوات يغترب فيها عن زوجه وأولاده من أجل تلبية مطالب الأسرة – الضرورية والكمالية – التي لا تنتهي ، مركزاً بذلك على تربية الأجساد وتلبية متطلباتها ، مهملاً الجانب الرقابي والتوجيهي .

ويزداد الوضع سوءاً عندما تخلو الساحة الأسرية من الأم الموجهة كذلك إما بخروجها إلى ميدان العمل هي الأخرى لحاجة أو لغير حاجة ، متخلية عن دورها الأساسي في هذا الوجود كزوجة وأم ، وإما بعدم إدراكها لدورها التربوي الهام ، وبذلك تغيب القدوة المباشرة عن أفق الأبناء . 

ولا يقف الأمر عند خلو الساحة الأسرية من القدوة الحسنة ، بل يزداد تدهوراً  عندما تفتح أبواب هذه الساحة للقدوة السيئة كي تجذب من بداخلها لطريق الانحراف والجريمة ، حيث يترك أمر تربية الأبناء للمحاضن أو المربيات اللاتي لا يتوفر فيهن عنصر القدوة ، والحرص على التوجيه السليم كما تحرص الأم بدافع أمومتها ، وكذلك يترك الأبناء فريسة لوسائل الإعلام ، أو لقرناء السوء ذوي التأثير الخطير الذي بينه الله –عز وجل– بقوله :  ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً(1) ، وقوله-جل شأنه-: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين (2) ، والمعنى " أن يوم القيامة تنقطع فيه كل خلة إلا خلة المتقين المجتنبين أخلاء السوء ، ذلك أن كلا من أخلاء السوء يرى أن الضرر                قد أصابه من خليله" (1) .

وبين النبي –(– الأثر الخطير لقرناء السوء بقوله :  مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع         منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة . ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ،                                     وإما أن تجد ريحاً خبيثة  (2) ، وقوله –(– : الرجل على دين خليله فلينظر          أحدكم من يخالل (3) . 

وهكذا توضح لنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية خطورة قرناء السوء على الطفل المسلم ، بل على الفرد المسلم في جميع سنوات عمره ، خاصة في " فترة المراهقة التي يشتد فيها ميل المراهق للرفاق ؛ حبا في التخلص من سيطرة الأسرة عليه ، وإظهاراً لاستقلاله الذاتي ، وفي ظل غياب القدوة والرقابة والتوجيه من المحيط الأسري يقع الطفل أو المراهق فريسة لقرناء السوء " (4) ، حيث يتشرب بآرائهم الخاطئة نحو اللهو والجنس والعنف والتدخين ، والمخدرات ، وغير ذلك من الأمور التي تجره إلى طريق الانحراف والجريمة ؛ الأمر الذي يحتم على الآباء ضرورة العمل على حماية أبنائهم من قرناء السوء في إطار من المتابعة الدقيقة والتوجيهات الحكيمة والإرشادات اللطيفة التي ترمي إلى اختيار الصاحب المؤمن التقي لما تثمره العلاقة به من خير ، وتجنب قرين السوء الذي لا يأتي من ورائه إلا الشر . 

وإذا كان غياب القدوة بانشغال الآباء عن الأبناء يمثل درجة خطيرة من افتقاد القدوة في المحيط الأسري فإن هناك درجة أشد خطورة ، تبينها الفقرة التالية :

ب- انحراف القدوة الأبوية : ويكون ذلك بانحراف سلوك الوالدين أو أحدهما وكذا من يقوم مقامهما ، وهي كارثة كبرى ، حيث إن ذلك يؤدي إلى فقدان القدوة الحسنة التي توجه أخلاق أفراد هذه الأسرة ، فيقلد الطفل ويحاكي هذا السلوك المنحرف الذي يلمسه في محيطه الأسري ، فضلاً عن أن ذلك الانحراف في سلوك الآباء أو الأمهات يفقدهما مسئولية التربية، وتنشئة الطفل النشأة الصالحة ، مما يجعل انحراف الأبناء يحدث في سهولة ويسر. 


وبهذا يتبين أن افتقاد القدوة في المحيط الأسري غياباً أو انحرافاً يمثل خللاً تربوياً أسرياً يؤدي – في الغالب – إلى الانحراف والجريمة . 

2- إغفال التربية الدينية في الحياة الأسرية : 
ومن ملامح الخلل التربوي في المحيط الأسري إغفال التربية الدينية ، حيث انصرف كثير من الآباء والأمهات عن تربية الوازع الديني في نفوس أبنائهم ، غير مقدرين لأثره التربوي العظيم ، صارفين جل اهتمامهم إلى تربية الأجساد ، وإلحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية التي يحظى خريجوها بمكانة مرموقة في المجتمع ، حتى ولو لم تكن ذات صلة بدينهم بدعوى التطور ومجاراة العصر ، فيشب الأبناء جاهلين بحقائق دينهم ، عرضة للانحراف والوقوع في الجريمة .

3- جهــل الأبويـن بأصــول التربيـــــة : 

ومن ملامح الخلل التربوي في المحيط الأسري جهل الأبوين أو من يقوم مقامهما بأصول التربية ، وذلك إما بالإفراط في القسوة أو اللين أو بالميل إلى أحد الأبناء دون الآخرين ، وهذا مما يثير النفور بين الآباء والأبناء . 

 يقول الحق – سبحانه – في شأن مربي هذه الأمة سيدنا محمد –(–  : .. ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ..(1) ، وفي الآية إشارة واضحة إلى أن القسوة في المربي من أكبر عوامل النفور منه وعدم طاعته . 

 ويقول – جل جلاله – فى شأن يوسف وأخوته -عليهم السلام-  :  إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين  (2) .

ففي هذا دلالة واضحة على أن الميل إلى أحد الأبناء يؤدي إلى خلق المشاحنات والمشاجرات والمكائد والحسد والعداوة والبغضاء التي تدفع بدورها إلى الجريمة .

4- الشقاق والطلاق بين الوالدين :
ومن ملامح الخلل التربوي في المحيط الأسري الشقاق والطلاق بين الوالدين ، فالجو الأسري الذي يخيم عليه الشقاق بين الوالدين يجعل الطفل يعيش في حالة من القلق وانعدام الأمن ، إلى جانب فقده الثقة في والديه ، وبفقد الثقة في الوالدين تضيع مكانتهم التربوية ، ويبحث الطفل عن البديل خارج المحيط الأسري ، وغالباً ما يكون هذا البديل طريقاً إلى الانحراف والجريمة ، والآباء مشغولون بمشاكلهم !! 

ويزداد الأمر سوءاً بانفصال الأبوين لأتفه الأسباب دون التروي والتدبر لعواقب الأمور ؛ لأن الانفصال يصيب الأبناء بالتمزق النفسي ، ويحرمهم من الرعاية والتوجيه والمراقبة التي لا تؤدى كما ينبغي إلا في ظل أسرة مستقرة متماسكة ، وبذلك يصبح الأبناء عرضة للانحراف والجريمة . 

هذه هي بعض ملامح الخلل التربوي في الإطار الأسري ، والتي تؤدي -في الغالب- إلى تهديد أمن المجتمع .

المطلب الثاني

الخلل الاجتماعي العام والجريمة

      
إن الخلل الأسري السابق بيانه يمثل خللاً اجتماعياً خاصاً ؛ لكونه يحدث داخل الإطار الأسري ، ويعتبر هذا الخلل الاجتماعي الخاص بمثابة جذور للخلل الاجتماعي العام الذي يصيب العلاقات الاجتماعية ويكتوي بناره جل أفراد المجتمع .

وتتعدد ملامح الخلل الاجتماعي العام الذي يساعد على انتشار الجريمة ، ومن أبرز هذه الملامح ما يلي :

أولاً : افتقاد الروح الجماعية : 

وافتقاد الروح الجماعية التي تجمع القلوب والقوالب غدا أمراً ملموساً في زمننا هذا الذي طغت فيه المادة على القيم الإنسانية التي تحمي الإنسان من شر أخيه الإنسان ، حيث غلبة الذاتية ، واستشعار الأنانية ، وعدم استشعار الإخاء الإنساني عموماً والديني خصوصاً وما يقتضيه هذا الإخاء من تعاون وحب وإيثار ودفع للأذى عن الآخرين .. إلخ .


وافتقاد الروح الجماعية تكمن خطورته فيما يترتب عليه من خلو الساحة الاجتماعية من السياج الأمني المعنوي الذي يحمي الإنسان من اعتداء أخيه الإنسان .

ثانياً : السلبية الاجتماعية تجاه السلوك المنحرف : 


إذا كان أي مجتمع لا يستغني عن سلطات للضبط الاجتماعي تتعدد أشكالها وتتباين من مجتمع لآخر ، فإن أقوى سلطات الضبط الاجتماعي جميعاً هي سلطة المقاومة الاجتماعية لأي شكل من أشكال الانحراف ، بصورة إيجابية تأخذ على يد المنحرف وترفض بشدة أن يهدد أمنها شبح الانحراف والجريمة ، " فمكافحة الجريمة ليست من واجبات الدولة ورجال الأمن وحدهم ، وإنما هي كذلك من واجبات الأمة وجماعة المسلمين ، ذلك أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها قضت بأن الحياة الإنسانية حياة جماعية يمثل كل فرد فيها لبنة في بناء المجتمع الكبير " (1) .      


ولكن – وللأسف الشديد – مع القصور الذي أصاب السلطات الأمنية المختلفة التي تعنى بتحقيق الضبط الاجتماعي يزداد الأمر سوءاً بتنحي أقوى سلطات الضبط الاجتماعي عن دورها في مقاومة السلوك المنحرف بسلبية مشينة ترفع شعار الأنامالية ، الأمر الذي يغري أهل الانحراف بالتمادي في جرائمهم غير عابئين ولا مكترثين بأي تواجد بشري في ساحة الجريمة ، إذ أنه – في ظل السلبية الأنامالية – كغثاء السيل أو في حكم العدم .

ثالثاً : الفـــــراغ : 


ومن أبرز ملامح الخلل الاجتماعي العام ما هو ملاحظ من الازدياد المستمر لأوقات الفراغ لدى كثير من أفراد المجتمع ، " نظراً لما وصل إليه الإنسان من الحضارة ، فالقوانين تحدد وقت العمل ، والمخترعات والآلات الحديثة تساعد في إنجاز الأعمال بأقل وقت ممكن ؛ مما يزيد في وقت الفراغ " (1) . 


ولا يخفى أن الفراغ مشكلة خطيرة إذا لم يستغل فيما يعود على الفرد والمجتمع بالخير ، فالنفس إن لم تشغل بالحق شغلت صاحبها بالباطل ، خاصة في زمنٍ علا فيه صوت الباطل وكثرت مغرياته . 


وتزداد حدة مشكلة الفراغ وخطرها على أمن المجتمع عندما تحتل مساحة واسعة في مرحلة الشباب ، تلك المرحلة التي تفيض بالطاقة ، والتي إن لم توجه إلى الخير والبناء  سلكت بصاحبها طريق الشر والهدم والشقاء ، والواقع يؤكد أن شباب الأمة يعاني من فراغ رهيب – روحياً ، وثقافياً ، واجتماعياً ، وعملياً ، ورياضياً .. إلخ – ناجم عن عجز المؤسسات الدينية ، والثقافية ، والتربوية ، والرياضية ، والاقتصادية التي تفتح مجالات العمل وتساهم في حل مشكلة بطالة الشباب عن ملء هذا الفراغ الذي تقتحمه قوى الشر والباطل وتجر أربابه إلى طريق الانحراف والجريمة .

رابعاً : اختلال المفاهيم الاجتماعية :


ومن أبرز ملامح الخلل الاجتماعي العام اختلال المفاهيم الاجتماعية التي تبنى على أساسها سلوكيات كثير من أفراد المجتمع ، ومن هذه المفاهيم التي أصابها الخلل ما يلي : 

1- مفهوم ( الحرية) : الذي خلط فيه بين " الحرية الشخصية " و " الحرية الاجتماعية " ، حيث إن كثيراً من الناس لا يدركون أن الحرية الشخصية محدودة بإطار الحرية   الاجتماعية ، أو لا يدركون أن الحرية لها بعد شخصي ولها بعد اجتماعي ، وأي تداخل بينهما يهدد أمن المجتمع ، حيث ينطلق سلوك الفرد من منطلق الهوى الشخصي دون أدنى اعتبار لحقوق الآخرين ، وما أكثر جرائم الهوى (2) !!   

2- مفهوم (المدنية) : الذي نسبت إليه كثير من المفاسد نسباً غير شرعي ، حيث نظر بعض الناس إلى المدنية الغربية نظرة شاملة بخيرها وشرها لا نظرة انتقاء ، ظانين أن من أراد أن يلحق بركب المدنية فليأخذها بخيرها وشرها ، وفي ضوء هذا الظن ترتكب كثير من المنكرات ، والحكمة تقتضي الاستفادة من أي تقدم مادي بعيداً عن استصحاب المنكرات والرذائل التي واكبته في مجتمعات ليس لها من الدين الحق والأخلاق الفاضلة والقيم السامية نصيب ، فالمدنية الحقيقية هي التي تسمو بالإنسان مادياً وروحياً ، وتراعي في محاولات الارتقاء به أنه عضو في جماعة .

خامساً : تلوث الجو الاجتماعي بالمثيرات الغريزية :

ومن أبرز ملامح الخلل الاجتماعي العام ما يعج به الجو الاجتماعي من تلوث بالمثيرات التي تحرك كوامن الغريزة ، كالاختلاط بين الجنسين في كافة ميادين الحياة الاجتماعية بدون ضوابط ، وخروج المرأة من بيتها - للعمل أو لأي غرض آخر – متبرجة، وذيوع كافة ألوان الإثارة في وسائل الإعلام المختلفة ، كل هذا يؤدي إلى زيادة السعار الجنسي ، خاصة في ظل عدم التحصين الكافي ضد هذه المثيرات دينياً ، وثقافياً ، وأخلاقياً، وتربوياً ، وبالتالي يجني المجتمع الثمار المرة لهذا السعار الجنسي .


وبعــــد : فهذه هي أبرز ملامح الخلل الاجتماعي العام تنضم إلى ملامح الخلل الأسري لتشكل الدوافع الاجتماعية للجريمة .

المبحث الثاني

موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الاجتماعية للجريمة


لقد حرصت الدعوة الإسلامية على تشييد صرح اجتماعي فاضل متماسك اللبنات خال من كل ما يهدد أمنه واستقراه ، وفي سبيل ذلك قامت بإرساء قواعد لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس ، من خلالها يعرف كل إنسان ما له وما عليه أثناء تفاعله مع الأطر الاجتماعية التي يتسع نطاقها تدريجياً من محيط الأسرة إلى محيط المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان إلى محيط الإنسانية على  وجه العموم .

وإذا عرف كل إنسان ما له من حق فلم يطلب أكثر منه ، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه ، أَمِنَ المجتمع شر الدوافع الاجتماعية للجريمة . 

وفي هذا المبحث أبين – بمشيئة الله تعالى – بعضاً من ملامح المنهج          الاجتماعي الإسلامي من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول : الدعوة الإسلامية ورعايــة الأســرة . 

المطلب الثاني : الدعوة الإسلامية وتنمية الروح الجماعية . 

المطلب الثالث : الدعوة الإسلامية والضبـط الاجتماعـي .
المطلب الأول

الدعوة الإسلامية ورعاية الأسرة

إن الاهتمام بالشيء يكون بقدر أهميته ، وأهمية الأسرة لا تخفى على عاقل ؛ إذ ليس من شك في أن " الأسرة هي اللبنة الأصيلة التي لا يمكن الاستغناء عنها عند بناء المجتمع القوي المتحضر ، وبمقدار قوتها وصلابتها يكون ثبات المجتمع واستقراره وتماسكه ، فهي تتفاعل معه تفاعلاً قوياً تستمد منه قوتها ، وتعطيه خصائصها ومميزاتها ، فهما كاليدين تغسل إحداهما الأخرى ، ويفيض كل منهما على الآخر خيراته أو شروره، وحيويته أو ضعفه ، وتماسكه أو تفككه " (1) .   


ويمكن القول بأنه " لا يوجد نظام اجتماعي آخر يحدد مصير النوع الإنساني كله كما تحدده الأسرة " (2) .     


ومن هنا حظيت الأسرة بمساحة واسعة من اهتمام ورعاية الدعوة الإسلامية من خلال ذلك الرصيد التشريعي الضخم الذي يتناول البناء الأسري من قاعدته إلى قمته ، وإن الالتزام بهذا الرصيد التشريعي داخل الكيان الأسري يحقق للمجتمع أمنه واستقراره ، ويقيه شر الإجرام وأخطاره ، ويتضح ذلك من خلال ما يلي : 

أولاً : التنظيم الإسلامي للعلاقة الزوجية ودوره في حماية المجتمع من الجريمة : 

إن الدعوة الإسلامية لم تتناول أي أمر من أمور الحياة إلا في إطار تنظيمي يكفل توظيفه لتلبية حاجات الإنسان في حيزه الفردي والجماعي ، ومن هذه الأمور التي حظيت بعناية تنظيمية العلاقة الزوجية ، تلك العلاقة التي إن عاشت في كنف التنظيم الإسلامي أثمرت الأمن والسعادة للفرد والمجتمع .


ومن أبرز ملامح التنظيم الإسلامي للعلاقة الزوجية ما يلي :

1- الحث على الزواج وتيسيره :
لقد حث الإسلام على الزواج حثاً قوياً باعتباره المتنفس الشرعي للغريزة       الجنسية – التي هي من أقوى الغرائز إلحاحاً – وكذا باعتباره المدخل الشرعي الرسمي لتكوين الأسر ، وإنجاب الذرية ، واستمرار الوجود الإنساني .

ويتجلى هذا الحث في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية :

 فمن الآيات القرآنية قول الله -عز وجل- :  .. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا  (1) .
 ومن الأحاديث النبوية قوله –(– :  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم                        فإنه له وجاء  (2) ،  والمراد بالباءة : القدرة على الزواج صحياً ومالياً .

و(الوِجَاء) بكسر الواو : مأخوذ من ( وَجَأَ ) بمعنى : قطع ، والمعنى : أن الصوم قاطع للشهوة لمن لم يستطع الزواج  (3).


وبقدر الترغيب في الزواج كان الترهيب من العزوف عنه في حالة انتفاء الموانع؛  حيث إنه لا رهبانية في الإسلام .

 عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال :  جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج               النبي –(– يسألون عن عبادة النبي –(– فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي ( ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله –(– فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،    فمن رغب عن سنتي فليس مني  (4). 

وفى إطار الحث على الزواج والتنفير من العزوف عنه يهيب الإسلام بأتباعه أن ييسروا أمر الزواج ، وألا يقحموا أمره في مضمار السباق المادي المحموم الذي لا يتناسب مع علاقة أساسها السكن والمودة والرحمة ، كما قال – تعالى - :  ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ..  (5)، ولا أدل على هذا من قول الله – عز وجل - لافتا الأنظار إلى أن الزواج ليس نتيجة للغنى ولكنه سبيل إلى الغنى: 
 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم  (1) ، ولذلك قال ابن مسعود - رضي الله عنه - :  " التمسوا الغنى في النكاح " (2) . 

وتيسير أمر الزواج مسئولية مشتركة بين كل الجهات (الأسرة – الحكومات – أجهزة الدعوة) : 

* أما الأســرة فإن دورها يتلخص في تيسير المهور وعدم المغالاة فيها عند توافر الدين والخلق للشاب ، وكذلك تقديم يد العون للأبناء إذا توفرت القدرة المالية . 

* وأما الحكومات فإن دورها يتلخص في العمل على إنشاء ( مؤسسة للزواج ) في كل بلد ، يكون هدفها مساعدة المقبلين على الزواج بكافة أوجه المساعدة .

* وأما أجهزة الدعوة فإن دورها في تيسير أمر الزواج يتلخص في : 

- التوعية الدائمة بفوائد الزواج المبكر ، وأضرار التأخر في الزواج على الفرد والمجتمع .  

- " تربية معاني الأمانة على الحقوق في المجتمع ، كي يطمئن الناس على مستقبل      بناتهم ، وتطمئن النساء إلى أزواجهن ، حتى تختفي ظاهرة التشدد في غلاء المهور    بحجة ضمان الحق .

- بذل الجهد حتى يتحول تيار المجتمع الذي يتفاخر بالمغالاة في المهور إلى الاتجاه المعاكس ، أي إلى التفاخر بتيسير المهور وأثاثات البيوت ، وليس ذلك بالأمر العسير ، إذ أن التقاليد الاجتماعية والأعراف يصنعها أفراد قلائل يتمتعون في نظر الناس بالمكانة العالية، فلو أن أفراداً من هذه الطبقات عملوا بهذه السنة لقلدهم فيها الناس " (3) .

ولا شك أن قيام كل جهة من هذه الجهات بالدور المنوط بها في تيسير أمر الزواج يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أمن المجتمع ، وحمايته من كثير من الجرائم ، وعلى رأسها جرائم الزنا ، فمن يسر زواجاً فقد عسر زنا ، ومن عسر زواجاً فقد يسر زنا ، وكذا جرائم الشذوذ الجنسي ، والاغتصاب ، واختلاط الأنساب ، وانتشار الأولاد غير الشرعيين الذين يعاني المجتمع من انحرافهم ؛ نتيجة لعدم رعايتهم في جو عائلي سليم .

وقد ينأى بعض الشباب بنفسه عن مقارفة هذه الفواحش ، وأمام إلحاح الغريزة، وانتشار مسببات الإثارة ، ووضع العقبات في طريق الزواج ، وقصر ذات اليد نتيجة للبطالة أو قلة الدخل المادي ، أمام كل ذلك قد يندفع إلى ارتكاب جرائم أخرى يحصل من خلالها على المال الذي يتزوج به ، مثل السرقة ، أو القتل ، أو تجارة المخدرات .. إلخ .

وما أعظم الإسلام الذي رسم لكل من لم يستطع الباءة سبيل العفة ، إعانةً له على الامتثال لقول الله - تعالى - : وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله..(1)، وذلك بما يلي : 

– اللجوء إلى الصوم : لقوله –(– :  .. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  (2)، وذلك لما للصيام من تخفيف لغلواء الشهوة ، وتقوية لمعنى المراقبة لله والخشية منه ، ويدخل في معنى الصوم كل ما يؤدي إلى التخفيف من سلطان الغريزة وجموح الشهوة ، مثل عدم الإسراف في تناول الطعام والشراب ، واستفراغ طاقة الجسد في العمل والإنتاج ، وملء وقت الفراغ بالنافع المفيد كممارسة الهوايات الرياضية والثقافية .

- تجنب مسببات الإثارة : امتثالاً لقوله – عز وجل - :  ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة         وساء سبيلاً  (3) ، فكل ما يثير الغرائز داخل في إطار هذا النهي ؛ لأنه يقرب إلى الزنا ،         أو على الأقل يؤثر على الاستقرار النفسي للإنسان .


إن تيسير أمر الزواج يحمي المجتمع – ولا شك – من الجرائم السالف ذكرها، ويحقق الأمن والاستقرار النفسي ، حيث إن الزواج إشباع للغريزة ، وتنفيس للشهوة ، ووضع لها في مجراها الطبيعي ، وبذلك تزول الاضطرابات النفسية التي تنشأ من الشعور بالإثم والخطيئة ، وقد بين النبي –(– هذه الحقيقة بقوله :  إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه    (4) .  


قال الإمام النووي – رحمه الله – : " ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها ؛ ليدفع شهوته ، وتسكن نفسه ، ويجمع قلبه على ما هو بصدده " (5) .


كما تمنع تلك الاضطرابات عن طريق السكن العائلي الذي يعيشه الفرد بعيداً عن الشجار والمنازعات ، وصدق الله إذ يقول :  هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ..  (1) .

2- الحث على حسن الاختيار : 

لم يكن الترغيب الإسلامي في الزواج ترغيباً عشوائياً لمجرد إشباع الغريزة ، فهذا أمر - رغم أهميته – يتضاءل أمام الغايات السامية التي يرمي الإسلام إلى تحقيقها عن طريق تشييد صرح الأسرة على أسس إسلامية راسخة .


ومن أبرز هذه الأسس (حسن الاختيار) الذي حث عليه الإسلام بقوة ، إذ أن نجاح الأسرة في القيام بدورها الفاعل في الإطار الاجتماعي العام مرهون بدايةً بحسن الاختيار ، والعكس بالعكس . 

" إن الحياة الزوجية كطائر جناحاه الرجل والمرأة ، الطائر لا يرقى في الأجواء العالية ولا ينعم بفسحة الفضاء إلا إذا سلمت فيه هاتان القوتان اللتان تدفعانه                إلى حيث يريد " (2) .

وإذا أراد الإنسان أن يسترشد ويستشير في عملية الاختيار فلن يجد مرشداً ولا مستشاراً أفضل من رسول الله –(– الذي أرشد أمته إلى المقاييس الصحيحة للاختيار . 

 فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي –(– قال :  تنكح المرأة لأربع :   لمالها ، ولحسبها ، وجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك  (3).

ففي هذا الحديث يهيب النبي –(– براغبي الزواج أن يظفروا بذات الدين ؛       لأن دينها يبعثها على الخوف من الله ، فلا تفرط في واجباتها العامة ، ولا في واجباتها الخاصة نحو زوجها وأولادها ، وتصون عرضها ، وتحفظ شرف زوجها ، وترعى ماله بأمانة ، وتخلص في كل ما تقوم به من أعمال ؛ لأنها أعمال دينية مرجوة الثواب . 

وإذا كان مع الدين مال أو جاه أو جمال فبالأولى ، ولكن مع ذلك يستهدف الدين   أولاً قبل المال والجاه والجمال .

 وفي حديث آخر يقول النبي–(–:الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة(4).

كما أرشد النبي –(– أولياء المخطوبة إلى أن يبحثوا عن الخاطب ذي الدين والخلق ؛ ليقوم بالواجب الأكمل في رعاية الأسرة ، وأداء حقوق الزوجية، وتربية الأولاد . والقوامة الصحيحة في الغيرة على العرض ، وتأمين حاجات البيت بالبذل والإنفاق . 
 وفى ذلك يقول النبي –(– :  إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد  (1) .


وعندما يتحقق حسن الاختيار في ظل المقاييس الإسلامية تصبح الأسرة مؤهلة تأهيلاً قوياً لخوض معترك الحياة ، وتخريج أجيال من الأبطال والعظماء ، ومن ثم يرقى بهم المجتمع ، وما ذلك إلا لأن صلاح الأصول غالباً ما يتحقق معه صلاح الفروع . 

3- حماية العلاقة الزوجية بسياج الحقوق والواجبات :

ومن الأمور التي رعاها الإسلام في تنظيم العلاقة الزوجية لوقاية المجتمع من خطر الجرائم التي قد تحدث في نطاقها ، حماية هذه العلاقة بسياج الحقوق والواجبات المتبادلة تبادلاً يقوم في أساسه على الحب والعطاء لا على أساس الحساب والجزاء . 

وبعيداً عن التقسيمات المعتادة لهذه الحقوق والواجبات والاستفاضة فيها ، أرى أنه يمكن تلخيصها في " المعاشرة بالمعروف " والتي تمثل حقاً لكل واحد من الزوجين ، وفي نفس الوقت واجباً عليه تجاه صاحبه .

 والأصل في ذلك قول الله -عز وجل- : .. وعاشروهن بالمعروف .. (2) ، والفعل     (عاشروهن) يوحي بمعنى المفاعلة التي لا غنى عنها في الحياة الزوجية ، وإن كان الأمر بحسن العشرة موجها في ظاهره إلى الرجال ، فما ذلك إلا لما لهم من قوامة على النساء ، الأمر الذي يجعلهم في الموقع الأول من مواقع القيادة والمسئولية الأسرية ، لكن ذلك لا يمنع أن الزوجة مأمورة ضمناً بحسن معاشرة زوجها ، وكما هو معروف أن الخير يأتي بالخير ، وصدق الله إذ يقول :  هل جزاء الإحسان إلا الإحسان  (3) .

ولا يخفى أن المعاشرة بالمعروف تقتضي قيام كل واحد من الزوجين بأداء ما عليه من واجبات هي في ذاتها حقوق للآخر .


ومن أبرز ما تقتضيه المعاشرة بالمعروف حقاً للزوج على زوجته :   

أ- صيانة عرضه وماله : كما قال الله - تعالى- واصفاً النساء الصالحات : .. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله .. (1)، ومعنى حافظات للغيب : " أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله " (2).


ولا شك أن صيانة العرض والمال من أهم أسباب السكينة والمودة والرحمة ، حيث يكون الرجل واثقاً بسلامة نسب ولده إليه ، ومطمئناً على أن حصيلة كده وسعيه توضع في يد أمينة تعرف متى وكيف وأين يكون الإنفاق ؟


وما أكثر الجرائم التي تنجم عن خيانة العرض والمال في إطار العلاقة الزوجية !! 

ب- طاعة الزوج في غير معصية : كما قال - تعالى -:   .. فالصالحات قانتات ..  " قال ابن عباس وغير واحد : يعني مطيعات لأزوجهن " (3) . 


وطاعة المرأة لزوجها تقتضي تنفيذ كل أوامر الزواج – في غير معصية الله – والابتعاد عن كل شيء لا يرضاه أو ينهى عنه ويمنع منه ، فلا تصم نفلاً إلا بإذنه ، فربما كانت نفسه تتوق إليها ، ولا تدخل أحداً بيته إلا بإذنه ، ولو كان أقرب الناس إليها            أو إليه(4) ، ولا تتصرف في ماله إلا بإذن خاص منه أو إذن عام ، ولا تمتنع عنه إذا دعاها إلى فراشه؛ لأن ذلك قد يدفع به إلى أن يسلك طريق الحرام تنفيساً لشهوته ، ولا تخرج       من بيته إلا بإذنه .. إلخ .

 عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله –(– قال :  لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره  (5) أي : نصف الأجر (6) .

 وعنه – رضي الله عنه – عن النبي –(– قال :  إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح  (7) .

 وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي –(– قال :  إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها  (8) .

ويفهم من هذا الحديث أنها إذا أرادت الخروج لابد أن تستأذن ، كما يفهم منه       أن للزوج في الأصل منع زوجته من الخروج إلا ما استثني شرعاً ، كالخروج لقضاء حاجاتها ، وحضور صلاة الجماعة في المسجد ، والخروج يوم العيد إلى المصلى ، والخروج للجهاد … إلخ (1) .


هذا،وإن الطاعة التي أوجبها الإسلام على المرأة لزوجها ليست طاعة العبد لسيده – كما يشيع المغرضون – ولكنها طاعة المحب لمحبوبه ، ولذا فهي تقضي على الخلافات الزوجية وتبعث على المودة والرحمة .

ومن أبرز ما تقتضيه المعاشرة بالمعروف حقاً للزوجة على زوجها :

أ- حمايتها مادياًّ : وذلك بالنفقة التي أوجبها الشارع الحكيم – بمعناها الشامل – على الزوج لزوجته " لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ، ومحبوسة لحقه ، لاستدامة الاستمتاع بها ، ويجب عليها طاعته ، والقرار في بيته ، وتدبير منزله ، وحضانة الأطفال ، وتربية الأولاد ، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها ، مادامت الزوجية بينهما قائمة ، ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام : كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله " (2) .

والأدلة على وجوب النفقة كثيرة ، منها : 

 قوله - تعالى - :  .. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف                                     نفس إلا وسعها ..  (3) " أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف ، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره " (4).

 وقوله -سبحانه - :  أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ..  (5) .

 وقوله –(– :  … ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ..  (6) . 


وبناءً على ما سبق تكون " النفقة واجبة على الزوج ، ولو كانت زوجته موسرة ما دامت تؤدي تكاليفها وتلتزم حدها ، فإن تمردت على الفطرة ، وحادت عن المنهج ، وتنكبت عن الطريق ، ففوتت على الزوج مقصود الحياة الزوجية فليس لها هذا الحق " (1).

وكم من جرائم ارتكبت بسبب تقصير الزوج أو تخليه عنه الإنفاق على زوجه وأولاده !!

ب- حمايتها معنوياً : والحماية المعنوية أهم من الحماية المادية ، وتتمثل في : 

- رعايتها دينياً : كما قال - تعالى - :  وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ..  (2)، وكما     قال -سبحانه-:  يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة … (3) .

" فكما أن الزوج يهتم بسلامة جسم زوجته وفراهته ، عليه أن يهتم بسلامة دينها وخلقها وصحة اتجاهها ، ويكون رائداً بصيراً وناصحاً واعياً ، وليس من الأمانة ألا يعبأ الرجل بفراغ زوجته من الدين ، وجهلها به ، وانحرافها عنه " (4) ، فالرجل مسئول عن امرأته أمام الله ، لأنه راعيها ، وكل راع مسئول عن رعيته . وكم أدى الجهل بأحكام الدين إلى الجريمة والانحراف !! .

- الغيرة عليها : فغيرة الرجل على زوجته تشعرها بحبه إياها ، وغيرة الزوج على زوجته تقتضي " ألا يعرضها للشبهة ، ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي شرف الأسرة أو يعرضها لألسنة السوء ، والتساهل في هذا قبيح لا يعد من مكارم الأخلاق في شيء ولا يعد من إكرام المرأة واحترامها ، لما يجره هذا التسامح من شقاء لها ولزوجها وأولادها .. فمن أغضى عن زوجته وهو يرى أو يسمع عنها ما يشين فقد أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لهم حرمة في النفوس ومنزلة عند الله " (5) .

 ولذا فعندما قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ، قال النبي–(– : أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني    (6) .


" وأصل الغيرة من الفضائل الدينية والخلقية ، ما في ذلك من شك ، ولكنها كغيرها من الفضائل إذا تجاوزت حدها انقلبت إلى ضدها ، وأصبحت رذيلة ممقوتة ، قد تعصف بالأسرة عصفاً تاماً ، وتقضي على صغارها بالحرمان والتشرد " (1) .


وكم من جرائم ارتكبت بسبب انعدام الغيرة ، وكم من جرائم ارتكبت بسبب الغيرة الحمقاء !! فالغيرة المعتدلة هي الوسط بين طرفين كلاهما خطر عظيم .

- إعفافها : أي تحقيق العفة الغريزية لها ، وهذا حق للزوجة مقابل لحق الزوج في ألا تتأبى زوجته عليه ، وكم من جرائم تمس الأعراض ترتكب بسبب التفريط في هذا الحق ، خاصة من جانب بعض الأزواج الذين يغتربون سنين طويلة تاركين زوجاتهم ، وكذلك عندما تغترب المرأة دون زوجها لفترة طويلة . والأمر يختلف من الرجال إلى النساء ، فالرجل إذا اغترب أو اغتربت زوجته يمكنه التزوج بأخرى ، وهذا مباح له في الإسلام ، أما المرأة فلا يحل لها أن تتزوج مادامت في عصمة زوج ، وهنا يكمن الخطر ، فأمام إلحاح الغريزة لدى المرأة ، وبعيداً عن مصدر الإعفاف الشرعي لها وهو الزوج وفي غفلة من أعين الرقباء وبدافع الوسوسة الشيطانية ، في مقابل ضعف الوازع الديني ، أمام كل هذا يصبح وقوع المحظور في حيز الإمكان . ومثل الاغتراب أن يشغل الرجل بأعماله عن زوجته ولا يعير حقها في الإعفاف اهتماماً ، ومثله أيضاً عدم قدرة الزوج على المعاشرة الزوجية لكبر سنه، أو لضعف صحته ، أو لعيب خلقي .. إلخ ، فالزوج المشغول أو غير القادر على المعاشرة هو الزوج الحاضر الغائب فيما يتعلق بجانب الإعفاف . 

ومن أجل هذا ، وتفاديا لعواقبه الوخيمة التي تلطخ الأعراض ، وتلوث الأنساب ، حرص الإسلام على تحقيق الإعفاف للزوجة كما حرص على تحقيقه للزوج ، وتتجلى ملامح هذا الحرص في : 

* اشتراط الباءة ( وهي القدرة على مقتضيات الزواج ماليا وبدنياً ) للزواج ،                 كما قال –(– :  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ..   (2) .

* اشتراط العدل في حالة تعدد الزوجات ، ومنه العدل في المبيت ، فقد نهى الإسلام عن الميل إلى واحدة على حساب الأخرى أو الأخريات ؛ لأن الإعفاف حق لهن جميعاً ، وإلا فقد شرع الطلاق منعاً للضرر حتى لا تصبح المرأة معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة ،          قال –سبحانه- :  ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً ، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً  (3) .

* التدخل الإسلامي الحاسم في تحديد الحد الأقصى لمدة الإيلاء بأربعة أشهر ، وهي المدة    " التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها " (1) .

" والإيلاء في الشرع :   الامتناع باليمين من وطء الزوجة .. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمس امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها ، فيتركها معلقة ، لا هي زوجة ولا هي مطلقة ، فأراد الله – سبحانه – أن يضع حداً لهذا العمل الضار، فوقته بمدة أربعة أشهر ، يتروى فيها الرجل ، عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها بأن حنث في اليمين ، ولامس زوجته ، وكفَّر عن يمينه فيها ، وإلا طلق منعاً للضرر " (2) .

 وفى ذلك يقول -تعالى- :  للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم  (3) .


وبهذا يتضح مدى حرص الإسلام على تحقيق الإعفاف للزوجة كما حرص على تحقيقه للزوج ، كما يتضح أن التزام الزوجين بالحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة التي قررها الإسلام يجعل الأسرة واحة أمن تمتد منها أغصان الأمن لتظلل المجتمع كله .

4- إباحة تعدد الزوجات :

لقد كان تعدد الزوجات أمراً مطلقاً في الأديان والشرائع السابقة بلا حدود ولا قيود ، حتى جاء الإسلام فجعل للتعدد حداً أقصى يقف عنده الرجل ، وهو ما بينه                    قول الله – عز وجل – :  .. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا  (4) ، وبناءً عليه يمكن القول : إن "الإسلام حدد ولم يعدد " (5) ، ولولا هذا التحديد لكانت الفوضى ، ولا نقلب التعدد إلى قضية شهوانية لا يستقيم معها استقرار الحياة الزوجية ، وبالتالي استقرار المجتمع الإنساني ، ويتبين من الآية السابقة أن تناول الإسلام لموضوع تعدد الزوجات لم يكن قاصراً على مجرد تحديد العدد الذي لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين أكثر منه فحسب ، بل امتد إلى ما هو أسمى من ذلك حيث جعل هذا التعدد المقيد بحد أقصى مشروطا بالعدل ، " والعدل الذي جعله الله شرطاً لجواز التعدد هو العدل الذي تستطيعه قدرة البشر ، وهو النفقة والمبيت ، وأما العدل الذي قرر الله عدم استطاعته في قوله -سبحانه- :  ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ..  (1) فهو العدل المطلق الذي لا يكون إلا لله وحده ، أو العدل الشامل للحب القلبي ، أو العدل الخاص بميل القلب ، وهذا لا يستطيعه بشر، ولذلك سامح الله في الجور في بعضه " (2) .


هذا ، وإن تعدد الزوجات في ظل الإسلام يحقق للمجتمع خيراً كثيراً ، إذ يحميه من كثير من الجرائم التي يقاسي ويلاتها أي مجتمع يرفض تعدد الزوجات في نفس الوقت الذي  لا يبدي فيه أي امتعاض تجاه تعدد العشيقات ، الأمر الذي يفتح باب الشر على مصراعيه.(3) ويزداد ذلك وضوحاً فيما يلي :

أ- تعدد الزوجات وقاية للرجل من الانحراف :
- إن الرجل قد يكون قوي الغريزة لا يستطيع الاقتصار على زوجة واحدة قد تمل اتصاله ، وقد تكون في حالة أخرى يمنع أو يتعذر فيها الاتصال كحيض أو نفاس أو مرض .. إلخ ، وهو لا يتحمل الصبر حتى تحين الفرصة الطيبة ، ولهذا قال الإمام الغزالي : " من الطباع   ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة ، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع " (4) .

- وقد يكون الرجل متعلقاً بامرأة غير زوجته .

- وقد يكون الرجل من أصحاب الأعمال التي تقتضي أن يمكث في بلدة أخرى غير بلدته فترة طويلة ، وهناك ما يحول بينه وبين استصحاب زوجته معه .

- ففي هذه الحالات وغيرها إما أن يسلك الرجل طريق الحرام ، ويقدم على جرائم العلاقات غير المشروعة بما تسفر عنه من آثار مدمرة ، وإما أن يطلق زوجته ليتزوج بأخرى وفي الطلاق هدم للكيان الأسري ، وتهديد للأمن الاجتماعي ، وإما أن يبقي على زوجته صونا لها وإكراماً ، ويتزوج بأخرى يحصن بها نفسه ويحميها من الانزلاق في تيار الشهوات ، وهذا هو ما قرره الإسلام حماية للفرد والأسرة والمجتمع .

ب- تعدد الزوجات وقاية للمرأة من الانحراف : 

إن تعدد الزوجات يقي المرأة من الوقوع في براثن الانحراف ، والذي يساعد      عليه ما يلي : 

- زيادة عدد الإناث على عدد الذكور : وذلك لعوامل كثيرة ، منها ما ذكره فضيلة       الشيخ / محمود شلتوت – شيخ الأزهر الأسبق – من أن التعدد " أثر لسنة كونية قضت بسخاء الطبيعة على الوجود بالأنثى أكثر من سخائها بالرجل ، وقضت أيضا بقسوة الطبيعة على الرجال قسوة جعلت تعداد متوفيهم أكثر من تعداد متوفي الإناث " (1) .


وهذا ما أنبأنا به رسول الله –(– في سياق حديثه الشريف عن أشراط الساعة :  .. ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد  (2) .

" وإذا كان عدد النساء أربى من عدد الرجال ، فنحن بين واحد من ثلاثة : إما أن نقضي على بعضهن بالحرمان حتى الموت ، وإما أن نبيح اتخاذ الخليلات ، ونقر جريمة الزنا ، وإما أن نسمح بتعدد الزوجات .


ونظن أن المرأة – قبل الرجل – تأبى حياة الحرمان ، وتأبى فراش الجريمة والعصيان ، فلم يبق أمامها إلا أن تشرك غيرها في رجل يحتضنها ، وينتسب إليه أولادها ، ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدإ التعدد الذي صرح به الإسلام " (3) .

- زيادة عدد الأرامل والعانسات والمطلقات : ولا يخفى أن " بقاء المرأة العانس أو الأرملة أو المطلقة مدة طويلة بلا زوج وبلا عائل قد يغري ضعيفات النفوس بالانحراف والغواية، مما يؤدي إلى فساد المجتمع ، وتفشي الرذيلة ، ولا علاج لهذه الظاهرة إلا الزواج ، وبديهي أن مثل هؤلاء لا يتجه إليهن الشباب أو العزاب ، ولكن الغالب أن يقصدهن أشخاص سبق لهم الزواج ، وليس من شك أن  زواجاً مثل هذا فيه حماية لهؤلاء النسوة ، وفيه حفظهن من السقوط في هاوية الرذيلة وطريق الانحراف " (4) .
- عزوف كثير من الشباب عن الزواج : نتيجة لكثير من العقبات التي وضعت في طريق الزواج ، مما أدى إلى زيادة عدد الفتيات العانسات اللاتي بقين بلا زواج ، وقد يبحثن عن سبيل آخر لتلبية نداء الغريزة ، مما يؤكد أن التعدد الشرعي فيه وقاية للمرأة من الانحراف.

جـ- تعدد الزوجات وقاية للمجتمع من الانحراف :

إن المجتمع كثيراً ما يعاني من جرائم أفراد قذفت بهم إلى ساحة الجريمة أسر فقدت عائلها الذي يحيطها بالرعاية مادياً ومعنوياً ولم تجد من يكفلها ، وتحت وطأة الحاجة وفقدان التراحم أو التكافل الاجتماعي ، وقوة مغريات الحياة في مقابل فقدان التوجيه السليم، يخرج أفراد هذه الأسر لتلتقطهم مخالب الجريمة التي تصدع بيان المجتمع مثل : السرقة ، وتجارة المخدرات ، وجرائم الأعراض .. إلخ .

أما في ظل التعدد الشرعي فإن هذه الأسر لا تعدم عائلاً يكفلها ويرعاها ، ويحافظ عليها لبنة صالحة تخرج للمجتمع مواطنين صالحين .


وبناءً على ما سبق يتضح أن تعدد الزوجات في الإسلام يجنب المجتمعات الإسلامية كثيراً من أخطار الجريمة . 

5- إنهاء الحياة الزوجية عند الضرورة :

ومن ملامح التنظيم الإسلامي للعلاقة الزوجية (إنهاء الحياة الزوجية عند الضرورة) فقد يصل الأمر بين الزوجين إلى حد تستحيل معه العشرة بينهما ، حتى بعد استنفاد كافة وسائل الإصلاح ، وفي ظل هذا الجو الأسري المشحون بالكراهية والبغض والشقاق لا تؤدي الأسرة دورها كلبنة صالحة في بناء المجتمع ، بل قد يترتب على ذلك أن تصبح الأسرة مصنعاً لإنتاج المجرمين والمنحرفين الذين شغل عنهم آباؤهم بما يرتعون فيه من مشكلات.

وإذا لم تكن هناك طريقة شرعية لفك ارتباط الزوجية ، فقد يسعى أحد الزوجين للتخلص من الآخر بأية طريقة ، وهناك من ضعاف النفوس من يترك نفسه للشيطان ، هروباً من واقعه الأسري المرير . 

ومن هنا تتجلى عظمة الإسلام الذي – رغم حرصه على استمرار الحياة الزوجية – أباح إنهاء هذه الحياة - حماية لأفراد الأسرة من الانحراف – وذلك من خلال أحد طريقين : 

الأول : الطلاق ، الذي جعله الإسلام بيد الرجل ؛ لأنه أكثر تعقلا وتبصراً بعواقب الأمور ،ولم يجعل الإسلام الطلاق كلمة يلقيها الزوج على زوجه فتحرم أحدهما على الآخر تحريماً أبدياً لا رجعة فيه ولا التئاماً ، وإنما سلك به طريق العلاج وكرر في مراحله ، حتى يمتد أمد النظر والتبصر ، قال –سبحانه- :  الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح   بإحسان . .  (1) . 
وهذا يعني أن " الطلاق في الإسلام صمامة أمن لا تنطلق إلا حيث لا يكون مفر من انطلاقها ، ومحاولة بعد محاولة في التوقي والاستصلاح والمراجعة ، وفرصة بعد فرصة تكشف للزوجين عن حقيقة مشاعرهما ، وعن أخطائهما في السلوك أو أخطائهما في  التقدير ، أو أخطائهما في الشعور " (2) .

ولكل عاقل أن يرنو بقلبه وعقله إلى مدى السمو الإسلامي الذي يهيب بأتباعه أن تكون علاقة الزوج بزوجه  .. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ..  (1) ، وما أكثر الممسكين ضراراً في هذه الأيام !!      

الثاني : الخلع : ويسمى الفداء ؛ لأن المرأة تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها ، فللمرأة الكارهة لزوجها أن تفدي نفسها منه بأن ترد عليه ما أخذت من صداق ونحوه ، إذ ليس من العدل أن تكون هي الراغبة في الفراق وهدم عش الزوجية ، ويكون الرجل هو الغارم وحده.

 قال -تعالى- :  .. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . .  (2) .
ولا يحل للزوج أن يضار زوجته ، ويسيء عشرتها لتفتدي نفسها منه برد ما آتاها من المال كله أو بعضه ، ما لم تأت بفاحشة مبينة . 

 وفي ذلك يقول الحق -عز وجل- :  .. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن                 يأتين بفاحشة مبينة ..  (3) .

هذه هي أبرز ملامح التنظيم الإسلامي للعلاقة الزوجية ، وقد أتضح من خلال عرضها أنها تؤدي دوراً عظيماً في حماية المجتمع من الجريمة .

ثانياً : التنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء بالأبناء ودوره في حماية المجتمع من الجريمة :

إذا كانت الدعوة الإسلامية قد وضعت – في سياق رعايتها للأسرة – للعلاقة الزوجية إطاراً تنظيمياً تعجز النظم البشرية أن تدانيه ، فقد وضعت كذلك لعلاقة الآباء بالأبناء إطاراً تنظيمياً له نفس الدرجة من الدقة الرامية إلى صياغة لبنات خير للمجتمع ، وهذا يدل على ما يتميز به منهج الدعوة الإسلامية من شمولية وتوازن . 


وكما أن التنظيم الإسلامي للعلاقة الزوجية يلعب دوراً فعالاً في تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة ، فكذلك يلعب التنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء بالأبناء دوراً فعالاً في تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة ، شريطة أن يتجسد هذا التنظيم في واقع الحياة الأسرية .


ومن أبرز ملامح التنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء بالأبناء ما يلي : 

1- صياغة العاطفة الأبوية في قالب المسئولية : 

لا يستطيع أحد أن ينكر أن العاطفة الأبوية عاطفة فطرية جياشة تتملك شغاف القلوب في عوالم الأحياء ، خاصة قلوب بني الإنسان ، فالأبناء زينة محببة إلى النفوس ، كما قال -سبحانه- :  زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ..  (1) ، وفي آية أخرى     يقول -تعالى- :  المال والبنون زينة الحياة الدنيا … (2)  .
وبالرغم من تغلغل هذه العاطفة في قلوب بني البشر إلا أن الدعوة الإسلامية لم ترتكز عليها كدافع للآباء إلى النهوض بواجبهم كما ينبغي تجاه أبنائهم ، بل تجلت حكمتها عندما صاغت هذه العاطفة الأبوية في قالب المسئولية ، جمعاً بين الشعور الفطري والتكليف الديني الذي يضع الإنسان في حيز المساءلة والجزاء ، وذلك تحسباً لانتكاس الفطرة البشرية في أي زمان أو مكان .

وبالفعل ، فقد انتكست الفطرة الأبوية قديماً وحديثاً ، كما يقول العقـاد : (3) " ربما سبق إلى الخاطر في عصرنا هذا أن البر بالأبناء لا يحتاج إلى وصية دينية كوصية الأبناء بالآباء ، لما ركب في طباع الأحياء من حب البنين والرقة لصغار الأطفال على العموم ،    إلا أن أحوال الأمم وأحكام شرائعها قبل الإسلام تنبيء عن مسيس الحاجة إلى              هذه الوصية . . . فكان الولد في شريعة الرومان بمثابة العبد الذي يملكه والده ويتصرف فيه برأيه في كل ما يرتضيه له قبل بلوغ رشده . وكانت شريعة حمورابي توجب على الأب الذي يقتل ولداً لغيره أن يقدم ولده لأبي القتيل يقتص منه بقتله . وكان اليهود يقتلون الأبناء والبنات مع أبيهم إذا جنى الأب جناية لم يشتركوا فيها ولم يعلموها .. أما عرب الجاهلية الذين نزل فيهم القرآن الكريم ، فقد أبيح بينهم قتل الأولاد ، وجرت بينهم شريعة الثأر من الابن بذنب أبيه مجرى العرف المحمود . 

فلما جاء الإسلام..كان أبر بالأبناء من آبائهم وأمهاتهم" (4) ، حين أعلن للبشرية أن الأبناء أمانة في أعناق آبائهم بقوله-تعالى-: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً..(5)، وبقوله –(– :  كلكم راع ومسؤول عن رعيته … والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها …   (1) .


وهذه المسئولية أو تلك الأمانة هي ما أشار إليه الإمام الغزالي بقوله : " والصبي أمانة عند والديه  ، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ،   وهو قابل لكل ما نقش ، ومائل إلى كل ما يمال به إليه ، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب ، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك ، وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له ، وقد      قال الله -عز وجل- :  يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً …  ، ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى ، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القرناء السوء " (2) .


فعلى الآباء أن يستشعروا المسئولية الدينية العظيمة الملقاة على عاتقهم تجاه أبنائهم ، تلبية لمقتضى الفطرة الأبوية ، وامتثالاً لأوامر الله ورسوله ، رغبة فى الثواب ، ورهبة من العقاب ، وإفادة للمجتمع بتخريج مواطنين صالحين يحققون له الرفعة والريادة .

واستشعار الآباء بمسئوليتهم تجاه الأبناء يقتضي عدة أمور من شأنها تحقيق أمن المجتمع وحمايته من الجريمة ، ومن هذه الأمور ما يلي : 

أ- أن يؤدي كل واحد من الزوجين دوره وواجبه ، ويتعاون الطرفان ، ولا ينتقص أي منهما حق الآخر :     ويكون ذلك على النحو التالي : 

- " إلى الرجل تكون عيالة الأسرة ورعايتها وحمايتها ، والقيام بما هو عسير وشاق من خدمات التمدن ، فيكون تعليمه وتربيته على النحو الذي يجعله أنفع ما يكون لهذه المقاصد. 

- وإلى المرأة تكون تربية الأولاد وواجبات البيت ، والعمل على جعل الحياة المنزلية بحبوحة أمن ودعة وراحة ، فتحلى بأحسن ما يكون من التربية والتعليم لأجل قيامها     بهذه الخدمات .

- ولاستبقاء نظام الأسرة ووقايته من الفوضى والشتات ، لابد أن يجعل لأحد من أفراد الأسرة الحكم والأمر على سائرهم ، في ضمن حدود القانون ، حتى لا تظل الأسرة كقطيع من الغنم بلا راع ، وذلك الفرد الآمر لا يمكن أن يكون من غير صنف الرجال ؛ لأن عضو الأسرة الذي تكون حالته العقلية والنفسية عرضة للتغير مرة بعد أخرى في أيام المحيض وفي زمان الحمل لا يصلح أبداً لاستعمال سلطة الحكم والأمر.
- يجب أن تقرر في نظام التمدن التحفظات اللازمة لإدامة هذه القسمة والتنظيم في وظائف أفراد الأسرة ، حتى لا يستطيع السفهاء ، أن يخلطوا بحماقتهم بين دوائر أعمال الرجل والمرأة ، فيدخلوا الفوضى على هذا النظام التمدني الصالح " (1) .

ب- حماية الأبناء من عوامل الانحراف : مثل : المحاضن أو المدارس الأجنبية أو التبشيرية ، والخادمات والمربيات الأجنبيات غير المسلمات ، ووسائل الإعلام التي تركز على المادة الإعلامية الهدامة ، ورفاق السوء ، وحتى تكون هذه الحماية ذات فاعلية فلا بد مع العمل على إيجاد بدائل صالحة تتفق مع ما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة من            طابع إسلامي. 

جـ- العدل بين الأبناء : حتى لا تنمو في نفوس بعض الأبناء بذور الحقد والضغينة على من فُضِّل عليهم مادياً أو معنوياً ، وربما أدى ذلك إلى وقوع كثير من الجرائم في المحيط الأسري ، كمحاولة التخلص من المفضِّل أو المفضَّل ، أو سرقة الأموال التي تذهب – في الغالب – إلى المفضَّل بلا وجه حق . 

 ومن هنا جاء قول النبي –(– :  اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ..  (2) .

د- تربية الأبناء تربية إسلامية متكاملة : بدنياً ، ووجدانياً ، ودينياً ، وعقلياً ، واجتماعياً .. إلخ ، فالأسرة هي الجهاز الاجتماعي الأول التي أو كل إليها المجتمع مهمة غرس البذور الأولى في عملية التربية ، وبعدها تأتي المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام وغيرها لاستكمال دعم وتطوير عملية التربية ، لكنها لا تغني عن الأسرة .

وإذا كانت كل أسرة تعمل على إعداد صغارها وتربيتهم حسب ما تؤمن به من معتقدات وأهداف ، فإن " الأسرة المسلمة هي المعقل الأول الذي ينشأ فيه الطفل في جو التربية الإسلامية " (3) ، تلك التربية التي لم تترك جانباً من جوانب الفطرة الإنسانية إلا وعملت على تربيته وتهذيبه ومحاولة الوصول به إلى مراقي الكمال بكافة الأساليب وشتى الوسائل التي تناسب الزمان والمكان والأشخاص .

ولا مانع من الاستفادة من التجارب البشرية المفيدة في المجال التربوي             من أي مكان في الأرض ، شريطة ألا تكون متعارضة مع الأصول المستمدة من الكتاب والسنة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن " التربية بالقدوة هي أفعل الوسائل التربوية جميعاً ، وأقربها إلى النجاح " (1) .

هـ- الرقابة والتوجيه : فمن منطلق الاستشعار بالمسئولية ينطلق الوالد بكليته في مراقبة الولد وملاحظته ، وفي توجيهه وملاحقته ، وفي تهذيبه وتأديبه ؛ لأنه إذا غفل عنه أو تساهل  في ملاحظته مرة ، فإن الولد سيتدرج في الفساد خطوة خطوة ، وفي حال الغفلة الدائمة ، والتساهل المتكرر يصبح الولد من زمرة الأولاد الشاذين ، ومن عداد الشباب المنحرفين ، وما ظهرت انحرافات الأبناء إلا عندما تخلى الآباء عن رقابتهم وتوجيههم .

" ولن تغني عن الأسرة في توجيه الأفراد أية مؤسسة اجتماعية كائنة ما تكون ، وكائناً ما يكون شأن المشرفين عليها " (2) .

و- تربية الأبناء على التعامل مع الأزمات : حيث إن الغالبية العظمى من الجرائم تنبت في أرض الأزمات ، والحقيقة أنه لا تخلو حياة إنسان من أزمات ، لكن ليس معنى هذا أن كل من   تحل به أزمة يصبح مجرماً ، فالأمر يختلف من إنسان لآخر بحسب قدرته على التعامل مع الأزمات ، وهذه القدرة لا تأتي من فراغ ولا تكون وليدة اللحظة ، وإنما تأتي بالتربية والتدريب على كيفية التعامل مع أزمات الحياة بشكل يصل بالفرد والمجتمع إلى بر الأمان .

ولا أكون مبالغاً إذا قلت : إن التعامل مع الأزمات أسلوب تربوي إسلامي عظيم غاب عن أفق حياتنا في زمننا هذا ؛ وبناءً عليه طفت على سطح المجتمع همم خائرة ، وعزائم صاغرة ، وأجساد خواء ، وعقول لا تقوى على التفكير في حل أية أزمة أو مشكلة ، وتفضل أي حل يبرز أمامها حتى ولو كان زائفاً أو وراءه الضياع والهلاك !! 

ولا أكون مبالغاً – أيضاً – إذا قلت : إن الأسرة عموماً ، والأسرة المسلمة على وجه الخصوص هي المؤسسة الأولى القادرة على غرس هذا الأسلوب التربوي في نفوس الأبناء حسب المنهج الإسلامي الرشيد الزاخر بالحديث عن ملامح هذا الأسلوب التربوي العظيم ، ومن هذه الملامح : 

- الصوم : فيه تربية للإنسان على التعامل مع الأزمات الشخصية والصبر عليها .

- الزكاة والصدقات : فيها تربية للإنسان على التعامل والتفاعل البناء مع أزمات الآخرين .

- تنمية الروح الجماعية من خلال العبادات المختلفة : فيها تربية للإنسان على التعاون    مع الآخرين في حل الأزمات التي تحل به وبغيره .

- التعرف إلى الله في الرخاء رصيد لوقت الشدة .

- التجمل بالصبر عند نزول المحنة مع التضرع إلى الله لكشف البلاء .

- الأمل في غد أفضل .

- غرس تلك الحقيقة في نفوس الأبناء ، وهي أن الحياة ليست على وتيرة واحدة ، فليست خيراً محضاً ، وليست شراً محضاً ، وإنما هي مزيج من الشر والخير والعسر واليسر..إلخ .

- الفقه العميق لمعنى قول النبي –(– : اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل          هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ،                       وحياتك قبل موتك  (1) ، فإعداد العدة قبل نزول الأزمة تربية للتعامل مع الأزمات . 

تلك بعض الملامح التي رسمها الإسلام لإعداد أجيال قادرة على مواجهة أزمات الحياة، نائية بنفسها عن أن تكون فريسة لتلك الأزمات ، وبالتالي لا تكون الأزمات سبيلاً للوصول إلى الجريمة .               

ز- فتح دائرة الحوار بين الآباء والأبناء : وذلك لمعرفة مشاكلهم أولاً بأول ، والعمل على حلها ، وبالتالي يحدث التقارب بين  الآباء والأبناء ، وتتلاشى الفجوة التي تنتج عن إهمال الآباء للأبناء ، وانشغالهم عنهم ، وتعتبر وصايا لقمان – عليه السلام – لابنه خير مثال على الحوار بين الأب وابنه . 


فهل فكر الآباء في إعطاء القليل من أوقاتهم لأبنائهم ؟ ليعلم الآباء أنهم إذا ضحوا بقليل من أوقاتهم لأولادهم على حساب انشغالاتهم الخاصة ، فإن النتيجة التي سيجنونها تكون عظيمة ، ألا وهي تكوين لبنة بناءة يسعد بها المجتمع .


ومن هذا يتضح أن الأسرة يقع عليها العبء الأكبر في تربية الطفل وتنمية جميع جوانب شخصيته ، حيث إنها الجماعة الأولى التي تتلقى الطفل ، ويستمد منها خبرته ومعلوماته ، وتشكل سلوكه واتجاهاته .

وما أعظم حكمة الإسلام حين صاغ العاطفة الأبوية تجاه الأبناء في قالب المسئولية؛ ليقوم الآباء بمسئوليتهم التربوية على الوجه الذي يحقق الأمن في الدنيا ويوم الجزاء. 

2- صياغة عاطفة البنوة في قالب الوصية : 


كلما قرأت قول الحق – سبحانه - :  .. وخلق الإنسان ضعيفاً  (1)وقوله –تعالى–: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة .. (2) ازددت يقيناً بحكمة الله ورحمته حين فطر قلوب الآباء على حب الأبناء ، ليكون ذلك دافعاً للعناية بهم ورعايتهم في فترة الضعف التي يكون الإنسان فيها أحوج ما يكون إلى الرعاية، خاصة وأن طفل النوع الإنساني هو أطول الأحياء طفولة .


وكذلك حين أوصى الأبناء بالآباء براً بهم وحنوا عليهم ، وبالأخص في حالة الكبر والضعف التي يرد إليها الإنسان في آخر حياته ، فكما بدأ ضعيفاً فإنه يعود ضعيفاً يحتاج إلى من يرعاه عاطفياً ومادياً ، وأولى الناس برعايته هم بنوه الذين لم يأل جهداً في رعايتهم صغاراً ، والنصح لهم كباراً .


ومعنى هذا أن الإسلام كما صاغ العاطفة الأبوية في قالب المسئولية فقد صاغ عاطفة البنوة في قالب الوصية ، ووصية الإسلام في هذا المقام لها صفة الإلزام . بمعنى أنها واجبة النفاذ ، ولا مجال لإهمالها بأي شكل من الأشكال ، ومن أعرض عنها صفحاً عرض نفسه للحساب والجزاء الإلهي .

ولا أدل على ذلك من أن الله – سبحانه – قد جعل مرتبة الإحسان إلى الوالدين بعد توحيده وعبادته ، ولم يقدم على الوالدين مخلوقاً .

 قال -سبحانه- :  واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً …  (3) .

 وقال -سبحانه- :  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً …  (4) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الوصية الإسلامية بالإحسان إلى الوالدين تقتضي   طاعتهما في غير معصية الله ، والإنفاق عليهما ، والعمل على توقيرهما ، وإدخال السرور         عليهما .. إلخ .

 قال -سبحانه- :  ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون  (5) .

 وقال -جل شأنه- :  ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير . وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون  (1) .

ولا شك أن هذه الوصية إذا وعاها الأبناء والتزموا بها ما وجدت جرائم اعتداء الأبناء على الآباء كما أصبحنا نسمع ونرى ونقرأ في أيامنا هذه التي انتشر فيها العقوق .

وبهذا يتضح أن التنظيم الإسلامي قد شمل علاقة الآباء بالأبناء ، كما شمل العلاقة الزوجية ، وذلك حرصاً على تماسك الأسرة المسلمة ، وبقائها لبنة فاعلة في بناء المجتمع ، محققة للأهداف المنشودة من الأمن والازدهار والسيادة ، والتي تعجز عن تحقيقها أية مؤسسة أخرى غير الأسرة المسلمة . 

المطلب الثاني

الدعوة الإسلامية وتنمية الروح الجماعية


إن الروح الجماعية تعني أن يستشعر الفرد أنه عضو في جماعة يرتبط بها ، وينتمي إليها انتماءً يحجزه عن الاعتداء بجريمةٍ ما على هذه الجماعة أو على أحد أعضائها، ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب ، بل يتعداه إلى العمل على إصلاح أو مواجهة كل بادرة فساد أو انحراف تهدد أمن الجماعة وسلامتها .


وعندما تسود هذه الروح بين أفراد الجماعة – التي يتسع نطاقها تدريجياً ليشمل الجماعة الإنسانية بأسرها – يعم الأمن والسلام ، وتوأد الدوافع الاجتماعية للإجرام .

ونظراً لما تثمره هذه الروح الجماعية من تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من أخطار الجريمة فقد حرصت الدعوة الإسلامية على تعميقها في النفوس ، وذلك من خلال ما يلي : 

أولاً : العبادات الإسلامية ودورها في تنمية الروح الجماعية :
لا يخفى على أحد ما تؤديه العبادات الإسلامية من دور عظيم في تنمية روح الجماعة في نفوس المسلمين ، وعلى سبيل المثال : صلاة الجماعة ، وصلاة الجمعة ، والأعياد ، وما تقوم به الزكاة من بث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين ، وما يثمره صوم شهر رمضان من إحساس التوافق الروحي بين المسلمين ، وتبلغ روح الجماعة قمتها في موسم الحج العظيم .

ثانياً : الأخلاق الإسلامية ودروها في تنمية الروح الجماعية : 
إن الأخلاق الإسلامية لها دور عظيم في تنمية الروح الجماعية ، وإذا أردت أن أضع لهذه الأخلاق شعاراً فلا أتردد في وضع شعار "الحب" الذي يجمع القلوب قتجتمع به القوالب. 

إنه الحب النابع من الشعور برابطة الأخوة الإنسانية عموماً ، كما قال -تعالى- :     يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقنكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً ..(1)، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا … (2) ومن الشعور برابطة الأخوة الإيمانية خصوصاً ، كما قال -تعالى-: إنما المؤمنون إخوة .. (3)، والأخوة – العامة والخاصة – تقتضي المساواة بين الناس جميعاً في الحقوق والواجبات ، كما قال –(– :  المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له ولا يحقره ، التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  (1) .

ويأتي الحب دافعاً إلى الالتزام بتلك الحقوق والواجبات ، وإذا عرف كل إنسان ماله   وما عليه والتزم به فمن أين تأتي الجريمة ؟! 

إنه الحب الذي تخرج به الأحقاد من الصدور – بذهاب دواعيها – استجابةً لقول الرسول –(– :  لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام  (2) ، وترجمةً واقعية للإيمان الذي يدفع أصحابه إلى أن يقولوا :  . . ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم  (3) ، والغل : هو الحقد " (4) .

وإذا كان الذين يرتكبون الجرائم يفعلون ذلك – غالباً – بسبب حقدهم على غيرهم من أفراد المجتمع (5) - الذي تقطعت فيه صلة التراحم - فيندفعون في إيذاء الناس ، فإذا حل الحب في القلب محل الحقد فمن أين تأتي الجريمة ؟! 

إنه الحب الذي يثمر تعاوناً واتحاداً في الخير ، عملاً بقول الله – تعالى - :            … وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان …  (6) ، وتطبيقاً لقول النبي–(–:    ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى  (7) ، وإذا تعاون الناس في الخير ومقاومة الانحراف والجريمة فكيف تطل الجريمة برأسها ؟! 

إنه الحب الذي لا يكتمل إيمان الإنسان بدونه مصداقاً لقوله –(–:  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  (1) ، وإذا أحب الإنسان لأخيه ما يحب       لنفسه فكيف يجرم في حقه ؟! 

إنه الحب الذي – إذا ترجم إلى واقع في معاملات الناس – يحقق لصاحبه رضا الله والجنة ، كما جاء في قوله –(– :  لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم     (2) ، وكما جاء في قوله –(– :  إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي  (3) .

وهكذا ينتظم الحب كثيراً من الأخلاق الإسلامية التي تنمي الروح الجماعية والتي تؤدي بدورها إلى تحقيق الأمن في الدنيا والآخرة . 



المطلب الثالث

الدعوة الإسلامية والضبط الاجتماعي

لقد عنيت الدعوة الإسلامية عناية فائقة بالضبط الاجتماعي الذي يقف بكل فرد من أفراد المجتمع عند حدودٍ إن تعداها أجرم في حق الآخرين ، وهذا يعني أن تحقق الضبط الاجتماعي المأمول يحمي المجتمع من أخطار الجريمة التي تتحين فرصة ظهور أي خلل  في البناء الاجتماعي لتعمل عملها في تدمير البقية الباقية من هذا البناء . 

وتتجلى عناية الدعوة الإسلامية بتحقيق الضبط الاجتماعي من خلال ما يلي : 

أولاً : الترغيب والترهيب ودورهما في تحقيق الضبط الاجتماعي : 

إن أسلوبي الترغيب والترهيب من أبرز الأساليب التي اتبعتها الدعوة الإسلامية في تحقيق الضبط الاجتماعي بين أفراد المجتمع ، وذلك لما لهما من أثر فعال في تكوين الالتزام الذاتي داخل النفس الإنسانية .

* فأما عن الترغيب فقد رغبت الدعوة الإسلامية في كل ما من شأنه أن يحقق الضبط الاجتماعي ، وعلى رأسها جميعاً خلق "الحياء" (1) الذي يلعب دوراً فعالاً في تحقيق الضبط الاجتماعي ، وحماية المجتمع من الجريمة ، حيث إنه يمثل الجهاز الحساس في نفس الإنسان ، ينأى به عن كل ما يمس شعور الآخرين بأذى قولاً أو عملاً . ويترفع به عن الخطايا ، ويستشعر الغضاضة من سفاسف الأمور . 

والحياء أثر من آثار الإيمان ، وهذا معنى قوله –(– :  … الحياء شعبة         من الإيمان  (2) ، ولذلك فقد  كان النبي –(– أشد حياء من العذراء في خدرها  (3) .

يقول فضيلة الشيخ / محمد الغزالي -رحمه الله- : " الحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان ، فهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار أدبه ، وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل مالا ينبغي أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق فاعلم أنه حي الضمير ، نقي المعدن ، زكي العنصر ، وإذا رأيت الشخص صفيقاً بليد الشعور ، لا يبالي ما يأخذ أو يترك فهو امرؤ لا خير فيه ، وليس له من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الآثام ، وارتكاب الدنايا " (1) ، وصدق رسول الله –(– حين قال – مبينا أثر الحياء في تحقيق الضبط الاجتماعي - : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شئت (2) ، بمعنى أن من غاب حياؤه حضر شره . لكن في ظل الحياء – الذي يربيه الإيمان – يأمن الأحياء من الشر ، والجريمة قمة الشر ، مصداقاً لقوله –(– :                الحياء لا يأتي إلا بخير  (3) ، فإذا ساد الحياء فمن أين تأتي الجريمة ؟ ومحافظة على خلق الحياء أوصدت الدعوة الإسلامية أبواب الفتنة التي تخدش الحياء ، وتحرم المجتمع من خيره ، ومن هذه الأبواب :

1- إثارة الشهوات : فقد حرم الإسلام كل ما من شأنه أن يثير الشهوات ، ويهيج الغرائز ، وأحاط العلاقة بين الجنسين بسياج من الحياء يحمي المجتمع من شر أي انحراف يحدث   في إطار هذه العلاقة .

وتتمثل ملامح هذا السياج الواقي فيما يلي : 

أ- غض البصر : استجابة لقوله -تعالى- :  قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن …  (4) فالنظرة سهم مسموم سرعان ما تؤدي بالرجل والمرأة إلى طريق الهلاك ، وقد تتحطم بسببها أسرة ، ويشقى أولاد .

ب- ستر العورات : استجابة لقوله -سبحانه- :  … ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً                                      أيه المؤمنون لعلكم تفلحون  (5) .

 وقوله -سبحانه- :  والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن                  يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم  (1) .

 وقوله -جل شأنه- :  يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً  (2) .

 وقوله -جل وعلا- :  يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً (3) ، ونساء المؤمنين أولى بهذا الأمر من نساء النبي .

وعندما تطلق كلمة " العورات " تنصرف الأذهان إلى عورات النساء ، لما تحمله المرأة في جسدها من عناصر الجذب والإغراء ، والأمر بستر العورات في مقابل الأمر بغض البصر من مقتضيات المنهج الإسلامي المتوازن الواقعي ، إذ لا يعقل أن تغض الأبصار والعورات مكشوفة كشفاً صارخاً يتحدى كل القيم الدينية والحياء الإنساني الفطري . 

جـ- الاستئذان : استجابة لقوله –تعالى- :  يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى  تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون  (4) .

 وقوله -جل شأنه- :  يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم . وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم  (5) ، وإنما كان الأمر بالاستئذان صيانة لعورات البيوت .
د- النهي عن الخلوة المحرمة : استجابة لقوله –(– :  لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : ارجع فحج مع امرأتك  (6) .

 وقوله –(– :  إياكم والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ، أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت  (1) . والحمو هو : قريب الزوج (2)، والحكمة من هذا النهي إغلاق سبيل الوسوسة والتزيين أمام الشيطان . 

هـ- النهي عن الاختلاط : " ويدل على ذلك أن الإسلام في سبيل عدم اختلاط النساء بالرجال   لم يفرض على المرأة صلاة الجمعة ، ولم يوجب عليها صلاة الجماعة ، ولا يستحب لها اتباع الجنائز ، وإذا حضرت للصلاة في المسجد وجب عليها أن تقف مع النساء في     الصف الأخير خلف الرجال ، فإذا كان الأمر هكذا في بيوت الله فكيف يجوز الاختلاط في   غير أماكن العبادة ؟ 

ومع هذا فإذا وجدت الضرورة والحاجة إلى مثل هذا الاختلاط جاز بشرط الالتزام بالآداب الإسلامية في المشي واللباس والكلام " (3) . وهذا كله درءاً للفتنة .

و- النهي عن سفر المرأة بدون محرم : استجابة لقوله –(– :  ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم  (4) ؛ وذلك لأن الوحدة في ديار الغربة تفتح للشيطان منافذ للإغواء ،          وللإيقاع في الخطيئة .

هذه بعض ملامح السياج الواقي الذي أقامه الإسلام ليجعل من الحياء ضابطاً  تنضبط به العلاقة بين الجنسين ، حماية للمجتمع من شر هذه العلاقة عندما تخرج         عن الإطار الشرعي .

2- المجاهرة بالجريمة : وهو من الأبواب التي أوصدها الإسلام محافظة على خلق الحياء وما يثمره من خير للمجتمع؛ وذلك لما في المجاهرة بالجريمة من دعوة إليها ، وتحريض عليها، وخلق جو ملوث بالرذيلة يصيب بجراثيمه كل من يتنفسه .

ومن هنا جاء الوعيد على ذلك بقول الله – عز وجل - :  إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون  (5) .

وجاء الوعيد عليه أيضاً بقول النبي –(– :  كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان ، عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه  (1) .

" إن ستر الجرائم من شانه أن لا يخدش حياء الآخرين ، كما أنه يجعل الإثم ينزوي فلا يظهر ، وقد يكون ذلك سبيلاً لتربية ضمير المجرم وتهذيب نفسه ، فإن خشيته الإعلان تجعل نزعات الشر يضعف صوتها شيئاً فشيئاً ، وربما تكون النهاية هي التوبة والإنابة    إلى الله تعالى ، وإن الإعلان يجعل بقاياً الضمير تنهار شيئاً فشيئاً حتى تكون الاستباحة المطلقة ، وخلع ربقة الفضيلة " (2)  .

وإلى الله نشكوا ما تقوم به وسائل الإعلام من خدش لحياء الناس من خلال كشف العورات ، وتزيين الفواحش والمنكرات ، وإلباس الجرائم ثوب البطولات ، مما يخلق في النفوس بلادة تجاهها ، ويتطور الأمر ليصل إلى قلب مفهوم المعروف والمنكر ، حيث يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، ويسود التقليد الأعمى ، وتسود معه الجريمة . 

وهكذا تحرص الدعوة الإسلامية على أن تحفظ للمجتمع حياءه الذي يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الضبط الاجتماعي ترغيباً فيه وترهيباً من نقيضه ، وعلى الدعاة إلى الله   أن يجتهدوا في بث خلق الحياء ، في نفوس الناس ، وخاصة النفوس التي أصابتها        آفة الإجرام ، وبمقدار نجاحهم في هذا بمقدار نجاحهم في محاربة الجريمة .

هذا عن الترغيب ودوره في تحقيق الضبط الاجتماعي .

* وأما عن الترهيب فإنه ذو دور بالغ الفاعلية في تحقيق الضبط الاجتماعي ؛ لما له من  أثر في كبح جماح النفس عن الجريمة أو ما يؤدي إليها ، وعلى سبيل المثال :

- جاء الترهيب من الخروج على مقتضى الحياء بقوله –(– :  صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا  (3) .

 وقوله –(– :  لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله …  . (1) .           

 وقوله –(– :  كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا ، يعني زانية  (2) .

 وقوله –(– من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم                                         أن يفقأوا عينه (3).

إضافة إلى ما سبق ذكره من ترهيب من إشاعة الفاحشة والمجاهرة بالجريمة محافظة على خلق الحياء في المجتمع .

- وترهيبا من إلحاق الأذى بالآخرين – والجريمة أشد أنواع الأذى – جاء                  قول الله -سبحانه- : والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبيناً (4).

وما أكثر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ترهب من الجرائم تفصيلاً ، وسيأتي بيانها عند الحديث عن العقوبات الإسلامية بمشيئة الله تعالى . 


ولا شك أن اهتمام الدعوة الإسلامية بأمر الترغيب والترهيب ينم عن عظيم دورهما في تكوين الالتزام الذاتي ، وتحقيق الضبط الاجتماعي .

ثانياً : تحميل الفرد المسلم مسئولية إصلاح المجتمع ودوره في تحقيق الضبط الاجتماعي :
إن الدعوة الإسلامية لم تجعل مسئولية إصلاح المجتمع منوطة أو مقصورة على طائفة معينة من الناس ، وإنما ألقت بهذه المسئولية على كاهل كل فرد من أفراد الأمة ،   كل بقدر استطاعته ، بل جعلت القيام بهذه المسئولية مناط خيرية هذه الأمة ، وتعبيراً   واقعياً عن صدق الإيمان .

 قال -سبحانه- :  كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن                          المنكر وتؤمنون بالله …  (5) .

 وقال - عز من قائل - :  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر …  (1) .

ولا عجب أن تحمل الأمة رسالة نبيها –(–  الذي وصفه ربه بقوله :                  … يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر …  (2) ، مستجيبه لقوله –(– :  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه            وذلك أضعف الإيمان  (3) .

فهذه الأدلة واضحة الدلالة في تحميل الفرد المسلم مسئولية إصلاح المجتمع بالتعاون مع الآخرين ، إذ لا ينبغي أن يكتفي المسلم بصلاحه الذاتي – الذي هو مطالب به من باب أولى – بل لابد أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر ، وعندما تتكاتف قلوب الإيمان وأيدي الخير وألسنة المعروف في وجه قوى الشر والانحراف التي لا تحب الخير لغيرها ، وتبغي الفساد في الأرض ، تنكص على عقبيها ، وتعود أدراجها ، ويفكر شبح الجريمة ألف مرة في قوى المقاومة قبل أن تسول له نفسه البروز إلى الميدان الواقعي للمجتمع . 

إن تحميل الفرد المسلم مسئولية إصلاح المجتمع يعد بمثابة صمام أمن الحياة ، وضمان سعادة الفرد والمجتمع ، إذ أن العمل بموجبه يثبت معاني الخير والصلاح في الأمة، ويزيل عوامل الشر والفساد من حياتها ، ويقضي عليها أولاً فأولاً حتى تسلم الأمة وتسعد ، كما أنه يهييء الجو الصالح الذي تنمو فيه الفضائل ، وتختفي فيه الرذائل ، ويتربى في ظله الضمير العفيف والوجدان اليقظ ، إضافة إلى ما يثمره من تكوين رأي عام مسلم حر يحرس آداب الأمة وفضائلها وأخلاقها وحقوقها ، ويجعل لها شخصية وسلطاناً هو أقوى  من القوة وأنفذ من القانون .

ومما يدل على أن قيام الفرد المسلم بواجبه في إصلاح المجتمع يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الضبط الاجتماعي الذي يحقق بدوره الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة والفساد قول النبي –(– :  مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم يؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم    نجوا ونجوا جميعاً  (3) .

 وفي قوله –(– :  … فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً …  دلالة على أن تقاعس الأفراد عن إصلاح المجتمع يستوجب غضب الله ويستنزل عقابه الجماعي ، كما قال -تعالى- :  واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب  (1).

قال ابن عباس – رضي الله عنهما – في هذه الآية " أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب " (2) .

وفي مقابل هذا الإنذار بعاقبة التقاعس الوخيمة تأتي البشارة من رسول الله –(– لسيدنا علي – كرم الله وجهه – ولكل من يجتهد ويبذل وسعه رغبة في الهداية والإصلاح :  فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم  (3) .

وفي هذا ما فيه من تحفيز للهمم كي تبذل أقصى ما في وسعها في سبيل إصلاح المجتمع وإزالة الفساد منه ، تقوية لسلطة الضبط الاجتماعي ، خاصة همم ذوي القدرة على التأثير والتغيير من  أولي العلم أو السلطان .

ثالثاً : تقرير حق الدفاع الشرعي ودوره في تحقيق الضبط الاجتماعي :

لقد أقرت الدعوة الإسلامية " لكل إنسان الحق في مقاومة أي اعتداء حالٍّ غير مشروع يقع عليه أو على غيره فيما يتعلق بأية ضرورة من الضرورات الخمس ، وذلك بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء ، وهذا هو ما يسمى بحق الدفاع الشرعي الذي ترقى به بعض الفقهاء من درجة الحق الذي يخير الإنسان بين استخدامه وعدم استخدامه إلى    درجة الواجب الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجهٍ ما على رأي ، أو يعاقب على تركه     طبقاً لرأي آخر . 


والدفاع الشرعي سواء كان واجباً أو حقاً مقصودُُ به دفع الاعتداء وليس عقوبة عليه ، بدليل أن دفع الاعتداء فعلاً لا يمنع من عقاب المعتدي على اعتدائه " (4) .

ومن الأدلة ذات الدلالة الواضحة على تقرير حق الدفاع الشرعي الشخصي :          

 قوله -تعالى- :  .. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله …   (5) ،  

وقد جاء تقرير هذا الحق في إطار الأمر بتقوى الله ، حتى لا تكون هناك مبالغة في دفع الاعتداء فيصير عدواناً . 

 وقوله –(–  :  لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح  (1) .

 وقوله –(–  :  من قتل دون ماله فهو شهيد  (2) .

 وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :  جاء رجل إلى رسول الله –(– فقال :         يا رسول الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال :                   أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد .                        قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار  (3) .


ومما يدل على تقرير حق الدفاع الشرعي عن الغير قوله –(– :  انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . قالوا : يا رسول الله ، هذا ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟              قال : تأخذ فوق يديه  (4) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن " رد العدوان وحب الانتقام من اعتداء وقع على الإنسان نزعة فطرية لا جدال في وجودها بين البشر جميعاً " (5) وجاءت الدعوة الإسلامية لصبغ هذه النزعة الفطرية بالصبغة الشرعية ، والعمل على تهذيبها والتسامي بها إلى حيث يأتي الخير من ورائها ، فلا تجاوز للمثلية في دفع الاعتداء ، بل هناك ترغيب في العفو   الشخصي –أي عن الاعتداءات الشخصية– شريطة ألا يؤدي هذا العفو إلى استشراء الفساد.      

 قال -تعالى- :  وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين  (6) .


وهذا مما تمتاز به تعاليم الإسلام – دين الفطرة – على تعاليم المسيحية التي تصادر حق الفرد في الشعور بالغضب والرغبة في الانتقام ، كما جاء في إنجيل متى : " سمعتم أنه قيل : عين بعين . وسن بسن ، وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له           الرداء أيضاً " (1) ، وفي هذا ما فيه من كبت وإحساس بالذل والهوان .


ومما لا شك فيه أن تقرير مشروعية حق الفرد في مقاومة أي اعتداء يقع عليه    أو على غيره يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الضبط الاجتماعي وتحجيم الجريمة في  المجتمع ، حيث إن كثيراً من المجرمين يقدمون على جرائمهم اعتماداً على سطوتهم التي ترعب الناس ، وتكبل ألسنتهم وأيديهم فلا يفكر أحد في المقاومة ، أو استغلالاً لما ملئت   به حياة الناس من سلبية بغيضة تجاه الانحراف وأهله . أما إذا امتثل كل إنسان لتعاليم دينه واستعمل حقه بل أدى واجبه في الدفاع الشرعي كان ذلك سبباً في قمع المجرمين ، وكل من تسول له نفسه أن يسلك مسلكهم ، إذ ليس من السهل ممارسة أي اعتداء على حقوق الآخرين ، لأن أي اعتداء قد يكلف المعتدي حياته أثناء استخدام المعتدَى عليه أو غيره حقه في الدفاع الشرعي . 

رابعاً : مركزية القيادة الاجتماعية ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي : 
لقد حرصت الدعوة الإسلامية على أن تكون المؤسسات الاجتماعية مركزية القيادة ، بعيدة كل البعد عن نظام تعدد القيادات التي ينتج عنها تعدد القرارات ، وتضاربها ، وبالتالي إحداث خلل اجتماعي تترعرع في ظله دوافع الإجرام .

إنها المركزية القيادية الإسلامية التي تحرسها الشورى من السيطرة        والاستبداد بالرأي. 


إنها المركزية القيادية التي أقرها الإسلام في الأسرة – أهم المؤسسات الاجتماعية – حين جعل القوامة للرجل ، كما قال -تعالى- :  الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم …  (2) ، وذلك حتى تحتفظ الأسرة بكيانها المتماسك. 

إنها المركزية القيادية التي أقرها الإسلام في جماعة المسلمين حين أوجب الطاعة لولي الأمر ، كما قال -تعالى- : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي                                   الأمر منكم ..  (3)، " وعدم تكرار الفعل " أطيعوا " مع أولي الأمر فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر منوطة بطاعة الله ورسوله " (4)، كما قال رسول الله –(– :                       السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة  (1) ، وجاء التحذير من مفارقة الجماعة والخروج عليها في قوله –(– :  من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية  (2) .

ولا يخفى أن أمر القيادة ليس تشريفاً ، بل تكليفاً له تبعاته ، كما قال –(– : كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته : الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته . .  (3) .

ومن أخص تبعات القيادة أن يتمثل أربابها موقع القدوة قبل موقع القيادة ؛ لما للقدرة  من أثر فعال في سرعة الاستجابة والامتثال ، وبذلك تكون هذه القيادة الموحدة التي تتوفر فيها أهلية القيادة من أهم العوامل التي تحقق الضبط الاجتماعي .

ومن خلال الأمور السالف ذكرها تتضح عناية الدعوة الإسلامية بتحقيق الضبط الاجتماعي الذي يلتزم كل إنسان – في ظله – بما له وما عليه ، وبالتالي تخلو مساحة المجتمع من الجريمة ، ويعم الخير والأمان . 
الفصل الرابع

الدوافع الاقتصادية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها 

ويشتمل على مبحثين 

* المبحــث الأول : الدوافع الاقتصادية للجريمة .

* المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الاقتصادية للجريمة.

المبحث الأول

الدوافع الاقتصادية للجريمة


إن الإنسان لا يكون مبالغاً حين يقرر أن الجانب الاقتصادي يستحوذ على نسبة من الاهتمام الإنساني تربو على الاهتمام بالجوانب الأخرى ؛ نظراً لارتباط الجانب الاقتصادي بالجانب المادي الملموس ذي الجاذبية الفذة للنفس الإنسانية .

وهذه حقيقة قررها الحق – سبحانه – في كتابه العزيز ، حيث قال :  وتحبون المال حباًّ جماًّ  (1) ، كما أن واقع الحياة يؤكد " أن ارتقاء الإنسان مادياً وروحياً رهن بارتقاء حالته الاقتصادية " (2) .

ومن هذا المنطلق يحتدم الصراع الإنساني في الإطار المادي الذي يعبر عنه بالجانب الاقتصادي ، ويجني المجتمع الثمرة المرة لهذا الصراع عندما يترك الأمر بلا ضوابط تحمي هذا الجانب الهام من أي خلل يجعله مصدر تهديد لأمن المجتمع .

والخلل الذي يصيب الجانب الاقتصادي يدور بين طرفين متناقضين كلاهما قد يكون نقطة انطلاق إلى طريق الانحراف والجريمة : 

أولهما : العناء المادي فقراً أو بطالة .

وثانيهما : الترف المادي .

ومن هنا تبرز الدوافع الاقتصادية للجريمة كما يتبين -بمشيئة الله تعالى- من خلال هذا المبحث بمطالبه التالية :

المطلب الأول : الفقـر والجريمـة .

المطلب الثاني : البطالة والجريمـة .

المطلب الثالث : الترف والجريمـة .


المطلب الأول

الفقـــر والجريمــــة

في بداية الحديث تجدر الإشارة إلى أن الفقر يراد به " عجز موارد الفرد عن إشباع الحد الأدنى من الحاجات الضرورية التي تحفظ له كرامته الإنسانية " (1) .

وبناء عليه يمكن القول بأن " الفقير هو من لم يظفر بمستوى من المعيشة يمكنه من إشباع حاجاته الضرورية وحاجاته الكمالية بالقدر الذي تسمح به حدود الثروة             في البلاد " (2) .

وبعبارة أخرى " الفقير هو من لا يستطيع اللحاق بالمستوى المعيشي العام لأفراد المجتمع ، بل يعيش في مستوى تفصله هوة عميقة عن المستوى المعيشي العام للأثرياء في المجتمع " (3) .

وكلمة " الفقر " لها وقع سلبي في النفس الإنسانية ، مرتبط بواقع الحياة المر الذي ينجم عن الفقر . ومن أمر ثمار الفقر ما قد يؤدي إليه من انحراف السلوك ومقارفة الجرائم التي تؤرق أمن المجتمع .

ويتجلى ذلك من خلال ما يلي :

أولاً : خطر الفقر على العقيدة :

إن الفقر من أخطر الآفات على العقيدة الدينية ، وتتضح تلك الحقيقة دلالة من الحديث الشريف الذي استعاذ فيه النبي –(– من الكفر والفقر ، قارناً بينهما ،           حيث قال :  اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ….  (4) .


وواقع النجاح التنصيري مع الفقراء يؤكد خطورة الفقر على العقيدة ، وإن لم تؤد وطأة الفقر إلى خلع الإنسان لربقة العقيدة -جريمة الردة- وتسليم قلبه وقالبه لمن يلبي له متطلبات حياته : غذاءً وكساءً ودواءً وإيواءً .. إلخ ، فإنها تصيب العقيدة الدينية للإنسان بخلل خطير ، وخاصة في حالة الفقر المدقع الذي بجواره ثراء فاحش ، وبالأخص إذا كان الفقير هو الساعي الكادح ، والمترف هو المتبطل القاعد ، إذ أن هذا الواقع قد يؤدي بصاحبه إلى السخط على القضاء والقدر ، ويكون مدعاة للشك في حكمة التنظيم الإلهي للكون ، والارتياب في عدالة التوزيع الإلهي للرزق .

فإذا لم  يؤد الأمر إلى مثل هذا الضلال البعيد أدى إلى نظرة جبرية في            توزيع الرزق ، قد يستسلم معها الإنسان للقعود والبطالة وعدم السعي .


ولذلك " قال أحد السلف - بياناً لأثر الفقر في الانحراف العقدي - : إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك . وقال ذو النون المصري : أكفر الناس ذو فاقة لا          صبر له ، وقل في الناس الصابر ! " (1) 


ولا شك أن الانحراف العقدي بمثابة ضعف الجهاز المناعي النفسي الذي يحمي الإنسان من براثن الانحراف والجريمة .

ثانيا : خطر الفقر على الأخلاق والسلوك :

إن الفقير المحروم كثيراً ما يدفعه بؤسه وحرمانه – وخاصة إذا كان إلى جواره الطاعمون الناعمون – إلى سلوك تأباه وتنكره قواعد الأخلاق الفاضلة ، وأسس السلوك القويم ، وقد يندرج هذا السلوك المنحرف في قائمة الجريمة .

وقد أشار النبي –(– إلى ذلك في حديثه الشريف حيث قال :  قال رجل :    لأتصدقن الليلة بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، قال : اللهم لك الحمد على زانية ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني ، قال : اللهم لك    الحمد على   غني ، لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق ، فأتي فقيل له :  أما صدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته    (2) .

فهذا الحديث ذو دلالة واضحة على خطورة الفقر على السلوك ، إذ يدفع صاحبه - بغريزة حب البقاء - إلى البحث عن إشباع حاجته الأساسية أو لرفع مستوى أسرته بطريق غير مشروع ، كما يدل الحديث من ناحية أخرى على أثر الغنى في استعفاف الرجل عن السرقة ، واستعفاف المرأة عن الفاحشة ، أي أن الغنى له أثر لا ينكر في ردع الجريمة ، كما أن للفقر أثراً لا ينكر في انتشار الجريمة بكافة أشكالها بغية الحصول على المال .
ثالثا : خطر الفقر على الأسرة :


لا يخفى على أحد أن الفقر يمثل خطراً فادحاً على الأسرة من حيث التكوين ، ومن حيث قيامها بدورها المنوط بها كلبنة فاعلة في بناء المجتمع ، ومن حيث             استمرار تماسكها: 

* أما عن خطورة الفقر على الأسرة من حيث التكوين فإن الفقر من أكبر الموانع التي   تحول بين الشباب وبين الزواج ، الأمر الذي قد يدفع الشباب غير المتدين إلى اقتراف   فاحشة الزنا ، أو غيرها من الجرائم التي يحصلون من خلالها على مال حرام كي يصلوا    به إلى الزواج الحلال !!

* وأما عن خطورة الفقر على الأسرة من حيث قيامها بدورها المنوط بها : فإن " الفقر يؤدي في كثير من الأسر إلى تغيب كلا الوالدين عن المنزل بسبب انهماكهما في تدبير أسباب الحياة لأسرتهما ، وبالتالي عودتهما إلى المنزل في حالة من التوتر والإجهاد    الشديد ، فلا تتاح لهما بذلك الفرصة لمراقبة الأبناء وتوجيههم الوجهة السليمة ، بل قد يكون ذلك مدعاة لانحرافهم أو تشردهم .

كذلك يؤدي الفقر إلى إحجام كثير من أفراد الأسرة عن التعليم ، لممارسة حرفة غير مجزية بغية المشاركة في الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسرة ككل . وعندما يحجم الفرد عن التعليم يهبط لديه المستوى الديني والخلقي والثقافي ، وبالتالي لا يجد حرجاً من قرع أبواب الجريمة ، والتوسل بالعنف – الذي قد يصل إلى القتل – لحسم مشاكله ، خاصة إذا استقطبه أهل السوء من الحرفيين – وما أكثرهم ! – الذين تنمو بينهم كثير من     الأنماط الإجرامية .

كذلك قد يؤدي الفقر بصاحبه وأسرته إلى السكن في أحياء مزدحمة بالسكان ، وفي هذه الأحياء يجد الفرد نفسه على ارتباط حتمي بكثير من الأنماط الإجرامية ، بينما تقل ارتباطاته بنماذج السلوك السوي " (1) .

كذلك قد يؤدي الفقر إلى أن تسلك الزوجة أو الأم طريق الحرام ، وكم مرة سمعنا عن الديوث الذي لا يبالي بهتك عرض امرأته مقابل حفنة من المال والعياذ بالله !! هذا فضلاً عن التسول والتشرد والاشتباه ، وما إلى ذلك من أمور قد يضطر إليها أفراد الأسرة الفقيرة ، وبذلك تفقد الأسرة دورها التربوي ، وتتحول إلى علة في جسد المجتمع .

* وأما عن خطورة الفقر على الأسرة من حيث استمرار تماسكها : فإن " ضغط الفقر ربما غلب الدوافع الأخلاقية ، ففرق بين الرجل وزوجه على كره منه أو منها ، والإسلام يجيز للقاضي تطليق المرأة من زوجها ، لإعساره وعجزه عن النفقة عليها ، دفعاً للضرر عنها ، ودرءاً لمفاسد أخطر ممكنة الوقوع ، كما أن الفقر كثيراً ما يكدر صفو الأسرة ، وينغص عيشها ، بل قد يؤدي إلى تمزيق أواصر المحبة بين أفرادها ، ويكفي ما سجله القرآن من أن بعض الآباء قتلوا أبناءهم من أجل فقر واقع أو متوقع كما قال -سبحانه- :  ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم . .  (1) ،  ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق          نحن نرزقهم وإياكم ..  (2) .

والإسلام بهذا يعترف بأثر العوامل الاقتصادية في السلوك البشري ، حتى أنها   لتطغى – في بعض الأحيان – على الدوافع الفطرية الأصيلة كعاطفة الأبوة عند بعض    البشر ، والذين لا يعتبرون مقياساً لكل البشر في كل الأقطار ، بل إنهم عناصر شاذة لم تؤثر فيهم أي قيم دينية أو أخلاقية أو اجتماعية " (3) .

رابعاً : خطر الفقر على المجتمع واستقراره :
" قد يصبر المرء على الفقر إذا كان ناشئاً عن قلة الموارد وكثرة الناس ، أما إذا نشأ عن سوء توزيع الثروة ، وبغي الناس على بعض ، وترف أقلية في المجتمع         على حساب الأكثرية فهذا هو الفقر الذي يثير النفوس ، ويحدث الفتن والاضطراب ، ويقوض أركان المحبة والإخاء بين الناس ، وينذر بسقوط المجتمع كله ، وما دام في المجتمع أكواخ وقصور ، وسفوح وقمم ، وتخمة وفقر دم ، فإن الحقد والبغضاء يوقدان في القلوب ناراً تأكل الأخضر واليابس ، ومن هنا تتخذ المباديء الهدامة أوكارها بين ضحايا الفقر والحرمان والضياع .


والفقر خطر على سيادة الأمة وحريتها واستقلالها . وما ذلت أمة يوما بأقسى من ذل لقمة العيش ، فالبائس المحتاج لا يجد في صدره حماسة للدفاع عن وطنه ، والذود عن حرمات أمته ، فإن وطنه لم يطعمه من جوع ، ولم يؤمنه من خوف ، وأمته لم تمد يد العون إليه لتنقذه من وطأة الشقاء والحرمان " (4) .

هذا ، وللفقر أخطار أخرى غير ما ذكر سواء على الصحة العامة أو الصحة النفسية وغيرها مما يؤدي إلى انهيار القيم والأخلاق ومن ورائها المجتمعات .


فلا عجب أن يستعيذ منه النبي –(– فيقول :  اللهم إني أعوذ بك                         من فتنة النار وعذاب النار ، وفتنة القبر وعذاب القبر ، وشر فتنة الغنى                        وشر فتنة الفقر . .  (1) .


ولا عجب أن يدعو ربه قائلاً :  …… اقض عنا الدين وأغننا من الفقر  (2) .

 وذلك لإدراكه –(– خطورة الفقر ، ومع ذلك فليس الفقر دافعاً للإجرام على الدوام ، بل قد يكون دافعاً لتحسين حالة الفرد الاقتصادية ، ويكون باعثاً له على التمسك بالفضائل ، لأنه مؤمن بقضاء الله – تعالى – وقدره ، فله الأجر والمثوبة يوم القيامة إذا صبر واحتسب ، وفي ذلك يقول النبي –(– :  اطلعت في الجنة فرأيت أكثر            أهلها الفقراء …  (3) ، إلا أن الواقع يؤكد أن وطأة الفقر المدقع شديدة على النفوس ، وعندما تجوع البطون تضعف العزائم وتصبح سهلة الانقياد .

وعندما يذكر الفقر تذكر البطالة ، وهي موضوع المطلب التالي :

المطلب الثاني

البطالـــة والجريمـــة
" البطالة " مصطلح مرادف لمصطلح " العطالة " ويعني : " عدم توافر فرص العمل للعمال القادرين على العمل ، والراغبين فيه والباحثين عنه " (1) .

وبمعنى آخر : " الحالة التي يكون فيها الشخص قادراً على العمل وراغباً فيه ، ولكن لا يجد العمل والأجر المناسبين " (2) .

وطبقاً لهذا المفهوم المحدود يكون العاطلون هم  " الأفراد القادرون على العمل ، والراغبون فيه ، ولكن لا تتوافر لهم فرصة الحصول عليه " (3) .


ويمكن تعريف البطالة بأنها (قعود الإنسان عن العمل بعذر أو بغير عذر ، وانعكاس ذلك بالتأثير السلبي على متطلبات الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة من يعولهم) .

ويتميز هذا التعريف باشتماله على أنواع البطالة ، والتي يمكن إجمالها في نوعين : أحدهما : بطالة إجبارية (بعذر) : كالعجز عن العمل ، أو عدم توافر فرصة عمل ،               أو انكماش حجم النشاط في بعض الصناعات نتيجة لتضاؤل الإقبال عليها ، أو الاستغناء عن تشغيل بعض العاملين نتيجة إدخال آلات ومعدات وأساليب عمل مستحدثه … إلخ .

وثانيهما : بطالة اختيارية (بغير عذر) : كالمتواكل في نفقته على غيره ، أو الكسول الذي يؤثر الراحة على الضرب في الأرض ، أو الذي يقبع منتظراً وصول الرزق إليه دون الأخذ بأسبابه … إلخ .

كما يتميز هذا التعريف باحتوائه على الأثر السلبي الخطير الذي يصيب الفرد والأسرة والمجتمع من جراء البطالة .


وإذا كان الفقر – الذي هو عجز موارد الفرد عن إشباع الحد الأدنى من حاجاته الضرورية – قد يؤدي إلى الانحراف والجريمة ، تلبية لهذه الحاجات بطريق غير مشروع ، فإن البطالة – التي يعدم الفرد معها أي مورد – أشد خطراً وأشد دفعاً إلى الانحراف والجريمة ؛ إذ يجتمع الفراغ مع عدم الكسب المادي ، فلا يقوى كثير من الناس على الصمود أمام مغريات الحياة ، وسرعان ما يجرفه تيار الشر الذي يلبي من خلاله ما تصبو إليه   نفسه لنفسه ولأسرته .


وما قيل في علاقة الفقر بالجريمة يقال أيضاً في علاقة البطالة بالجريمة من          باب أولى ، إذ أنها مرحلة أقسى وأشد وطأة من الفقر .

المطلب الثالث

التـــرف والجـريـمــة

يقال : تَرِفَ فلان : أي تنعم ، فهو تَرِفُُ ، واستَتْرف : أي تكبر وطغى                من الغنى والسعة (1) .

والترف الممقوت " هو نوع من المعيشة يحياها الغني المرفه ، يبذر فيها في  الإنفاق من ماله على ملذاته وشهواته ، وينسى حقوق الله فلا يؤديها ، وينسى حقوق  العباد فيتغافل عن أدائها أيضاً " (2) . والترف هو قمة الإسراف .

إن الترف أو الغنى الفاحش ليس بأقل خطراً من الفقر على العقيدة والأخلاق والسلوك ، فالغنى والفقر معادلة يؤمن خطرها مادامت متوازنة ، بحيث لا يصير الغنى مطغياً أو الفقر مدقعاً ، فإن مال الميزان نحو أحدهما جاء الانحراف الذي يؤرق أمن المجتمع واستقراره ، خاصة في ظل ضعف الوازع الديني .

ولا أدل على خطر الترف من آيات القرآن الكريم التي صورت الترف والمترفين بشكل تحذيري ، وهذه الآيات هي :

 قول الله - عز وجل - :  . .  واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون  (3) .

 وقوله – سبحانه – :  وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا  فيها فحق عليها القول             فدمرناها تدميراً  (4) .

 وقوله - جل وعلا - :  وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسئلون.قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين (5).

 وقوله -عز من قائل- :  حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذاهم يجأرون  (1).
 وقوله – جل شأنه - :  وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم                                     به كافرون  (2) .

 وقوله – تباركت أسماؤه - :  وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون  (3) .

 وقوله – تعالى - :  وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . في سموم وحميم . وظل من يحموم .          لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين  (4) . أي " كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل ".(5) 

هذه هي آيات قرآنية ذكر فيها أثر الترف ومآل المترفين الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار .

ومن هنا كان التوجيه القرآني :  واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم  (6) ،  إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم  (7) ، أي : لمن اتقى فتنة الأموال والأولاد .  يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون  (8) .

وكانت استعاذته –(– :  . . وأعوذ بك من فتنه الغنى  . .  (9) .

وفتنة الغنى قد تصيب العقيدة ، وقد تصيب الأخلاق والسلوك ،                     وبيان ذلك كما يلي :

أولاُ : خطر الترف على العقيدة :
إن الترف الذي لا تحميه قوى التقويم والتذكير الديني يأخذ بصاحبه إلى جهالات الانحراف العقدي ، فينسى أن الرازق هو الله ، وأن الله مستخلفه في هذا المال ، وتعظم جهالته حين يظن أنه أصيل في هذا الكون ، وأنه لن يحاسب على طغيانه ، وتقصيره في الالتزام بأوامر الله ونواهيه في الكسب والإنفاق . وصدق الله إذ يقول :   كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى  (1) .

ولا يخفى على أحد ما فعله الغنى بقارون ، كما ورد في سورة القصص (2) ، وما فعله الغنى بصاحب الجنتين ، كما ورد في سورة الكهف (3) ، مما يدل دلالة واضحة على خطر الغنى أو الترف على العقيدة .

ثانياً : خطر الترف على الأخلاق والسلوك :
لا يستطيع أحد أن ينكر أن ارتفاع مستوى المعيشة (4) ، وتحسن الأحوال المادية لأفراد المجتمع ، يؤدي إلى إمكانية إشباع حاجاتهم بالطرق المشروعة ، ومن ثم يندر إقدامهم على الجريمة التي يشبعون من خلالها حاجاتهم ، وخاصة التي تتخذ صورة الاعتداء على المال ، كالسرقة . فضلاً عن أن مثل ذلك التحسن إنما يزود أفراد المجتمع بالراحة النفسية والاطمئنان ، وينأى بهم عن التوتر العصبي والقلق النفسي ، فلا يتوسلون بالعنف في حسم ما قد يعترضهم من مشاكل ، وهذا بطبيعة الحال له أكبر الأثر في الهبوط بنسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص .

إلا أن الواقع يؤكد أن الترف سلاح ذو حدين ، فكما أنه يؤدي إلى تراجع نسبة الإقدام على جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص ، يؤدي كذلك – في ظل غياب الرقابة الأسرية والقيم التربوية والضوابط الدينية – إلى الوقوع في براثن جرائم أخرى تنطلق من ميدان الشهوات التي يتعلق بها بعض المترفين ، ويحرصون على توفير إشباع كامل لها ، ويطلقون لها العنان ، مما يؤدي إلى زيادة في نسبة جرائم الاعتداء على الأعراض .

ومن المترفين من يدفعه ترفه إلى غشيان أماكن اللهو والتسلية ، وهي أماكن تتيح الفرصة لتأثير عوامل الإغراء الممهدة لقيام علاقات جنسية غير مشروعة .

ومن المترفين من يدفعه ترفه إلى تناول المسكرات والمخدرات ، ولا يخفى ما للمسكرات والمخدرات من تأثير على الإرادة ، حيث تضعف السيطرة عليها ، وكم من جرائم مختلفة ارتكبت تحت تأثير المسكرات والمخدرات !! 

ولا أنسى أن أذكر أن كثيراً من انحرافات الأبناء ترجع إلى إغداق الأموال عليهم دون محاسبة أو مراقبة ، وكم من أسر ضاع أبناؤها نتيجة للترف الذي لا تحميه الضوابط الدينية أو التربوية !! .

وهكذا يتضح أن الترف قد يكون دافعاً إلى ارتكاب الجرائم التي تهدد أمن الفرد والأسرة والمجتمع .

المبحـث الثانــي

موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الاقتصادية للجريمة




لقد أرست الدعوة الإسلامية أسس منهج متميز للاقتصاد الإنساني يمثل قمة شامخة تتدانى أمامها كل الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي أثبتت التجارب الواقعية فشلها في تحقيق التوازن الاقتصادي الذي يحمي المجتمع من ثورة الفقر وطغيان الغنى .
 وما حدث هذا الفشل إلا لأنها لم تستمد من مشكاة الوحي الإلهي والتوجيه النبوي ما يثبت أركانها في الواقع الاقتصادي الملموس ، ويأتي على رأس هذه الأنظمة الفاشلة :

أولاً :  النظام الاقتصادي الشيوعي : الذي يهدف إلى تحقيق الكفاية المادية للمجتمع ، وتقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد بحجة أن مصلحة الفرد تنبثق عن مصلحة المجتمع ، إذ الفرد لا يعيش إلا في مجتمع ومن ثم تدخلت الدولة في كل نشاط اقتصادي ومنعت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ، بهدف إشباع الحاجات العامة ، وتلافي البطالة والأزمات الاقتصادية ، ورعاية مصلحة الأغلبية ، وإذابة الفوارق بين الطبقات ، إلا أن هذه السياسة الاقتصادية الشيوعية قد أدت إلى مساوئ أهمها : ضعف الحوافز الشخصية ، والمبادرات الفردية ، وبواعث الرقي الاقتصادي ، فضلاً عن الضغوط والتعقيدات الإدارية ، وسيادة الدكتاتورية والطغيان ، وانعدام الحرية والشعور بالأمن ، ولم يستطع النظام الاقتصادي الشيوعي   تحقيق مبادئه ، وتحقيق الكفاية والعدل ، وتحويل الفقراء إلى أغنياء ، بل نجح في إفقار الأغنياء وإذلالهم (1)  .

ثانياً : النظام الاقتصادي الرأسمالي : الذي يجعل الفرد هدفه ، فيهتم بمصلحته أولاً ويقدمه على المجتمع ، ومن ثم فهو يمنحه الحرية الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصادي                وفي التملك ، وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعى مصلحة الفرد وحدها إنما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة المجتمع ، إذ ليس المجتمع إلا مجموعة أفراد مجتمعين .


وإذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الرأسمالية قد أدت إلى مزايا أهمها : إطلاق الحافز الشخصي ، والمبادرة الفردية ، وبواعث الرقي ، فضلا عن انطلاق النشاط الاقتصادي وتعدده وسرعة نموه ، إلا أنها أدت إلى مساويء أهمها : اتجاه النشاط الاقتصادي إلى تحقيق أكبر قدر من الربح -بأي شكل ومن أي طريق- بغض النظر عن الحاجات العامة الأساسية ، وانتشار البطالة والأزمات الاقتصادية ، فضلا عن أن أفراد المجتمع ليسوا على درجة واحدة من الكفاءة أو الذكاء أو المقدرة مما أدى إلى سيطرة الأقوياء ، واستئثار الأقلية بخيرات المجتمع ، وبالتالي سوء توزيع الثروة والدخول     وتفاقم ظاهرة التفاوت بين الطبقات التي هي جرثومة كل شر ، إذ تشعل نار البغضاء ،        وتثير الفرقة والصراع ، وتمحق تماسك المجتمع .


ونتيجة لانقسام المجتمع الرأسمالي إلى طبقتين لا ثالث لهما : طبقة المتمولين الأغنياء ، وطبقة الفقراء ، فإنه يعج بالفساد الخلقي الفاحش ، والقلق العصبي الذي    يؤدي إلى الانتحار ، والجنون ، والخمر ، والمخدرات ، والجريمة ، وتفكك الأسرة ، وتشريد الأطفال ، والهبوط المستمر بالإنسان إلى عالم الآلة وعالم الحيوان (1) .

وهكذا يتضح أن كلا النظامين ( الشيوعي والرأسمالي ) قد أثمرا أمر الثمار ، أما الاقتصاد الإسلامي فكان له منذ البداية سياسة اقتصادية متميزة ، هدفها حماية الفرد والمجتمع من آثار بل من حدوث الخلل الاقتصادي عن طريق النهوض بالتنمية الاقتصادية ثم عن طريق التكافل الاجتماعي ، إذ في ظلهما تتلاشى الدوافع الاقتصادية للجريمة التي تنجم عن الخلل الاقتصادي ، والتي تتخذ من طرفي النقيض (الفقر المدقع والغنى المطغي)  مرتكزاً للاندفاع إلى ساحة المجتمع وتهديد أمنه .

وبيان هذا هو موضوع هذا المبحث بمشيئة الله تعالى من خلال مطلبيه ، وهما :

المطلب الأول : الدعوة الإسلامية والتنمية الاقتصادية .

المطلب الثاني : الدعوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي .


المطلب الأول

الدعوة الإسلامية والتنمية الاقتصادية

إن كل أمة من الأمم تأخذ موقعها على طريق التقدم بمقدار ما تحققه من تنمية اقتصادية شاملة تكون سبيلاً إلى تنمية عامة تتناول كافة جوانب الحياة .

والحقيقة التي يؤكدها الواقع أن التنمية الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الخير للبلاد والعباد تمثل العلاج الأمثل للخلل الاقتصادي – فقراً أو بطالة – الذي يهدد أمن المجتمع .

ولم تنل التنمية الاقتصادية المتوازنة نصيباً من العناية والتخطيط الدقيق مثلما    نالته في ظل الدعوة الإسلامية التي أرست لهذه التنمية دعائمها ، وأحاطتها بسياج من الخصائص الإسلامية التي تؤهلها لعلاج الخلل الاقتصادي ، ودرء ما قد ينجم عنه           من أخطار .

وفيما يلي إبراز لاهتمام الدعوة الإسلامية بتحقيق التنمية الاقتصادية :

أولاً : الحث الإسلامي على التنمية الاقتصادية :
لقد جنحت التعاليم النصرانية الوارد ذكرها في الأناجيل المحرفة والمتداولة بين النصارى إلى مخالفة الفطرة الإنسانية في حب المال ، وإلى القعود عن التنمية الاقتصادية ، يدل على ذلك ما ورد في إنجيل متى من قول يسوع لشاب غني . " إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء ، فيكون لك كنز في السماء ، وتعالَ اتبعني . فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزيناً ، لأنه كان ذا أموال كثيرة فقال يسوع لتلاميذه :                      الحق أقول لكم : إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات . وأقول لكم أيضاً :        إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله ! " (1) 

أما الدعوة الإسلامية فإنها تفيض بالأدلة الحاثة على التنمية الاقتصادية كأحد مقتضيات خيرية هذه الأمة ، وسيادتها على غيرها من الأمم ، وكأحد أنواع القوة المأمور بإعدادها ؛ لتحقيق هذه السيادة والمحافظة عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، كما قال – عز وجل - :  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة …  (2) .

ومن هذه الأدلة التي تحث على التنمية الاقتصادية بذكر ثمرتها المحببة إلى   النفوس -وهي الغنى- ما يلي :

* الآيات القرآنية الكثيرة التي تمدح المال – الذي يعبر به غالباً عن الجانب الاقتصادي    في حياة الناس وتدلل عليه بلفظ الخير ، لا لكونه غاية في ذاته  ، بل وسيلة لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة للإنسان ، ومن هذه الآيات :

 قول الله – عز وجل - :  المال والبنون زينة الحياة الدنيا …  (1) ، وهي زينة محببة إلى النفوس ، كما قال تعالى :  زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث …  (2) .

 قول الله – تعالى - :  يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل …  (3) ، وقوله – سبحانه - :  كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين …  (4) وقوله – عز من قائل - :               .. وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون  (5) ، وقوله – جل وعلا - :              وإنه لحب الخير لشديد  (6) ، والمعنى " وإنه لحب لخير – وهو المال – لشديد " (7) .


" فقد سمي المال في هذه الآيات – التي أوردتها على سبيل المثال لا الحصر –   خيراً ، وهي تسمية تنبيء عن الرضا والثناء لا عن السخط والذم ، ولعل السبب في ذلك    أن المال وسيلة إلى الخير ، وما أدى إلى الخير فهو خير ، فليس المال دائماً نقمة على صاحبه ، ولا هو من عطاء الأرواح الشريرة كما يزعم بعض أهل الأديان ، وليس الفقر شعار الصالحين كما ادعى بعض المتصوفة " (8) .

 امتنان رب العالمين – سبحانه – على رسوله –(– بالغنى في قوله – عز وجل - :     ووجدك عائلاً فأغنى  (9) .

* الأحاديث النبوية التي تبين فضل الغنى ، ومن هذه الأحاديث : 

  دعاؤه –(– :  اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  (1) .

 قوله –(– لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- : ) إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس  (2) .

  وقوله –(– :  ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلي والنعيم المقيم  (3) .

ومن خلال هذه الأدلة يتضح أن الإسلام يحث أتباعه على التنمية الاقتصادية التي تجلب لهم خير الدنيا والآخرة ، ويتضح أيضاً أن الإسلام يهيب بأتباعه أن يخرجوا من  بوتقة الفقر الذي قد يجلب لهم الشقاء في الدنيا والآخرة .

ثانيا : دعائم التنمية الاقتصادية في الإسلام :
إن اليهود يعملون بكل ما في وسعهم ليبثوا في روع العالم أنهم ملوك التنمية الاقتصادية من خلال أساليبهم الخبيثة في السيطرة على الاقتصاد العالمي ، والحقيقة أنهم ملوك الشعارات المزيفة ، إذ أن نظامهم الاقتصادي يقوم على تخطيط ربوي بغيض ،   مجرد من القيم الدينية أو الأخلاقية أو الإنسانية ، يستهدف استنزاف خيرات البلاد ، واستذلال العباد ، وبناء عليه فإن حديثهم عن التنمية الاقتصادية حديث أجوف خال من    أي معنى للاستثمار الحقيقي .

أما الدعوة الإسلامية فقد أرست دعائم التنمية الاقتصادية بمعناها الحقيقي الذي يستدر الخير للبلاد والعباد ، ومن هذه الدعائم ما يلي :

1- العمل والتنمية الاقتصادية :

يعتبر العمل العماد الأساسي للتنمية الاقتصادية التي تأخذ بيد الإنسان من قسوة واقع الفقر أو البطالة ، ذلك الواقع الذي حرص الإسلام على إنقاذ أتباعه من براثنه ، من خلال عدة أمور ، منها :

أ- بيان المفهوم الحقيقي للفقر : وهو ما ورد في قول الله – عز وجل - :  للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً …  (4) .

" فالفقير في نظر القرآن هو الذي عجز عن العمل أولم يجد السبيل إليه " (1) ،     وإذا علم هذا كل قادر على العمل ، متيسرة له أسبابه ، فإنه ينأى بنفسه أن يدرج في عداد العاطلين تكاسلاً ، أو ذوي الفاقة تعطلا ، أو أن يكون كَلاًّ على الآخرين ، فيهب إلى العمل منفضاً عن نفسه ركام التكاسل أو التواكل ، واضعاً نفسه في قائمة العناصر المنتجة ،   فيعود نفع عمله عليه وعلى المجتمع .

" وقد أودع الله في الكون موارد للثروة ، وأودع في الإنسان طاقة العمل ، وجاء الإسلام ففتح أعين الإنسان على الكون الفسيح  ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء   فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء …  (2) .

كما فتح الإسلام أعين الإنسان على طاقاته الفكرية والنفسية والحيوية كلها              وفي أنفسكم أفلا تبصرون  (3) (4) . 

وبهذا تنقطع حجة المتقاعسين عن خوض غمار الحياة ، " فليس للعمل حدود في شريعة الإسلام ، فكل عمل يبلغ بالإنسان غاية له فيها نفع وليس فيها إضرار بغيره وهو حلال مباح يذهب فيه المرء كل مذهب ، ويجيء إليه من كل سبيل في كل شيء وفي كل مكان ، قال -تعالى- :  . . هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . .  (5) " أى جعلكم عُمَّاراً تعمرونها وتستغلونها " (6)، ويكون بالزراعة والتصنيع والتجارة واستخراج المعادن وغزو الفضاء وغير ذلك مما يطلق عليه إعمار " (7) .

والإسلام يضع بذلك في حس المؤمن أن هذه الأرض على سعتها هي ميدان عمله وحركته لا يحد من عزيمته ولا يقف أمام طموحه ورغبته في اغتنام الفرص والرخص إلا ما حده الله – عز وجل – من حدود الحلال والحرام ، ولذلك يقول -تعالى- :                   هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (1) ،   ويقول -سبحانه- :  والأرض وضعها للأنام  (2) ، فليجتهد عباد الله في استخراج                 خيرات الله من أرض الله ، ويقول تعالى :  يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً.. (3).

وبهذا يتضح أن الإسلام قصر مفهوم الفقر على فئة قليلة من الناس لا يؤثر إسقاطها من طوائف الإنتاج على التنمية الاقتصادية التي يعود خيرها على الفرد والمجتمع .

ب- النهي عن المسألة : وهي " سؤال الناس شيئاً من أموالهم على سبيل الصدقة والإحسان في غير موجب شرعي مع القدرة على الاكتساب " (4) .


لقد ذم الإسلام المسألة وذم استجداء الناس صدقاتهم وأعطياتهم إلا عند الحاجة الماسة ، وأهاب بالمسلمين أن يصونوا نفوسهم عن ذل المسألة ، ولا يخفى أن انتشار ظاهرة التسول تصيب قلب التنمية الاقتصادية ، حيث إن يد المتسول تأخذ دائماً ولا تعطي ، وتستهلك ولا تنتج ، وقد يهون على المتسولين ذل المسألة ما يحصلونه من خلالها        دون كَدٍّ أو نَصَب .
وقف الإسلام في وجه هذه الظاهرة وقفة صريحة توقظ في الإنسان كرامته التي تقتضي أن يكون عنصراً عاملاً في المجتمع ، ويتضح ذلك من خلال ما يلي :

 قوله –(– :  اليد العليا خير من اليد السفلى ، واليد العليا المنفقة ،               والسفلى السائلة  (5) .

 وقوله –(– : ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في          وجهه مُزْعَة لحم  (6) .

 وقوله –(–  :  من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً                   فليستقل أو ليستكثر  (1) .
 وقوله –(– :  لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه  (2).
 وقوله –(– لقبيصة بن مخارق الهلالي :  يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد    ثلاثة : رجل تحمل حَمَالَةً (3) فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً  (4) .

 وقوله –(– :  لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً  (5) .

من خلال هذه الأدلة وغيرها يتضح أن الإسلام قد ذم المسألة ؛ لما لها من أثر   سلبي على التنمية الاقتصادية ، وحتى لا يركن العاطل إليها ، بل يتجه إلى الكسب      والعمل المفيد ، إخراجاً لنفسه من دائرة العاطلين .

إن الإسلام يقاوم العاطلين القادرين على العمل ، ولكنهم يجنحون إلى القعود ، ويستمرئون الراحة ، ويؤثرون أن يعيشوا عالة على غيرهم تسولاً أو على حصيلة الزكاة والصدقات التي يجمعونها ، الإسلام يقاوم هؤلاء ولا يرضى عن مسلكهم الذي            يأثمون به ، ويحاسبون عليه يوم القيامة ، ولم يكتف الإسلام في مقاومتهم              بالمسلك النظري الذي تمثل في الترهيب من المسألة المقرون بعاقبتها الوخيمة ،             بل أضاف إليه مسلكاً عملياً تمثل فيما يلي :

* منع الزكاة والصدقات والمعونات عنهم : " فلاحظ لهم فيها ، حيث إن منحها لهم يزيد من  البطالة ، ويعطل القدرات الإنتاجية لأفراد المجتمع ، ويحد مما يمكن أن يحصل عليه مستحقوها الحقيقيون " (1) ، وفي ذلك يقول –(– :  لا تحل الصدقة لغني ولا لذي            مرة سوي  (2) .

وقد جاء رجلان إلى رسول الله –(– يسألانه من الصدقة ، فقلب فيهما  البصر ، فرآهما جلدين ، فقال رسول الله –(– : إن شئتما ولاحظ فيها لغني                                      ولا لقوي مكتسب (3) . 

فعلى أرباب الثراء والغنى التحقق من وصول ما يخرجونه من أموالهم                 إلى من يستحقونه .

* منعهم عن المسألة زجراً أو تعزيراً : وفي ذلك يقول الإمام / الماوردي (4) – رحمه الله- :        " وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل زجره (أي المحتسب المعين من قبل      ولي الأمر) وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله ، فإن أقام على المسألة عزره               حتى يقلع عنها " (5) .

* هذا فضلاً عن المواجهة الأدبية لهؤلاء العاطلين ، والتي تتمثل في احتقار المجتمع والدولة للعاطل بإرادته ، أو الذي يفضل مد يده استجداء على العمل والكفاح .

ويطيب لي أن ألفت أنظار هؤلاء العاطلين إلى صورة مضيئة من حياة أحد صحابة رسول الله –(– لعلهم يتعلمون منها معنى كرامة العمل ، وترفع الإنسان عن أن يكون عالة على الآخرين ، فعن أنس – رضي الله عنه – قال :  قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة ، فآخى النبي –(– بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن : أقاسمك مالي نصفين وأزوجك ، قال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق ، فما رجع حتى استفضل أقطاً وسمنا  ، فأتى به أهل منزله  (1) .

إنه يترفع عن أن يكون عبئاً على أخيه في الإسلام ، حتى ولو كان ذلك محبباً إلى نفس أخيه ، إنه يريد أن يكون يداً عاملة لا يداً خاملة .


أما كثير من الشباب اليوم فإنه يترفع عن ممارسة كثير من أنواع النشاط الاقتصادي بزعم أنها لا تليق بمؤهله أو بمستواه الاجتماعي … إلخ ، خاصة وأن هناك كثيراً من الأعمال – رغم أنها أعمال حلال وفي الوقت نفسه تدر ربحاً وفيراً – ينظر إليها نظرة دونية من قبل المجتمع ، فيعزف عنها الشباب ، متعلقين بخيوط الأماني الخادعة أن تهيأ لهم – فيما بعد – فرصة العمل الذهبي الذي يجلب لهم المال والجاه ، ناسين أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ، وأن الكثير يبدأ بالقليل ، فتضيع زهرة شبابهم سدي !!


وأمام الكبر الزائف ، ووطأة الحاجة ، قد يصل بهم الأمر إلى الانحراف والجريمة !!

جـ- دفع الإنسان إلى العمل النافع له ولغيره : خروجا به من دائرة الفقر أو البطالة ، وإشراكاً  له في عملية التنمية الاقتصادية ، ولا توجد دعوة إلى العمل أروع من دعوة الإسلام ، دين الله الحق ، الذي يدفع الإنسان إلى العمل النافع بدوافع متعددة تؤكد أن الإسلام دين العمل ، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي :

* ربط العمل بالإيمان  : " فالدافع الأول على العمل في الإسلام هو الإيمان خلافاً للرأسمالية التي ترى الدافع الأول والأوحد على العمل هو المصلحة الشخصية ، بينما ترى الشيوعية أن الدافع الأول عندها هو المصلحة الجماعية .


وقد اقترن العمل بالإيمان في أكثر من ثمانين آية في القرآن الكريم ، وما ذلك إلا اهتماماً بالعمل ، ورفعاً لشأنه ، حيث رفعه المولى – عز وجل – إلى مستوى العقيدة وربطه بها ليكون صالحاً نافعاً كدليل على صدقها ، وجمع بينهما لضرورتهما معاً في تعمير الأرض وإصلاحها ، وفي استغلال مواردها الطبيعية للانتفاع بها ، وفي توفير حاجات الإنسان  وتحقيق رغباته وسعادته " (2) .

ولا شك أن العمل طالما كان نابعاً من مشكاة الإيمان فإنه يعود على التنمية الاقتصادية بالازدهار ، إذ أن الإيمان يضمن كثرة الإنتاج وجودته ، لأن العامل يؤدي عمله ابتغاء وجه الله ومرضاته قبل مرضاة رب العمل، وهذه خصيصة انفرد بها العمل الإسلامي .

* بيان أن العمل يعدل الجهاد في سبيل الله  : وفي ذلك يقول الحق – سبحانه - :  . . وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله …  (1) ، " فقد ساوى           الحق – سبحانه – بين المجاهدين في سبيل الله وبين الساعين في سبيل الرزق       والنشاط الاقتصادي " (2) .

* بيان أن العمل فطرة إنسانية : وفي ذلك يقول -تعالى- :  يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه  (3) ، ويقول -تعالى- :  لقد خلقنا الإنسان في كبد  (4) أي " في مكابدة ومشقة وجهد وكد وكفاح وكدح " (5) ، وهذا يعني أن التعطل عن العمل اختياريا مناف   للفطرة الإنسانية ، ولذلك يقول الراغب الأصفهاني : " من تعطل وتبطل انسلخ من   الإنسانية ، بل من الحيوانية ، وصار من جنس الموتى " (6) ، فالمتقاعس عن العمل ميت   في صورة الأحياء !!


ولأن العمل فطرة إنسانية – " والعمل هو كل مجهود واع يبذله الإنسان بدنياً       أو عقلياً " (7) ، فقد رسم الإسلام كيفية تربية جسم الإنسان وعقله ، وكيفية المحافظة على سلامتهما ، وحرم كل ما يمثل اعتداء عليهما (8) ، حتى يكون الإنسان مؤهلاً للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية كما ينبغي أن يكون .

* بيان أن كل عمل يقابله أجر على قدر العمل : وهي قاعدة عامة أرساها الإسلام في كل الأعمال ، حتى أن العبد يوم القيامة يجازيه الله على قدر ما قدم من أعمال ، وفي ذلك                يقول -سبحانه- : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم                                    فيها لا يبخسون(1) ، ويقول -تباركت أسماؤه- :  …. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً  (2) ، ويقول -تعالى- :  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً  (3) ،              ويقول – جل وعلا - :  ….. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون  (4) .


ولا سبيل لتفاوت الأجر إلا حسب أهمية العمل وما يبذله فيه من طاقة              وجهد ، يقول -سبحانه- :  ولكل درجات مما عملوا …  (5) .

وهذه القاعدة من شأنها أن ترسي علاقات اجتماعية عادلة بين صاحب العمل والعامل ، حيث يأخذ كل منهما حقه ، أما صاحب العمل فحقه إتقان العمل ، وأما العامل فحقه أن ينال أجراً مكافئاً لعمله دون غبن أو بخس ، وما أن يتيقن العامل من أن كل عمل يقوم به سيمنح عليه ما يكافئه من الأجر حتى ينطلق باذلاً قصارى جهده في تحصيل أعلى الأجور ، وهذا من شأنه أن يحقق للعامل اكتفاءه الذاتي بل وتنمية ثروته والمشاركة في مشاريع اقتصادية تعود بالخير عليه وعلى المجتمع (6) .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العامل في الإسلام ينال على عمله – الذي تحكمه  ضوابط العمل في الإسلام – أجرين :

الأول : أجر دنيوي : ويشمل الأجر المادي الذي يتقاضاه الإنسان على عمله ، وتلبى به  حاجاته وحاجات من يعولهم ، وهو من رزق الله وفضله ، كما قال -تعالى- :  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه …  (7) ،                                    فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله …  (1) ، وقد نهى الله –عز وجل– عن هضم حق العامل في هذا الأجر المادي ، إذ هو من أكل أموال الناس بالباطل ،         قال -سبحانه- :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل …  (2) ،            وتوعد -سبحانه- من يهضم حق الأجير بالخصومة يوم القيامة ،                          فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي –(– قال :  قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره  (3) .


كما يشمل الأجر الدنيوي الأجر المعنوي الذي يتمثل في شعور الفرد العامل بقيمته الذاتية ، وشعوره بالأمن والسكينة وعزة النفس ، وشعوره بالاحترام الاجتماعي الذي  يفتقده العاطلون ، كما قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - : " إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول : له حرفة ؟ فإن قالوا : لا . سقط من عيني " (4) .

وصدق رسول الله –(–  حيث قال :  ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود – عليه السلام – كان يأكل من عمل يده  (5) .

الثاني : أجر أخروي : ويعطيه الله –عز وجل – لكل من أخلص في عمله ابتغاء مرضاة الله ،    … ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون  (6) .


ومن هذا المنطلق يظل المسلم يعمل إلى آخر حياته وإن لم يدرك ثمرة أعماله الأخيرة في الدنيا ، حيث إنه ينطلق في عمله لأداء رسالته في تعمير الأرض ، ومشاركة منه في التنمية الاقتصادية الذاتية والاجتماعية ، منتظراً الأجرين ، فإن لم يحصل الأول فإنه سيحصل الثاني إن شاء الله ، ومن هنا يفهم قوله –(– :  إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها  (7) .


هذه هي أبرز الدوافع الإسلامية إلى العمل ، والتي تدل على مدى حرص         الإسلام على أن تعمل كل الطاقات القادرة في المجتمع الإسلامي حتى لا تصبح كلاً        وعالة على غيرها.

د - إيجاد عمل لكل قادر بحسب قدرته : فقد رسم الإسلام للدول كيفية التعامل مع العاطلين نتيجة لعدم وجود فرصة عمل ، وذلك كما يلي :

* القيام بتأهيل العاطلين تأهيلا نفسياً ومادياً للعمل ، من خلال فتح معاهد ومؤسسات تدريبية لتعليم العاطلين وتدريبهم على مهن مختلفة ، وهذا ما أشار إليه  عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بقوله : " تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج أحدكم إلى مهنة " (1) مع توفير آلات العمل لهم بعد تخرجهم من المؤسسات التدريبية ، كي يقوموا بالعمل لكسب العيش على الوجه المطلوب .

* توجيه كل عاطل إلى عمل يتلاءم مع قدراته ومواهبه العلمية أو العملية ؛ لأن الناس يتفاوتون في قدراتهم ومواهبهم ، وقد يكون الشخص أنسب الناس لعمل ، ويكون غير لائق لعمل آخر ، وتوجيهه إلى العمل الملائم له أدعى إلى إقباله عليه ، وتحمله لمتاعبه ، ولا شك أن         ذلك ينعكس زيادة في الإنتاج ، مما يعود بالخير على العامل وعلى المجتمع .

ولا يخفى أن توجيه كل عاطل إلى عمل يتلاءم معه يستلزم جهداً دؤوباً في استثمار الأموال المعطلة والإفادة منها في التوسع الاقتصادي وفتح مشاريع جديدة يتوفر من خلالها الكثير والكثير من فرص العمل المختلفة ، إذ يتعذر توجيه العاطلين إلى العمل في ظل الضعف الاستثماري العام .

* متابعة العاطلين بعد توجيههم إلى عمل محدد ، للتعرف على حالهم إخفاقاً أو نجاحاً فمن تلاءم مع عمله تشجعه على المزيد من العمل ، ومن تكاسل تنشطه ، ومن لم يتلاءم معه العمل تبحث له عن عمل آخر (2) .

وفيما يلي أذكر نموذجاً تطبيقياً تتبين من خلاله الطريقة المثلى التي رسمها الإسلام لتعامل الدولة مع العاطلين :

 عن أنس بن مالك – رضي الله عنه –  أن رجلاً من الأنصار أتى النبي –(– يسأله ، فقال : أما في بيتك شيء ؟ قال : بلى ، حِلس (3) نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب (4) نشرب فيه الماء . قال : ائتني بهما ، فأتاه بهما ، فأخذهما رسول الله – (– بيده ، وقال : من يشتري هذين ؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال : من يزيد على درهم ؟    مرتين أو ثلاثاً . قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين ، فأعطاهما الأنصاري ، وقال : اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوما فائتني به ، فأتاه به ، فشد فيه رسول الله –(– عوداً بيده ، ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ، ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع ، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً ، فقال رسول الله –(– : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نَكْتة (1) في وجهك يوم القيامة ، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة :         لذي فقر مُدْقِع (2) ، أو لذي غرم مُفْظِع (3) ، أو لذي دم مُوجِع (4)   (5) .

فهذا الموقف النبوي مع الأنصاري السائل يجسد خطة اقتصادية فذة ينبغي          بل يجب أن تدرج ضمن المناهج الاقتصادية ، وأن تحتذى لإنقاذ العاطلين من شبح البطالة والفقر ، احتذاءً يستصحب أصل الخطة ، ويضفي عليها ما يواكب تطورات الزمان ، ويناسب طبيعة المكان .

إنه موقف ينم عن التفاعل الذي ينبغي أن يقوم بين العاطلين وبين الجهات المعنية في الدولة ، فالعاطلون يجب عليهم أن يطرقوا أبواب العمل ، وعلى الدولة أن تقدر حقهم في العمل تقديراً يخرج من حيز النظرية إلى حيز التطبيق ، بأن تشارك كل عاطل نسج الخطة التي يبتديء بها حياة العمل والكفاح والاستثمار : تأهيلاً ، وتوفيراً لفرص العمل الملائمة دون مماطلة أو تسويف ، وإمداداً بالآلات اللازمة ، ومتابعة للتقييم والتقويم .

كان من الممكن أن يكتفي رسول الله –(– بأن يعطي الأنصاري بعض الدراهم ليَطعم بها ويُطعم بها أهله ، لكنه كان سيأتي في الغد يكرر السؤال ويدخل في دائرة   مفرغة ، وما كان رسول الله –(– ليرتضي ذلك حيث تعطل طاقة بشرية ، ويتعرض صاحبها للذل والامتهان أو الانحراف والجريمة ، فنسج له النبي –(– خطة إنقاذ عاجلة أو قصيرة المدى تنقذه وأهله من وطأة الجوع من خلال الدرهم الأول ، فإن العامل لا يستطيع العمل وهو جائع أو وهو يفكر في أهل بيته الجائعين .

كما نسج له خطة إنقاذ طويلة المدى من خلال الدرهم الثاني الذي وفر به آلة العمل الذي يشغل به نفسه ويحفظ به كرامته ، ويحمي به أسرته ، وينفع به مجتمعه .


ولو أن كل دولة فعلت كما فعل الرسول –(– مع الأنصاري لتغير الوضع المحزن والمخزي الذي يعيشه كثير من الشباب اليوم .

2- حق التملك والتنمية الاقتصادية :

تعد مشروعية حق التملك من أبرز دعائم التنمية الاقتصادية في الإسلام ، إذ أن الإنسان – عصب التنمية الاقتصادية – مفطور على حب المال – بجميع أنواعه – وحب تملكه ، كما قال -تعالى- :  وتحبون المال حبا جما  (1) ، ولذلك فإنه في رحلة حياته يسعى جاهداً لكسب المال والاستزادة منه ، كما قال النبي –(– :  لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب  (2) ، ولا يصرف الإنسان عن حب المال وحب تملكه إلا الموت ، كما قال –(– :  قلب الشيخ شاب على حب اثنتين : طول الحياة ، وحب المال  (3) .


وقد أقر الإسلام حق الإنسان في تملك المال بوسائله المشروعة وضوابطه   الإسلامية – كسباً وتنمية وإنفاقاً – المنبثقة عن كون الإنسان فرداً في مجتمع ، وبناءً   عليه فلا ضرر ولا ضرار ، بل تنمية خير واستثمار ، ومراعاة حق الغير في هذه الثمار . 


وهناك كثير من الآيات القرآنية التي تثبت حق الإنسان في تملك المال من خلال إسناد الملكية إليه فرداً أو جماعة متكلِّما أو مخاطَباً أو غائباً : فمنها ما أسند المال   وملكيته للفرد المتكلم ، كقوله -تعالى- :  ما أغنى عني ماليه  (4) ، ومنها ما أسنده لجمع المتكلم ، كقوله -تعالى- :   شغلتنا أموالنا ..  (1) ، ومنها ما أسنده لجمع المخاطب ، كقوله -تعالى-:  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . .  (2) ، ومنها ما أسنده للفرد الغائب ، كقوله –عز وجل– :  . . كالذي ينفق ماله رئاء الناس . .  (3) ، ومنها ما أسنده لجمع الغائب المذكر ، كقوله -تعالى- :  . .  لن تغني عنهم أموالهم . . (4) .


كما أثبت النبي –(– حق الإنسان في تملك المال في كثير من الأحاديث ، منها   قوله –(– لسيدنا معاذ بن جبل – رضى الله عنه – عندما بعثه إلى اليمن :  فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم  (5) .


ولم يكتف الإسلام بتقرير مشروعية حق الإنسان في التملك وتيسير سبله ، بل أحاط هذا الحق بسياج قوي من الحماية يتمثل فيما يلي : 

أ- تحريم الاعتداء على مال الغير : كما قال -تعالى- :  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون  (6) ، وكما قال -سبحانه-:  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً  (7) وكما        قال –(– في حجة الوداع حاثاً على احترام المال ومراعاة حرمته :  . . إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب . .  (8) .

ب- تقرير حق الإنسان في الدفاع الشرعي عن ماله : فقد جاء رجل إلى رسول الله –(– فقال : يا رسول الله . أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك . قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال قاتله . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار  (1) .

جـ- " تشريع الحدود والعقوبات الدنيوية والأخروية لمختلف أنواع الاعتداء على حق الغير في التملك، كالسرقة ، وقطع الطريق ، والغصب .. الخ " (2) . وهكذا " يوفر الإسلام للإنسان الحماية الكافية من اعتداء الغير على ملكه ، وكذلك من اعتداء السلطة العامة عليه إلا بحق الإسلام، وإذا أرادت الدولة التدخل لمصلحة الجماعة بنزع الملكية منه فعليها أن تؤدي عن ملكه تعويضاً عادلاً ما لم يكن ضريبة للدفاع عن الإسلام أو مصلحة ضرورية للأمة (3) .


ولا شك أن هذا التقرير الإسلامي لمشروعية حق الإنسان في التملك ، وحماية هذا الحق يعد تلبية لفطرة الإنسان التي تحب المال حباً جماً ، وتتوق إلى تملكه ، كما أنه يعد تحقيقاً لقانون العدالة بين الجهد والجزاء ، ذلك القانون الذي أغفله النظام الاقتصادي الشيوعي عندما ألغى الملكية الخاصة واعترف بالملكية العامة وحدها ، فقضى بذلك     على الحافز الذي يدفع الإنسان للعمل والتنمية ، المر الذي جعل الدول التي مازالت       ترفع لواء الشيوعية تغير من نظم حياتها ، وتعترف بما للملكية الخاصة من أثر فعال      في العمل والتنمية .


إن واقع الحياة يؤكد ، كما تؤكد طبيعة الأحياء ، أن تقرير حق الإنسان في      التملك – خاصة حقه في تملك ثمرة ما يبذله من جهد – ذو أثر فعال في التنمية    الاقتصادية ، إذ أن ذلك يدفع الإنسان إلى بذل أقصى جهده لاستثمار ماله وتنمية ثروته ، وفي ذلك نفع مشترك للجميع أفراداً وجماعات .


ويأتي تشريع الإرث دعامة إضافية تضاف إلى دعامة تقرير حق التملك ، لتزيد من نشاط الإنسان في ميدان العمل والتنمية الاقتصادية ، حيث إن ما يحصل عليه من ثروة في الحياة لا يذهب سدي بعد موته ،وإنما سيحصل عليه أولاده وأقاربه ، وفي ذلك الخير له ولهم ، فلا يترك ورثته عالة يتكففون الناس .

وهنا يحتاج الأمر إلى وقفة لبيان أن تقرير حق الإنسان في التملك ليس على  إطلاقه ، فالإسلام ليس " كالرأسمالية التي تعطي الإنسان حق تملك المال بلا قيد ولا شرط وبأية وسيلة ممكنة " (1) ، ولكن الأمر له ضابط عام ينبثق من قول الله -عز وجل- :            .. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . . (2) وقولـه–سبحانــه-:  . . وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه . .  (3) فالمال في نظر الإسلام هو مال الله ، وقد ملكه الله للإنسان     واستخلفه فيه ، وهذا يعني أن الإسلام عندما أقر حق التملك للإنسان أعطاه مفهوماً خاصاً ، هو مفهوم الخلافة أو الوكالة عن الله الذي هو المالك الأصلي ، فسبحانه له ملك السموات والأرض وما بينهما ، وهذا التصور لجوهر الملكية متى تركز وسيطر على ذهن المالك المسلم أصبح قوة موجهة في مجال السلوك ، وقيداً صارماً يفرض على المالك التزام فرائض الله ، وحدوده المرسومة في سياسة المال ، كما يلتزم الوكيل والخليفة دائماً بإرادة الموكل والمستخلف ، استشعاراً للمسئولية ، وإيقاناً بأنه مسؤول ومحاسب بين يدي من وكله أو استخلفه ، ولا أدل على هذه المساءلة والمحاسبة من قول الله -عز وجل- :            ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم (4) ، وقوله –(–:  لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم أفناه ، وعن علمه فيم فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسمه فيم أبلاه  (5) .


ولو كان الإنسان مالكاً على وجه الحقيقة لا على وجه الاستخلاف لما سئل عن ملكه أمام الله عز وجل .


إن إدراك ما يرمي إليه مفهوم الخلافة عن الله من شأنه " تخليص الملكية من شرورها ، وتوجيهها الوجهة السليمة التي تطيب معها فتكون خيراً محضاً لصاحبها ، وصلاحاً لمجتمعه " (6) .

وبهذا يتبين أن " الإسلام يجمع بين موقفين بالنسبة لحق الملكية الفردية :

الأول : الاعتراف به والحماية له . والثاني : التقييد والتنظيم لهذه الحق "(1) . ومنهما معاً يجني الفرد والمجتمع ثمار الخير والرخاء .

3- محاربة معوقات التنمية الاقتصادية :

وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية التي يأمن في ظلها أفراد المجتمع من شبح الفقر أو البطالة حرص الإسلام على محاربة معوقات التنمية الاقتصادية بكافة أشكالها ، تلك المعوقات التي تشكل عقبة كأداء في طريق الدور الحقيقي الشرعي الذي ينبغي أن يؤديه المال في حياة الفرد والمجتمع ، ومن أخطر هذه المعوقات التي حاربها الإسلام ما يلي :

أ- الشح بالمال : وهو خلق ذميم حاربه الإسلام ؛ لأنه يمنع من البذل والإنفاق وتداول المال ، فلا يؤدي المال دوره في التنمية الاقتصادية للفرد والمجتمع .

 يقول -سبحانه-:  . . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون   (2) . 

 وفي البخل – وهو وليد الشح – يقول -تعالى- :  ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض . .  (3) ، ويقول -عز وجل- :  . .  والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون  (4) .

 ويرشد -سبحانه- إلى أن الضن بالأموال عن أداء الواجبات وإقامة المصالح إلقاء بالنفس في التهلكة ، فيقول في كتابه العزيز : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (5) .

 ويحذر الرسول –(– من الخطر الذي ينبعث من الشح فيقول في حديثه الشريف :          واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم         واستحلوا محارمهم  (6) .

وليس هناك أقوى من هذا التعبير في تصوير الخطر الاجتماعي الذي ينبعث من الشح ، أحد الرذائل والعقبات الاقتصادية ، والذي يكون الإنسان في ظله عبداً ذليلاً لماله ، وقد تقوده هذه العبودية إلى كثير من الانحرافات .


ويصل الشح إلى ذروة خطورته عندما يتجاوز دائرة البذل التطوعي ليصل إلى دائرة البذل الواجب أو المفروض ، وهو الحق المعلوم الذي قال الله فيه :  والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم  (1) ، فيضن الإنسان بماله زكاة أو صدقة واجبة ، وفي  هذا ما فيه من إعاقة لرفع مستويات المعيشة للفقراء وأصحاب الحاجات ، والخروج بهم  من بؤرة الفقر أو البطالة ، إذ أن أموال الزكاة تسهم إسهاماً فعالاً – بطريق مباشر أو غير مباشر – في هذا المجال ، كما أنها تقضي على دوافع الحقد والحسد والضغينة لدى الفقراء نتيجة الشعور بالعوز والمذلة والحرمان ، وفي ظل الشح تعظم هذه الدوافع في النفوس ، وتصبح خطراً يهدد أمن أصحاب الأموال أولاً ، وأمن المجتمع كله ثانياً .


وتفادياً لهذا الخطر كان الترهيب النبوي من منع الزكاة ، حيث                      قال –(– :  من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول : أنا   مالك أنا كنزك . ثم تلا : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ..  (2) (3).

وكما سلك الإسلام مسلك الترهيب في تحريم الشح وكنز المال سلك أيضا مسلك الترغيب في البذل والعطاء والسخاء والإيثار ، قال - سبحانه - :  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله                         واسع عليم (4)، وقال - سبحانه - :  من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم  (5) .


وينبغي أن يُعْلَم أن مسألة الشح وكنز المال ليست مسألة شخصية أو فردية ،     ولا جريمة ذاتية يترك حسابها إلى الله في الآخرة يوم تكوى الجباه والجنوب والظهور ، وإنما هي مسألة تشريعية بالدرجة الأولى ، خاصة في القدر الواجب إخراجه من المال ، وبناء عليه يصبح من حق الدولة أخذ هذا الحق جبراً ، كما قال سيدنا أبو بكر            الصديق -رضي الله عنه- :  والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال،والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله –(–لقاتلتهم على منعها (1).

ويأتي مفهوم الاستخلاف عن الله في ملكية المال " ليعطي الدولة سنداً شرعياً وأساساً نظرياً لفرض ما تحتاج إليه من ضرائب على القادرين ، تسد بها حاجات المحتاجين من عباد الله ، أو تحقق بها مصالح عامة لدين الإسلام ودولته إذا لم تف الزكاة المفروضة وموارد الدولة الأخرى بتلك الحاجات والمصالح ، ذلك لأنها تأخذ من مال الله لتنفقه على عيال الله وفي سبيل الله ، وبذلك تنحل العقدة التي حيرت علماء المال زمناً طويلاً ،           ألا وهي : ما الأساس القانوني لفرض الضرائب على ملاك المال ؟ " (2) 


وهكذا يتبين أن الإسلام إنما حارب الشح وكنز المال لتندفع جميع الأموال إلى     حقول النشاط الاقتصادي المشروع ، وتمارس دوراً إيجابياً في توفير المصالح والمنافع للأفراد والأمة .

ب- الترف : لقد شن الإسلام حملة شعواء على الترف ؛ لكونه تبديداً للمال فيما لا يفيد ، ولما فيه من تعطيل للمال عن أداء وظيفته الحقيقية في الحياة : اجتماعياً من حيث تحسين  أحوال الفرد والمجتمع ، واقتصادياً من حيث تنشيط حركة التداول والاستثمارات وفتح   آفاق جديدة للإنتاج والتنمية ، ويسلك بالمال إلى حيث لا ينبغي أن يكون : اجتماعياً من حيث تأجيج قلوب المحرومين حقداً وضغنا على المترفين المسرفين ، واقتصادياً من       حيث التهام كل محاولات زيادة الإنتاج ، وتبديد أموال كثيرة في الكماليات فضلاً عن المحظورات والموبقات .

وتفادياً لما سبق حارب الإسلام الترف والمترفين من خلال ما يلي :

- بيان عاقبة الترف ومآل المترفين ، كما سبق بيانه في المبحث الأول من هذا الفصل .

- الأمر بالتوسط والاعتدال في الإنفاق والاستهلاك كمّا وكيفاً في المباحات ،                    حيث إنه لا يجوز للإنسان أن يسرف فيها ، وفي ذلك يقول -جل جلاله- :                        … وكلـــــــــــــوا واشـــــــــــربوا ولا تســــــــــــرفـــــــــــــــوا إنــــــــه لا يحــــــب المســـــــرفـــــــــــــــين  (3) ،

 ويقول -تباركت أسماؤه - :  والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما  (1) .

ويقول -تعالى- : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا  (2) .

وأما عن المحرمات أو ما يعود بالضرر على الآخرين فإن أي إنفاق في هذه الأمور يعد إسرافاً وتبذيراً وترفاً ينهى عنه الإسلام ، مهما يكن المنفق درهما واحداً ، ومهما يكن لدى المنفق كنوز قارون .

- ولا يكتفي الإسلام في وضع ضوابط الإنفاق بالوصايا والإرشادات التي تقوم على  الترغيب والترهيب ، وتعتمد على الضمير الديني فحسب ، بل يتخذ إلى جوار ذلك القانون وسيلة فعالة للأخذ على أيدي المترفين ، وسد أبواب الترف في وجوههم ، فهو يمنع  صناعة الخمور ، كما يمنع استيرادها والتجارة فيها ، وكذا كل ما حرم الله                    من اللهو واللعب .

ويدخل ذلك في صلب القانون الإسلامي الذي يحكم الأمة ، ويلزم الدولة حراسته والقيام على تنفيذه ومعاقبة كل متجاوز له .

وقد شرع الحجر في الإسلام على هؤلاء الذين يذهبون مذهب السفه والمجون ، فيسرفون ويبذرون فيما لا فائدة فيه ، كما قال - تعالى - :  ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً  (3) .


وهكذا حارب الإسلام الترف ، ووضع الضوابط التي تحفظ المال من الضياع والتبديد حتى يظل يؤدي دوره في خدمة الفرد والمجتمع .

 وإذا أصبح الاعتدال في الإنفاق والاقتصاد في الاستهلاك خلقاً عاماً في الأمة ستتوفر الأموال الضخمة ، وتتحول من مجال الإنفاق الاستهلاكي إلى مجال الإنفاق   الإنتاجي ، وهذا هو فقه الحياة .

جـ- التعامل بالربا : وهو من أخطر معوقات التنمية الاقتصادية ، وتتجلى خطورته فيما يلي:

- تركيز الثروة في يد عدد قليل من المرابين : " الأمر الذي يتيح لهؤلاء المرابين أن يتحكموا في توجيه الموارد المالية ، بل وفي تشريعات المجتمع وأخلاقه بما يحقق لهم المزيد من الربح " (4) .

- تدهور الإنتاج وخلق الأزمات الاقتصادية : حيث يعترف اقتصاديو الغرب أنفسهم بما للربا من آثار سيئة على الإنتاج بسبب استئثار البعض برأس المال ، " فيقول الاقتصادي الألماني (سيلفيو جيزيل ) : إن نمو رأس المال يعوقه معدل فائدة النقود ، ولو أن هذه الفرملة  أزيلت لتضاعف نمو رأس المال في العصر الحديث لدرجة تبرر خفض سعر الفائدة إلى  صفر في فترة وجيزة ، وينصح في نفس الوقت بفرض رسوم على المال المعطل أسوة بأجور تخزين البضائع العقيمة " (1) ، وهذه النصيحة الأخيرة تترجم ما تقوم به الزكاة  عملياً في ظل النظام الإسلامي .

" فقيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال والعاملين في التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة ، فالمرابي يجتهد في الحصول على أكبر فائدة ، ومن ثم يمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فيرتفع سعر الفائدة ، ويظل يرفعه حتى يجد العاملون في التجارة والصناعة أن لا فائدة لهم من استخدام المال ، حيث لا يدر عليهم ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء ، عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه المجالات التي تستغل فيها الملايين ، وتضيق المصانع دائرة إنتاجها ، ويتعطل العمال ، وتقل القدرة على الشراء ، وعندما يصل الأمر إلى هذا  الحد ويجد المرابون أن الطلب على المال قد نقص أو توقف يعودون إلى خفض سعر  الفائدة اضطراراً فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد وتعود دورة الحياة إلى الرخاء ، وهكذا دواليك تقع الأزمات الاقتصادية الدورية العالمية ويظل البشر          يدورون فيها كالسائمة ! !

ثم إن جميع المستهلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين ؛ لأن أصحاب الصناعات والتجارة لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين، فهم يزيدونها من أثمان السلع الاستهلاكية ، فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل في جيوب المرابين في النهاية .


أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم بالإصلاحات  والمشروعات فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك ، إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها ، وبذلك يشترك كل فرد في دفع هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف " (2)، ويشعر الناس جميعاً بضنك العيش .

- زيادة نسبة البطالة : وتظهر هذه البطالة في صفوف أصحاب الأموال المرابين ، كما تظهر في صفوف من يحتاجون إلى رأس المال لإقامة مشروعات إنتاجية .

" أما صاحب المال فإنه إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل المال الزائد نقداً  كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة ، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة ، وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق ، ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات " (1) .

وأما من يحتاج إلى رأس المال فإنه يدرك أن الاقتراض الربوي لن يحل مشكلته بل يزيدها تعقيداً ، إذ أن الربح الذي يدره أي مشروع يندر أن يقوم بتغطية فوائد القرض ، فضلاً عن سداد أصله ، إضافة إلى تكاليف المشروع من اليد العاملة والمعدات والمكان      والمرافق .. إلخ ، وتكون النتيجة أن يعزف الشباب عن الاقتراض ذي الفائدة              العالية – خاصة في ظل ضعف الخبرة العملية واحتمال الخسارة أو الإخفاق في تحقيق  الربح المأمول – وتزيد نسبة البطالة ، ويظل الشباب في انتظار الوظيفة الحكومية التي تشكل – في أغلبها – بطالة مقنعة ، حيث لا إنتاج ولا تنمية ، كما تسبب فقراً واقعياً نظرا للفارق الرهيب بين الدخل الحكومي وبين غلاء الأسعار .

- إساءة استخدام القرض الربوي : وهي نتيجة لشعور المقترض أن صاحب المال كأنه ذئب يتربص به ، فيبحث عن أسرع الطرق وأسلمها لاستغلال هذا القرض لدفع الفوائد ورد أصل الدين في موعده ، وإن جاء ذلك على حساب دينه وقيم مجتمعه .

هذه هي بعض المضار الاقتصادية التي تنجم عن الربا ، فضلاً عن آثاره الأخلاقية ، والاجتماعية ، والسياسية (2) .

وتفادياً لهذه المضار حارب الإسلام الربا ، وحرمه تحريماً قاطعاً مقروناً بالوعيد الشديد لكل من يقترب منه .

وقد جاء تحريم الربا في القرآن الكريم في إطار المنهج التدريجي الحكيم الذي استخدمه في اقتلاع جذور العادات السيئة ، وتقويم أي انحراف للمجتمع عن الصراط المستقيم، وذلك نظراً لشيوع الربا واشتهاره بين الناس عند ظهور الإسلام ، الأمر الذي يجعل تحريمه جملة واحدة أمراً صعباً .

وفيما يلي أسوق الآيات القرآنية بحسب التدرج التحريمي للربا :

 قال - تعالى - :  وما آتيتم من رباً ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون  (1) ، إنه تحريم ضمني يتضح من استنكار الربا في  مقابل تحسين الزكاة .

 وقال – سبحانه – ناعياً على بني إسرائيل بعض الأشياء ، ومن بينها أكل الربا الذي  نهوا عنه :  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليما  (2) .

" فهنا لم يوجه القرآن النهي مباشرة إلى المسلمين عن أكل الربا ، وإنما ساق لهم مثلاً من بني إسرائيل ؛ ليتعظوا به ، مبينا لهم فيه أن الربا كان محرماً على من كان قبلهم ومن ثم لا يرون أنفسهم حين يحرمه عليهم بدعاً في ذلك " (3) .

 وقال – سبحانه – ناهيا عن الربا الفاحش – الذي كان شائعاً في المجتمع العربي – كخطوة أولى إيجابية تمهيداً لتحريمه بجميع أنواعه كخطوة نهائية :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت للكافرين  (4) .

 ثم جاءت المرحلة الأخيرة : وتصورها الآيات من سورة البقرة ، قال - تعالى - : الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت                               وهم لا يظلمون  (5) .


" ففي هذه الآيات الكريمة قرر الله تعالى في وضوح النهي عن بقية أنواع الربا ، وبذلك يكون الربا كله – كثيره وقليله ، مضاعفه وغير مضاعفه – قد صار حراماً ،        وأن من لم يدع الربا بعد هذا النهي فليس مؤمناً ، بل وليأذن بحرب من الله ورسوله ،     وأن المقرض لا يسترد إلا رأس ماله سواء كان القرض إنتاجياً أو استهلاكياً " (1) .

وأما عن السنة المطهرة ففيها الكثير من الأحاديث الدالة على تحريم الربا والوعيد الشديد لكل من يقدم عليه ، ومن هذه الأحاديث :

 قوله –(– :  اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال :   الشرك بالله، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات  (2) ، فأكل الربا من الموبقات .

 وقوله –(– :  رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا؟ فقال الذي رأيتُه في النهر : آكل الربا  (3) ، " أنهار من دماء ، وقذائف من حجارة ، وقمع موصول القوة والإصرار ، وحرب من الله ورسوله بدأت في الدنيا ولم                يؤذن لها بنهاية " (4).

 وعن جابر – رضي الله عنه – قال : " لعن رسول الله –(– آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء " (5)، إلى غير ذلك من الأحاديث .


ولم يكن الإسلام في ذلك بدعاً من الأديان السماوية ، ففي الديانة اليهودية جاء في العهد القديم : " إن أقرضتَ فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي ، لا تضعوا عليه ربا " (1) ، وفي النصرانية جاء في إنجيل لوقا : " وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئاً ، فيكون أجركم عظيماُ وتكونوا بني العلي " (2) .

وإن كان الذي يؤسف له أن يد التحريف قد وصلت إلى العهد القديم فأباحت التعامل الربوي مع غير اليهود ، حيث جاء في سفر تثنية الاشتراع : " لا تقرض أخاك برباً ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا . للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا " (3) ، فكلمة " الأخ " هنا خاصة باليهودي ، ويقصد بالأجنبي غير اليهودي .


" والإسلام ينظر إلى هذه النصوص على أنها تحريف للمقصد الأصلي من       تحريم الربا، فإن الربا حرام من أي إنسان ، لأنه ظلم ، والظلم لا يحل في شخص         ويحرم في غيره " (4).


ولم يكتف الإسلام بتحريم الربا الذي يعوق التنمية الاقتصادية ، ويقضي على معاني التراحم والإخاء والخلق الكريم والرفق بالضعفاء ، بل بنى حصنا للمسلمين يتحصنون به من خطر الربا ، ذلك الحصن هو " التكافل الاجتماعي " الذي يعني " أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم ، وأن يكون كل قادر أو ذو سلطان كفيلاً في مجتمعه يمده بالخير ، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار عنهم " (5) .


وهذا ما يقتضيه قول الله -عز وجل- :  إنما المؤمنون إخوة ..  (6) ، وقوله-تعالى-:   .. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان …  (7) … إلخ.


ومن أبرز جنود التكافل الاجتماعي في مقاومة الربا ما يسمى بـ " القرض الحسن "  وهو " الذي يقصد به صاحبه وجه الله – عز وجل – فلا من فيه ولا أذى ، ولا ينتظر عوضاً من المقترض ، بل إنه ينتظر الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى " (8) .

وقد دعا الإسلام إلى هذا القرض الحسن ؛ لما فيه من ثواب عظيم وعود بالنفع على الفرد والمجتمع ، قال –تعالى- :  من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له                               أضعافاً كثيرة …  (1) .

 وقال –سبحانه- :  .. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من                  تحتها الأنهار ..  (2) .

 وقال - سبحانه - :  إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسنا يضاعف لهم                    ولهم أجر كريم  (3) .

 وقال -جل شأنه - :  .. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا ..  (4) .

ومن إحسان القرض في الإسلام إنظار المعسر ؛ لأن المسلم أقرض أخاه حباً لله وحباً لأخيه في أن يقيله من عثرته ، وأن يفرج كربته ، ولا شك أن هذا الجو الآمن يساعد على أن ينمي المقترض نفسه ، ويبذل أقصى طاقاته لكي يرد الجميل .

 قال-تعالى-:وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون(5).

 وقال –(– :  من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله  (6) .

 وقال –(– :  من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة  (7) .


" فبالقرض الحسن في الإسلام يتحقق الجو الآمن المستقر الذي يشجع على العمل الجاد والاستثمار الأمثل ، وتبرز أهمية الحاجة إلى إنشاء صناديق القروض الحسنة التي يمولها الأغنياء وأصحاب الأموال للمساهمة في التنمية ، وتبرز أهمية التكافل بين أفراد المجتمع كأداة لخلق فرص العمل ومحاربة البطالة وتنمية الإنتاج ، فلا شك أن القرض الحسن أحد عوامل الاستثمار التي انفرد بها الاقتصاد الإسلامي عن أي اقتصاد آخر " (1) .

د- الاحتكار : ومن أخطر معوقات التنمية الاقتصادية ما يقوم به بعض الناس من حبس السلع حتى تقل في الأسواق وبالتالي يرتفع سعرها ، وهو ما يسمى بـ " الاحتكار " .

" ولا يخفى ما للاحتكار من أثر سيء على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ففضلاً عن أنه يغرس الأنانية في الصدور والحقد والبغضاء في القلوب يزيد الأسعار على الناس ، ويتسبب في نقص الإنتاج وقلة المعروض من السلع وقتل روح الإبداع والإتقان في نفس المنتج ، ويحد من فرص العمل أمام الناس ، ويقتل الطموح في نفس كل تاجر صغير يريد أن يكبر ، فلن يعطي المحتكر فرصة لغيره في المنافسة الجشعة ، وهذا يؤدي إلى تكتلات اقتصادية وسياسية والتي تتحكم في مسار الدول بسلطانها المادي ، كل ذلك فضلاً عن الفساد الخلقي للمجتمع ، وانتشار عمليات الاختلاس والانتهاب والرشاوى وغيرها من الأمراض التي يستعصي على المجتمع حلها في ظل أنظمة وضعية متخبطة " (2) .

ويعتبر الاحتكار في نظر الإسلام " مصادرة لحق الجماعة ، ومعوقا لمقصد التداول ، ووصول منافع الأموال إلى الناس لسد ضرورياتهم وحاجاتهم من الطعام واللباس          وغيرهما " (3) .

ولذا منع الإسلام احتكار السلع كما منع اكتناز النقود ، وشدد في منعه بالنسبة لأقوات الناس والضروريات اللازمة لحياتهم . وقد تواردت الأحاديث النبوية بالوعيد للمحتكرين : 

 قال –(– : لا يحتكر إلا خاطئ (4)، وقال –(– : من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد بريء من الله -تعالى- وبريء الله -تعالى- منه   (5) .

 وقال –(– : من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام (6) .


وقد أباح الإسلام لولي الأمر إرغام المحتكر على بيع السلع بثمن المثل ، أو تسعير الحاجيات ، وحماية المستهلك من الإرهاق والتعسف والاستغلال غير المشروع (1) .


وبهذا التشريع الحكيم قد أزال الإسلام عقبة كأداء في طريق الحركة اللازمة للأموال، وأعطى السلع حرية التنقل من سوق إلى سوق ، ومن يد إلى يد أن تصل إلى يد من يستهلكها.

هـ- السرقة والغصب : وهما من أخطر معوقات التنمية الاقتصادية ، والسرقة عنوانها "التخفي" والغصب عنوانه " المجاهرة والقوة " ولا يخفى أن في السرقة أو الغصب تضييعاً لثمرة  جهد الإنسان في سنوات طويلة ، وحرماناً لعملية التنمية الاقتصادية من حركة المال المسروق أو المغصوب واستثماره ، إذ لا يعقل أن السارق أو الغاصب الذي تعود أن يحصل على كد الغير سرقة أو غصباً أن يستخدم هذا المال في التنمية الاقتصادية العامة التي تعود بالخير على المجتمع ، كيف وهو عدو المجتمع ؟! 


ولهذا حارب الإسلام السرقة فقال – تعالى - :  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم  (2) .


وحارب الإسلام الغصب ، فقال تعالى مبينا عقوبة جريمة قطع الطريق لأخذ أموال الناس وهي التي تسمى " السرقة الكبرى " :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  (3) .

 وقال –(– :  من اقتطع شبرا من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين  (4) .


هذه هي أبرز معوقات التنمية الاقتصادية – وليست جميعها – التي حاربها الإسلام ؛  تحقيقا لتنمية اقتصادية شاملة يأمن في ظلها الفرد والمجتمع من خطر الفقر والبطالة .

ثالثاً : خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام  :

إن جميع مخططات التنمية الاقتصادية التي ترتكز على الأنظمة الوضعية لا تصل بحال من الأحوال إلى القمة التي تصل إليها التنمية الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي ؛ وذلك لما للتنمية الاقتصادية الإسلامية من خصائص تؤهلها لتحقيق المأمول منها، وهو إسعاد الفرد والمجتمع , ومن هذه الخصائص ما يلي :

1- الربانية : فالتنمية الاقتصادية الإسلامية ربانية المصدر والمنطلقات ، وربانية الوجهة والغايات ، فالأنشطة الاقتصادية – من إنتاج واستهلاك وتبادل وتوزيع وغيرها – مشدودة إلى هذا المبدإ الرباني وإلى الغاية الربانية .

أما عن ربانية المصدر : فإن الله – عز وجل – قد أرسى للتنمية الاقتصادية قواعدها في كتابه الكريم ، وتناول النبي –(– هذه القواعد توضيحاً وتفصيلاً نظرياً  وعملياً ، وهذه الربانية المصدرية المشفوعة بالتوجيهات النبوية من شأنها أن تثمر في نفس المسلم تقديساً واحتراماً منشؤه اعتقاد المؤمن بكمال الله – تعالى – وتنزهه         عن كل نقص في خلقه وأمره ، ويتبع هذا التقديس والاحترام الرضا والقبول وصولاً إلى التطبيق التام .

وبناءً عليه ينطلق المسلم في جميع أنشطته الاقتصادية من معنى إيماني       (عقدي وتعبدي)  يقف به عند حدود الله تعالى ، فلا يكسب من حرام ، ولا ينمي ما كسبه بطريق حرام ، لا يرابي ولا يحتكر ولا يظلم ولا يغش ولا يقامر ولا يسرق ولا يرشو ولا             يرتشي . . إلخ ، وكذلك لا يستهلك ماله إلا في الحلال الطيب بتوسط واعتدال دون          إفراط أو تقتير .

إن المسلم بإدراكه مفهوم الربانية يعمل في دائرة الحلال البين ، ويجتنب دائرة الحرام البين ويتقي الشبهات ما استطاع استبراءً لدينه وعرضه وبعداً عن الحمى الحرام خشية أن يقع فيه (1) .

وأما عن ربانية الغاية في التنمية الاقتصادية الإسلامية : فإذا كان سعار المال قد أصاب أشهر نظامين اقتصاديين في العالم وهما الرأسمالية والشيوعية حتى أصبح جمع المال لديهما غاية في ذاته ، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية رفعت الرأسمالية شعار " أنا ومن بعدي الطوفان " واتجهت الشيوعية إلى سلب الملكيات الخاصة ، وفي ظل هذه وتلك فقد المجتمع أمنه واستقراره .

إذا كان ذلك كذلك فإن التنمية الاقتصادية في الإسلام ليست غاية في ذاتها ، ولكنها وسيلة يصل الإنسان من خلالها إلى غاياته العليا التي خلق من أجلها  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون  (1) بالمعنى الشامل للعبادة ، فهي معين له وخادم لعقيدته ورسالته ، ومن خلالها تتحقق للإنسان الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة .

إن الإدراك الحقيقي لمفهوم ربانية التنمية الاقتصادية في مصدرها وغاياتها يستثير في نفس المسلم دوماً " استحضار قضية الاستخلاف في مال الله ، تلك القضية التي تقرر  أن الإنسان مخلوق لله ، يعمل في ساحة هي أرض الله ، بقدرات هي من هبة الله ، وبأدوات هي من نعم الله ، ووفقاً لسنن هي من صنع الله ، فإذا كسب بعد ذلك مالاً فهو مال الله ، هو خلقه وملكه ، وما الإنسان إلا مستخلف فيه وكيل عليه " (2) ، ولا شك أن استحضار هذه القضية يقي الفرد والمجتمع من شر السباق المادي المحموم،إذ أن الربانية منطلق السباق ، وإلى الربانية منتهى السباق .

2- مراعاة الفطرة الإنسانية : فمن خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام مراعاتها للفطرة الإنسانية من حيث حبها للمال وتملكه والتمتع بثمرات الجهد الخاص ، والأخذ بقدر العطاء مراعاة للفروق الفردية بين البشر في قدراتهم ومواهبهم .

ولكن مراعاة الفطرة الإنسانية لا تعنى السير وراءها كيفما سارت وإلى أية جهة اتجهت ؛ لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه التبعية العمياء،وإنما تعني مراعاة أصلها  مع تهذيب لها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو تكدرت (3) .

3- مراعاة معاني الأخـــلاق : إذا كانت النظم الوضعية تفصل بين التنمية الاقتصادية والأخلاق، فلا تبالي في سبيل تحقيق هذه التنمية بمثل ولا بقيم ولا بأخلاق ، فإن الإسلام لا يفصل أبداً بين التنمية الاقتصادية والأخلاق ، ولا يجيز أبداً تقديم الأغراض الاقتصادية على رعاية المثل والفضائل التي يدعو إليها الدين ، وهو بهذا يحمي التنمية الاقتصادية ذاتها من  عدوان الفساد الأخلاقي ، " فمثلا في أمريكا معقل الرأسمالية تشجع إقامة معاقل الخمور والمخدرات ، كإنشاء الملاهي الليلية وغيرها في سبيل الحصول على الأموال الطائلة ، وفي الوقت نفسه تعتمد ميزانيات بمليارات الدولارات لمكافحة الخمور والمخدرات بلا نتيجة ، ثم يتساءلون : ما السبب في هذا الفشل ؟! سؤال العالم بالسبب لكن شهوته سيطرت عليه فمنعته من الإجابة " (4) .

فمهما كانت المكاسب المادية العاجلة التي تأتي عن طريق الانفلات من ربقة القيم والأخلاق كثيرة ، فإن الإسلام يضحي بها قرير العين إعلاءً لشأن القيم والأخلاق وآثارها الطيبة في المجتمع والتي تطيش أمام قيمتها وثقلها كل المكاسب الآثمة مهما كانت  ضخامتها .

ويتضح هذا الموقف الإسلامي المؤكد لضرورة الترابط بين التنمية الاقتصادية والأخلاق من خلال ما يلي :

أ- منع المشركين من الحج إلى الكعبة ، كما قال -تعالى- :  يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن                         الله عليم حكيم  (1) ، فقد " أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفى المشركين الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها فى سنة تسع " (2) .

ولا شك أن في منع الألوف من المشركين من الحج إلى الكعبة خسارة اقتصادية كبيرة على المسلمين ، حيث " كان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون " (3) ، ولكن على المسلمين أن يتحملوا الخسارة المادية في سبيل إيمانهم .

ومن هذا المثل يتبين أنه لا يحل للمسلمين في سبيل تنشيط السياحة وكسب العملات الصعبة أن يبيحوا الخمور ، ويحلوا الحرام ، ويقيموا دور الرقص والفجور ، وإن خافوا عيلة فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء .

ب- تحريم الخمر والميسر : " ففي إباحة الخمر والمسكرات منافع اقتصادية لبعض الناس ،      إذ يترتب عليها ازدياد المزروع من الكروم وإنشاء المصانع لعصرها ، واتساع نطاق التجارة فيها ، ولكن الإسلام أهدر هذه المنافع المادية إزاء الأضرار المعنوية والمادية الجسيمة التي تزرعها في حياة الفرد والأسرة والأمة ، فهي خطر على العقل والدين والخلق والسلوك والصحة والإنتاج ، ولهذا لم يبال الإسلام بالمنفعة الاقتصادية العاجلة ، وضحى بها قرير العين ليتفادى الأخطار الهائلة الناجمة عن إباحتها .

وما يقال في المسكرات يقال في الميسر (القمار) ، فإذا كان فيه بعض المنافع المادية العاجلة فإن الإسلام لم يعبأ بهذه المنافع الشخصية مقابل أضراره على نفسية المقامر وخلقه وسلوكه وتعوده الكسب من غير جهد وأكل أموال الناس بالباطل        وعيشه على أوهام الحظ والمصادفة العمياء وهوان كل قيمة وكل عزيز عليه بعد إدمان  هذا الأمر ، حتى إنه ليبيع قوت أولاده فيه ، ويجوع أسرته ، ويخون دينه ووطنه من    أجله ، فضلاً عما يجلبه القمار من عداوة وبغضاء بين المقامرين ، وصده عن ذكر الله وعن الصلاة عماد الدين .

وفي هذين الأمرين يقول الحق – سبحانه-  :  يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما …  (1) ، وتوضيحاً لهذا الإثم الكبير جاء         قوله -تعالى- :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة  والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن من ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  (2) .

ولم يكتف الإسلام بتحريم تناول الخمر ، بل كل ما يعين على تناولها (عاصرها وحاملها وبائعها وشاربها وآكل ثمنها وكل من أسهم فيها بجهد) ملعونون على           لسان محمد –(– " (3) ، حيث قال :  لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها  (4) .

هذه بعض أمثلة تبين مدى حرص الإسلام على مراعاة معاني الأخلاق الفاضلة في التنمية الاقتصادية " وهذه المراعاة لمعاني الأخلاق منها ما هو متروك لإيمان الإنسان ووجدانه كالالتزام بالصدق والوفاء ، ومنها ما تتدخل الدولة في إلزام الأفراد به وإجبارهم عليه مثل منعهم من الربا وفتح محلات الفحش والخمور " (5)  .

" وغني عن البيان أن استخدامات المال في عصرنا الحالي تعوزها الرعاية الأخلاقية وتوجيهات الأديان المتصلة بالجانب الأخلاقي الذي يوجه كل سلوكيات الإنسان فرداً ودولة نحو قيم وغايات العدالة والإصلاح والخير في الأرض " (6) .

4- التكامل : فالتنمية الاقتصادية في الإسلام تتمتع بخصيصة التكامل التي تعني            الجمع بين تشجيع العمل والتنمية والإنتاج وبين إزالة معوقات التنمية وبذلك تتكامل   معادلة التنمية الاقتصادية .

5- التوازن : " إن التوازن سمة للإسلام في كل شأن من شئون الحياة ، فهو يجمع بين الشيء ونقيضه في تعاون وانسجام بدلاً من الصراع والصدام " (7) .

ويتجلى التوازن الاقتصادي في الإسلام من خلال ما يلي :

أ- يحث الإسلام القادر على العمل ، ويحث المجتمع على كفالة العاجز عن العمل .

ب- يحث الإسلام على التوسط والاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير .

جـ- يوازن الإسلام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة " فلا يضحي بمصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجماعة كما في الاشتراكية ، ولا يضحي بمصلحة الجماعة في سبيل مصلحة الفرد كما في الرأسمالية ، بل له سياسته الاقتصادية المتميزة التي تقوم على رعاية المصلحتين – مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة – معاً ، ومحاولة تحقيق التوازن بينهما ، أما إذا كان هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتعذر تحقيق التوازن والتوفيق بينهما فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد ، وإن كانت المصلحة تعم الفرد أيضا عند التدقيق " (1) .

د- يوازن الإسلام بين العمل وبين الأجر على العمل .

هـ- " يحث الإسلام ويدعو إلى الثروة والغنى ، ولكن بشرط ألا يكون المال متداولاً بين فئة قليلة من الناس أو قاصراً على دولة معينة ، وبعبارة أخرى ألا يكون هناك تفاوت شديد في توزيع الثروات تستأثر من خلاله فئة معينة من الأفراد أو دولة معينة بالخير كله ، بل أن يعم الخير الجميع بأن يكون التفاوت منضبطا أو متوازناً بحيث لا يكون هناك ثراء فاحش وبجواره فقر مدقع أو أن تختص قلة بالتمر وكثرة بالنوى .


وينبغي أن يعلم أن الإسلام يحترم التباين والتفاوت في توزيع الثروات والدخول إذا كان ذلك تبعاً لاختلاف المواهب والقدرات ، فالله – سبحانه – يقول  :  . . نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ..  (2) ، بل يعتبره ضرورة لخلق الحوافز وتحقيق التعاون والتكامل سواء على المستوى المحلي أو العالمي ، وفي الوقت نفسه يتطلب الإسلام التدخل دائماً لتحقيق العدالة من خلال إعادة التوازن الاقتصادي عند افتقاده وضبط التفاوت والتباين في توزيع الثروات والدخول ، وذلك كله بالقدر الذي يحقق هدفه وهو التكافؤ والتعاون والتكامل لا الاستغلال والصراع والتناقض " (3) .

و- كما أن خصيصة " التوازن في المفهوم الإسلامي للتنمية الاقتصادية تقتضي أن تتوازى جهود التنمية ، ومن ثم لا يقبل في الإسلام أن تنفرد بالتنمية المدن دون القرى ، أو أن تستأثر الصناعة بالتنمية دون الزراعــة ، أو أن تقـدم الكماليـات أو التحسينـات علـى 

الضروريات أو الحاجيات ، أو أن تسبق الصناعات الثقيلة أو المستوردة الصناعات الاستهلاكية أو المحلية ، أو أن يركز على المشروعات الإنتاجية دون الخدمات والتجهيزات الأساسية . . إلخ من الأخطاء العديدة التي وقعت فيها مختلف الدول العربية والإسلامية مقلدة دون وعي تجارب شرقية أو غربية ، غافلة أو جاهلة الصيغة الإسلامية بضرورة (التوازن الإنمائي) ، ولا شك أن التنمية الاقتصادية غير المتوازنة التي نراها في أغلب دول العالم الإسلامي مركزة على جزء من الاقتصاد القومي دون بقية الأجزاء هي تنمية   مشوهة ، بل هي في حقيقتها تنمية للتخلف إذ تزيد من تدهور بقية الأجزاء " (1) .


هذه أبرز خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام والتي تقي المجتمع شر التنمية الاقتصادية وتؤهلها لإسعاد الفرد والمجتمع .

المطلب الثاني

الدعوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي

لقد تبين مما سبق أن الدعوة الإسلامية عنيت عناية فائقة ، بأن ينخرط كل إنسان قادر على العمل ( فكرياً أو بدنياً ) في عجلة التنمية الاقتصادية ، قياماً بأمر نفسه ومن يعولهم ومشاركة في ازدهار الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع ، وذلك من حيث الحث القوي على العمل ، وتذليل سبله ، وإعطاء كل إنسان الحق في الملكية الفردية والتمتع بثمرة جهده الخاص هو وذريته وأقرباؤه من بعده ، مع وضع الضوابط التي تحمي الفرد والمجتمع من خطر الملكية الفردية الطاغية كما حدث في النظام الرأسمالي ، وإزالة معوقات التنمية ، وإحاطتها بسياج من الخصائص الإسلامية التي تجعلها ينبوع خير للفرد والمجتمع .


وهذا يعني أن الأساس الأول الذي أرساه الإسلام للحياة الاقتصادية هو العمل وبذل الجهد في إطار إسلامي لا ضرر فيه ولا ضرار : " والإسلام لا يجعل الفرد في كفالة الأسرة أو المجتمع أو الدولة إلا إذا عجز عن العمل ، إما لضعف فيه أو لافتقاد أسبابه ، وهنا   يأتي دور التكافل الاجتماعي " (1) الذي يعني " أن يعيش الناس مع بعضهم فى حالة تعاضد وترابط بين الفرد والجماعة ، وبين كل إنسان وأخيه الإنسان : يرق غنيهم لفقيرهم ،  ويرحم كبيرهم صغيرهم ، ويحترم صغيرهم كبيرهم ، ويعول صحيحهم مريضهم ، ويسد شبعانهم حاجة جائعهم " (2) .


" والمجتمع الإسلامي يقوم أول ما يقوم على التكافل " (3) الذي عمقه الإسلام في النفوس قبل أن يخطط له في الواقع الملموس : حيث إن للتكافل الاجتماعي في الإسلام جانبين واضحين يتميز بهما عن كل نظام ، هما :

الجانب الأول : التكافل المعنوي : ويعني " أن يتحد الإحساس ويتضامن ، وأن تتوافق المشاعر وتتساند ، وان تقوى الرابطة بين الجماعة بحيث يسعى الجميع إلى غاية واحدة هي تحقيق السعادة والأمن للمجتمع كله " (4) .

الجانب الثاني : التكافل المادي : ويعني (أن يفيض الخير من الأعلى إلى الأدنى أخذاً بيده إلى طريق الحياة الكريمة) .

ولا شك أن التكافل المعنوي يعد الأساس الذي يبنى عليه التكافل المادي . 

ويستصحب التكافل الاجتماعي الإسلامي هذين الجانبين في نطاقه الذي يتسع تدريجياً ليحيط المجتمع من أطرافه ، بحيث لا يترك منه جانباً يفترسه الشقاء ،              أو يضيع فيه الفرد ولا يأسى عليه أحد ، أو يعيش غريباً يعاني مأساته وحده ولا تمتد     إليه أيدي القادرين .

ومن هذا المنطلق يمكن تناول التكافل الاجتماعي الإسلامي من خلال بُعدين :

البُعد الأول : التكافل الاجتماعي في الإطار الأسري  :
لا يخفى على أحد مدى الاهتمام الإسلامي بالروابط الأسرية وصياغتها في قالب خاص من الإجلال والإكبار : أبوة وأمومة وبنوة وأخوة ورحما وقُربة .. إلخ مما يعمق في النفوس موقع التكافل المعنوي داخل الإطار الأسري الممتد الذي يشمل كافة الأصول وكافة الفروع الأقرب فالأقرب ، والله – سبحانه – يقول :  … وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله …  (1) ، والنبي –(– يقول :  من سره أن يبسط له في رزقه ، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه  (2) .


ولا يقف الأمر عند التكافل المعنوي – فرغم أهميته إلا أنه لا يطعم جائعاً ، ولا يروي ظمآنا ، ولا يكسو عرياناً ، ولا يداوي مريضا ، ولا يعلم جاهلاً ، ولا يؤوي                مشرداً … إلخ – بل لابد أن يترجم إلى تكافل مادي ينقذ ذوي الحاجة منهم من مخالب الفقر وذل السؤال ، خاصة وأن العلائق بينهم أشد قوة ، وبواعث التعاطف والتساند أوثق عروة ، وذلك لما بينهم من الرحم الواصلة والقرابة الجامعة " ولا يعدم أن يكون في كل عائلة من العوائل أغنياء ، ومتوسطو حال ، وفقراء ، فإن قام الأغنياء ومتوسطو الحال بكفالة أقربائهم من الفقراء والمحتاجين لما بقي في المجتمع محتاج ولا فقير " (3) ، وليس هناك أولى بإعانة الفقير من عائلته ، فبعضهم أولى ببعض .


ومن هنا تتجلى حكمة الإسلام في عنايته الفائقة بأمر النفقة على الأهل والأقارب ، حتى لا تخرج من محيط أية أسرة نسمة تمد يدها سؤالاً أو سرقةً . . إلخ ، وكيف يحدث والمحيط الأسري يكتنف بعضه بعضاً ؟


وتتوارد الأدلة الإسلامية قرآناً وسنة تأكيداً على أهمية التكافل المادي في الإطار الأسري الأقرب فالأقرب ، ومن هذه الأدلة :

 قول الله – عز وجل - :  يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ..  (1) ، فمن خلال هذه الآية يتبين " أنه -تعالى- راعى الترتيب في الإنفاق ، فقدم الوالدين ، وذلك لأنهما كالمخرج من العدم إلى الوجود في عالم الأسباب ، ثم ربياه في الحال الذي كان في غاية الضعف ، فكان إنعامهما على الابن أعظم من إنعام غيرهما عليه ، ولذلك قال -تعالى- :  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا  (2) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية         حق الله -تعالى- شيء أوجب من رعاية حق الوالدين ؛ لأن الله –تعالى- هو الذي أخرج الإنسان من العدم إلى الوجود في الحقيقة ، والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة ، فثبت أن حقهما أعظم من حق غيرهما ، فلهذا أوجب تقديمهما على غيرهما في رعاية الحقوق ، ثم ذكر –تعالى- بعد الوالدين  الأقربين ، والسبب فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع الفقراء ، بل لابد وأن يرجح البعض على البعض ، والترجيح لابد له من مرجح ، والقرابة تصلح أن تكون سبباً للترجيح من وجوه :

أحدها : أن القرابة مظنة المخالطة ، والمخالطة سبب لاطلاع كل واحد منهم على حال   الآخر ، فإذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً كان اطلاع الفقير على الغني أتم ، واطلاع الغني على الفقير أتم ، وذلك من أقوى الحوامل على الإنفاق .

وثانيها : أنه لو لم يراع جانب الفقير احتاج الفقير للرجوع إلى غيره ، وذلك عار وسيئة في حقه ، فالأولى أن يتكفل بمصالحهم دفعاً للضرر عن النفس .

وثالثها : أن قريب الإنسان جار مجرى الجزء منه والإنفاق على النفس أولى من الإنفاق على الغير ، فلهذا السبب كان الإنفاق على القريب أولى من الإنفاق على البعيد " (3) .

وكما هو ملاحظ أن الله –عز وجل- قد ربط في هذه الآية الكريمة بين طوائف من الناس برباط التكافل الاجتماعي " فبعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب ، وبعضهم رابطة الرحم ، وبعضهم رابطة الرحمة ، وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة ،   وكلهم يتجاورون في الآية الواحدة : الوالدون ، والأقربون ، واليتامى ، والمساكين ،       وابن السبيل ، وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتماعي الوثيق بين بني الإنسان في إطار العقيدة المتين " (1) .

 وقول الله – عز وجل - :  فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون  (2) . 

 وقول النبي –(– :  دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي       أنفقته على أهلك  (3) .

 وقوله –(– :  ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ، يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك  (4) .

 وقوله –(– :  إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت                     له صدقة  (5) .


والتكامل المادي في الإطار الأسري بمنأى عن ثياب التفضل والمنة ، بل ثيابه ثياب الواجب الديني ، " فقد جعل الإسلام نفقة الفقير العاجز واجبة على قريبه الغني ، والقرابة التي توجب هذه النفقة تصل إلى أبعد مدى في القرابة ، فإذا لم يؤد القريب الموسر ذلك الواجب الديني فإن لهذا الفقير العاجز أن يرفع أمره إلى القضاء لإلزامه بالإنفاق ، وبذلك ينتقل الواجب الديني إلى واجب قضائي يلزمه به القضاء " (6) .


ثم إن أحاديث الرسول –(– تقرر أن النفقة على القريب صدقة وصلة ، فعن سلمان بن عامر عن النبي –(– قال :  إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي   الرحم اثنتان : صدقة وصلة  (1) .

وهكذا يهيب الإسلام بكل مسلم قادر أن يمد غصن الخير من محيط أسرته الضيق إلى المحيط الواسع الذي يكتنف جل قرابته بقدر استطاعته ، وعندما يمتد غصن الخير من هذا وذاك تتشابك الأغصان ، مظللة الفقراء وذوي الحاجة ، أخذة بأيديهم من بؤرة الفقر إلى مواقع الإنتاج ، ولكل قادر من الثواب بقدر امتداد غصنه إلى الآخرين ، وهذا يقتضي  ألا يكون في الأسرة الواحدة غني مترف وفقير معوز . 

وما ظهر الفقراء المعوزين الذين امتدت أيديهم استجداء للآخرين إلا بعد أن تقطعت أواصر القربى ، وضن كثير من بني الإنسان بما لديه حتى عن أمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه، وأخته وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه . 

البُعد الثاني : التكافل الاجتماعي في الإطار العام : 
يتسع نطاق التكافل الاجتماعي في الإسلام من الإطار الأسري ليشمل الإطار الاجتماعي العام حيث الأخذ بيد كل ذي حاجة ، وإقالة كل ذي عثرة ، وإعانة كل ذي فاقة ، انطلاقاً من استشعار التكافل المعنوي العام الذي اهتم الإسلام ببث دعائمه في النفوس     من الإخاء والمحبة والتعاون والجوار … إلخ .

 قال –تعالى- :  إنما المؤمنون إخوة …  (2) . 

 وقال – سبحانه - :  والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض …  (3) .

 وقال – جل شأنه - :  . . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان …  (4) . 

 وقال – تباركت أسماؤه- :  . . وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم . .   (5) .

 وقال –(– :  المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة  (1) .

 وقال –(– :  لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  (2) .

 وقال –(– :  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ثم شبك                       بين أصابعه  (3) .

 وقال –(– :  ترى المؤمنين في تراحمهم وتوداهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى  (4) .

 وقال –(–  :  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره  (5) .

وبنظرة عامة إلى كل أوامر الإسلام وفضائله يتضح أنها تهدف إلى تقوية روح الأخوة والجماعة والمودة والتعاون والتكافل ، وعلى سبيل المثال " العبادات في ظاهرها علاقة العبد بربه ، ولكن في معناها تربية الضمير الاجتماعي الذي يجعل الآحاد مندمجين في الجماعات التي يعيشون فيها بقوة روحية تحكم ميولهم وإرادتهم ، وتوجه عقولهم فيتحقق التكافل الاجتماعي نفسياً قبل أن تتدخل القوانين " (6) .


وعندما وجدت هذه التوجيهات الإسلامية طريقها إلى القلوب الصافية المؤمنة أثمرت في واقع حياة المسلمين محبة وإيثاراً وتعاوناً وتضامناً وتكافلاً مادياً في مواجهة أعباء الحياة ، وفي ذلك يقول الله – عز وجل - :  والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون  (7) .

ويثني النبي –(– على الأشعريين الذين ضربوا مثلاً كريماً في تحقيق التضامن والتكافل فيقول :  إن الأشعريين إذا أرملوا (1) في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم  (2) .


والأشعريون بذلك قد استجابوا لتوجيهات نبي الإسلام حيث قال :  من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا       زادا له ، قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل  (3) .


وتحسباً لا نتكاسات الفطرة البشرية التي تهوي في ظلها دعائم التكافل          المعنوي – من المحبة والأخوة والتعاون والجوار .. إلخ – في نفوس كثير من الناس كما في زمننا هذا وما يشبهه من أزمان فإن الإسلام لم يترك أمر التكافل الاجتماعي ورعاية الفقراء والمعوزين للرغبات الشخصية – وإلا ضاع كثير من ذوي الحاجات الملحة الذين لا يفطن إليهم – ولكنه ألقى على كاهل ولي الأمر أو الدولة من المسئولية ما يكفل لهؤلاء وأمثالهم " حد الكفاية   (وهو حد الغنى) لا حد الكفاف (وهو الحد الأدنى للمعيشة من مأكل وملبس ومأوى مما بدونه لا يستطيع المرء أن يعيش وينتج) " (4) ، وذلك من خلال " بيت المال الذي يشبه الخزانة العامة في الوقت الحاضر ، حيث كل ما يعود للدولة من حقوق مالية يضاف إليها باعتباره حقا لها ، وكل ما تحتاجه الدولة من نفقات وصرف تتحمله هذه الخزانة العامة ، ويضاف إليها باعتباره حقاً عليها " (5) .


وقد " صرح الفقهاء بأن على الدولة القيام بشئون فقراء المسلمين من العجزة واللقطاء والمساجين الفقراء الذين ليس لهم ما ينفق عليهم منه ولا أقارب تلزمهم         نفقتهم ، فيتحمل بيت المال نفقاتهم وكسوتهم وما يصلحهم من دواء وأجرة علاج    وتجهيز ميت ونحوها " (6) .

يقول ابن حزم (1) – رضي الله عنه - : " وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم … فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة " (2) .


ويلاحظ أن مفهوم ابن حزم للصدقة مفهوم غائي يقوم على ضرورة استيعاب الزكاة المفروضة لكل ضروريات واحتياجات الفقراء ، وإلا كان فرض المزيد منها واجباً تحتمه الغاية التي من أجلها فرضت الزكاة .

وقد " قال سيدنا علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه - : ( إن الله – تعالى – فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء ، وحق على الله – تعالى – أن يحاسبهم يوم القيامة ويعد بهم عليه ) . وعن    ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : ( في مالك حق سوى الزكاة) " (3) ، وهذا يعني أن الزكاة ليست هي الحق الوحيد في أموال الأغنياء للفقراء .


وهذا الدور الملقى على كاهل ولي الأمر أو الدولة تجاه ذوي الحاجات إنما هو من مقتضيات المسئولية التي قررها النبي –(– بقوله :  كلكم راع ومسؤول عن رعيته : الإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته …  (4) .

" ففي هذا الحديث تتساوى مسئولية حاكم الدولة نحو المواطنين مع مسئولية رب الأسرة نحو أولاده ، فكما أن الأب مكلف شرعاً وخلقاً بأن يؤمن المعيشة لأسرته ، فالحاكم أيضاً مكلف كذلك بتأمين معاش كل مواطن يستظل بحكمه " (5) .

وإذا لم يقدر ولى الأمر هذه المسئولية حق قدرها وتغافل عن استغاثات وصراخات ذوي الحاجة ألزم بها إلزاما ، حيث " إن الفقير العاجز إذا لم يكن له قريب غني ينفق عليه ، له أن يرفع الأمر إلى القاضي ، والقاضي له أن يلزم ولى الأمر إلزاماً قضائياً بالإنفاق     عليه " (1) . فما أحنى الإسلام على ذوي الحاجات !! 

وتتسع ينابيع التكافل الاجتماعي في الإسلام اتساعاً بجمع بين الفريضة والتطوع وذلك من باب التوازن حتى لا يحرم ذوو الحاجات إذا ترك الأمر طواعية وشحت به الأنفس. 

فكما حث الإسلام حثاً قوياً على البذل والإنفاق بشتى صوره : المؤقت منها كالصدقة والدائم كالوقف والهبة والوصية وغير ذلك من صور البذل والإنفاق التطوعي الذي يجود  به الإنسان على قدر استطاعته ، ولن يحرم من ثواب الله الذي وعد به المنفقين في سبيله كما حث الإسلام على التطوع ، أوجب في المال قدراً معلوماً يضمن به تحقق الحد        الأدنى – على الأقل – للتكافل الاجتماعي ، وهو فريضة الزكاة التي تختلف أنواعها ومصادرها ، ولكنها تعود في نهاية الأمر لتمسح آلام البؤس والعوز ، وتظل المجتمع بظل الرحمة والحنان .

" وليست الزكاة إلا مظهر لما تفيض به قلوب المؤمنين من إحساس بالمسئولية الاجتماعية وشعور بالتضامن والارتباط ، فهي كما قال الرسول –(–  صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم  (2) ، وعن طريها يتحقق تقريب الفوارق ،             وإشراك الأفراد في منابع الثروة ، بحيث تحقق الكفاية لكل فرد ، دون صدام بين الطبقات  أو شعور بالبؤس والتظالم . 

وللزكاة مستوياتها المختلفة التي لا تذر مورداً من موارد الكسب إلا ضمنت حق الفقير فيه : في الزروع والثمار والتجارة والذهب والفضة والماشية وما يوجد في باطن الأرض من كنوز ، ولها أنصبتها العادلة التي لا تجحف بالغني ولا تضيع حق الفقير ، ونسبتها لا تؤثر في نشاط الفرد ولا تضيع ثمرة كده ، لكن دخلها في اتساعه وشموله   يحقق الكفاية ويسد الحاجات .

وتتحقق أهداف الزكاة بنص القرآن على مصارفها حتى لا تنحرف عن غاياتها الأولى من تحقيق التكافل وسد ثغرات الفاقة والهوان ، وحتى لا تغدو في أي جيل مورداً يتجه إلى سبيل أخرى غير التي شرعها الإسلام :  إنما الصدقات للفقراء والمساكين                 والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله                                      والله عليم حكيم (3) .

وبهذا يحكم الإسلام أمر الزكاة ويضمن اتجاهاه إلى تحقيق التكافل بأصدق طريق ،  وبعض هذه المصارف قد يختفي في بعض العصور ، كالمؤلفة قلوبهم والرقاب ، ولكنها قد توجد باختلاف الأجيال والأحوال . 

أما الذي يبقى أبداً من مصارف الزكاة فهي الثغرات المفتوحة في المجتمع للضعف والحاجة ، فتأتي الزكاة لتأسو الجراح ، وتقيم أمر التضامن في المجتمع أقوى ما يكون  وأيسر ما يكون . 

والإسلام يرى في الزكاة فريضة للتكافل الاجتماعي ، وحلا ناجحاً كريماً لمشكلة الحاجة والضعف والتخلف في مواجهة الحياة " (1) .

ويضاف إلى الزكاة في تحقيق التكافل الاجتماعي ما أوجبه الإسلام من الهدي والكفارات (2) والتي تسهم إسهاماً كبيراً في سد حاجات ذوي الحاجات .

إن التكافل الاجتماعي في الإسلام هو أهدى حل تأخذ به البشرية في مواجهة مشكلة الحاجة والعجز وما ينجم عنها من جرائم تؤرق أمن المجتمع (3) .

وبعــد : فقد اتضح من خلال هذا المبحث أن الدعوة الإسلامية قد رسمت سياسة اقتصادية متميزة يَكْفُل فيها القادر نفسه – مع تقديم العون والمدد إليه – بعمل يشارك به في التنمية الاقتصادية العامة ، ويُكْفَل فيها غير القادر بالتكافل الاجتماعي المعنوي   والمادي ،  وفي ظل هذه السياسة يأمن المجتمع خطر الدوافع الاقتصادية للجريمة .

الفصل الخامس

الدوافع السياسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها

ويشتمل على مبحثين :

* المبحــث الأول : الدوافع السياسية للجريمة .

* المبحث الثاني:موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع السياسية للجريمة.

المبحث الأول

الدوافع السياسية للجريمة 

الحقيقة أنني لست من هواة الحديث عن الأنظمة السياسية الوضعية ؛ لما تثيره في أعماق النفس من جراح وآلام وأحزان يزداد عمقها عندما تحل هذه الأنظمة السياسية الوضعية بساحة المقارنة بينها وبين النظام السياسي الذي أرست قواعده الدعوة   الإسلامية ، وإصرار الواقع السياسي على استبدال الذي هو أدني بالذي هو خير !! 

بيد أنه لا مفر من الحديث عن الدوافع السياسية للجريمة ؛ حيث إن تناولها بالحديث يعد من مقتضيات التقسيم البحثي ، إضافة إلى ما تمثله هذه الدوافع – في مجال بحث الظاهرة الإجرامية – من خطورة تفوق خطورة كل الدوافع السالف ذكرها في الفصول الأربعة السابقة والمتعلقة بجوانب أخر من جوانب الحياة ؛ نظراً لارتباطها ارتباطاً وثيقاً   في وجودها أو اختفائها بالنظام السياسي صلاحاً وفساداً ، فصلاحه ينعكس على المجتمع صلاحاً ، وبالتالي تتلاشى أو تندر الدوافع الإجرامية في كافة الميادين  ، والعكس بالعكس ، ولعل السبب في ذلك ما يمتلكه النظام السياسي من وسائل تأثيرية قوية مادية ومعنوية : حيث امتلاك زمام السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وامتلاك أدوات التوجيه   والتأثير من وسائل إعلامية ومؤسسات تعليمية ، فضلاً عن احتلال موقع متميز للقدوة     في نفوس الشعوب .

والسياسة في اللغة تعني : ولاية شئون الرعية وتدبير أمورها ، يقال :سَاسَ الناسَ سياسةً : تولى رياستهم وقيادتهم ، وساس الأمورَ : دبرها وقام بإصلاحها فهو سائس ، والجمع : ساسةُُ وسُوَّاس : والساسة : قادة الأمم ومدبرو شئونها العامة (1) .

وفي الاصطلاح تعنـــي : " العمل على إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل ، والأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وتدبير المعاش على سنن العدل والاستقامة الإسلامية " (2) .

والسياسة " رأس مال الملك ، وعليها التعويل في حقن الدماء ، وحفظ الأموال ، ومنع الشرور ، وقمع الفساد ، والمنع من التظالم المؤدي إلى الفتنة والاضطراب " (3)، هذا إذا سَلِمت ثلاثية النظام السياسي ( الراعي ، والرعية ، ودستور الحكم ) من أي خلل ينحرف بها إلى الجهة المعاكسة التي يشقى بها المجتمع ، ومن هذا الخلل تنبثق الدوافع السياسية للجريمة، والتي تتضح من خلال مطلبي هذا المبحث بإذن الله تعالى ، وهما : 

المطلب الأول : الخلل السياسي وأثره في انتشار الجريمة .

المطلب الثاني : استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية وأثره في انتشار الجريمة.


المطلب الأول

الخلل السياسي وأثره في انتشار الجريمة 

بنظرة عميقة إلى الخلل السياسي يتضح أن خطورته تكمن في كونه سبيلاً إلى خلل عام يصيب كافة ميادين الحياة ، ويهيئ المناخ المضطرب الذي تنمو في ظله الظاهرة الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع .

كما يتضح أن الأمة قد يكون لها دخل كبير في إحداث الخلل السياسي بسوء اختيارها لحاكمها أو بتقصيرها في تقويمه – بما لا يشعل نار الفتنة – خوفاً أو تغافلاً ، وقد لا يكون للأمة دخل في إحداث الخلل السياسي ، كأن تختار حاكماً تحسبه على خير وهدى ثم يتغير حاله بعد توليه منصب القيادة ، أو أن يكون الحكم بالتوارث وترغم الأمة إرغاماً على القبول وإعطاء البيعة لحاكم قد تشقى به رعيته .

والخلل السياسي لا يخرج عن كونه متعلقاً بأحد الأركان الثلاثة التي يقوم عليها النظام السياسي ، ألا وهي : الراعي ، والرعية ، ودستور الحكم .

وفي هذا المطلب أركز الحديث حول الخلل السياسي المتعلق بالراعي والراعية ، مؤجلاً الحديث عن الخلل السياسي المتعلق بدستور الحكم إلى المطلب القادم بإذن الله تعالى.

الأمر الأول : الخلل السياسي المتعلق بالراعي وأثره في انتشار الجريمة :
* أما عن الخلل السياسي المتعلق بالراعي فيتلخص في أمرين : الاستبداد السياسي ، والضعف السياسي ، وكلا الأمرين له أثره في انتشار الجريمة ، وبيان ذلك كما يلي :

أولاً : الاستبداد السياسي وأثره في انتشار الجريمة :


لا يستطيع عاقل أن ينكر أن جو الاستبداد يختنق به العباد ، وأن جو الحرية أكثر ملاءمة لخير البرية ؛ وما ذلك إلا لأن الاستبداد يصنع في النفوس قنابل موقوتة تتحين الفرصة المواتية كي تثور ثورة تخلع بها عن أعناقها ما يحيط بها من أغلال الاستبداد ،  تلك الأغلال التي لا يشع منها إلا الخوف والاضطراب . 

وكلمة " الاستبداد " يفوح منها معنى "القهر الغاشم " الذي يكمم الأفواه وينأى بالسلطة السياسية عن جو الشورى والعدالة والمساواة والاستماع لنصح الناصحين ، ويولد الحكم الفردي الذي يرمي إلى تحقيق أهداف خاصة حتى ولو كانت لا تتفق مع مصلحة  الأمة ، وفي هذا ما فيه من إساءة استعمال لمواقع السلطة ‍‍!! .

ويحمل التاريخ في ذاكرته كثيراً من رموز الاستبداد السياسي قديماً وحديثاً :

* فمن الرموز القديمة " فرعون " الذي قال الله – تعالى - في شأن استبداده السياسي:         إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين  (1) .
* ومن الرموز الحديثة " مصطفى كمال أتاتورك " الذي تولى حكم تركيا عام 1923م ، وقد  كان توصيله إلى الحكم هو الثمن الذي قدمه له الإنجليز مقابل قضائه على دولة الخلافة ، وقطع تركيا عن كل ماله صلة بالعرب والإسلام .


ومن موقع السلطة وبمنطق الاستبداد السياسي قام أتاتورك بما يلي :

- " ألغى الخلافة الإسلامية وفصل تركيا عن باقي أجزاء الدولة العثمانية .

- أعلن العلمانية وفصل الدين عن الدولة .

- اضطهد علماء الدين المسلمين أبشع اضطهاد ، وقتل منهم العشرات ، وعلق جثثهم   على أعواد الشجر .

- أغلق كثيراً من المساجد ، وحرم الأذان والصلاة باللغة العربية .

- ألغى وزارة الأوقاف ومنع الصلاة في جامع " أياصوفيا " وحوله إلى متحف .

- ألغى المحاكم الشرعية وفرض القوانين المدنية السويسرية .

- فرض العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلاً من يوم الجمعة .

- ألغى استعمال التقويم الهجري واستبدل به التقويم الغربي الميلادي .

- ألغى قوانين الميراث والزواج والأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية ، وحرم تعدد الزوجات والطلاق ، وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث .

- شجع المرأة التركية والفتاة والشاب على الدعارة والفجور وأباح المنكرات ، وضرب بنفسه المثل الأعلى على انحطاط الخلق والإدمان على الخمر والفساد والانحلال .

- قضى على التعليم الديني في الجامعة والمدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية ومنع تأسيس المدارس الخاصة لتعليم الأطفال ( الكتاب ) .

- استبدل بالحروف العربية التي استخدمها الأتراك طوال ألف سنة الحروف اللاتينية .

- سعى إلى حذف الكلمات العربية من اللغة التركية إمعانا في البعد عن العروبة والإسلام .

- فتح باب تركيا على مصراعيه ليدخل منه علماء اليهود الذين نبذتهم ألمانيا ، واستقبلهم بكل ما أوتي من حسن الكياسة ونبل الغرائز التي اشتهرت بالرفق واللين والعطف الإنساني، واستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية على الأساليب العلمية العصرية ، واستدعى ما يزيد على أربعين أستاذاً من اليهود لتوسيع أقسام تلك الجامعة " (2) . 

ومن جملة الجرائم السالف ذكرها الناجمة عن الاستبداد السياسي يتضح – بما لا يدع مجالاً للشك – أن الاستبداد السياسي قد يؤدي بشكل مباشر إلى انتشار الجريمة .


ومن ناحية أخرى فإنه يؤدي إلى انتشار الجريمة بشكل غير مباشر ، باعتباره تربة خصبة للسلوك الإجرامي ، حيث :

1- إن الاستبداد السياسي يمزق وحدة المجتمع ، ويمنع الأتقياء وأهل الصلاح وأفراد المجتمع من العمل على صيانته وحفظه ، فتنمو نباتات الإجرام التي تنخر في كيانه ، وقد يترتب على ذلك في النهاية تدهور الدول ، أو خضوعها لأعدائها ، أو محو آثارها بالكلية .


ولذلك يؤكد ابن خلدون (1) أن الحاكم " إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم ، شملهم الخوف والذل ، ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها ، وفسدت بصائرهم وأخلاقهم ، وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات ، ففسدت الحماية بفساد النيات … فتفسد الدولة ويخرب السياج " (2) .


ويقرر ابن خلدون أيضاً أن تعدي الدولة على الرعية يؤذن بخراب الدولة، حيث يقول: " إن التعدي والظلم عائده الخراب في العمران ، وعلى الدولة بالفساد والانتقاض ، وكل من اخذ ملك أحد ، أو غصبه في عمله ، أو طالبه بغير حق ، أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلم ، ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها ، وهذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم ، وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه " (3) .

2- تضيع في ظل الاستبداد السياسي مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبالتالي تجد الرذائل سبيلاً مذللاً إلى الانتشار على حساب الفضائل .

3- تنمو في ظله مشاعر الظلم والقهر ، الأمر الذي يجعل النفوس مترقبة متربصة لاغتنام ما تريده بأساليب الإجرام المختلفة .

4- ينمو في ظله الاستبداد الإجرامي ، حيث يرضخ ضعاف الناس لاستبداد             المجرمين دون مقاومة ؛ إدراكاً منهم أن السلطة السياسية متغافلة عن الضعفاء ، أو أنها أكثر استبداداً بالضعفاء .

5- تنمو في ظله سلبية المواجهة ضد السلوك الإجرامي خوفاً من الوقوع في قبضة أجهزة الشرطة – حتى ولو على سبيل الشهادة – التي تأخذ بالشبهات وسوء الظن ، وتبني تعاملها  على هذا الأساس من باب الاحتياط !! (1)

وكم في غياهب السجون والمعتقلات وخلف الأسوار من أناس أبرياء أخذوا  بالشبهة فساءت سمعتهم وانهارت بيوتهم ، ثم يفرج عنهم فيتغير مسارهم : إما أن يكونوا سلبيين في مواجهة المجرمين ، حتى لا تضطرهم المقاومة إلى الوقوع في براثن الشبهات ، والدخول في " س " و " ج " وقد تليهما " ن " وأمام هذه السلبية يزداد المجرمون        عتواً وطغياناً .

ولعل هذا المسلك المتعسف الذي تأخذ به أجهزة الشرطة مبالغة في اخذ الحيطة والحذر هو الذي يدفع كثيراً من الناس إلى ترك المصابين في حوادث السيارات دون محاولة إسعافهم أو الذهاب بهم إلى المستشفيات !!


وإما أن يسلكوا سبيل الإجرام والطغيان وتعلم أساليب الإفلات من قبضة القانون ، والعيش بمنطق " من له ظهر لا يضرب على بطنه " .

6- تتعاظم في ظله النزعة الذاتية لدى كل من يتبوأ المواقع القيادية ، حيث يعتبرونها فرصة- قد لا تعوض – لاغتنام المكاسب بأية طريقة قبل ترك الموقع القيادي ، وفي ظل هذه النزعة الذاتية تنتشر الرشوة والاختلاسات وتنحى المصلحة العامة جانباً ، وتنسحب هذه النزعة على القطاع العريض من جماهير الناس فيصاب المجتمع بالقلق والاضطراب .

ثانياً : الضعف السياسي وأثره في انتشار الجريمة :

إذا كان الاستبداد السياسي ذا أثر في انتشار الجريمة فكذلك الضعف السياسي الذي يعني " النقص في عناصر بناء النظام السياسي وسوء أدائه لوظيفته أو تناقض الوظائف التي يقوم بها ، مما يؤدي إلى خلق الظروف المؤدية للجريمة أو المعززة لوجودها واستمرار واتساع نطاقها " (2) .


ويتجلى أثر الضعف السياسي في انتشار الجريمة من خلال ما يلي :

1- غالباً ما ينعكس الضعف السياسي فشلاً في تنفيذ القانون أو ضعفاً في قوة القانون كعنصر أساسي من عناصر الضبط الاجتماعي ، ويترجم هذا الفشل أو الضعف في عدة صور تزيد من نسبة انتشار السلوك الإجرامي ، ومن هذه الصور :

أ- إمكان الإفلات من قبضة القانون برشوة الموظفين الرسميين .

ب- قيام بعض ذوي الشأن من المسئولين بحماية المجرمين واستغلالهم في أعمال غير مشروعة كالسرقة والبلطجة والتهريب ، أو تحقيق بعض الأغراض السياسية كالدعاية الانتخابية أو إرهاب الخصوم السياسيين .

جـ- وضع القيود أمام الأمناء من رجال الشرطة أو رجال العدالة ، ومحاولة التأثير عليهم بما يثنيهم عن تنفيذ القانون أو العدالة في الحكم .


ولا ريب في أن هذه الصور السالف ذكرها تؤدي إلى زيادة انتشار السلوك الإجرامي، حيث يتمادى المجرم في إجرامه ، إدراكاً منه لإمكانية الإفلات من قبضة القانون بالرشوة أو بحماية بعض المسئولين ، فلا رادع يردعه حينئذ ، ومن ناحية أخرى قد يلجأ عامة الناس – في ظل فقد الثقة بقوة القانون – إلى حماية أنفسهم بأنفسهم دون اللجوء إلى الجهات الرسمية ، وبالتالي تتزايد جرائم الاعتداء على أنفس الناس وممتلكاتهم ، وتسود القوانين الهمجية كالأخذ بالثأر .

2- في ظل الضعف السياسي تتدهور – غالبا – الأحوال الاقتصادية للبلاد ، وينعكس هذا التدهور الاقتصادي على الحالة المعيشية لأفراد المجتمع ، وبالتالي تقوى احتمالات وقوع جرائم الرشوة والاختلاس والسرقة والغصب وتجارة المخدرات وممارسة البغاء والقتل في سبيل الحصول على الأموال !! .

3- في ظل الضعف السياسي تطل رؤوس الفتنة التي تضر بمصلحة الأمة ، وتبرز أوكار الرذيلة وبؤر الفساد بشكل رسمي يصيب صرح الفضيلة والأخلاق بصدع تضعف به نظرة الاستنكار للسلوك الإجرامي فيزداد انتشارا .

4- في ظل الضعف السياسي يضعف إعداد العدة اللازمة لتأمين كيان الدولة فيطمع الطامعون في البلاد ، ويبذلون جهودهم لفرض سيطرتهم عليها ، لا عسكرياً فحسب ، بل دينيا وثقافيا وأخلاقيا واجتماعيا … إلخ ، وتكمن الخطورة في البون الشاسع بين ما يبثه الإسلام في النفوس ، وبين ما يراد فرضه من قبل المحتل المسيطر الذي أثبتت الأحداث التاريخية أن له سطوة وزهوة ذات أثر بالغ في تواجد ظاهرة التقليد بشكل ملموس على ساحة المجتمع ، ومن هذا التقليد تنبثق أنواع كثيرة من السلوك الإجرامي .

هذا عن الخلل السياسي المتعلق بالراعي .

الأمر الثاني : الخلل السياسي المتعلق بالرعية وأثره في انتشار الجريمة :
* وأما عن الخلل السياسي المتعلق بالرعية فيتلخص في أمرين أيضا : الطاعة المطلقة ، والخروج على الحاكم بغير حق ، وكلا الأمرين له أثره في انتشار الجريمة ، وبيان        ذلك كما يلي :

أولا : الطاعة المطلقة وأثرها في انتشار الجريمة :

قد يكون هناك عجب من هذا العنوان ، وأساس هذا العجب قاعدة أرستها الدعوة الإسلامية ضمن قواعد النظام السياسي هي ( أن الرعية يجب أن تسمع لراعيها وتطيع ) ، ولكن يزول هذا العجب عندما يعلم القيد الذي تقيد به هذه القاعدة وهو ( أن الرعية يجب  أن تسمع لراعيها وتطيع في غير معصية الله ) ومعنى هذا أن الراعي إذا فسق عن أمر الله أو كانت سياسته لرعيته " سياسة لا دين لها " (1) كما عبر فضيلة                          الشيخ / محمد الغزالي – رحمه الله – فلا طاعة له على الرعية ، إذ أن هذه الطاعة تنسخ من الراعي صوراً مكرورة في كثير من أفراد الرعية ، فضلاً عن أن كثيراً من الناس ينسجون توجهاتهم في حياتهم على منوال ساستهم ، فإذا كان هؤلاء الساسة يمثلون قدوة سيئة كانت النتيجة جرائم تؤرق أمن المجتمع ، وفي ذلك يقول -سبحانه- :   وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا  (2) ، وصدق الله إذ يقول في شأن فرعون وقومه :       فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين  (3) .
ثانياً : الخروج على الحاكم بغير حق وأثره في انتشار الجريمة :

إن الخروج على الحاكم بغير حق خطب جلل يسطر بمداد أسود في صفحات التاريخ السياسي للأمم ؛ لما يترتب عليه من آثار تزلزل أمن الأمة واستقرارها ، حيث : 

1- إن الخروج على الحاكم بغير حق يفقد القمة العليا للسلطة السياسية هيبتها في نفوس عامة الناس ، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار السلوك الإجرامي .

2- إن الخروج على الحاكم بغير حق يولد كثيراً من الصدام بين السلطة السياسية والخارجين عليها ، الأمر الذي قد يسفر عن قتل كثير من الأبرياء وانتشار الفوضى التي تمثل تربة خصبة للسلوك الإجرامي .

3- إن الخروج على الحاكم بغير حق يوجه جهود السلطة السياسية للقضاء على الفتنة في مهدها قبل أن تأكل الأخضر واليابس ، ويشغلها عن عمليات التنمية والرقي وامتلاك زمام الأمن الداخلي ، الأمر الذي يمهد السبيل لانتشار السلوك الإجرامي .

4- إن الخروج على الحاكم بغير حق يزلزل الأمن الداخلي وبالتالي الأمن الخارجي ؛ لأن الجبهة الداخلية إن كانت آمنة مستقرة تفرغت القوى لحراسة الحدود وصد المعتدين ، وبفقد الأمن الخارجي تزداد نسبة انتشار السلوك الإجرامي .


ومن خلال ما سبق من حديث حول الخلل السياسي المتعلق بالراعي والرعية يتضح أن هذا الخلل – الذي يعد من أبرز الدوافع السياسية للجريمة – يدور بين الإفراط    والتفريط ، أو يدور بين نقيضين : استبداد أو ضعف ، وطاعة مطلقة أو خروج على الحاكم.


والآن جاء دور الحديث عن الخلل السياسي المتعلق بدستور الحكم ،               وهو موضوع المطلب التالي الذي خصصته للحديث عنه ؛ نظراً لخطورته البالغة على     أمن الأمة واستقرارها .

المطلب الثاني

استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية وأثره في انتشار الجريمة

لا يستطيع عاقل أن ينكر أن التشريعات القانونية التي تعنى بتنظيم علاقات البشر ببعضهم تمثل أبرز اهتمامات النظام السياسي في كل دول العالم قديماً وحديثاً ؛ إذ أن انتظام هذه العلاقات يعني استتباب الأمن الداخلي واستقرار أركان الدولة بما يجعلها قادرة على الصمود والمواجهة في ميدان السياسة الخارجية .


ولا شك في أن النظام السياسي الناجح هو الذي يسوس الرعية بأرقي التشريعات والتي يثبت رقيها من خلال ما تثمره – بالتطبيق – في واقع الناس من أمن واستقرار ينتج عنهما توجيه الطاقات إلى التقدم والازدهار .


وقد أكرم الله أمة الإسلام بشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان لا تحيزاً ولكن بشهادة التاريخ ، كيف لا ، وهي شريعة منزلة من رب البشر للبشر ؟  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  (1) .

ولم يكن إنزال هذه الشريعة المثالية – التي لم يحظ بها أي دين سماوي قبل   الإسلام – لأمة محمد –(– خصوصية تشريف فحسب ، بل خصوصية تكليف أيضاً،  انطلاقاً من عالمية الإسلام التي يتحمل عبء تحقيقها ونشر خيرها في ربوع العالمين   أتباع هذا الدين الخاتم إلى يوم القيامة .


وقد أثمرت الشريعة الإسلامية ثمرتها ، وحققت ما أراده لها العليم الخبير طالما كان المسلمون متمسكين بها عاملين بأحكامها ، " تمسك بها المسلمون الأوائل وعملوا بها وهم قلة ستضعفه يخافون أن يتخطفهم الناس ، فإذا هم في عشرين سنة سادة العالم وقادة  البشر ، وهداة الإنسانية ، لا صوت إلا صوتهم ، ولا كلمة تعلو كلمتهم ، وما أوصلهم لهذا الذي يشبه المعجزات إلا الشريعة الإسلامية التي علمتهم وأدبتهم ، ورققت نفوسهم ، وهذبت مشاعرهم ، وأشعرتهم العزة والكرامة ، وأخذتهم بالمساواة التامة ، والعدالة المطلقة ، وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى ، وحرمت عليهم الإثم والعدوان ، وحررت عقولهم ونفوسهم من نير الجهالات والشهوات ، وجعلتهم يعتقدون أنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله .

كان ذلك حال المسلمين طالما تمسكوا بشريعتهم ، فلما تركوها وأهملوا أحكامها تركهم الرقي وأخطأهم التقدم ، ورجعوا القهقرى إلى الظلمات التي كانوا يعمهون فيها من قبل فعادوا مستضعفين مستعبدين ، لا يستطيعون دفع معتد ، ولا الامتناع من ظالم .

وقد خيل للمسلمين وهم في غمرتهم هذه أن تقدم الأوروبيين راجع لقوانينهم وأنظمتهم، فذهبوا ينقلونها وينسجون على منوالها ، فلم تزدهم إلا ضلالاً على ضلالهم وخبالاً على خبالهم ، وضعفاً على ضعفهم ، بل جعلتهم أحزاباً وشيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون ، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى " (1) .

وفيما يلي بيان لكيفية استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية ، وأثر هذا الاستبدال في انتشار الجريمة وتهديد أمن المجتمع .

أولاً : استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية :

ما أقسى أن تحكم دولة بقانون عدوها ، وقد لا يكون هناك مجال للعجب أو الدهشة إذا فرض قانون العدو قهراً كما يحدث في ظل الاحتلال الذي لا يعرف إلا الحديد والنار ، والإبادة والدمار ، أما أن يكون الحكم بقانون العدو في ظل الاستقلال السياسي والسيادة الذاتية فهنا يكون العجب الذي يصل إلى ذروته عندما تتبارى أقلام وحناجر – ترفع شعار الإسلام خداعاً وتضليلاً – إشادة بفضل هذا القانون بل وتفضيله على شريعة الله 
أحكم الحاكمين !! ؛ تنفيذاً لمخطط عدواني دقيق يهدف إلى تنحية شريعة الله من حياة المسلمين ؛ إدراكاً لأهميتها في حياتهم ، وأن كيانهم تابع لكيانها ، ووجودهم مرتبط بوجودها ، وسلطانهم تابع لسلطانها ، ويهدف في الوقت ذاته إلى إحلال القوانين الوضعية محلها كغزو تشريعي يمكنه أن يحقق لأعداء الإسلام كثيراً من النتائج التي فشل في تحقيقها الغزو العسكري لبلاد المسلمين دون تكلفة من مال أو دم .


ومما تجدر الإشارة إليه أن مخطط الغزو التشريعي لبلاد المسلمين لم يتم دفعة واحدة، وإنما جاء على خطوات تدريجية تتبين من خلال ما يلي :


" لقد كانت السيادة التشريعية في البلاد الإسلامية قبل الاحتلال الأجنبي هي سيادة الشريعة الإسلامية " (2) في كافة المنازعات والأقضية ، بدءاً بالقوانين المنظمة للأسرة ثم المعاملات والعقوبات ، وانتهاء بالقوانين التي تحكم العلاقات الدولية في السلم والحرب ، إلى أن بدأ الضعف يدب في كيان الدولة الإسلامية ، وأعداء الإسلام من كل جانب يرقبون ذلك ، ويتحينون كل فرصة مواتية للقضاء على الإسلام وشريعته ، فما من ثغرة يجدونها خالية إلا ونفذوا منها إلى الكيان الإسلامي ، حتى يتسنى لهم هدم ذلك الكيان من داخله .


وفى ظل هذا الضعف تعرض العالم الإسلامي لحملة استعمارية شرسة ، وكان من أهم أهداف الخطط الاستعمارية – ومازال كذلك حتى اليوم – هو استبعاد الشريعة الإسلامية من ميدان التنفيذ والتشريع ، وبالفعل كان أول عمل لسلطات الاحتلال في الأقاليم التي احتلتها هو إلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية والقضاء الشرعي ، أما في الدولة العثمانية والأقطار التابعة لها التي لم يستطع الاستعمار احتلالها فقد فرضت عليها الامتيازات  الأجنبية ، وتوسعت الدول في تطبيقها حتى أصبحت سيادة القضاء الوطني والتشريع الإسلامي مقيدة وناقصة ، وتحت وطأة هذه الامتيازات قاست البلاد من ازدواج التشريع والقضاء ، ورغبة في توحيد التشريع والقضاء تم التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية واستيراد قوانين وضعية أجنبية،إرضاء لأصحاب الامتيازات حتى يقبلوا التنازل عن امتيازاتهم ، وتتحقق وحدة التشريع والقضاء !! 


ودولة مصر هي إحدى الدول التي تعرضت للغزو التشريعي الوضعي ،         وتنحية الشريعة الإسلامية في فترة بالغة السوء من تاريخها ، وعلى يد قوم غرباء      عن أمتنا فكراً وعقيدة .


" ففي أخريات الحكم العثماني توسعت دولة الخلافة في منح الامتيازات للدول الأجنبية في مصر بسبب أزمة الديون ، حتى بلغ عدد الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات اثنتي عشرة دولة ، وكان من مقتضى هذه الامتيازات أن يتحاكم الأجانب التابعون للدولة صاحبة الامتياز إلى قناصل دولهم في الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية ، وكانت المحاكم القنصلية تطبق القوانين الأجنبية أي قوانين الدولة صاحبة الامتياز ، وأنشئت هذه المحاكم في عهد الخديوي إسماعيل ، وكانت لها سلطة الحكم فيما يرتكبه رعايا الدول الأجنبية المتمتعة بتلك الامتيازات على المواطنين المصريين ، وكذلك سلطة الفصل في القضايا التي يرفعها رعاياها على الأهالي المصريين  وعلى الحكومة المصرية أيضاً ، وكانت في مصر سبع عشرة محكمة قنصلية ، كل منها يتبع دولة أجنبية تتمتع بالامتيازات الأجنبية في مصر ، وكانت كل منها تطبق قانون دولتها ، وكانت أحكام تلك المحاكم القنصلية تستأنف أمام المحاكم العليا في البلاد الأجنبية الأصلية ، فأحكام قناصل دولة اليونان مثلاً تستأنف في أثينا ، وكان على المصري مثلاً الذي حكم ضده لصالح فرنسي أن يرفع استئنافه في باريس، وكم في ذلك من مشقة وعنت على المواطن المصري.

ثم أنشأ " نوبار باشا " – الذي تولى رئاسة الوزارة في مصر ، وهو أرمني الأصل فرنسي الثقافة – المحاكم المختلطة التي افتتحت سنة 1876م ، وكان يجلس في تلك المحاكم قضاة أجانب يمثلون جميع الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات ، ويحكمون وفق قوانين وضعية نقلت عن القوانين الأجنبية ، وعلى الأخص القانونين الفرنسي والإيطالي ، وكان من حق الدولة المتمتعة بالامتيازات ألا يسري ما تسنه مصر من التشريعات على الأجانب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية لقضاة المحاكم المختلطة –وغالبيتهم من الأجانب– على تلك التشريعات ، وبعد عام واحد من الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 1882م ، وبعد سبع سنوات من استيراد القوانين الفرنسية وتطبيقها في المحاكم المختلطة عمم الإنجليز تطبيق القوانين الفرنسية  في أنحاء مصر ، وقصروا تطبيق الشريعة الإسلامية في المحاكم الشرعية ، وجعلوها مختصة فقط بما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية ، وأنشئت المحاكم الأهلية ،           وأصبح اختصاصها شاملاً لسائر المنازعات عدا الأحوال الشخصية التي اختص بها     القضاء الشرعي ، وكانت المحاكم الأهلية تطبق القوانين الفرنسية ، وهكذا تم           الغزو التشريعي لمصر.


تلك قصة القوانين الوضعية التي يراد لها البقاء والثبات والاستمرار دون سبب ظاهر أو مقنع لذوي العقول والألباب ، فما كان استيراد القوانين الأجنبية رغبة في إصلاح المجتمع أو حبا في الخير ، فما عجزت الشريعة الإسلامية عن تنظيم العلاقات والمعاملات بين الناس على أكمل وجه وأحسنه ، وما فشل قانون العقوبات الإسلامي في القضاء على الجريمة ، أو الحد من انتشارها ، وردع المجرمين ، إنه الضعف والوهن الذي سرى في حكام مصر في تلك الحقبة ، حتى جعل الدول الأجنبية تنتقص من سيادتها وسلطانها على رعاياها ، وتفرض عليهم الاحتكام إلى تشريعات مخالفة لدينهم وعقيدتهم " (1) .

وها هو الاستعمار قد رحل عن بلادنا ، ومع ذلك بقيت رواسبه التشريعية تؤم النظام التشريعي في بلادنا رغم ما ينص عليه الدستور المصري في مادته الثانية من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع !! .


ويتضح مدى نجاح الغزو التشريعي لمصر من خلال ما تنص عليه المادة الأولى من القانون المدني ، والتي تقضي بأنه (تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها ، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مباديء الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة) .


إن المدقق يدرك أن " ظاهر هذا النص يشترط للرجوع إلى الشريعة الإسلامية   أموراً ثلاثة :

الأول : ألا يجد القاضي نصاً – وما أكثر النصوص – يمكن تطبيقه على النزاع القائم أمامه.

الثاني: ألا يكون هناك عرف يمكن للقاضي الحكم بمقتضاه،ولن يعدم  القاضي وجود عرف .

الثالث : أن يبحث القاضي في الشريعة الإسلامية عن النص الأكثر ملاءمة لنصوص     القانون الوضعي .


 وهذا يعني – بلا شك – أن رجوع القاضي إلى الشريعة الإسلامية سيكون أمراً نادراً جداً ، فقد جاء في المرتبة الأخيرة " (1) .


وكثيراً ما ارتفعت أصوات حق مطالبة بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ، ولكنها قوبلت – وما زالت – بهجوم ضارٍ كأنها تدعو إلى منكر ، وصورت بأنها أصوات تريد أن تعبث بأمن المجتمع واستقراره ، وكأن أمن المجتمع واستقراره لا يكون إلا في ظل القوانين المستوردة !! والتي أثبت الواقع عجزها عن تحقيق أمن المجتمع وحمايته من الجريمة ، وفيما يلي بيان لأثر هذه القوانين على الظاهرة الإجرامية .

ثانيا : أثر استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية في انتشار الجريمة :

لقد كان لاستبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية أثر خطير في ازدياد حجم الظاهرة الإجرامية ، وبروز كثير من كبريات الجرائم على ساحة المجتمعات الإسلامية ، والتي ما كان لها من سبيل إلى البروز إلا في ظل ذلك التساهل القانوني ، والتهاون العقابي الذي يدركه كل من له أدنى دراية بالتشريعات القانونية الوضعية ، خاصة ما يتعلق منها بالجانب العقابي ذي الصلة الوثيقة بالظاهرة الإجرامية ، والذي لا يجدي – بالتهاون فيه – في تأديب أنفس مردت على الإجرام  .

فضلاً عن أن واقع انتشار الجريمة يمثل أقوى دليل على عجز القوانين الوضعية عن حماية المجتمع من الجريمة ، بل يفصح هذا الواقع عن حقيقة مرة ، هي أن القوانين الوضعية ذاتها تمثل أحد عوامل انتشار الجريمة ، وسيتبين ذلك من خلال الحديث عن العقوبات الوضعية في الباب الثاني بمشيئة الله سبحانه وتعالى .

وبعـــد : فهذه أبرز الدوافع السياسية للجريمة ، والتي يتلاشى وجودها في ظل   الفهم الحقيقي والتطبيق الواقعي للنظام السياسي الذي أرست قواعده الدعوة الإسلامية ، وهذا هو ما يوضحه المبحث التالي بإذن الله تعالى .

المبحث الثاني 

موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع السياسية للجريمة



لقد أرست الدعوة الإسلامية قواعد نظام سياسي مثالي واقعي تتقاصر دون قمته السامقة كافة النظم السياسية الوضعية التي عرفتها البشرية على مر التاريخ .


والترجمة الواقعية الحقيقية لنجاح أي نظام سياسي هي سيادة الأمن والاستقرار داخلياًّ وخارجياًّ ، وما عرفت الدنيا أمة سادها الأمن والاستقرار إلا الأمة الإسلامية عندما أسلمت زمام قيادها لنظام سياسي إسلامي يقودها بشرع الله في كافة ميادين الحياة ، وهو ما يوضحه هذا المبحث بإذن الله تعالى من خلال مطلبيه ، وهما :

المطلب الأول  : ملامح النظام السياسي في التصور الإسلامي .

المطلب الثاني : تطبيق الشريعة الإسلامية وأثره في حماية المجتمع من الجريمة . 
المطلب الأول

ملامح النظام السياسي في التصور الإسلامي

إن أهمية النظام السياسي تنبع من كونه ضرورة لإفادة المجتمع من ثمار كافة النظم الأخرى ؛ حيث إنه لا يستقيم أمر الحياة – بدلالة شواهد التاريخ وواقع الأمم – إلا فى ظل سلطة ضابطة بكل ما تحمله كلمة " الضبط " من معان يشع منها بريق الخير العام للمجتمع ، هذه السلطة الضابطة هي أبرز الأدوار المنوط تحقيقها بالنظام السياسي .


وبناءً عليه فقد رسم الإسلام ملامح نظام سياسي يتحقق في ظله أمن                المجتمع واستقراره ، وذلك انطلاقاً من كونه – أي الإسلام – ليس دينا فحسب ، ولكنه             " دين ودولة " (1) ، إذ هو الدين الخاتم الذي حوى كل ما يحقق سعادة العباد في الدنيا والآخرة، ولا تتم سعادة العباد في الدنيا بدون الشعور بالأمن ، ولا يتحقق الشعور بالأمن   إلا في ظل سلطة ضابطة ، هي السلطة السياسية أو سلطة الدولة أو الحكومة .

والحقيقة أنه لا غنى للدولة – في التصور الإسلامي – عن الدين ، كما أنه لا غنى للدين عن الدولة ، فما من دولة قامت على أساس هذا الدين الخاتم بما حوى من عقيدة صحيحة ومن شريعة كاملة وافية إلا عزت وسادت وخطبت ودها الدول الأخرى ، ولذاكرة الإنسان أن تستحضر المكانة العظمى التي تبوأتها الدولة الإسلامية في عهد الرسول –(– والخلفاء الراشدين من بعده ؛ لتعقد مقارنة بينها وبين الوضع المتدني الانقيادي الذي    آلت إليه الدولة الإسلامية في عهود لم تتوج بقيادة الدين لها في خوض غمار الحياة ، لتخرج من هذه المقارنة بنتيجة هي أن عز الدولة الإسلامية في ركاب هذا الدين .

ولا يخدعن أحد بدول يشار إلى ما وصلت إليه من تقدم بالبنان ، وترنو أبصار الدنيا إلى حضارتها رغم أنها عزلت الدين عن إدارة حياتها كما هو الحال في الدول الغربية ، فتلك حضارة مادية زائفة إن حققت لأهلها تقدماً وازدهاراً فلم تحقق لهم أمناً واستقراراً ، والواقع المضطرب لهذه الدول يشهد بذلك ، وبلاد هذا شأنها سرعان ما تزول ، وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم :  أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين  (2) .


وتلك سنة الله في خلقه  ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد . وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد . الذين طغوا في البلاد . فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد  (1) .

وكما أن الدولة لا غنى لها عن الدين ، فكذلك الدين لابد له من حكومة تقيمه وترعاه وتحميه ، كي ينعم الجميع بخير هذا الدين وما يحققه من أمن واستقرار .


" فالحكومة الإسلامية ضرورة من أجل حفظ العقيدة وحمايتها من عبث العابثين وخروج المارقين ، وضرورة من أجل إقامة العبادات : فالكسالى عن الصلاة يؤدبون،والممتنعون عن الزكاة يعزرون ، وتاركو الصيام يعاقبون ، والمقصرون عن الحج وهو باستطاعتهم يزجرون ، وضرورة لتبليغ رسالة الإسلام العالمية ، وإخضاع البشر لسلطان الله وشريعته بلا إكراه على تغيير العقيدة ، وضرورة لتكون كلمة الله هي العليا ، ولحماية إسلام المسلم ، فالمسلم في ظل حكومة غير إسلامية معرض إسلامه للخطر ، ومضطر للطاعة حتى في معصية الله ، وضرورة لحفظ الأرواح والأعراض والأموال وإقامة الجهاد وإقامة ما يلزم المسلمين من علوم وتربية المسلمين على الإسلام وإقامة كل أنظمة الإسلام : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والأخلاقية والثقافية .

وما دامت هذه الأمور كلها من الواجبات ، ولا تتم إلا بقيام الحكومة الإسلامية فقد أصبح قيام حكومة الإسلام أمراً واجباً ، إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، أو فرضاً من فروض الكفايات التي إن قام بها البعض سقطت عن الباقين ، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع ، ومن ثم فالعمل من أجلها فريضة عينية على كل مسلم ، إذ أن فرض الكفاية يبقى فرض عين حتى يقوم .

وبلا حكومة إسلامية تكون عرى الإسلام في حالة نقض ، كما جاء في الحديث الشريف :  لينقضن عرا الإسلام عروة عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم ، وأخرهن الصلاة  (2) ، وهذا يعني أن نقض عرى الإسلام متوقف على نقض العروة الأولى وهي (الحكم) " (3) .

والحكم – الذي يرادف النظام السياسي في المعنى المراد – يقوم على ثلاث دعائم : (حاكم ، ورعية ، ودستور حكم ) .

وقد رسم الإسلام لهذه الدعائم ملامحها التي يتحقق بها خير العباد والبلاد ،  وتتجلى هذه الملامح من خلال ما يلي :

أولاً : الحاكم في التصور الإسلامي :

" إن الحكم الصالح لا يمكن أن يكون بلا رجال صالحين ، وبدون وجود رجال من هذا النوع على رأس الحكم وأجهزته فإن الإسلام لا يقوم ، والبشرية ما لم يستلم قيادتها رجال صالحون عادلون حكماء علماء أنقياء يسيرون بها على معالم شريعة عادلة كاملة شاملة نحو هدف راقٍ سامٍ عظيم ، فإنها ستبقى تعيش في فوضاها الرهيبة المؤلمة " (1) .


ومن هنا عني الإسلام عناية فائقة برسم الملامح القيادية للحاكم المسلم كما يلي :

1- الحاكم في التصور الإسلامي ضرورة ، يقول ابن خلدون في مقدمته : " إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ؛ لأن أصحاب رسول         الله –(– عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر – رضي الله عنه – وتسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذا في كل عصر من بعد ذلك ، ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار ، واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام ، والعقل يشهد لهذا الإجماع ، حيث إن الاجتماع البشري ضرورة ، ومن ضرورة  الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض ، فما لم يكن الحاكم الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم ، مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية " (2) .


ويقول الإمام / الماوردي  – مبينا ضرورة الحاكم لاستقامة أمور العباد والبلاد - :

" اعلم أن مما تصلح به الدنيا : سلطان قاهر ، تتألف برهبته الأهواء المختلفة ، وتجتمع بهيبته القلوب المتفرقة ، وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة ،  وتنقمع من خوفه النفوس المتعادية ؛ لأن في طباع الناس من حب المغالبة والمنافسة على ما آثروه ، والقهر لمن عاندوه ، ما لا ينفكون عنه إلا بمانع قوي ، ورادع ملي .

وقد أفصح المتنبي بذلك حيث يقول :

   لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى
   *
*
حتى يراق على جوانبه الدم

   والظلم من شيم النفوس فإن تجد
   *
*
ذا عفـــة فلعلــة لا يظلـــم

وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء : إما عقل زاجر ،          أو دين حاجز ، أو سلطان رادع ، أو عجز صاد ، ورهبة السلطان أبلغها ؛لأن العقل    والدين ربما كانا مضعوفين ، أو بداعي الهوى مغلوبين ، فتكون رهبة السلطان أشد زجراً ، وأقوى ردعا " (1) .

2- الحاكم في التصور الإسلامي فرد من أفراد الأمة ، تبايعه الأمة بيعة حرة ، وترشحه للقيام على أمرها ، بناءً على ما يتمتع به من مؤهلات قيادية ، كقوة دينه ، وسعة علمه ، واتزان شخصيته ، ونفاذ بصيرته ، واشتهار عدالته ، وكونه عارفاً بأمور السياسة وشؤون    الحكم ، جريئا على إقامة حدود الله لا تأخذه في الله لومة لائم ، شجاعاً ، ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مع حرص عليها وتقديمه لها ، وغير ذلك من مؤهلات (2)            تجعله أهلاً للنهوض بأعباء هذا المنصب الخطير على الوجه المرضي لله تعالى، والمحقق لمصلحة الأمة.


وبناءً عليه فإن الحاكم في التصور الإسلامي بعيد كل البعد عن مظنة التقديس والإطراء التي يدخلها الشيطان في روع بعض الحكام المسلمين !! فتصل بهم إلى حد استعباد الرعية ، وحال سياستهم يردد مقولة فرعون لقومه :  .. أنا ربكم الأعلى  (3)، متغافلين عن الاقتداء برسول الله –(– الذي كان يردد – وهو نبي ورئيس دولة –      قوله -تعالى- :  قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.. (4) ، وقوله – عز وجل - :                .. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً  (5) ، وكان يكره أن يوصف بغير ما وصفه به الله من أنه بشر رسول ، ويحذر المسلمين من إطرائه ، فيقول لهم :  لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبده ، فقولوا : عبد الله ورسوله    (6) .

3- الحاكم في التصور الإسلامي مكلف لا مشرف ، ومهمته المكلف بالقيام بها تدور في فلك       " تحقيق المصلحة الدينية والدنيوية للرعية " (1) ، و " فعل ما يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول –(– ولا نزل به وحي " (2) ، " وهذا ظاهر في الاعتبار ، فإن الخلق عباد الله ،والولاة نواب الله على عباده ، وهم وكلاء العباد على نفوسهم " (3) ، ومن شأن النائب والوكيل أن يرعى مصلحة من أنابه ووكله .

ويجمل الماوردي مهمة الحاكم في " حراسة الدين وسياسة الدنيا " (4) ، وهو ما ذكره ابن خلدون في مقدمته ، إلا أن ابن خلدون قد أضاف إضافة بسيطة في مبناها لكنها عظيمة في معناها ، فقال -في بيان مهمة الحاكم- : "حراسة الدين وسياسة الدنيا به" (5) ، فهي مهمة ذات شقين : حراسة الدين ، وسياسة الدنيا بهذا الدين .

" فالملاحظ أن الماوردي لم يأت بلفظ " به " ، ولعله لم يكن متصوراً أن تساس الدنيا بغير الدين ، أما العلامة ابن خلدون فقد أضاف لفظ " به " ، ولعله كان يرى بنور الله ، وينظر إلى اليوم الذي فجعنا فيه بمن يقول : دين بلا سياسة ، وسياسة بلا دين " (6) .

وبعد هذا الإجمال يفصل الماوردي مهمة الحاكم في عشرة أشياء هي :

أ- " حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ؛ ليكون الدين محروساً من خلل ، والأمة ممنوعة من زلل .

ب- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بين المتنازعين ؛ حتى تعم النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .

جـ- حماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن .

د- إقامة الحدود ؛لتصان محارم الله عن الانتهاك ، وتحفظ حقوق عباده من            إتلاف واستهلاك.

هـ- تحصين الثغور ، وحراستها من العدو .

و- الجهاد لمن يعادي الإسلام ويقف في طريق الدعوة .

ز- جباية الفيء والصدقات ، وتدبير موارد الدولة ، واستثمار خيرات البلاد ، وتهيئة ما يحتاجه العباد .

ح- تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .

ط- اختيار الأكفاء الأمناء من العاملين ؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة ، والأموال بالأمانة محفوظة .

ي- مراقبة تنفيذ الأوامر ، ومتابعة سير العمل بالدولة  ، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة ، فقد يخون الأمين ويغش الناصح ، وقد قال الله - تعالى -:  يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب  (1) .
فلم يقتصر الله – سبحانه – على التفويض دون المباشرة ، ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال " (2) .


وانطلاقاً من مبدإ المباشرة بعد التفويض قال سيدنا عمر بن الخطاب ذات يوم    لمن حوله : " أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ، ثم أمرته بالعدل ، أكنت قضيت    ما عليَّ ؟! قالوا . نعم . قال : لا ، حتى أنظر في عمله أَعَمِل بما أمرتُه أم لا ؟ " (3) 


هذه هي أبرز المهام التي يجب على الحاكم أن يبذل وسعه لتحقيقها في واقع الأمة ، ويجملها قول الله – عز وجل - :  الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور  (4) .
4- الحاكم في التصور الإسلامي لا يحابي أحداً ، بل يقيم حكمه على أساس من العدالة بمقتضى المساواة الإنسانية التي صدح بها صوت الإسلام في أذن الزمان .

 يقول الحق -سبحانه- :  يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة .. (1) . 
 ويقول - سبحانه - :  يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ..  (2) .

وبمقتضى هذه المساواة ، وعلى أساسها يقوم صرح العدل ، الذي تضافرت نصوص الإسلام على تأكيده ، والمطالبة بتشييده ، إذ أنه أساس الملك ، ولا تستقيم الأمور إلا به ، وما قام العدل في أمة إلا واستتب الأمن بين ربوعها ، ونعمت بالرخاء والاستقرار ، وما قام الظلم والاستبداد في أمة من الأمم إلا وأوردها موارد الهلاك .


فالله العدل يأمر عباده بالعدل  إن الله يأمر بالعدل …  (3)،  إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ..  (4) ،  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ..  (5) . 

وقد جعل الله إقرار العدل بين الناس هو الهدف من بعث الرسل وإنزال الشرائع والأحكام ، قال - سبحانه -:  لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ..  (6) .

" وفى ذكر الحديد هنا إيحاء قوي واضح إلى أن إقرار العدل فيما بين الناس واجب إلهي محتم ، للقائمين به أن يستعينوا عليه باستعمال القوة التي سخر لها ولآلاتها الحديد ذو البأس الشديد " (7) .

وبالعدل أمر رسول الله –(– :  . .  وأمرت لأعدل بينكم . .  (8)؛ ليقتدي به في عدله كل من يخلفه في قيادة الأمة ، فيسعد وأمته بنعمة الأمن في الدنيا ، ويحظى بثواب الله في الآخرة .


أما سعادته بنعمة الأمن الشخصي دون حاجة إلى حراسة ، فإنها تنبع من حب الرعية له ، كرمز لإقامة العدل بينهم ، فلا ثورة ولا انقلابات ولا تربص ، بل أمن تمتد جذوره إلى " حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر " (1) .

وأما سعادة رعيته بعدله وما يترتب عليه من انتشار الأمن فأساسها أن " السلطان في نفسه إمام متبوع ، وفي سيرته دين مشروع ، فإن ظلم لم يعدل أحد في حكم وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم " (2) .


وهو ما أشار إليه الموبذان – صاحب الدين عند الفرس – في وصيته لملك الفرس بهرام بن بهرام ، حيث قال : " أيها الملك ، إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة ، والقيام لله بطاعته ، والتصرف تحت أمره ونهيه ، ولا قوام للشريعة إلا بالملك ، ولا عز للملك إلا بالرجال ، ولا قوام للرجال إلا بالمال ، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة ، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل ، والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيما وهو الملك "(3).


وأما ثواب الحاكم العادل في الآخرة ، فيبينه قول النبي –(– :  سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ..  (4) ، وقوله –(– :              إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن – عز وجل – وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا  (5) .


وهكذا تتضافر النصوص الإسلامية آمرة بإقامة العدل بين الناس بصفة مطلقة "   دون تخصيص بنوع دون نوع ، ولا بطائفة دون طائفة ؛ لأن العدل نظام الله وشرعه ، والناس عباده وخلقه ، يستوون – أبيضهم وأسودهم ، ذكرهم وأنثاهم ، مسلمهم وغير مسلمهم – أمام عدله وحكمه " (6) .


ومما هو جدير بالذكر أن" الإسلام لا يعرف قول القائلين : المساواة في الظلم عدل ! وإنما هو العدل ، والمساواة في العدل " (1) .


أما الظلم فإنه ظلم حتى ولو تساوى الناس فيه ، وهو مؤذن بخراب العمران :     

 قال – سبحانه - :  وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد  (2). 
 وقال – جل شأنه - :  وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا  (3) .
 وقال – تباركت أسماؤه :  فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون  (4) .

فضلاً عن الجزاء الذي أعده الله للظالمين في الآخرة :

 قال - تعالى - :  .. إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا  (5) .

ولينصت كل ظالم إلى قول الحق – جل وعلا - :  ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء . وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال . وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال  (6)، أعاذنا الله من الظلم والظالمين .

وقد ضرب النبي –(– وخلفاؤه الراشدون أروع الأمثلة في العدالة الكاملة        التي لا تتحيز لقريب أو تتحيف على عدو ، والتي لا تفرق بين غني وفقير ، ولا            بين شريف ووضيع .

 عن عائشة – رضي الله عنها –  أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله –(– ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب            رسول الله –(–؟ فكلم رسول الله –(– فقال : " أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال : يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها  (1) .


وفي غزوة بدر الكبرى تتجسد القدوة المحمدية تطبيقا للعدالة الإسلامية حيث يروي ابن إسحاق " أن رسول الله –(– عدل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده قدح - أي سهم – يعدل به القوم ، فمر بسواد بن غزية ، حليف بني عدي بن النجار وهو      مستنتل – أي متقدم – من الصف ، فطعن في بطنه بالقدح ، وقال : استو يا سواد .    فقال : يا رسول الله ، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل ، قال : فأقدني – أي اقتص لي من نفسك – فكشف رسول الله –(– عن بطنه وقال : استقد . قال : فاعتنقه فقبل بطنه، فقال : ما حملك على هذا يا سواد ؟ قال : يا رسول الله ، حضر ما ترى فأردت   أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك ، فدعا له رسول الله –(– بخير  (2) . 


وعلى درب العدل والمساواة يسير الخلفاء الراشدون بعد النبي –(– فسعد الأنام بعدلهم ، فها هو سيدنا أبو بكر الصديق يقول في أول خطبة له بعد توليه الخلافة:" إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه،وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق" (3).


وعدل سيدنا عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – أشهر من أن يذكر ، ومن   وصاياه – رضي الله عنه – للقاضي : " آس – أي سو – بين الناس في مجلسك ووجهك ؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك – أي ظلمك – ولا ييأس ضعيف من عدلك " (4) .


ويأتي حفيدة عمر بن عبد العزيز – خامس الخلفاء الراشدين – فينسج حكمه على نفس المنوال ، منوال العدل والحق ، " يكتب إليه وإليه على خراسان يستأذنه في أن يرخص له باستخدام بعض القوة والعنف مع أهلها ، قائلاً في رسالته للخليفة : إنهم لا يصلحهم إلا السيف والسوط . فكان رده التقي الحازم : كذبت ، بل يصلحهم العدل والحق ، فابسط ذلك فيهم ، واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين " (5) .


هذه لمحات مضيئة عن العدالة والمساواة في الإسلام ، أما " القوانين الوضعية فلم تعرف مبدأ المساواة الذي يستوجب العدالة إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ، ومع ذلك ، فإن القائمين على أمور الحكم والتشريع عملوا على أن يكون هذا المبدأ صوريا ، لا يتجاوز الشكل الذي يخدع العامة ويخضعهم ، أما في مجال التنفيذ والتطبيق فإن هناك من الاستثناءات الخفية ما يحفظ للسادة مكانتهم ، ويحمي تسلطهم وسلطانهم ! " (1) ، ويعد هذا من أبرز أسباب ما تموج به البلاد من قلق واضطراب ، فلا شيء أبعث للشقاء والفتن ، وأنفى للهدوء والاطمئنان بين الأفراد والجماعات من سلب الحقوق ، واغتيال الأقوياء حقوق الضعفاء ، وتسلط الجبارين على الآمنين المسالمين ، وليس من ريب في أن هذه الظواهر - التي ينحرف بها أهلها عن سنن الله ونظامه في كونه – أشد ما يقطع الصلات ، ويغرس الأحقاد ، ويثير أعاصير الكيد والانتقام ، ويهدد المجتمع بالأخطار التي تحمل الناس ما لا طاقة لهم باحتماله من آثار الخصومات والضغائن والأحقاد .

5- الحاكم في التصور الإسلامي ليس معصوما من الخطأ ، إذ أنه بشر ، ولم تكن العصمة لأحد من البشر إلا لأنبياء الله ورسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ؛ ولذلك فقد أوجب التصور الإسلامي على الحاكم أن يقيم حكمه على العلاقة الشورية بينه وبين ذوي الرأي من أبناء الأمة ، كل في مجال تخصصه ، حتى تكون الشورى ذات جدوى .


" والاستشارة تكون في أمور الدنيا المتعلقة بمصلحة الأمة ، وفي أمور الدين التي لا وحي فيها وتخضع لعملية الاجتهاد " (2) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن النصوص التي قررت مبدأ الشورى منذ ذلك الأمد البعيد في شريعة الإسلام تتسم بالمرونة والعموم ، حيث إنها لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدإ الشورى ، ومعنى ذلك أنها تركت تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالها ، ويحقق مقصود الشورى ومعرفة رأي الأمة ، وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل .

 يقول الحق – سبحانه – موجها رسوله –(– وموضحا له المنهج الذي يسير عليه :     . . وشاورهم في الأمر  . .  (3) ، وإنما أمر –(– بذلك " ليقتدي به غيره في المشاورة ، ويصير سنه في أمته " (4) .


وامتثالاً لأمر الله – سبحانه – وإدراكاً لأهمية مبدإ الشورى ، وتجسيداً للقدوة الحسنة . كان الرسول –(– أكثر الناس مشاورة لأصحابه : شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين ، وبشأن المكان الذي ينزل فيه الجيش ، وبشأن الأسرى ، وشاورهم قبل معركة أحد أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدو ؟ وشاور السعدين ( سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ) يوم الخندق ، فأشارا عليه بترك مصالحة العدو على بعض ثمار المدينة مقابل انصرافهم عنها فقبل رأيهما … إلخ (1) .

 ويقول الحق – عز وجل – في وصف الذين يستحقون ما عند الله من خير :  .. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم . .  (2) .
فقيام حياة المؤمنين على الشورى من المؤهلات لاستحقاق ما عند الله . 

ومما يدل على مدى أهمية مبدإ الشورى في حياة المسلمين أن الله – عز وجل – سمى سورة كاملة باسم " الشورى " رغم أنه لم يرد فيها عن الشورى إلا جزء من آية هو قوله - تعالى - :  . . وأمرهم شورى بينهم . .  .

ومما يدل أيضاً على مدى أهمية مبدإ الشورى في حياة المسلمين أن تفريط الحاكم في مشاورة الأمة موجب لعزله : " قال ابن عطية (3) : والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب ، هذا ما لا خلاف فيه " (4) فلا بقاء لحاكم مستبد في دولة الإسلام . 


كل ذلك يدل على مدى الاهتمام الإسلامي بتحقيق مبدإ الشورى في واقع حياة المسلمين ؛ لما له من أهمية بالغة تتجلى فيما يلي :

أ- " المشاورة سبيل معرفة الرأي الصواب .

ب- المشاورة استفادة بلا جهد من خبرات الآخرين وتجاربهم .

جـ- المشاورة عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور تضر الأمة ، ولا يشعر هو بضررها ولا سبيل إلى إصلاح الضرر بعد وقوعه ، ولا يرفعه كونه حسن النية .

د- المشاورة تذكير للأمة بأنها هي صاحبة السلطان ، وتذكير لرئيس الدولة بأنه وكيل عنها في مباشرة السلطان ؛ وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان " (1) .

هـ- " المشاورة إشعار لجميع أفراد الأمة بالمسئولية ، وحمل لهم على التفكير في المسائل العامة والاهتمام بها والنظر إلى مستقبل الأمة نظرة جدية ، ودفع لهم إلى الاشتراك في الحكم بطريق غير مباشر ، وإلى السيطرة على الحكام ومراقبتهم ؛ حتى لا يخرجوا على مصلحة الجماعة وراء شهوة فردية أو طموح شخصي .


وفى هذا إنقاذ للأمة من خطر الضعف السياسي والاستبداد السياسي معاً .

و- المشاورة أحد دعائم الشريعة الكاملة الدائمة المستعصية على التبديل والتغيير ؛ لأن أية شريعة لا تقوم على المشاركة الاجتماعية التي تفيد من آراء ذوي الرأي – وإن لم يكونوا في موقع الحكم – هي شريعة مضطربة لا تثبت أمام الهزات الاجتماعية الناشئة عن نمو الوعي الاجتماعي ، كما أن الشريعة التي لا تقوم على هذه المشاركة تكون قاصرة لا تمد المجتمع بأسباب الأمن والأمان ، ولا توفر له ما يحميه من تقلبات الأزمان              وتغيرات الأحوال " (2) .


هذا ، وبتقرير الإسلام لمبدإ الشورى منذ أكثر من أربعة عشر قرنا يكون قد سبق كل النظم البشرية التي لم تعترف بمبدإ الشورى ، بل لم تعرفه إلا أخيراً ، " فانجلترا عرفت مبدأ الشورى أول ما عرفت في القرن السابع عشر ، والولايات المتحدة لم تقر هذا المبدأ  إلا بعد منتصف القرن الثامن عشر ، ثم أخذت به فرنسا في آخر القرن الثامن عشر ، وعلى أثر ذلك انتشر مبدأ الشورى وأخذت به معظم الدول في القرن التاسع عشر " (3) ، وهذا  يدل على أسبقية الإسلام – في تقرير مبدإ الشورى – لهذه النظم البشرية بأكثر من     عشرة قرون !!


ومع هذا ، فالبون شاسع بين الشورى في التصور الإسلامي وبين الشورى في التصورات الوضعية التي ترجمتها إلى شعار أجوف " الديمقراطية " اتخذ غلافاً للاستبداد السياسي ؛ حفاظاً على كيان الحاكم من ثورة المحكومين دون نظر إلى المقاصد الحقيقة التي شرع الإسلام من أجلها مبدأ الشورى .

6- الحاكم في التصور الإسلامي ذو سلطة مقيدة لا مطلقة ، " فالإسلام يدرك أن الحياة الإنسانية لا تخلو من الخطايا والأخطاء ، ويدرك أن الله لم يعط إنساناً الحقيقة وحده مهما أوتي من بسطة في العلم والذكاء ، ويدرك أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة " (1) .


من أجل هذا قيد الإسلام سلطة الحاكم بعدة قيود ، منها :

- سلطان الشرع : فالحاكم خاضع لسلطان الشرع ، فسلطانه سلطان تنفيذ للشرع ، وليس بسلطان ابتداع لشرع ، ولهذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – في خطبته بعد توليه الخلافة : " أيها الناس ، إنه لا كتاب بعد القرآن ، ولا نبي بعد محمد –(– ألا وإني لست بفارض ولكني منفذ ، ولست بمبتدع ، ولكني متبع " (2) .

- سلطان الأمة : حيث جعل الإسلام للأمة سلطاناً على الحاكم يكبح به جماح انحرافه أو  طغيانه ، وسيأتي تفصيل الحديث عن سلطان الأمة على الحاكم في العنصر القادم         وهو " الرعية في التصور الإسلامي  " .

- سلطان المراقبة الذاتية : فلم يكتف الإسلام بمنح الأمة سلطان التقييم والتقويم لحاكمها ، بل حرص على أن يوقظ في نفس الحاكم المسلم رقابة الله – سبحانه – ويذكره دائماً بما ينتظره في الحياة الآخرة من جزاء (3) ، حتى ينهض برقابة نفسه إذا غفل عن رقابته المحكومون ، أو جاملوه في ذلك وتعمدوا السكوت عن توجيهه .

7- الحاكم في التصور الإسلامي ليس فوق المساءلة والجزاء ، ابتناء على أنه ذو سلطة مقيدة ، فليس في الإسلام أحد خارج إطار المساءلة ، وسبحانه وتعالى هو الذي  لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون  (4) .
 فالحاكم مسئول ، كما قال –(– :  ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ..  (5) .
 وقد روى الإمام / مسلم بسنده عن أبي ذر – رضي الله عنه – قال :  قلت يا رسول الله ، ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ثم قال : يا أبا ذر ، إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها        (6).

وعلى أساس المسئولية يكون الحساب والجزاء .

 يقول النبي –(– :  ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم             يجد رائحة الجنة  (1) .

 ويقول –(– :  ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم     الله عليه الجنة  (2) .


ولا شك أن الحاكم الذي يفرط أو يقصر في واجباته تجاه رعيته يعد غاشا لها ، ويستوجب بذلك غضب الله وعقابه .

 وكان من دعائه –(– :  اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق     عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به   (3) .


وعندما يضع الحاكم هذه المساءلة وما يعقبها من جزاء نصب عينيه فإنه يبذل وسعه للنهوض بأعبائها ، نائياً بنفسه من مواطن الزلل من استبداد أو ضعف أو أي خلل ، وإن وقفت به مؤهلاته القيادية دون مستوى الكفاءة المطلوب في قيادة الأمة ، تنحى - ولا حرج ، ما دامت الغاية مصلحة الأمة - عن هذا المنصب لمن هو أكفأ منه بترشيح الأمة ، لا لولي عهده ببدعة التوارث التي ابتدعت في بعض البلاد ، وإرغام الأمة على مبايعة الحاكم الجديد ، حتى ولو لم تتوفر فيه المؤهلات القيادية المعتبرة في التصور الإسلامي ، وهو ما حذر منه رسول الله –(– حين قال :  من ولي من أمر المسلمين شيئاً ،           فأمر عليهم أحداً محاباة ، فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً حتى               يدخله جهنم  (4) .


يقول فضيلة الشيخ / محمد الغزالي – رحمه الله – تحت عنوان ( هل تورث الزعامة؟) :" الخلافة في الإسلام نيابة عن النبوة في رعاية شئون الدين والدنيا ، فهي زعامة روحية ومدنية لا تتوفر خصائصها إلا في قلة من الرجال الموهوبين الممتازين ،  ولم يثبت عقلاً ولا نقلاً أن جنساً من الأجناس - بله أسرة من الأسر – قد احتكر في أفراده هذه المواهب والميزات حتى تحبس زعامة الأمم فيه وتوقف عليه !! والنبوة نفسها وهي الأصل ، لم تنقل بالميراث فكيف تنتقل الخلافة – وهي الفرع – بالمواريث ؟ " (1)

إن تعاليم الإسلام تقطع دابر هذا التوريث ، ولا ترشح للزعامة إلا الذين يدركونها عن جدارة وكفاية ، ومما يدل على ذلك أنه عندما اختار الله إبراهيم – عليه السلام – نبياً ، طلب منه هذا النبي الكريم أن تنتقل نعمة الاختيار في بنيه  فأبى الله عليه ذلك .

وفي ذلك يقول الله – عز وجل - :  وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين  (2) ، " فالمقياس الأول للزعامة هو الجدارة الخاصة للفرد ، والإسلام لا يكترث لأنساب ولا ألوان ولا أجناس ، وعلى المسلمين أن يبحثوا عن أكفأ رجل فيهم ليضعوا بين يديه زمامهم ، غير ناظرين في تقويمه إلا إلى المبدإ الشامل الجامع المانع في كتاب الله -تعالى-: .. إن أكرمكم عند الله     أتقاكم..    (3) .

وترك الكفء وانتخاب غيره لأنه ينتسب إلى فلان أو فلان ظلم لصاحب الامتياز بإهدار حقه ، وظلم للمحظوظ بتكليفه فوق طاقته ، وظلم للأمة إذ فوتنا عليها الانتفاع بخيرات بنيها ، وعرضناها لشرور عجزتها وسفلتها . ولم ذلك ؟ لإرضاء نزعة        طائشة ! " (4) .


ألا فليعلم كل من يحرص على توريث الزعامة وكل من يبذل جهده لطلبها أنها أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ، وقليل ما هم .


وليعلم كل حاكم يترفع بنفسه فوق مساءلة البشر ، ويخضع السلطة القضائية والتنفيذية لسلطانه أنه مسؤول أمام رب البشر ، رب القوى والقدر .


تلك كانت أبرز ملامح الحاكم في التصور الإسلامي ، وحاكم تلك ملامحه تسعد الأمة بحكمة سعادة أمن واستقرار ، وتقدم وازدهار .

ثانيا : الرعية في التصور الإسلامي :

1- الرعية في التصور الإسلامي صاحبة الحق في اختيار حاكمها " وأساس هذا الحق كونها هي المخاطبة في القرآن الكريم بتنفيذ أحكام الشرع ، وإعلاء كلمة الله في الأرض ، وإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل ، ومن هذه النصوص القرآنية : 

 قوله -تعالى-:والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ..(1). 
 وقوله – سبحانه- :  يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو   الوالدين والأقربين . .  (2) . 
 وقوله – جل جلاله -  :  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ..  (3) . 
 وقوله – عز من قائل - :  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..  (4) .
فهذه النصوص وأمثالها كثير تدل على مسئولية جماعة المسلمين عن             تنفيذ أحكام الإسلام .

وما دامت الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الإسلام ، ومطالبة به ، فهي تملك –بداهة– السلطة على هذا التنفيذ بتمليك من الشارع ، وحيث إن جماعة المسلمين لا تستطيع أن تباشر سلطانها بصفتها الجماعية ، لتعذره في الواقع فقد ظهرت النيابة في الحكم   والسلطان ، بأن تختار الأمة حاكما لينوب عنها في مباشرة سلطاتها ؛ لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذه شرعاً ؛ لأن إنابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه أمر جائز كما هو معروف في نظرية النيابة في الفقه الإسلامي " (5) .


ويشير الإمام / ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني إلى حق الرعية في اختيار حاكمها فيقول : " من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته " (6).

" والأمر متروك للأمة في كيفية اختيار حاكمها ، فإما أن يقوم جميع أفرادها بإظهار رأيهم بمن يرضونه لهذا المنصب ، وإما أن يقوم به طائفة منها نيابة عنها ، وهي الطائفة التي يطلق عليها الفقهاء أهل العقد والحل ، وهم المتبعون في الأمة الحائزون على ثقتها ورضاها ، لما عرفوا به من التقوى والعدالة والإخلاص والاستقامة وحسن الرأي ومعرفة الأمور والحرص على مصالح الأمة .


ويباشر أهل العقد والحل انتخاب رئيس الدولة نيابة عن الأمة ، ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزماً للأمة " (1) .


وقد أقر الفقهاء هذه الطريقة من الانتخاب وصرحوا بها ، فمن أقوالهم :             " وإذا تقرر أن هذا النصب – أي نصب الحاكم – واجب بإجماع ، فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحل ، فيتعين عليهم نصبه ويجب على الخلق             جميعاً طاعته " (2) .


فالأمة هي صاحبة الحق في انتخاب حاكمها ، وصاحب الحق له أن يباشره بنفسه ، كما له أن يباشره بواسطة نائبه بان يوكل من يقوم به نيابة عنه .

2- الرعية في التصور الإسلامي مأمورة بالسمع والطاعة لحاكمها – في غير معصية الله تعالى– في مقابل حسن قيامه بالمسئولية الملقاة على عاتقه ورعايته لشئون المسلمين ديناً ودنيا ، بمنهج الشورى والعدل والمساواة .


وطاعة الرعية لحاكمها أثر مرتب على مبايعته – التي تمت بطريق مباشر أو غير مباشر ، وذلك بالموافقة على بيعة أهل العقد والحل – والرضا به حاكماً عليها .


وقد تضافرت النصوص الإسلامية قرآناً وسنه آمرة بالطاعة بشرطها ،         ومحذرة من شق عصا الطاعة وتفريق أمر الجماعة ؛ إبقاء على وحدتها وسلامتها ،     ومن هذه النصوص :

 قول الله -عز وجل- :  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير                                  وأحسن تأويلا  (3) ، فعدم تكرار فعل الأمر " أطيعوا " مع " أولي الأمر " يدل على أن طاعتهم مشروطة بأن تكون في إطار طاعة الله ورسوله .
 وقوله –(– :  من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني     (1) .

 وقوله –(– :  السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره  ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة   (2) .

 وعن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال :  دعانا رسول الله –(– فبايعناه ، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان  (3) .

 وقوله –(– :  من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية  (4) .

 وقوله –(– :  من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية  (5) .

 وقوله –(– :  من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه  (6) .


وكتب السنة زاخرة بالأحاديث النبوية في هذا الموضوع ، لكن يلاحظ أن بعض هذه الأحاديث يحث على الطاعة المطلقة لولي الأمر ، وبعضها يقيد هذه الطاعة بأن تكون في غير معصية الله ، ومن هنا كان تعقيب الإمام النووي وتوجيهه لهذا الأمر ، حيث قال :     " تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية ، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية ، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية " (1) .

ويتجلى هذا التصور الإسلامي بوضوح في أول ما قاله أبو بكر الصديق–رضي الله عنه– يوم تولى الحكم بعد رسول الله –(– : " أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم " (2) .


ويتجلى أيضاً في أول ما قاله عمر بن العزيز – رضي الله عنه – بعد توليه الحكم :  " ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (3) .

وهذا يعني أن طاعة الحاكم مستمدة من طاعته لله ، وقيامه على شريعته ، وأن الحصانة التي يمنحها الحاكم في ظل شريعة الإسلام إن هي إلا حصانه ممنوحة له من   الأمة ، مرهونة بقيامه بواجباته تجاه جماعة المسلمين ، وليست حقا مطلقاً ، ولا حقا   ذاتياً ، فإن التزم وإلا سقطت عنه الحصانة ، ووجب على الأمة عصيانه والوقوف في  وجهه ، مصداقاً لقوله -تعالى-:  ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض                          ولا يصلحون  (4)، وقوله - تعالى -:  ..ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان            أمره فرطا  (5) .
ومما تجدر الإشارة إليه أنه " إن كان في الأمر اجتهاد ، فإن الواجب على الرعية طاعة الحاكم ، ولو خالف رأيهم اجتهاده ، لكون أحاديث الطاعة في المعروف جاءت   مطلقة ، ولم تقيد بكون المعروف موافقاً لرأي أفراد الرعية أو مخالفاً لهم ، مما يدل على أن الحاكم يطاع في كل معروف حتى لو خولف في الرأي "(6) .

3- الرعية في التصور الإسلامي ذات سلطة على الحاكم ، هي سلطة التقييم والتقويم في     حدود شرع الله .

فقد منح الإسلام الرعية الحق في أن تراقب حاكمها ، وتزن سلوكه بميزان الإسلام ، وتقومه بحدود شريعة الإسلام ، وينوب عن الرعية في القيام بذلك أهل الشورى والعلماء والفقهاء .

ويتجلى هذا التصور في قول سيدنا أبي بكر الصديق – رضي الله عنه - : " أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني " (1).

ويتجلى أيضاً في قول سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - : " من رأى في اعوجاجا فليقومه . فقال أعرابي : والله لو علمنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا . فقال : الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه " (2) .

ولا تقف سلطة الرعية على الحاكم في التصور الإسلامي عند هذا الحد فحسب ، بل منحها الإسلام سلطة عزل حاكمها إذا لم يقم بواجبه أو فقد صلاحيته ، أو سلك مسلك الاستبداد والحياد عن شريعة رب العباد ، كأن " يستعمل السلطة في غير مصلحة تشهياً أو انتقاماً أو لتحقيق أغراض غير مشروعه لا تتعلق بحراسة الدين وسياسة الدنيا على مقتضى من روح الشريعة وقواعدها " (3) .

وقد صرح الفقهاء بأن " للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين ، وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها ، وإن أدى ذلك إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين "(4) .

ومما يجب التنبه له أن " حق الأمة في إزالة الاستبداد والظلم السياسي حق ثابت ؛ لاعتماده على عدم جواز العبودية لغير الله أو الخضوع لغير شرعه "(5) .

وما عطل هذا الحق وأنكر سلطان الأمة هذا إلا الذين فسقوا عن أمر الله ، ونصبوا أنفسهم جبابرة على هذه الأمة يسلبون حقوقها ، وينكرون سلطانها ، ويستعلون عليها ؛ ذلك لأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة .

وتاريخ هذه الأمة كما يحمل في ذاكرته حكاماً – وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون – لم يهضموا حق الأمة في التقييم والتقويم ، يحفل كذلك بكثير من العلماء الأبطال الذين لم يمنعهم طوفان الطغيان من أن يصدعوا – جهاداً في سبيل الله – بكلمة حق عند سلطان جائر ، وليكن ما يكون !! (1) وفى هذا يقول –(– :  أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان أو أمير جائر  (2) .
ومما تجدر الإشارة إليه أن حق التقييم والتقويم للحاكم في التصور الإسلامي يبعد كل البعد عن فكرة " المعارضة السياسية " التي تتبناها دساتير بعض الدول الغربية ، والتي تنطلق من قاعدة حفظ الحرية الفردية ، ومنع الاستبداد ، وتهدف في الغالب إلى إظهار خطأ الممارسات السياسية للحكومة ، والكشف عنها ، بهدف إضعافها أو إسقاطها – لا بهدف تقويمها – بناء على اعتبار السلطة السياسية ذات أثر سلبي على حرية الأفراد ، مما يستلزم تقييدها في أضيق حدود .

فالإسلام يرفض فكرة المعارضة الدائمة للنظام السياسي ، أي (المعارضة     للمعارضة ) ؛ لقيامها على مرتكزات تخالف الشرع (3) .

" ومن هنا يظهر خطأ من يقول : إن المجاهرة بالرأي المعارض ليس جائزاً فقط بل هو واجب ، وما كان واجباً فإن عدم القيام به أو التقصير فيه إثم وزور " (4) .

إن حق التقييم والتقويم للحاكم الذي منحه الإسلام للرعية يرتكز على مرتكزات شرعية هدفها تحقيق الصالح العام لجماعة المسلمين ، ومن هذه المرتكزات :

- القيام بواجب النصيحة الخالصة : عملاً بقول رسول الله –(– :  الدين النصيحة . قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم  (5) ، فلا يجوز للفرد أن يقصد من بيان رأيه في تصرفات الحكام التشهير بهم ، أو تكبير سيئاتهم ، أو    انتقاصهم ، أو تجريء الناس عليهم ، أو نحو ذلك من المقاصد الباطلة التي لا يراد بها وجه الله ولا الخير للمنصوح ولا المصلحة للأمة .

- القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : عملاً بقول الله – عز وجل - :        كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ..  (1).
وشتان بين التصور الإسلامي الذي يمنح الرعية سلطة التقييم والتقويم لراعيها وبين " القوانين الوضعية التي لم تعترف بحق الأمة في تلك السلطة إلا في القرن السابع عشر ، أي بعد مرور أكثر من عشرة قرون على التطبيق الإسلامي ، وكان أول قانون وضعي اعترف لسلطان الأمة على الحكام هو القانون الإنجليزي في القرن السابع عشر ، ثم لما قامت الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر بدأ هذا المبدأ يأخذ مكانه في القوانين الوضعية " (2) ، ومع هذا فإن القوانين الوضعية قد أخذت الصورة الشكلية من النظام الإسلامي ، وغفلت عن المضمون العام الذي يتيح لكل فرد في ظل الحكم الإسلامي أن يراقب الحاكم ، ويزن أعماله وسلوكياته بميزان الإسلام ويواجهه –دون خوف– برأيه فيه .


كانت تلك أبرز ملامح الرعية في التصور الإسلامي ، ولا شك أن الرعية إذ وعت تلك الملامح وصبغت نفسها بها فإن ذلك يعود بالاستقرار السياسي الذي ينعكس على المجتمع كله أمناً ، ورخاءً ، وحماية من الجريمة .

ثالثاً : دستور الحكم في التصور الإسلامي :

الدستور هو " مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد " (3)، أو هو "المنهج الذي تسير عليه الدولة "(4) .


وهو أبرز المقتضيات الضرورية للاجتماع الإنساني المتطور ، فلا غنى لأية جماعة أو دولة عن نظام يحكم حياتها تحقيقاً للمصلحة ودفعاً للمضرة  ، قد يطلق عليه اسم العرف أو التقاليد أو القانون أو الدستور الذي يعد أرقى ما تواضعت عليه النظم الدولية الحديثة .


" والدولة الإسلامية دولة دستورية لها دستور ينظم حياتها السياسية ويكفل حقوق الأمة عليها ، وحقوقها على الأمة ، ولها قوانين سائدة ومتطورة في حدود علاقاتها بالدستور "(5) الذي تتجلى ملامحه في التصور الإسلامي من خلال ما يلي :

1- دستور الحكم في التصور الإسلامي ذو صبغة ربانية  صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن       له عابدون  (1) ، وتتضح هذه الصبغة من خلال قوله – سبحانه – مخاطبا رسوله –(– :      إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله …  (2)، وقوله -جل جلاله- : وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون  (3) .

فواضع الدستور للدولة الإسلامية هو الله – سبحانه – وقد أودعه القرآن الكريم ، وخوَّل لرسوله –(– أن يوضح مبهمه ، ويفصل مجمله من خلال سنته المطهرة التي تعد بمثابة المذكرة التفسيرية الشارحة لدستور الله .


وعلى هذا فإن دستور الحكم في التصور الإسلامي له من الكمال والسمو ما يتناسب ومقام واضعه سبحانه وتعالى . وبذلك يمتاز عن كل دساتير الدنيا ماضيها وحاضرها ومستقبلها بأنه ليس من صنع البشر ، بل تنزيل من حكيم حميد .

2- دستور الحكم في التصور الإسلامي دستور شمولي لا تقصر مبادؤه عن الوفاء بكل متطلبات البشر وما يستجد منها بيانا وتوجيها بشكل تفصيلي أو إجمالي تتكفل ببيانه السنة المطهرة واجتهادات العلماء ذوي المؤهلات الاجتهادية .

" فهو دستور يشمل العقيدة والعبادات والأخلاق ، إلى جانب المعاملات بكل   أنواعها ، وهي ما تهتم به الدساتير الوضعية التي لا سلطان فيها لأحد على العقائد والعبادات والأخلاق التي لا تمس المعاملات ، والتي يمكن التقصير فيها والتحايل عليا بعيداً عن رقابة القانون " (4) . 

وبهذا يظهر خطأ من يظن أو يتوهم أن الحكم بما أنزل الله قاصر على تطبيق الحدود الشرعية فحسب ، إذ أن تطبيق تلك الحدود يمثل إحدى لبنات صرح عظيم ، هو الدستور الإسلامي الشامل الذي قال الله فيه :  .. ما فرطنا في الكتاب من شيء ..  (1) ،               . . ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء . .   (2) .
ولا شك أن كل ما حواه الدستور الإسلامي فيه الخير والمصلحة للفرد والمجتمع ، ولا أدل على ذلك من الصيحات المتعالية المنادية بالعودة إلى هذا الدستور والأخذ به كمنهج حياة طلبا للنجاة من واقع الخوف والقلق والجريمة الناجم عن تنحية الدستور الإسلامي والأخذ بدستور وضعي ، أو التخبط بين هذا وذاك !! علماً بأن شمولية الدستور الإسلامي توجب أن يكون الأخذ به شاملاً كلياً لا جزئياً . 

3- دستور الحكم في التصور الإسلامي أبي على التغيير والتبديل ، لعدة أسباب ، منها :

أ- شموليته التي لم تسقط من اعتبارها أي شيء يكون ذريعة للتغيير والتبديل وتدخل الأهواء، كما قال - تعالى - :  .. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ..  (3) ، فمنذ أن نزل ذلك الإعلان الرباني وقد اكتمل الدين ، وتمت النعمة ، ولم يعد من الممكن أن يدعي مدع إمكانية الإضافة أو التعديل أو التبديل .

ب- " أنه ليس دستوراً لجماعة معينة لها ظروفها الخاصة ، ولا لزمن معين فيه أحداث  غير الأحداث التي تجد في زمن آخر ؛ لأن رسالة الإسلام رسالة عامة خالدة ، ومن هنا كان دستوره خطوطاً عريضة ميزت مالا يتغير بتغير الزمان والمكان فحددته كالعقائد والعبادات والأخلاق ، وما يخضع لعوامل التغير جعلته في قواعد كلية يمكن أن تسع كل ما يجد من أحداث وما يأتي به التطور من قضايا ومشكلات ، وذلك عن طريق الاجتهاد " (4) .

جـ-أنه محفوظ بحفظ الله إياه ، كما قال –سبحانه- : إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  (5).

" وهو بهذه المثابة فوق كل محاولة للتمرد عليه أو التغيير فيه ، ثم هو بهذه المثابة أيضا أكثر دساتير البشر تمكينا للاستقرار والرسوخ مع قابلية فذة وذكية لكل مسايرة لروح العصر وتطور الأنظمة .

وإن الإنسان ليقع في حيرة شديدة كلما رأى حكومات إسلامية ومجتمعات إسلامية تتخذ القرآن مهجورا !!

لماذا نعرض عن القرآن ؟ لماذا نتهيب الحكم به والتسليم له ؟ أنستطيع أن نحكم أنفسنا بخير منه ؟ أيستطيع عباقرة التشريع أن يتفوقوا عليه أو يأتوا بأفضل منه ؟! .

إنه دستور لا يزاحم ولا ينافس ولا يضاهى به سواه ، وليس أمام الدولة المسلمة أي خيار في أن تأخذ بعضه وتذر بعضه ، وإن فعلت حق عليها هذا الوعيد :  .. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون  (1) .
كل ما تحتاجه الحياة ويحتاجه الناس من توجيهات ونظم وقوانين وآداب موجود في إسلامنا ، موجود في قرآننا العظيم ، وليس ثمة ما يدعو إلى هجر القرآن ولا إلى هجر الإسلام اللذين ارتضاهما الله لنا كتابا ودينا ".(2) وكفانا ما تعج به حياتنا – التي يفتقد أفقها نور الحكم الإسلامي – من ظلمات الجريمة والخوف .

فإلى التطبيق يا حكام المسلمين ، ولأمة الإسلام كونوا راعين ، وبدستور الله كونوا مستمسكين ، فما أروع ملامح النظام السياسي ( حاكماً ورعية ودستوراً ) في التصور الإسلامي العظيم .

المطلب الثاني

تطبيق الشريعة الإسلامية وأثره في حماية المجتمع من الجريمة
ما أكثر النظريات البراقة الهادفة ، وما أقل التطبيق في حياتنا ، وما أعظم القرآن وهو يقرن الإيمان بالعمل في كثير من آياته البينات ، إيقاناً بأن التطبيق هو مناط جني الثمار المرجوة من كل مبدإ أو نظرية .

وكل ما سبق بيانه خلال فصول هذا الباب متعلقاً بموقف الدعوة الإسلامية من الدوافع المختلفة للجريمة ، وما سيتناوله الباب القادم – بإذن الله تعالى – متعلقاً بالعقوبات الإسلامية ، كل هذا لا يثمر ثمرته المرجوة في حماية المجتمع من الجريمة إلا إذا خرج من حيز النظرية إلى حيز التطبيق الجاد الرامي إلى تحقيق أمن المجتمع واستقراره ، وصولاً إلى تقدمه وازدهاره .

لقد كان التطبيق مبدأ لا نقاش فيه ولا جدال عليه في العهود الأولى للأمة الإسلامية تلك العهود التي تمثل شاهد عيان على نبع الخير الفياض الذي نهلت منه أمة الإسلام ، وغيرها من الأمم في ظل تطبيق ما جاء به هذا الدين العظيم ، ذلك التطبيق الذي يعني صبغ حياة المسلمين بصبغة الإسلام في كافة ميادينها ، وصبغة الإسلام ليست عقيدة فحسب ولا شريعة فحسب ، بل هي عقيدة وشريعة ، عقيدة تمثل الأساس ، وشريعة تمثل البناء ، والتطبيق الصحيح لما جاء به الإسلام هو الذي يجمع بين الأساس والبناء كي يعيش الناس في كنف الصرح المشيد آمنين سالمين .

وعلى هذا فإن قيام الحكومات الإسلامية بحماية حرية الاعتقاد فحسب دون العمل على ترجمة هذا الاعتقاد إسلاماً حياً تصبغ به كافة جوانب الحياة ، يخرج بهذه الحكومات عن دائرة التطبيق الصحيح للإسلام ، إذ أنه تطبيق قاصر يتخذ من قلب الإنسان محراباً دون أن ينعكس على جوارحه وتعاملاته الحياتية ، وبذلك تأخذ هذه الحكومات نفس الصبغة العلمانية التي نبتت في تربة غير إسلامية وتم تصديرها إلى بلاد الإسلام حيث المستوردين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ، لكنهم صهروا في بوتقة غير إسلامية وشكلوا بما يتناسب والمهمة التي أعدوا من أجلها .


ومن هنا تظهر أهمية المناداة بتطبيق الجانب التشريعي ، حيث إنه يظلل بظلاله كافة ميادين الحياة ، ولا تخرج عن نطاق اهتمامه شاردة ولا واردة ، ولا يخفى أن العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية تمثل إجلاءً للغزو التشريعي الذي أصاب بلاد المسلمين كرها وإرغاما بفعل الاستعمار ، أو طوعاً واختياراً كنوع من الإعجاب ، فالنتيجة واحدة ، هي تبعية تشريعية بغيضة جرت المسلمين إلى الدوران في فلك القوى الأجنبية المعادية للإسلام.

وللإنسان أن يعجب من أمة تملك أسمى تشريع عرفته الإنسانية –بشهادة التاريخ– ثم تملك زمام قيادها لتشريع وضعي غريب المنبت أثبت الواقع فشله في تحقيق الأمن للمجتمع، ويعجب مرة أخرى عندما يرى أن هذه التبعية تبعية اختيار بعد انتهاء فترات الاستعمار التي تعني تبعية الإجبار ، ثم يزداد العجب بهذا التناقض العجيب بين المادة  الثانية من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971م – طبقاً لتعديل عام 1980م – والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "وبين " وجود مظاهر في المجتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراء من ملاهٍ ترتكب فيها الموبقات مرخص بإدارتها من الدولة ، ومصانع للخمور مرخص بإنشائها من الدولة ، ومحال لبيع وتقديم الخمور مرخص بإدارتها من الدولة ، ووسائل إعلام سمعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وسفور للمرأة تخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمي وهو الإسلام " (1) .

فضلاً عن مخالفة كثير من مواد القانون لأحكام الشريعة الإسلامية مخالفة صريحة كانت ارتكازاً لانتشار كثير من الجرائم ، كما سيأتي بيانه عند الحديث عن العقوبات الوضعية في الباب الثاني من هذا البحث بمشيئة الله تعالى . 


ولا جدال بعد هذه الأدلة القاطعة على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ، ولا يستطيع مسلم أن يكابر ويدعي أنها مطبقة لأنه مصرح بأداء العبادات !!


ولم يعد خافياً على أحد أن عقبات وعراقيل شتى توضع أمام تطبيق الشريعة الإسلامية ، وأن جهوداً تبذل حتى يبقى هذا الشعب المسلم تابعاً وفياً لغيره في المجال التشريعي ، وإلا فما الذي يمنع من التطبيق ؟! وما الذي يدعو البعض إلى اقتراح التطبيق التدريجي ؟ إن بعض الذين يهاجمون التطبيق " يصورون المجتمع في ظل الشريعة الإسلامية بصورة مشوهة منفرة ، مجتمعاً لا ترى فيه إلا أيادي تقطع ، وظهوراً تجلد ، ورقاباً يطاح بها ، ودماء تراق تحت وطأة الرجم " (2) ، متغافلين عن حقيقة ثابتة هي " أن الشريعة الإسلامية ليست الحدود وحدها ، فحدود الله جزء من تشريعه الشامل لكل أنظمة الحياة المختلفة : اجتماعية ، واقتصادية ، وثقافية ، وسياسية … إلخ ، لكنها ليست كل التشريع ، ولا هي الغاية من التشريع ، إنها الحارس لهذا التشريع لمن زاغ عنه             أو حاد " (3) .


وفي ضوء تطبيق هذه الحدود وغيرها من العقوبات تحجم الجريمة ويأمن الإنسان على ضرورياته الخمس : دينه ونفسه وعقله ونسله وماله .


ويا للعجب من أناس تأخذهم الشفقة بالمجرم والجاني ، ولا تأخذهم الشفقة بالمجني عليه وبالمجتمع الذي يهدد المجرمون أمنه !! 


ثم إن الشريعة الإسلامية تتبع المنهج التهذيبي قبل المنهج التأديبي ، وتتبع المنهج الوقائي قبل المنهج العلاجي ، وتنظر إلى دوافع الجريمة بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة ، وتدرأ الحدود بالشبهات ، وفي ظل هذا المفهوم تزداد مساحة الحيلولة دون الوقوع تحت طائلة العقاب الذي لا ينال إلا من يتجاسر على حدود الله .


وبعض الذين يهاجمون تطبيق الشريعة الإسلامية يتذرعون بالخوف على الوحدة الوطنية أو المساس بحرية العقيدة بالنسبة لغير المسلمين !! جهلاً أو تجاهلاً لحقيقة أخرى هي أن نصوص الشريعة الإسلامية ليس فيها نص يتضمن عسفاً أو جوراً بالمسيحيين أو غيرهم ، وذاك واقع المسلمين ينطق بأن المسيحيين عاشوا في التاريخ الإسلامي القريب والبعيد لهم من الحقوق مثل ما للمسلمين ، وتقوم علاقة المسلمين بهم على أساس         قول الله – عز وجل - :  لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم                من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين                           قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون  (1) .
يقول فضيلة الشيخ / محمد الغزالي – رحمه الله -  : " إن المسلمين يعرفون دينهم على أنه عقيدة نفسية وشريعة اجتماعية ، وكتابهم ينص على هذه الحقيقة الكاملة . والنصارى يعرفون دينهم على أنه عقيدة فحسب ! وهم لا يبالون – بعد بذل الضمانات لحفظ عقائدهم – أن يحكموا بشرع روماني أو أسباني أو أمريكاني ، فأية غضاضة في أن يتركوا المسلمين يطبقون شرائعهم ليعيش الجميع في ظلها ؟ يعيش المسلمون في ظلها وقد أحسوا أنهم أدوا واجبهم نحو ربهم ، ويعيش النصارى في ظلها لأن الشرائع لديهم سواء .


إن الحكم الإسلامي لا يصادر عقيدة أخرى ولا يعطل عبادة أخرى ، لأنه يقبل في يسر أن تجاوره ملل أخرى ، وأن يعيش مع أتباعها في سلام .


ولنفرض جدلاً أن التشريع الإسلامي قاس في عقاب بعض الجرائم ، فما دخل الآخرين في ذلك ، وهو سينفذ في أرض تسعة أعشارها مسلمون . أعني أنه في كل مائة مجرم يقعون تحت طائلة القانون سيكون نحو التسعين من المسلمين .

فالقسوة المزعومة في هذا التشريع ستنصب على رؤوس أتباعه قبل غيرهم فما معنى الاعتراض بعد ذلك على عودة الشريعة الإسلامية من أبناء الملل الأخرى أجانب    كانوا أم مواطنين ؟ " (1)

وأما عن الذين يدعون إلى التدرج في التطبيق ليكون ذلك أدعى للقبول " فحجتهم داحضة ، حيث إن الدين قد اكتمل ، وليس لأحد بعد اكتماله أن يجزئه ، ولا أن يفرق بين أجزائه ، ومع ذلك نقول لهم : لو صدقت النية لبدأتم التطبيق " (2) .


ولكنها المماطلة والمراوغة ، " وما ذلك الذي يحدث داخل أروقة مجلس الشعب إلا دليلاً على ذلك ، فمنذ أعوام عديدة وقضية تطبيق الشريعة الإسلامية مطروحة على مجلس الشعب ، وشاهدنا العديد من رؤسائه كل منهم يعد ويمني ويبشر بالخير والأمل نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في عهده وعلى يده ، وتنقضي الدورة تلو الأخرى ولم يحظ أحد منهم بشرف إقرار قوانين الشريعة الإسلامية .


وتمضي الأيام والسنون وتتبخر الآمال والوعود ، ولا تزال مشروعات القوانين الإسلامية محجوبة بستار كثيف من الأعذار الوهمية والحجج الواهية التي ما كان ينبغي أن تكون لو صدقت النوايا وصح العزم على تطبيق شرع الله " (3) .


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك " جهوداً كثيرة تبذل الآن لترضية المسلمين بإسلام آخر غير الذي تلقوه عن نبيهم ، وعرفوه من كتابهم . إسلام منقوص الحقيقة والأطراف ، منقوص العرى والوشائج ، ينكر عليه المنكرون أن يتدخل في شئون التشريع ، أو يبت في قضايا المجتمع ، أو يقدم الولاء له على الولاء للعنصر أو التراب ، أو يضع قواعد التربية مقرونة بشعائره وعبادته ، أو يحذف من السلوك العام ما يخدش قيمة ويمس مثله الرفيعة ، أو يلزم الأفراد بفرائضه اليومية والسنوية … إلخ .


إنه إسلام اسمي يُسْتَبقى شبحه إلى حين ، ولعله يستبقى بضرورات لا تلبث أن   تزول ، وفي هذا من الخطورة ما فيه ، حيث يترك هذا شيئاً وذاك شيئاً ، ويتعلل هذا  بالتطور ، وذاك بالمصلحة ، ولا تزال الأعذار تتوالى ، والتعاليم تتهاوى حتى يصير الإسلام أثراً بعد عين ، وما تلاشت الأديان القديمة واضمحلت إلا بسبب هذا التفريط العارض ، ولعله بدأ يسيراً ثم تفاحش مع الزمن حتى أتى على هذه الأديان من القواعد .


إن أجزاء الدين كعناصر الدواء لا يتم الشفاء إلا بها كلها ، ومن ثم فليس هناك مجال للتنازل عن شيء منها " (1) .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه إلى أن القسط الأكبر من تبعة تنحية شرع الله عن إدارة حركة الحياة إنما يقع على كاهل الحكام المسلمين ، انطلاقاً من قدرتهم على صنع القرار وتطبيقه ، ورغم هذا فإنهم – بشهادة الواقع - يتقاعسون عن تطبيق شرع الله ، فضلاً عن بذل الجهود الرامية إلى محاولة إخراس كل صوت ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملاً غير منقوص ، رغم " أن أول من يستفيد من هذا التطبيق هو الحاكم الذي ليس في قلبه  مرض ، لأنه يغنيه عما يحيط به حكمه ، وتحل محله قلوب الناس وحبهم يحوطه ، بل  ويفتديه ، إضافة إلى أنه يحل له كثيراً من المشاكل التي تعجز عنها حلول البشر " (2) .


والحاكم المسلم الذي لا يحكم شرع الله يصعب جداً الاعتراف له بأنه حاكم مسلم ، بل ينخرط في عداد من وصفهم الله – عز وجل – بقوله :  … ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (3) ، أو بقوله -سبحانه - :  .. ومن لم يحكم بما أنزل الله                  فأولئك هم الظالمون  (4) ، أو بقوله -جل وعلا - :  … ومن لم يحكم بما أنزل الله                    فأولئك هم الفاسقون  (5) .
إنها ثلاث آيات تأتي في سياق واحد من سورة المائدة تصم الامتناع عن تنفيذ حكم الله بالكفر تارة ، وبالظلم تارة ، وبالفسوق أخرى ، واستعمال هذه الألفاظ في القرآن الكريم يدل على أن معانيها متقاربة ، قال -تعالى- :  … والكافرون هم الظالمون  (6) ،          وقال– سبحانه - :  .. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون  (7) ،                      وقال -جل جلاله- :  . .  وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون  (1) ، وقال – تبارك اسمه – في موضع آخر : .. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون  (2) ، ولهذا جعل الفسوق مقابلاً للإيمان في مثل قوله -تعالى- :  .. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان .. (3) ، وقوله – عز من قائل - :      أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون  (4) ، وقال في إبليس حين تمرد على الأمر بالسجود لآدم :  . .  أبى واستكبر وكان من الكافرين  (5) ، وفي سياق آخر قال –سبحانه- :  .. كان من الجن ففسق عن أمر ربه ..  (6) .


وهذه الآيات الثلاث تأتي في مقدمة الأدلة التي يستند إليها الداعون إلى تطبيق شرع الله ، كما استند إليها القضاة المسلمون الذين رفضوا الحكم بالقوانين الوضعية ، وولوا وجوههم شطر شريعة الله ، يحكمون بها حتى لا يوصموا بالكفر أو الفسق أو الظلم .


" فالذي لا يحكم بما أنزل الله كافر أو ظالم أو فاسق أو جامع لهذه الصفات كلها ، وهل هو كفر أكبر يخرج من الملة أو كفر أصغر لا يخرج منها ؟ 


هذا يختلف باختلاف الأشخاص ومواقفهم ، فمن حكم بغير ما أنزل الله ، وهو يعتقد أنه عاص لله ، مخالف لأمره ، دفعه إلى ذلك الضعف وابتاع الهوى أو اضطراراً لكونه في بلد غير إسلامي أو في بلد إسلامي مغلوب على أمره في الحكم والتشريع وهو يرجو التوبة والمغفرة ، فكفره كفر أصغر .


ومن حكم بغير ما أنزل الله مستحلاً لذلك ، أو مستخفا بحكم الله ، فقد دخل في الكفر الأكبر والعياذ بالله ، وخصوصاً إذا اعتقد أن ما أنزل الله يمثل الجمود والتخلف والرجعية ! وما شرع الناس هو التطور والتقدم الذي يصلح به المجتمع وترتقي به الحياة ! " (7)

وإذا كان هذا الحكم يقع على الحاكمين بغير ما أنزل الله بشكل مباشر ،             فإنه ينسحب – من باب أولى – على الآمرين بهذه الأحكام والمقننين لها .

لكل هذا يأتي دعاة التشكيك المهاجمون لتطبيق الشريعة الإسلامية ليهدموا هذا الدليل القوي ويجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، ويحرفوا الكلم عن مواضعه ، قائلين : إن هذه الآيات لا تخاطب المسلمين ، ولا يخاطب بها مسلم ، وإنها تقصد أهل الكتاب وحدهم حين يمتنعون عن تطبيق ما جاء في التوراة والإنجيل .

وهذا من التحريف الظالم لآيات الخالق ، والسخرية الصارخة بعقول الخلق ،       وهو مردود بما يلي :

1- أن هذه الآيات المحكمة – وإن نزلت في سياق خاص – قد جاءت بصيغة العموم التي تتناول بحكمها جميع الأفراد الذين يشملهم مدلولها ، وهم كل (من لم يحكم بما أنزل الله) ، بناء على القاعدة الأصولية التي تقول : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيشمل هذا الحكم من نزلت بسببهم الآية وغيرهم .

2- أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه .

3- أنه من المحال أن يدمغ الله بالظلم والكفر والفسوق أهل الكتاب الأول ، لأنهم طرحوا ما أنزل الله وراءهم ظهريا ، ولم يحكموا به ، ثم يبيح للمسلمين وحدهم – وهم أهل الكتاب الآخر الخاتم – أن يتخذوا كتاب الله مهجوراً ، ويتخذوا غيره منهاجاً ودستوراً .

ما فائدة ذكر هذه الآيات في سياق الحديث عن أهل الكتاب إن لم يكن المقصود منها تحذير المسلمين أن يصنعوا مثل صنيعهم ، ويحكموا بغير شريعة ربهم ، فيدمغوا بمثل ما دمغوا به ، ويحل عليهم عذاب الله وغضبه ؟


لماذا أنزل الله للناس كتاباً ، وبعث لهم رسولاً ، إذا كان من حق الناس أن يهملوا  الكتاب ، ويعصوا الرسول ؟ وقد قال –تبارك وتعالى- :  إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . . (1) ، وقال –سبحانه-:  وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع               بإذن الله ..  (2) ، ومن ثم خاطب الله رسوله بعد أن ذكر الآيات السابقة :  وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ..  (3) .

4- أن حُكْمَ كَفْرِ من لم يحكم بما أنزل الله يؤخذ من نصوص أخرى ، كقوله -تعالى- :      فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما  (1) ، ويضع – جل شأنه – حداً فاصلاً بين المؤمنين المخبتين الذين أذعنوا لحكم الله وارتضوا تشريعه وقانونه ، وبين الضالين الذين عموا وصموا عما أنزل الله من كتاب ، فيقول عن الأولين :  إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون   (2) .

ويقول عن الآخرين :  وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق                              منهم معرضون  (3) .


ويعلم الرسول أن يقول لأولئك المعارضين والمعترضين :  أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً . .  (4) (5) .
" أجل كيف يبتغي المؤمنون حكما غير حكم الله وهو الذي أنزل إليهم كتاباً مفصلاً ومحكماً وتبياناً لكل شيء ، وأرسل إليهم خاتم أنبيائه ورسله يزكيهم ويعلمهم الكتاب   والحكمة ، ويدعوه ويدعوهم بقوله :  وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . . (6) .
إن هذه الآيات التي سلفت يكشف القرآن بها عن أن للإسلام دوراً غير هداية    الناس ، هو دور الحكم والحاكم الذي يحمي ديارهم ، وينظم حياتهم عن طريق دولته التي يجب أن تقوم وأن تبقى ما بقي في الدنيا إسلام " (7) . 

وما أصدق ما قاله شيخ الإسلام / ابن يتميه (8)  : " إن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس " (9) .


إن تطبيق شرع الله أمل تتوق إليه أعناق الملايين ، وغاية ترخص أمامها الأرواح ؛ إدراكاً لأثرها الفذ في تحقيق أمن المجتمع واستقراره ، وتقدمه وازدهاره ، بعد خوض غمار تجارب مرة مع القوانين الوضعية .


ولئن كان هذا الأثر يحققه التشريع الإسلامي عموماً ، فإن الجانب العقابي من هذا التشريع ذو فاعلية خاصة في تحقيق هذا الأثر ، وهذا ما سيتضح من خلال الباب القادم بإذن الله تعالى .

وبعـــد : فقد تبين من خلال هذا الباب بفصوله الخمسة الدوافع المختلفة التي قد تدفع الإنسان إلى الجريمة ، وكيف أن الدعوة الإسلامية قد عالجت هذه الدوافع معالجة  مثلى من خلال منهج وقائي عظيم .

وهذه الدوافع معتبرة في نظرة الإسلام إلى الجريمة والعقاب ، ويستدل على هذا الاعتبار بما يلي :

1- اهتمام الدعوة الإسلامية بمعالجة دوافع الجريمة .

2- المواقف المشهورة لسيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – المتعلقة بهذا الخصوص ومن هذه المواقف :

أ- " إعفاء الزانيات من الحد لشبهة القهر والعجز عن المقاومة ، وقد تكرر منه الإعفاء لمثل هذا العذر في غير ذلك من الحدود " (1) ، وقد روي  أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد   الوليدة من أجل أنه استكرهها  (2) .

ب- "عدم قطع يد السارق في عام المجاعة رعاية لواقع المجتمع " (3) .

جـ- ما روي أنه قد جيء إليه " بغلمان صغار السن سرقوا ناقة رجل من مزينة ، فلا يكاد يراهم صفر الوجوه ، ضامري الأجسام حتى يسأل : من سيد هؤلاء ؟ قالوا : حاطب بن أبي بلتعة ، قال : إلي به  ، فلما جاء حاطب سأله : أنت سيد هؤلاء ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر : لقد كدت أن أنزل بهم العذاب لولا ما أعلمه من أنكم تدأبونهم وتجيعونهم ، لقد جاعوا فسرقوا . ولن ينزل العقاب إلا بك ، ثم سأل صاحب الناقة : يا مزني ، كم تساوي ناقتك ؟ قال : أربعمائة . قال عمر لحاطب : اذهب فأعطه ثمانمائة . ثم قال للغمان : اذهبوا ولا تعودوا لمثلها " (4) .

روى الإمام / مالك في الموطأ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب  أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم . ثم قال عمر : أراك تجيعهم ؟ ثم قال عمر : والله لأغرمنك غرماً يشق عليك ، ثم قال للمزني ، كم ثمن ناقتك ؟ فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم . قال يحيى : فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهم       (1) .

فهذه المواقف واضحة الدلالة على أن المجرم لا يؤخذ بذنبه حتى ينظر الحاكم     أولاً في دوافع الجريمة ، فيزنها بميزان الحق والعدل ، ويبحث عن المسؤول الحقيقي فيها، فيوقع العقوبة عليه ، فربما وقع الإنسان تحت ضغط ضرورة تغلبه على نفسه وتدفعه إلى الانحراف، فيكون ذلك سبيلاً لدرء الحد عنه – وإن لم يكن سبيلاً لرفع العقوبة               على الإطلاق – تطبيقاً لقوله –(– :  ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ،      فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطيء في العفو خير له من             أن يخطيء في العقوبة  (2) ، وقوله –(– :  ادرؤوا الحدود بالشبهات  (3) .

وبناء على ما تقدم ينبغي بل يجب أن تكون مطالبتنا عادلة وشاملة ، فكما نطالب بتطبيق العقوبات الإسلامية على مستحقيها من مرتكبي الجرائم ، يجب أن نطالب بإقامة المجتمع على أسس إسلامية في كافة الميادين : الدينية ، والثقافية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية .. إلخ ، وفي أرض الإسلام الخصبة لا تنمو دوافع الجريمة ، والإسلام كل  متكامل ، وأجزاؤه كعناصر الدواء لا يتم الشفاء إلا بها كلها .
الباب الثاني
العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة
ويشتمل على تمهيد وفصلين :

** التمهيــــــد : تعريـــــف العـقــوبـــــة .

** الفصــل الأول : العقوبات الإسلامية مقارنة بالعقوبات الوضعية.

** الفصل الثاني : أثر العقوبات الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة .

التمهيد

تعريـف العـقوبـــــة

لقد اقتضى الترتيب المنطقي أن يأتي الحديث عن دوافع الجريمة قبل الحديث عن العقوبات ؛ لأن الاهتمام بما قبل وقوع الجريمة يجب أن يسبق الاهتمام بما بعد وقوعها ؛ تفادياً لوقوع الجريمة وما يترتب عليه من آثار خطيرة تصيب الفرد والمجتمع ، بناءً على أن الوقاية خير من العلاج .


ومع ذلك فإن العقوبات – في نظر الإسلام – ترتكز على محور الوقاية أكثر من ارتكازها على محور العلاج ، حيث إنها " موانع قبل الفعل زواجر بعده : أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل ، وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه " (1) .


ويطيب لي بدايةً أن ألقي الضوء في هذا التمهيد على تعريف العقوبة في اللغة والاصطلاح كمدخل طبيعي للحديث عن العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة ، وذلك كما يلي : 

أولاً : التعريف اللغوي للعقوبة : 
العقوبة في اللغة : اسم مشتق من الفعل " عَاقَبَ " ، يقال : عاقب الرجل بذنبه عقاباً ومعاقبةً : أخذه به ، وجازاه بما فعل سوءاً ، والاسم : العقوبة .


والعقوبة – كالعقاب والمعاقبة – مختصة بالعذاب (2) والمجازاة على أي ذنب        أو فعل سوء ، " إلا أن هناك من فرق بين العقوبة والعقاب ، فأطلق العقوبة على ما يوقع على الإنسان في الدنيا من جزاء على ذنب أو فعل سوء ، وأطلق العقاب على ما يلحقه    في الآخرة " (3) .


ولا يخفى ما في هذا التعريف اللغوي من عموم يشمل العقوبة ذاتها ، ويشمل كذلك الأمر المعاقَب عليه ، وتخصيص هذا العموم يتولى أمره التعريف الاصطلاحي .

ثانياً : التعريف الاصطلاحي للعقوبة :

للعقوبة في الاصطلاح تعريفات كثيرة ، يُعنى البحث بما هو متعلق منها    بالاصطلاح القانوني، والاصطلاح الشرعي الذي أخَّرت تناول التعريفات المتعلقة              به عن الاصطلاح القانوني لأمرين : 

الأول : لإبراز تميز العقوبات الإسلامية من خلال رؤية المقارنة بين ما تضمنه               كلا الاصطلاحين من تعريفات للعقوبة ، وكما هو معلوم أن النور ينال درجة أقوى في  التميز عندما يأتي بعد الظلام .

الثاني : لارتباط الحديث بين تعريف العقوبة في الاصطلاح الشرعي وبين ما يلحق به من تفصيل القول في العقوبات الإسلامية .

* أما عن العقوبة في اصطلاح القانون الوضعي فقد عرفت بأنها : " الأثر المادي الزاجر الذي تلحقه سلطات الدولة بالفرد ، لمخالفته القاعدة القانونية " (1) ، والتي يقصد بها       " القاعدة الآمرة أو الأصيلة ، وهي التي تتضمن الأمر أو النهي عن فعل ، وتتوجه بها الدولة إلى الكافة " (2) .

ويلاحظ على هذا التعريف ما يلي : 

1- أن العقوبة في القانون الوضعي أثر مادي ، وليس لها تعلق بالكيان المعنوي        للمجرم ، علماً بأن عقوبة الكيان المعنوي قد تكون أكثر تأثيراً في تعديل مسار            السلوك من العقوبة المادية .

2- أن العقوبة في القانون الوضعي هدفها تحقيق الزجر ، وهو الهدف المفترض تحقيقه من أية عقوبة ، وواقع انزواء الجريمة وتحجم انتشارها هو الفيصل في الحكم على نجاح العقوبة في تحقيق الهدف المرجو منها ، فهل يمكن ادعاء نجاح العقوبات الوضعية في ظل هذا الانتشار المروع للجريمة وما ينجم عنه من خوف وقلق واضطراب ؟!

3- أن استحقاق العقوبة الوضعية منوط بمخالفة القاعدة القانونية ، والمشكلة تكمن في خضوع هذه القاعدة القانونية للتغير من قبل المختصين بالتشريع القانوني من آن لآخر  ومن مكان لآخر ، الأمر الذي يصحبه تغير في عقوبة الجرم الواحد من آن لآخر ومن مكان لآخر ، وبناءً عليه فليست هناك حماية حقيقية للفرد من تعسف سلطات الدولة التي تلحق  به ما تراه من عقوبة قد يكون البون شاسعاً بينها وبين ما ارتكبه من جرم .

4- أن القاعدة القانونية الوضعية التي يعاقَب مخالفها قد تخطيء مراعاة المصلحة الحقيقية للمجتمع ، ويقوى هذا الاحتمال عندما تتغلب الأهواء والمصالح الشخصية والفكر الخاص على نفوس واضعي القاعدة القانونية ، وبناءً عليه فقد تخرج من دائرة العقوبة أعمال هي في حقيقتها جرائم تضر بمصلحة الفرد والمجتمع كتناول الخمور والتجارة فيها ، ومن ناحية أخرى قد تدخل في دائرة العقوبة أعمال هي في حقيقتها أساس لإصلاح المجتمع كالصدع بكلمة الحق عند سلطان جائر أو الخروج على النظام المخالف لشرع الله ، ومن ناحية ثالثة تُقَرَّر لكثير من الجرائم عقوبات غير المقررة لها في الكتاب والسنة .

* وأما عن العقوبة في الاصطلاح الشرعي فقد حظيت بتعريفات كثيرة ، اختلفت             في ألفاظها ، واتفقت في مضمونها ، ومن هذه التعريفات ما يلي :

- العقوبة هي : " الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع " (1) .

- العقوبة هي : " جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به"(2).

- العقوبة هي : " الجزاء الشرعي الذي يستحقه الجاني على اقتراف جريمة " . (3)   

- العقوبة هي : " الجزاء العادل المشروع لمصلحة الفرد والجماعة عند اقتراف جريمة"(4) .

ومن خلال هذه التعريفات مجتمعة يلاحظ ما يلي : 

1- أن العقوبة في الاصطلاح الشرعي عبارة عن (جزاء عادل مشروع على قول أو فعل اعتبره الشرع جريمة لمخالفته القاعدة الشرعية أمراً أو نهياً ؛ تحقيقاً لمصلحة           الفرد  والجماعة) .

2- أن التعبير عن العقوبة بكلمة " الجزاء الشرعي " فيه نوع عموم يدخل فيه العقاب الإلهي الأخروي ، والعقوبات الدنيوية بقسميها : الإلهية ، والتشريعية المقدرة وغير المقدرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، وفحوى هذا العموم الوارد في هذه التعريفات أن إطلاق لفظ العقوبة يشمل كل ما أعد للمجرم من جزاء في الدنيا والآخرة ، إلا أن               الإمام / الماوردي – رحمه الله – قد خصص هذا العموم فيما هو غالب وملموس وأقوى أثراً في حماية المجتمع من الجريمة ، فاقتصر على العقوبات التشريعية المقدرة وغير المقدرة الملقى أمر تطبيقها على كاهل أولي الأمر ، وذلك أثناء تعريفه للجرائم بقوله :       " الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير " (5) .

فقد خصص الجزاء على الجرائم وحصره في نوعين من العقوبات يكتنفان          كل محظورٍ شرعي :

* النوع الأول   :   عقوبات مقدرة ، وتشمل الحدود والقصاص والديات والكفارات .

* النوع الثانى : عقوبات غير مقدرة ، وهي العقوبات التفويضية أو التعزيرية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .


وتطبيق هذه العقوبات بنوعيها – إضافة إلى التخوف من غضب الله وجزائه في الدنيا والآخرة – يثمر أمن المجتمع وحمايته من الجريمة وأخطارها ، وتشهد لذلك عصور الأمن والاستقرار التي أخذ فيها تطبيق العقوبات الإسلامية موقعاً ممتازاً من الجدية والاحترام .


وفي هذا الباب بيان للعقوبات الإسلامية ، وتجلية لسموها من خلال مقارنتها بالعقوبات الوضعية ، ثم بيان لأثر العقوبات الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة .

الفصل الأول

العقـوبـات الإسلامية مقارنة بالعقوبات الوضعية
ويشتمـل على تمهيد ومبحثيــن :

* * التمهيــــــــد : العقوبــــات ضـــرورة لتأمين الحياة .

** المبحــــث الأول : العقــوبــــــات الإسلاميـــــــــــــة .

** المبحث الثانــي : العقـوبـــــــات الـوضـعـيـــــــــــة .


التمهـيــد

العقوبــات ضــرورة لتأمين الحياة


إن نظام العقوبات يمثل ضرورة لتأمين الحياة ، وقد تواضعت علي هذا النظام الجماعات البشرية عبر الزمن تواضعاً يتفاوت بحسب الموقع الحضاري لكل جماعة في عمر الزمن ، وبحسب الأهداف التي ترمي الجماعة إلى تحقيقها من وراء تقنين العقوبات ، تلك الأهداف التي تتمركز -غالباً- حول إصلاح الأفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها ، وباختصار : تحقيق الأمن والاستقرار للفرد والجماعة .                                              


وهذا لا ينفي أن هناك شذوذاً عن هذه الأهداف الأصيلة بليت به بعض الجماعات البشرية حين جُعِلت العقوبات فيها سيف إخضاع وقهر تحقيقاً لمصالح خاصة وتثبيتاً لعروش الظلم والطغيان .

وإذا كان هذا التفاوت أو الشذوذ يجد له مجالاً في تقنينات البشر فليس له          مجال – بحال من الأحوال – في تشريع رب البشر سبحانه وتعالى ، ذلك التشريع الذي ما حادت عنه البشرية يوماً إلا تخبطت في ظلمات القلق والخوف والاضطراب .


وفي بداية هذا الفصل (العقوبات الإسلامية مقارنة بالعقوبات الوضعية) أحيط القاريء الكريم علماً بأني لم أعقد هذا الفصل للمقارنة بين أمرين متوازيين أو متساويين   أو حتى متقاربين ؛ إذ ليس من الوارد على بدهيات العقول أن تعقد مقارنة بين الثريا والثرى ، ولكني عقدته تجلية للحق من الباطل ، وللنور من الظلام ، ومحاولة لإزالة   غشاوة الأبصار والبصائر إن كانت هناك غشاوة ، وأما إن كان الأمر أمر عناد فالله          أسأل أن يهدينا جميعاً وأن يأخذ بقلوبنا وقوالبنا إلى طريق الخير والصواب              والهدى والرشاد . آمين يا رب العالمين .

المبحث الأول

العقــوبـــات الإسلامـــيـــة
ويشتمل على مدخل ومطلبين 

** الـمـدخـــــل : أقســـــــام العقوبــــــات الإسلاميـــــة .

** المطلــب الأول : العقوبـــات الـمــقــدرة فـــي الإســـلام .

** المطلب الثاني : العقوبــات الـتـفويـضية فـــي الإســـلام .



الـمـدخـــل

أقســــــام العقوبـــات الإسلاميـة


إن من أبرز ما تتسم به العقوبات الإسلامية سمة " الشمولية " (1) وهي بالمعنى البسيط : عدم خروج أي جرم أو ذنب من دائرة العقوبات الدنيوية أو العقاب الأخروي .

وهى شموليةُ تناولٍ ورصدٍ وبيان لما أُعِدَّ لكل جرم من عقوبة دنيوية أو عقاب أخروي أو هما معاً ، قامت بهذا التناول والرصد والبيان شريعتنا الإسلامية الغراء ، بناءً على أن العقوبات في الإسلام قسم من شريعته .

ولا يمكن الادعاء بأن شمولية العقوبات في الشريعة الإسلامية – وكذا في القوانين الوضعية – شمولية واقع ، بمعنى أنه ليس من الحتمي أن يقع كل مجرم تحت طائلتها ،   إذ أن هذا يكاد يكون شبه مستحيل في دنيا البشر ، واحتمالات الإفلات من العقوبة الدنيوية ومن قبضة سدنتها والقائمين عليها أمر وارد لا جدال فيه ؛ انطلاقاً من :

- محاولة كثير من المجرمين الإفلات من العقوبة بأية طريقة .

- القصور البشري في الإحاطة بظواهر الأمور فضلاً عن بواطنها ، وسبحان من أحاط بكل شيء علماً ، ومن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، فكل جرم له عقوبة ، وليس كل مجرم تناله العقوبة .


وتأسيساً على شمولية العقوبات الإسلامية تناولاً ورصداً وبياناً انقسمت العقوبات الإسلامية إلى ما يلي :

* القسم الأول : عقوبات دنيوية : أي أن الدنيا محل وقوعها بمستوجبيها .

وهذه العقوبات الدنيوية تنقسم إلى : 

أولاً : عقوبات قدرية : وهي العقوبات التي تقضي بإنزالها بالمجرمين سُنَّةُ الله التي لا تتخلف ، وهي عقوبات متباينة في طبيعتها ، بيد أنها لا تخرج عن الإطار الاسمي والطبيعي  للعقوبات ، وما البراكين ، والزلازل ، والصواعق ، والأوبئة ، والأمراض المتوالية الظهور التي يقف الطب عاجزاً أمامها ، وغيرها ، إلا صور متباينة لتلك العقوبات التي تصيب العباد بسبب ذنوبهم أو تمردهم على منهج الله ، كما قال -تعالى- :  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم . .  (2) .

وقد أشار النبي –(– إلى ذلك في كثير من أحاديثه الشريفة :

 فعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال : أقبل علينا رسول الله –(– فقال :     يا معشر المهاجرين ، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن    مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله  بأسهم بينهم   (1) .

 وعن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله –(– :  ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يُعْزَف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير  (2) .

وليس عموم الذنب شرطاً لعموم هذا النوع من العقوبات ، فإقرار المنكر وعدم إنكاره سبيل إلى تفشيه ، ودليل على أن هذا المجتمع لا خير فيه ، قال -سبحانه- :          واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب (3) .

وكثيراً ما عرض القرآن الكريم مصارع الأمم الغابرة التي كذبت رسلها ، وتمردت على منهج الله : 

 قال -تعالى-: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين (4) . 

 وقال -جل شأنه- :  ثم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجلعناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون  (5) .
 وقال -عز من قائل- :  ألم تر كيف فعل ربك بعادٍ . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذي الأوتاد . الذين طغوا في البلاد . فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد  (1) ، وغير ذلك من الآيات .

وقد تنزل العقوبات القدرية في نطاق ضيق بحيث تصيب المجرم أو المذنب في  نفسه أو في أهله أو في ولده أو ماله . . . إلخ ، هذا إن كان إنكار المنكر والأمر بالمعروف قائماً في جنبات المجتمع .

ثانياً :عقوبات تشريعية : وهي العقوبات التي عليها مدار البحث في كثير من الكتب الفقهية، بناءً على ارتباطها التفصيلي الوثيق بالجرائم التي تهدد أمن المجتمع ، وأثرها التطبيقي الفعال في تحقيق أمن المجتمع وحمايته من الجريمة ، وهي العقوبات التي تهفو الأفئدة   إلى تطبيقها بعد أن مُلِئت الصدور بالمرارة من جراء واقع المجتمع الذي يعج بالجرائم ،          والذي آل إليه في ظل القوانين الوضعية وتنحية الشريعة الإسلامية . 

وتنقسم هذه العقوبات التشريعية إلى : 

1- عقوبات مقـــــدرة : وهي التي قدرها الشرع ، أي : حددها نوعاً وكماً وكيفاً .

2- عقوبات غير مقدرة : وهي التي يطلق عليها الفقهاء اسم العقوبات التعزيرية ، أو العقوبات التفويضية ؛ لكونها مفوضة في تقديرها إلى ولي الأمر أو نائبه بحسب ما يرى به دفع الفساد في الأرض ومنع الشر ، بناءً على أن جرائم هذا النوع تختلف من شخص لآخر، ومن زمان لآخر .

القسم الثاني : عقاب إلهي أخروي : ويبدأ هذا العقاب في البرزخ ثم يكون في المحشر ، ويبلغ مداه عندما يدخل أهل النار النار .

وما أكثر ما ورد في القرآن الكريم عن هذا العقاب الذي لا يمكن الإفلات منه بحالٍ من الأحوال ؛ ترهيباً من الوقوع في مستوجبه .

 قال –سبحانه- :  والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار  (2) .

فهذه الآية تجمل العقاب الأخروي بمختلف أشكاله لكثير من الجرائم ، ففيها إجمال بعد إجمال : إجمال للجرائم في  ويفسدون في الأرض  ، حيث إن الفساد لفظ يدخل فيه جميع الجرائم ، وإجمال للعقاب الأخروي في  أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار  ، وما    أفظعه من عقاب !! 

وهذا المبحث يتناول -بمشيئة الله عز وجل- العقوبات الدنيوية التشريعية : المقدرة وغير المقدرة (التفويضية) في مطلبين : 

* المطلــب الأول   : العقــوبـــات المقـــدرة فــي الإســـلام .

* المطلــب الثاني : العقــوبـــات التفويضية فــي الإســلام .

والله الهادي إلى سواء السبيل
المطلب الأول

العقوبات المقدرة في الإسلام

العقوبات المقدرة في الإسلام هي العقوبات التي قدرها التشريع الإسلامي          (نوعاً وكماً وكيفاً) ، ورصدها لمجموعة من كبريات الجرائم ، تتمثل في : جرائم الحدود ، وجرائم القصاص والديات والكفارات .

والبحث يُعْنَى بتناول العقوبات المقدرة المقررة لجرائم الحدود ، وجرائم القصاص والديات والكفارات المعتمدة كعقوبة جنائية في جرائم القتل ، دون الكفارات الأخرى التي لا يبرز فيها الشكل الجنائي ، كما هو الحال في كفارة الحنث في اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة إفساد الإحرام ، وكفارة إفساد الصيام ، وغير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه ؛ وذلك لأن المقصود هو تناول العقوبات المقدرة للجرائم التي تمثل خطراً على الفرد والمجتمع، والتي فيها نوع تفاعل بين طرفين : طرفٍ معتدٍ وطرف معتدى عليه ، وهذا غير متوافرٍ في الكفارات الخارجة عن إطار العقوبة الجنائية ؛ إذ أنها بالرغم من احتوائها على نوع من التفاعل ، هو التفاعل الاجتماعي (إطعاماً وكسوة) الذي يخدم أصحاب العوز والحاجة ، ويقيهم ذلَّ السؤال ، ويحميهم من الانحراف بدافع الحاجة ، ويحمي المجتمع من خطر انحرافهم ، وبالرغم من كونها عقوبة شرعية مقدرة إلا أنها رصدت لمخالفات شرعية يغلب عليها الجانب الشخصي العبادي ، وبناءً عليه فليس هناك خطر ظاهر أو مباشر يصيب أمن المجتمع من وراء تلك المخالفات .

* وجرائم الحدود سبع ، هي :

1- الردة .


2- شرب الخمر وما في حكمه 
.
3- الزنا .

4- القذف .


5- السرقة .
6- الحرابة .

7- البغي .

* وجرائم القصاص والديات والكفارات (كعقوبة جنائية) خمس ، هي :

1- القتل العمد .

2- القتل شبه العمد .


3- القتل الخطأ .

4- الجرح العمد .

5- الجرح الخطأ .

وهذه الجرائم – بلا شك – تمثل كبريات الجرائم وأخطرها :

- من حيث الكـــم : حيث إنه بالرغم من أن هذه الجرائم لا تتعدى اثنتي عشرة جريمة ،       إلا أنها أكثر الجرائم وقوعاً وتكراراً .

- من حيث الكيف : حيث إنها تمثل اعتداءً على الضرورات الخمس للإنسان (الدين ، والنفس، والعقل ، والعرض ، والمال) تلك الضرورات التي لا قوام لحياة الإنسان بدونها ، كما أنها تمثل اعتداءاً على الأنظمة الأربعة التى يقوم عليها كيان أي مجتمع ، وهذه الأنظمة هي :

1- النظام الاجتماعي للجماعة .

2- نظام الأسرة .


3- نظام الملكية الفردية .


4- نظام الحكم في الجماعة .

وكما هو ملاحظ أن هذه الأنظمة الأربعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالضرورات الخمس للإنسان ، وهذا يعني أن أي اعتداءٍ على إحدى الضرورات يمثل بالضرورة اعتداءً على إحدى الأنظمة ، يهدد المجتمع في أصل وجوده وأهم مقوماته .

وبناءً عليه ، فقد حرصت الشريعة الإسلامية على حماية هذه الأنظمة وتلك الضرورات من أي اعتداء ؛ لأن في حمايتها بقاء الجماعة وصلاحيتها للبقاء ، ولأن كل تهاون في حياطتها وحمايتها يؤدي إلى انحلال الجماعة وسقوطها .

وبشيءٍ من التأمل الدقيق يدرك الإنسان ما أدركته الشريعة منذ قرون عديدة من أن أخطر ما يهدد هذه الأنظمة وتلك الضرورات – أي يهدد كيان المجتمع – هو ما يتمثل في الاثنتي عشرة جريمة السابق ذكرها .

ونظراً لخطورة تلك الجرائم ، فقد قامت نظرية الشريعة الإسلامية في محاربتها على أساس حماية الجماعة من خطرها ، الأمر الذي اقتضى إهمال شأن المجرم إهمالاً تاماً ، وفي سبيل تحقيق تلك الحماية شددت الشريعة الإسلامية العقوبة ، وجعلتها مقدرة ، ولم تجعل لولي الأمر أو للقاضي سلطاناً على العقوبة ، فليس له أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها ، أو يعفو عنها أو يقبل الشفاعة فيها ، فمن ارتكب جريمة منها أصابته العقوبة المقررة لها ؛ استيفاءً لحق الله أو ما يعبر عنه بـ" حق المجتمع " .

ولا يوضع رأي المجني عليه أو وليه موضع الاعتبار إلا في جرائم القصاص والديات والكفارات (كعقوبة جنائية فى جرائم القتل) ، فقد جعلت الشريعة الإسلامية العقوبة على هذه الجرائم حقا للمجني عليه أو وليه ؛ لأن الجريمة وإن كانت ماسة بكيان المجتمع إلا أنها تمس المجني عليه أكثر مما تمس المجتمع ، بل إنها لا تمس المجتمع إلا عن طريق مساسها بالمجني عليه ، وبناءً عليه وضع رأي المجني عليه أو وليه موضع الاعتبار في أمر العقوبة كما سيتبين فيما بعد بمشيئة الله عز وجل .

وفي هذا المطلب أتناول -بمشيئة الله تعالى- الحديث عن العقوبات             المقدرة بقسميها : 

* القسـم الأول : الحدود في الإسلام .

* القسم الثاني : القصاص والديات والكفارات في الإسلام .
القسم الأول

الحـــدود فـــي الإســــلام
تأتي الحدود في الإسلام على قمة العقوبات الشرعية المقدرة ، ويطيب لي بدايةً أن ألقي الضوء على التعريف اللغوي والاصطلاحي للحدود كمدخل طبيعي للحديث عن الحدود في الإسلام .

* التعريف اللغوي للحدود :

" الحدود " جمع " حدٍّ " ، والحدُّ في الأصل : هو الشيء الحاجز بين شيئين ، ولهذا يقال : حدود الله ؛ لأنها تفصل بين الحلال والحرام .

ويقال : إنه ما ميز الشيء عن غيره ، مثل : حدود الدار ، وحدود الأرض .

كما ورد الحد أيضاً بمعنى " المنع " ، وأطلق الحداد على البواب ؛ لمنعه          الناس من الدخول (1) .

والحد بهذا المعنى الأخير " المنع " يطلق على أربعة مسميات :

1- " يطلق على اللفظ الجامع المانع ؛ لأنه يجمع معاني الشيء الواحد ،                 ويمنع دخول غيره فيه .

2- ويطلق على ما حدَّه الله وقدره من أحكام ، ومنه قوله -تعالى- :  . . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . .  (2) .
3- ويطلق على المعاصي مجازاً، ومنه قوله -تعالى-: ..تلك حدود الله فلا تقربوها..  (3)، أي تلك المعاصي التي نهى الله عنها ، فلا يحل لكم قربانها .

4- ويطلق كذلك على العقوبة التي وضعها الشارع لمرتكب الجريمة ؛ وذلك لأنها سبب في منع مرتكب الجريمة من العود إليها،وسبب في منع من له ميل إلى الجريمة عن ارتكابها" (4).

ومما تجدر الإشارة إليه أن " لفط (الحد) يطلق عادة على جرائم الحدود وعلى عقوباتها ، فيقال : ارتكب الجاني حدا ، ويقال : عقوبته حد ، وإذا أطلق لفظ الحد على الجريمة فإنما يقصد تعريف الجريمة بعقوبتها ، أي بأنها جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعاً ، فتسمية الجريمة بالحد تسمية مجازية " (5) .

* التعريف الاصطلاحي للحدود :
يعرف بعض الفقهاء " الحد " بأنه : " العقوبة المقدرة شرعاً " (1) ، ويدخل تحت الحد بهذا المعنى جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات والكفارات ؛ لأن عقوباتها جميعاً مقدرة شرعاً، ولكن المشهور هو تخصيص لفظ الحد لجرائم الحدود وعقوباتها دون غيرها.

ومن هنا عرف بعض الفقهاء "الحد" بأنه: " عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى " (2)، فهذا التعريف يفيد هذا التخصيص ، وبه تخرج العقوبات المقررة لجرائم القصاص والديات والكفارات ؛ لأن هذه العقوبات وإن كانت مقدرة شرعاً إلا أنها مقررة حقاً للأفراد ، كذلك تخرج عقوبات جرائم التعزيز ؛ لأنها جميعاً عقوبات غير مقدرة .

ومعنى أن العقوبة مقدرة أن الشارع عين نوعها ، وحدد مقدارها ، وكيفية تطبيقها، ولم يترك اختيارها أو تقديرها لولي الأمر أو القاضي .

ومعنى أن العقوبة مقررة حقاً لله -تعالى- أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية نظامها " والفقهاء حينما ينسبون العقوبة لله – جل شأنه – ويقولون : إنها حق لله ، يعنون بذلك : أنها لا تقبل الإسقاط ، لا من الأفراد ولا من الجماعة .

وتعتبر العقوبة حقا لله -تعالى- كلما استوجبتها المصلحة العامة ، وهي دفع الفساد عن الناس ، وتحقيق الصيانة لهم ، فكل جريمة يرجع فسادها إلى العامة ، وتعود منفعة عقوبتها إليهم ، تعتبر العقوبة المقررة عليها حقا لله ؛ تأكيداً لتحصيل المنفعة ودفع المضرة والفساد ؛ لأن اعتبار العقوبة لله يؤدي إلى عدم إسقاطها بإسقاط الأفراد                والجماعة لها " (3) ، هذا إذا وصل الأمر إلى الحاكم ، أما قبل ذلك فباب التستر والعفو والتوبة مفتوح .

وجرائم الحدود سبع جرائم على الراجح ، وهي : الردة ، وشرب الخمر وما في حكمه ، والزنا ، والقذف ، والسرقة ، والحرابة ، والبغي على اختلاف فيه .

وهذه الجرائم من أخطر الجرائم التي تمس كيان المجتمع ؛ ولذلك جعل                الله –عز وجل- إقامة العقوبات المقدرة شرعاً على مرتكبي هذه الجرائم حقاً له وحده ، وهذه النسبة تشعر بلزوم العناية والاهتمام به وعدم التفريط فيه ؛ ولهذا لا يجوز          إسقاط هذه العقوبات (الحدود) بعد ثبوت جرائمها أمام القضاء ، حتى ولو رضي المجني عليه بهذا الإسقاط ؛ لتعلق حق الله بهذه العقوبات ، ولأن التساهل في إقامتها              يؤدي إلى زلزلة كيان المجتمع .

وقد صدع الصوت المحمدي بتحذير المسلمين من التهاون في إقامة حدود الله ،   وعد ذلك واحداً من الأسباب التي أدت إلى ضلال الأمم السابقة وهلاكها .

 فعن عائشة -رضي الله عنها-  أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله –(– ومن يجتريء عليه إلا أسامة حب رسول              الله –(– ؟ فكلم رسول الله –(– ، فقال : أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال : يا أيها  الناس ، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف          تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة بنت           محمد سرقت لقطع محمد يدها  (1) .

وفي المقابل صدع الصوت المحمدي أيضاً بالترغيب في إقامة حدود الله ؛ لما يترتب على إقامتها من صلاح حال البلاد والعباد : 

 فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله –(– : لحد يقام في      الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحاً  (2) .
 وفي رواية :  إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة    (3) .

 وفي رواية :  إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحاً    (4) .

وفيما يلي بيان للحدود الشرعية المقدرة التي وجبت حقاً لله – تعالى – كعقوبات على جرائم الحدود ، وهي : الردة ، وشرب الخمر وما في حكمه ، والزنا ،   والقذف ، والسرقة ، والحرابة ، والبغي . 

أولاً : حــد الـــردة فــــي الإســــــلام :

من المسلمات في التشريع الإسلامي أن الإسلام يُعْرَض ولا يُفْرَض ؛ تأسيساً على أن الإجبار لا يولد الأخيار ، كما أن الإسلام بمحاسنه كفيل بأن يجعل الأفئدة الخالية من الأهواء، تهوي إليه ، والعقول الخالية من العناد تسلم زمام قيادها إليه ، قال -سبحانه- :               لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم " .(5) 


وبناءً عليه فمن يدخل في الإسلام مختاراً – والاختيار انعكاس لقناعة قلبية   وعقلية – ثم يرتد عنه – والارتداد بمثابة عدوان على الدين ، وانقلاب على جميع   المؤمنين – فقد استحق ما رصده الإسلام للمرتد من عقوبة شرعت – أساساً – حفاظاً على الدين الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي للأمة الإسلامية ، ورداً للطامعين في النيل من الإسلام بالدخول فيه ثم بالارتداد عنه ، كما قال -سبحانه- :  وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون  (1) ، وتنقية للمجتمع   من هؤلاء المنافقين والمتاجرين بالأديان . 

ولا يخفى أن المرتدين أخطر على الإسلام من غير المسلمين ؛ لأنهم سيشوهون الدين ، ويدسون عليه ما لا يوجد فيه ، وقد يخدعون الكثير ممن لا معرفة لهم بالإسلام ، إذ الفرق كبير بين مسلم يرتد ثم يهاجم الإسلام وبين غير مسلم يهاجم الإسلام ، إذ الأول يدس سمومه تحت ستار علمه بحقيقة الدين ، وينفث أحقاده تحت ظلال خبرته المدعاة بتعاليم الدين وأحكامه ، مما يجعل مستمعه أقرب إلى تصديقه من شخص غير مسلم ، ولما كانت خطورة المرتد بهذه المثابة كانت عقوبته بقدر جنايته . 

* والردة في اللغة : هي الرجوع (2) ، فالراجع : مرتد ، ومن ذلك قوله -تعالى- :                  . . ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين  (3) .

* وأما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفت الردة بتعريفات عديدة في المذاهب المختلفة (4) ،     ومن هذه التعريفات أستنبط التعريف التالي : 

الـــردة هي : " قصد المسلم – ذكراً كان أم أنثى – المكلف المختار الرجوعَ عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد ، أو بترك أمر معلوم من الدين بالضرورة " . 

فهذا التعريف يشتمل على :

1- بيان شروط من يعاقب على ردته ، حيث يشترط :

أ- أن يكون المرتد راجعاً عن دين الإسلام إلى غيره أو إلى غير دين ، أما إذا                لم يكن مسلماً وخرج عن دينه إلى دين آخر غير الإسلام فإنه لا يعد مرتداً (5) ،          وبالتالي لا يعاقب بعقوبة المرتد . 

ب- أن يكون المرتد مكلفاً ، أي : بالغاً ، عاقلاً ، فلا تعتبر ردة الصبي الذي لا يعقل (باتفاق الفقهاء) ولا ردة المجنون ، ولا ردة السكران الذي لم يتعمد السكر ؛ " لأن الردة تتعلق بالاعتقاد والقصد ، والسكران لا يصح عقده ولا قصده فأشبه المعتوه ، ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم ، ولأنه غير مكلف فلم تصح ردته كالمجنون ، والدليل على أنه غير مكلف أن العقل شرط في التكليف ، وهو معدوم في حقه " (1) .

ويستدل على ذلك بقول النبي –(– :  رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل  (2) .

جـ- أن يكون المرتد مختارا ، فلا تعتبر ردة المكرَه – إكراها ملجئاً ، وهو الإكراه الذى يوجب الإلجاء والاضطرار – إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان ، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء ، استدلالاً بقوله –سبحانه- :  . . إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم  (3) .
2- كما يشتمل هذا التعريف على بيان ركني جريمة الردة ، وهما : 

أ- الرجوع عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو بترك أمر معلوم من الدين بالضرورة . 

ب- القصد الجنائي : بمعنى أن يتعمد الجاني – الذي توافرت فيه الشروط السابقة – إتيان الفعل أو القول الكفري وهو يعلم بأنه فعل أو قول كفري ، ولو لم ينو الكفر ، ما دام قد جاء بالفعل أو القول ، سواء أكان ذلك على سبيل الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء ؛ لقوله –تعالى- :  . . قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون . لا تعتذروا قد                               كفرتم بعد إيمانكم . .  (4) .
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف (1) والمالكية (2) والحنابلة (3) ،        بل ذهب الإمامان : أبو حنيفة (4) وأحمد (5) إلى أن فعل الهازل وقوله كفر ، فمن تكلم بلفظ كفري ، أو أتى بفعل كفري وهو مختار يعتبر كافراً ولو لم يقصد معنى القول أو الفعل ما  دام أنه عارف لمعناه ؛ ذلك لأن التصديق وإن كان موجوداً حقيقة إلا أنه زائل حكماً ؛ لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده ، كما لو سجد لصنم فإنه يكفر وإن كان مصدقاً ؛ لأن ذلك في حكم التكذيب .

وذهب جمهور الشافعية (6) إلى ضرورة اقتران نية الكفر بقصد الجاني إتيان الفعل أو القول الكفري ، فإذا لم ينو الكفر فلا يكفر ؛ لقوله –(– : إنما الأعمال بالنيات (7).

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة " فمن يقول بالكفر أو يفعله عامداً – مكابرةً أو عناداً أو استهزاءً – فهو مرتد دون البحث عن قصده ونيته وإرادته الكفر ، والخط الفاصل الذي سيكشفه ويظهر إرادته ونيته ، وما إذا كانت مواكبة للفعل أم أنها غير موجودة معه هو استتابة المرتد قبل تطبيق الحد عليه ، فإن كان فعله مجرداً عن قصد الردة وإرادتها سرعان ما يعود ويتوب ويظهر ذلك في أفعاله ، وإلا أصر على فعله وكفره لإرادته إياه ، واتجاه نيته إليه ، فليس الدين محل الاستهزاء والسخرية والمكابرة ، فكل صاحب مهنة أو حرفة يذود عن عمله ضد من يهينه أو يستهزيء به ، فلا أقل من حماية العقيدة والذود عنها في مواجهة العامد أو المكابر       أو المستهزيء أو المستهين بها لمجرد فعله بغض النظر عن قصده " (1) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإنسان إذا نوى الكفر ولم يترجم هذه النية إيجاباً (بقول أو فعل) أو سلباً (بترك أمر معلوم من الدين بالضرورة) فإنه يكون مرتداً ، لكن لا تنفذ عليه عقوبة المرتد ؛ " لأن القصد والنية المجردة غير المقترنة بفعل أو قول يدل على الردة غير معتبرة ؛ لأن الأحكام لا تجري في الدنيا إلا على ما يظهر من الأعمال أو الأقوال ، حيث إن الردة المضمرة في النفس والتي لا تتعدى مكنون الصدر لا يستطيع أحد أن يقف عليها أو يعرفها ما دامت غير مقترنة بما يدل عليها من قول أو فعل ، فلا تعتبر ردة يعاقب                 عليها صاحبها " (2) .

فإذا استوفيت في الجاني الشروط السابقة واستوفى في جريمته الركنين السابقين وثبتت عليه جريمة الردة بإقرار أو بشهادة رجلين عدلين في قول أكثر أهل العلم (3) حُكِم عليه بالارتداد ، ولم يعد بينه وبين تنفيذ عقوبة الردة عليه إلا مرحلة الاستتابة ، تلك المرحلة التي اختلف الفقهاء في حكمها بين الوجوب والاستحباب ، وفي مدتها كذلك (4)  لكن القاعدة الأصيلة التي بنيت على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هي أن المرتد لا يقتل إلا بعد أن يستتاب ، مع التضييق عليه وحبسه في فترة الاستتابة .

والأصل في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه–  أنه قدم عليه رجل من قِبَل أبي موسى الأشعري ، فسأله عن الناس ، فأخبره ، ثم قال له عمر : هل كان فيكم من مُغَرِّبة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه . قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه . فقال عمر : أفلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب وبراجع أمر الله ؟ ثم قال عمر : اللهم إني لم أحضر ،                      ولم آمر إذ بلغني  (1) 

فإذا لم يعد المرتد إلى حظيرة الإسلام ، وأصر على كفره وعناده ، ولم يتب مما اقترفه بعد استتابته فإن عقوبته هي القتل حداً بإجماع الفقهاء ، ويدل على ذلك كثير من الأحاديث الواردة عن رسول الله –(– وإجماع الصحابة من بعده ، مما يقطع بأن حد الردة هو القتل ، ومن الأحاديث الدالة على قتل المرتد ما يلي : 

 عن عكرمة قال:  أتي علي – رضي الله عنه – بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرِّقهم ؛ لنهي رسول الله –(– : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم ؛ لقول رسول الله –(– : من بدل دينه فاقتلوه  (2) .

فهذا الحديث يدل صراحة على وجوب قتل المرتد ؛ لأن الأمر بقتله يقتضي وجوبه ، جزاءً وفاقاً على ردته .

قال الإمام / مالك بعد أن روى هذا الحديث في الموطأ : " من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل " (3) .

وهذا الحديث – بعمومه – يشمل المرتد والمرتدة ، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، خلافاً لأبي حنيفة الذي ذهب إلى أن المرتدة لا تقتل ، وإنما تحبس حتى تتوب (4) أو تموت .

 عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله –(– :  لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة  (5) .

وهذا الحديث صريح الدلالة على أن المسلم لا يهدر دمه إلا بواحد من أمور ثلاثة : إما أن يكون زانياً محصناً ، أو قاتلاً لنفس بغير حق ، أو تاركاً لدينه ومرتداً عنه ومفارقاً للمسلمين ، وهذه الأمور الثلاثة يشترك في حكمها كل من الرجل والمرأة ، فالزاني المحصن والزانية المحصنة يستحقان الرجم ، والقاتل للنفس بغير حق والقاتلة يستحقان القصاص ، والتارك لدينه بالردة والتاركة لدينها يستحقان القتل ؛ لأن الحديث قد سوى بين الثلاث ،  فكل من ارتكب إحداها استحق العقوبة سواء كان رجلاً أو امرأة .

كما أجمع الصحابة الكرام – رضي الله عنهم أجمعين – على قتل المرتد ، وقد قاتل أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – المرتدين ، وقتل منهم من قتل ،وعاونه الصحابة فى قتالهم ووافقوه على قتلهم ،ولم ينكر عليه أحد منهم ، فكان إجماعا . 

" وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذي يقيم الحد على المرتد بالقتل هو الإمام أو نائبه ، سواء كان المرتد حراًّ أو عبداً ؛ لأن قتل المرتد حق لله تعالى ، فهو يقتل لكفره ؛  لصالح الجماعة والإمام هو الذي ينوب عنها ، وهو الذي يستوفيه بدون ظلم أو جور ، وقد يكله إلى من ينوب عنه في تنفيذه ، كما فعل الرسول –(– في استيفاء بعض الحقوق ، وبعد قتل المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين " (1) .

وتضاف إلى عقوبة قتل المرتد مصادرة ماله ، وأياًّ ما كان خلاف الفقهاء في كمية المال المصادر ، وهل المال الذي تجري عليه المصادرة هو ما اكتسبه بعد ردته ويترك ما اكتسبه قبلها لورثته المسلمين ، أم يصادر كل ماله شاملاً ما اكتسبه قبل الردة وبعدها (2) ، أياًّ ما كان الأمر فإن العقوبة الأصلية التي رصدها الشرع للمرتد ، وهي القتل ، عقوبة تتعلق بالنفس ، والعقوبة التبعية وهي مصادرة مال المرتد تتعلق بالمال ، والنفس والمال من أشد ما يحرص عليه الإنسان ، فيكون في هاتين العقوبتين مانع أشد من أي دافع يدفع الإنسان إلى الارتداد .

هذا فضلاً عما ينتظر المرتد من عقاب أخروي ، وأي عقاب ؟ إنه عقاب من أحبط الله عمله بارتداده عن دين الله ، قال –سبحانه- :  . .  ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون  (3) ، وفي القرآن الكريم من الآيات التي ترهب من الإقدام على ارتكاب تلك الجريمة النكراء الكثير والكثير ، وكذا في أحاديث السنة النبوية المطهرة . 
والخلاصة أن من ارتد عن دين الإسلام – رجلاً كان أو امرأة – بقول أو فعل أو اعتقاد أو بترك أمر معلوم من الدين بالضرورة ، وكان مكلفاً مختاراً ، وثبتت ردته بإقرار أو بشهادة رجلين عدلين حكم عليه بالردة ، ويضيق عليه ويحبس ويستتاب ، فإن رجع إلى حظيرة الإسلام وتبرأ من كل ما يخالف دين الإسلام وتاب أناب كان للإمام أن يعزره على ما بدر منه ، وإن لم يتب قتل حداً باتفاق الفقهاء ؛ استئصالاً لشره ، وزجراً لغيره ، وصودر ماله ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، فضلاً عما أعده الله له في الآخرة من العذاب الأليم .

ثانياً : حـد شـرب الخمـر فـي الإسـلام : 

إن العقل جوهرة الإنسان ، وهو أساس التكريم الإنساني ، ومناط التكليف الشرعي ، به يفكر الإنسان ، ويعرف النافع من الضار والخير من الشر ، فإذا ما اعتدي على هذا العقل بسكر يخامره ويغيبه أصبح وجوده كعدمه ، وأصبح صاحبه عبئاً على المجتمع ومصدر شر وأذى على الجماعة ؛ إذ في ظل العقل المغيب يفقد الإنسان ضوابطه الإرادية التي تحول بينه وبين مواطن الزلل والإجرام .


وبناء عليه فقد أمر الله – عز وجل – بالمحافظة على العقل ، وحرم الاعتداء عليه بما يضره من تناول المسكرات أو المخدرات أو كل ما من شأنه إحداث خلل بالموازين العقلية الطبيعية – ولو لم يكن فيها من المضار إلا ذلك لكفى علةً للتحريم - استهدافاً لإيجاد شخصية قوية متوازنة جسدياً ونفسياً وعقلياً .


وعلى رأس قائمة المسكرات تأتي " الخمر " التي قرر الفقهاء أنها تنسحب على كل ما يشترك معها في إحداث الآثار المترتبة عليها اسماً وحكماً وعقوبةً ، وذلك من باب القياس الذي يستند إلى : 

* التعريف اللغوي للخمر : حيث إن للخمر في اللغة عدة معان ، منها : المخالطة ، والستر ، والتغطية (1) ، فالخمر تخامر العقل ، أي : تخالطه وتستره وتغطيه ، وكل ما يحدث نفس الأثر يطلق عليه اسم " الخمر " .


وبناءً على هذا أطلقت الخمر في اصطلاح جمهور الفقهاء (من المالكية والشافعية والحنابلة وجماهير من السلف والخلف ) على كل مسكر، " فكل الأنبذة المسكرة          تسمى خمراً " (2) . وبمعنى أعم : كل ما خامر العقل يسمى خمراً ، حيث قال                عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - :  الخمر ما خامر العقل  (3) .

* الاشتراك في علة الحكم التحريمي ، حيث إن الله – تعالى – نبه على أن علة تحريم الخمر كونها سبيلاً إلى إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة فقال –سبحانه– في الآية التي حسم فيها الأمر بتحريم الخمر بعد رحلة تدرج وتهيئة للنفوس كي تنتهي عما مردت عليه من شرب الخمر - :  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  (1) ، فما أن سمعها المسلمون حتى قالوا : " انتهينا ، وأمر النبي –(– مناديه أن ينادي في سكك المدينة : ألا إن الخمر قد حرمت ، فكسرت الدنان ، وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة " (2) .

وبما أن هذه العلة التحريمية موجودة في جميع المسكرات (السائلة واليابسة) فوجب طرد الحكم في الجميع . 

* عموم قوله –(– : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام  ، وفي رواية أخرى : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام  (3) ، فكل مسكر يطلق عليه خمر ، وينسحب الحكم التحريمي على قليله وكثيره (4) ؛ لقوله –(– :  ما أسكر كثيره فقليله حرام  (5)، حتى ولو أطلق عليه من الأسماء الخداعة ما يهون أمر تناوله على ضعاف النفوس  والعقول ، وهذا هو ما نبه عليه رسول الله –(– حيث قال في حديثه الشريف :                   ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها   (6). 

ولا شك في أن هذا الحكم التحريمي ينسحب على كل ما استجد في عصرنا من مواد مخدرة تفوق الخمر في خطورة آثارها ، وذلك من باب قياس الأَوْلى .

ومع ذلك أقول : صدق الله الحكيم العليم ، فإن ورود الخمر باسمها في القرآن الكريم يؤكد الواقع ما فيه من حكمة بالغة ؛ إذ أن الخمر – المعروفة – تأخذ حيزاً       أوسع من الانتشار في القديم والحديث دون غيرها من المسكرات والمخدرات ، فضلاً       عن أنها لا تواجه بكثير إنكار ، بل تعد في بعض الأوساط الاجتماعية من مستلزمات      الحياة العصرية ، وكرم الضيافة . . إلخ !! بخلاف غيرها من المواد المخدرة التي       يجرمها القانون ويعاقب عليها ، وإن كانت عقوباته غير رادعة ، وصدقت نبوءة           رسول الله –(– حيث قال في حديثه الشريف :  ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَّ والحرير والخمر والمعازف  (1).

وتأسيساً على هذا التحريم – لكل ما يخامر العقل – الثابت بالكتاب والسنة    وإجماع الأمة رُصِدت له العقوبة الرادعة (حد شرب الخمر) ؛ حمايةً للعقول التي            هي – في الحقيقة – حماية للإنسانية بأسرها ، فالاشتراك في معنى اللفظ وفي علة    التحريم يولد الاشتراك في العقوبة .

وحد شرب الخمر ثابت بالسنة وإجماع الأمة : ثمانون جلدة (عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة) ، وأربعون جلدة (على مذهب الشافعية) ، وينصف الحد للعبد ، فيجلد أربعين جلدة على مذهب الجمهور ، وعشرين جلدة على مذهب الشافعية .

فكل مكلفٍ (بالغ عاقل) مختار ، ملتزم لأحكام الإسلام تناول ما يسكر                كثيرة – سكر أم لا – عالماً بالتحريم ، من غير ضرورة ملحة – كشرب الخمر لدفع الهلاك عن النفس – والضرورة تقدر بقدرها ، وثبتت عليه جريمته بإقرار أو بشهادة رجلين عدلين وجب على الإمام – حينئذٍ – إقامة الحد عليه : ثمانون جلدة (على مذهب الجمهور) وأربعون (على مذهب الشافعي) (2) .

أما الجمهور فقد استدلوا بأن سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قدره بثمانين جلدة ، ووافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .

 فعن السائب بن يزيد قال :  كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله –(– وإمرة أبي بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين ، حتى إذا اعتوا وفسقوا جلد ثمانين  (1) .

 وعن أنس – رضي الله عنه –  أن النبي –(– جلد في الخمر بالجريد والنعال       ثم جلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال : ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود . قال:                 فجلد عمر ثمانين  (2) .

 وروي أن علياً – كرم الله وجهه – قال في المشورة :  نرى أن تجلده ثمانين ،        فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى،أو كما قال،فلجد عمر في             الخمر ثمانين  (3).

واستدل الشافعية بأن الحد الثابت عن رسول الله –(– أربعون .

 فعن أنس – رضي الله عنه – أن النبي –(– كان يضرب في الخمر بالنعال         والجريد أربعين  (4) .

وأما ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب –رضى الله عنه- فقد كان من باب التعزير ، حيث رأى أن الخمر قد فشت في بعض الجهات ، فشدد العقوبة لزجر الشاربين ، فالزيادة ليست من الحد ، وإنما هي تعزير للإمام أن يفعله إذا رأى المصلحة في ذلك .

وأجد نفسي أميل إلى مذهب الشافعية ؛ لأنه – في حقيقة الأمر – يجمع بين الثابت عن رسول الله –(– والثابت من فعل سيدنا عمر – رضي الله عنه – إلا أنه جعل الزيادة على الأربعين ليست حداً ، وإنما هي تعزير متروك للإمام ، فإن رأى الإمام وجود علة الزيادة بتفشي شرب الخمر في واقع الناس زاد إلى الثمانين،وإلا اكتفى بالأربعين،وكلُُ سُنَّة.

ويقام الحد بالجريد والنعال وأطراف الثياب والأيدي والسوط ، فيصح بهذه الآلات كلها على مذهب الجمهور (5) .

وأما حديث الأمر بقتل العائد في شرب الخمر للمرة الرابعة بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات ، والذي قال فيه النبي –(– : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في              الرابعة فاقتلوه  (1) ، فهو حديث منسوخ بإجماع العلماء .

هذه عقوبة الدنيا لشارب الخمر ، ويبقى العقاب الأخروي الذي أعده الله لمن لم يتب من شرب الخمر في الدنيا ، ولا أدل على ذلك من قوله –(– :  إن على الله –عز وجل- عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال . قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار  (2) ، وقوله –(–:من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة  (3).

وتضاف إلى ذلك اللعنة التي تحل بكل من يدور في فلك الخمر أو ما في حكمها ، وما يترتب على تلك اللعنة من خراب الدنيا وعذاب الآخرة ، حيث قال –(– :  لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها  (4) .

وهذا إن دل فإنما يدل على مد ى اهتمام التشريع الإسلامي بحماية العقول من كل ما يضر بها وبكيان المجتمع كله . 

ثالثاً : حــد الـزنــا فـــي الإســـــلام :
إن النظام الأسري يمثل الركيزة الأساسية لتكوين المجتمعات البشرية تكويناً يتلاءم مع إنسانية الإنسان ، ومن أجل هذا فقد حرصت الشريعة الإسلامية على حماية هذا النظام الأسري من كل ما يمس كيانه ، إذ أنه في حقيقة الأمر مساس بالمجتمع كله .

وتأتي على رأس الجرائم التي تزلزل النظام الأسري من قواعده جريمة الزنا ، تلك الجريمة الاجتماعية القذرة التي – في ظلها – تلوث الأعراض ، وتختلط الأنساب ، وتنهار العلاقة بين الأزواج ؛ وتتفجر الضغائن والأحقاد ، وتضيع مكانة النسل بين العباد ، وتنتشر المستخبثات من الأمراض . . . إلخ .

ولما كان هذا خطرها وقف التشريع الإسلامي لها بالمرصاد ، لا تحريماً لها فحسب، بل تحريماً لكل ما يؤدي إليها من تبرج واختلاط وخلوة محرمة . . . إلخ ، قال –سبحانه- :  ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً  (1) ، والتعبير بعدم القربان أبلغ بيان للحرمة ، ولا خلاف بين العلماء في تحريم الزنا ، وفي أنه من أكبر الكبائر ، وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .

ولم يقف الأمر عند مجرد التحريم الذي يعني أن عقاباً أخرويا ينتظر من يقدم على ارتكاب المحظور ، بل رصد التشريع الإسلامي حداً مقدراً يوقع في الدنيا ؛ ردعاً للجاني ، وزجراً لغيره ، حتى يستقيم أمر العباد .

* والزنا في اللغة : هو إتيان المرأة من غير عقد شرعي ، يقال : زنى بالمرأة فهو زانٍ ، والجمع " زناة " ، وهي زانية ، والجمع " زوان " (2) .
* وأما في اصطلاح الفقهاء فقد عرف الزنا بتعريفات عديدة أستخلص منها التعريف التالي:
الزنا عبارة عن " وطء الرجل المكلف (البالغ العاقل) امرأة بتغييب حشفة ذكره –    أو مقدارها من مقطوعها – في فرجها من غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين طوعاً لا كرها " .

ويثبت الزنا بأحد أمرين :

الأول : بإقرار الزاني إقراراً مجرداً عن الإكراه ، ثابتاً لا تردد فيه .

الثاني : بشهادة أربعة رجال عدول يصفون حقيقة الزنا تصريحاً لا كناية ، بحيث لا تتفاوت شهادتهم ولا يعدلون أو أحدهم عنها (3) ، قال -تعالى- :  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء . . .  (4) .

فإذا ثبت الزنا وجب الحد ، والحد يختلف باختلاف أحوال الزناة ، والزناة ضربان : بكر (غير محصن) ، وثيب (محصن) .

" وقد أجمع الفقهاء على أن شرائط الإحصان : الحرية ، والبلوغ ، والعقل ، وأن يكون تزوج امرأة على مثل حاله تزويجاً صحيحاً ، ودخل بها وهما على هذه الصفة " (5) . والشرط الأخير هو المفرق الأساسي بين الإحصان وعدمه .

* فأما الزاني البكر (غير المحصن) – رجلاً كان أو امرأة – فحده الجلد مائة جلدة على مشهد من الناس ، والتغريب لمدة عام .
والجلد ثابت بقول الله -سبحانه -:  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة            جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما                     طائفة من المؤمنين (1) .

والتغريب لمدة عام ثابت بسنة رسول الله –(– : فعن زيد بن خالد الجهني قال :  سمعت النبي –(– يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام  (2) .

وقال ابن شهاب : وأخبرني عروة بن الزبير  أن عمر بن الخطاب غرب ، ثم لم تزل تلك السنة  (3) .

والتغريب معناه : نفي الزاني عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد غيره ، وقد اختلف العلماء في وجوبه : فعند الحنفية لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام المصلحة فيه فيكون تعزيراً لا حداً ، وعند الشافعية والحنابلة : لابد من تغريب الزاني غير المحصن لمدة سنة مع جلده سواء كان ذكراً أو أنثى ، وقال مالك : يغرب الرجل ولا تغرب المرأة (4).

* وأما الزاني المحصن – رجلاً كان أو امرأة – فحده الرجم ، أي : الرمي بالحجارة حتى الموت ، والرجم ثابت بالسنة المتواترة المجمع عليها . 
 فعن جابر بن عبد الله الأنصاري –رضي الله عنه-  أن رجلاً من أسلم أتى رسول           الله  –(–  فحدثه أنه قد زنى ، فشهد على نفسه أربع شهادات ، فأمر به                   رسول الله –(– فرجم ، وكان قد أحصن  (5) .

 وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال عمر :  لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف .
قال سفيان : كذا حفظت ، ألا وقد رجم رسول الله –(– ورجمنا بعده  (1) .
ولا يختص حد الزنا بالمسلم الحر ، إذ الهدف طهارة المجتمع من هذه الرذيلة ، فيعاقب غير المسلم المقيم في المجتمع بها ، فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال :        أتي رسول الله –(– بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً ، فقال لهم : ما تجدون في كتابكم ؟ قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيه ، قال عبد الله بن سلام : ادعهم يا رسول الله بالتوارة ، فأتي بها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك ، فإذا آية الرجم تحت يده ، فأمر    بهما رسول الله –(– فرجما  (2) . 

ويعاقب العبد بنصف العذاب ؛ لقوله -تعالى- :  . . فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . .  (3) ، والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة ، فينصرف التنصيف إليه دون غيره ، والرجم لا يتأتى تنصيفه .
وبشيء من التفكر يدرك الإنسان خطورة جريمة الزنا من خلال ما شرع لها من عقوبة هي أشد الروادع والزواجر : فالرجم أقسى العقوبات التي شرعت لعذاب الدنيا ، والجلد مائة أعلى مقدار في الحدود التي يقصد بها الإيلام البدني ، وزيادة في الإيلام النفسي شرع تغريب عام بعد إقامة الحد بالجلد ، وكل هذا يقام على مشهد من المسلمين حتى تكون النكاية أشد والزاجر أقوى كي يكون عبرة لغيره من الذين قد يخامرهم الإقدام على مثل ذلك الفعل المنكر .

هذا فضلاً عن عذاب الآخرة الذي أعده الله – بمقتضى التحريم – لمن ارتكب تلك الجريمة النكراء ، وخرج من الدنيا دون توبة أو إقامة حد الله عليه ، قال -سبحانه -:       . . ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً  (4) .

وفي هذا ما فيه من ترهيب كفيل بأن يمنع كل ذي عقل من الإقدام على لذة مؤقتة بعدها عذاب شديد في الدنيا والآخرة .

وتلحق بجريمة الزنا في خطورة آثارها جريمة الشذوذ الجنسي (اللواط) (1) ،    وهو مأخوذ من الفعل " لاَطَ " : أي عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط الذين كانوا يأتون الرجال          شهوة من دون النساء .

فإذا كان الإسلام قد حرم الزنا ، وحرم الوسائل المفضية إليه ، فقد حرم كذلك هذا الشذوذ الجنسي الذي يعرف بـ " اللواط " ؛ لما في هذا العمل الخبيث من انتكاس في الفطرة، وانغماس في حمأة القذارة ، وإفساد للرجولة ، وجناية على حق الأنوثة ، وحسبنا في هذا ما ذكره القرآن الكريم عن قوم لوط الذين ابتكروا هذه الفاحشة القذرة ، وكانوا يدعون نساءهم الطيبات الحلال ، ليأتوا تلك الشهوة الخبيثة الحرام ، حيث دمغهم القرآن على لسان سيدنا لوط –عليه السلام- بالعدوان والجهل والإسراف والفساد والإجرام في عدد من الآيات : 

 قال -تعالى -:  ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون  (2) .

 وقال -تعالى- :  أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون  (3) .

 وقال -جل شأنه -:  ولوطاً إذ قال لومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون  (4) .

" ومما يظهر فظاعة اللواط وعظيم فحشه أن الله – تعالى – سمى الزنا " فاحشة "          قال -تعالى- :ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا  (5)، وسمى اللواط "الفاحشة" ، قال -تعالى- :  ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين (6) ، والفرق بين التسميتين عظيم ، فكلمة " فاحشة " بدون الألف واللام نكرة ، ويعني ذلك أن الزنا فاحشة من الفواحش ، لكن عند دخول الألف واللام عليها تصير معرفة ، ويكون حينئذ لفظ "الفاحشة" جامعاً لمعاني اسم " الفاحشة " ومعبراً عنها بكل ما فيها من معنى قبيح " (1).

ولما كانت هذه الفعلة من أعظم المعاصي والكبائر التي توجب غضب الرب سبحانه، كانت عقوبة أصحابها – بعد أن تثبت الجريمة بالإقرار أو بشهادة أربعة رجال عدول كما يثبت الزنا (عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة) بخلاف أبي حنيفة الذي ذهب إلى أن اللواط يثبت بشهادة شاهدين ؛ لأن ضرره أخف من ضرر الزنا (2) – من أفظع العقوبات وأشنعها .

وقد اختلف فقهاء الإسلام في عقوبة من ارتكب هذه الفاحشة :

فقيل : إن فاعله يعاقب تعزيراً بما يراه الإمام رادعاً له من حبس أو جلد . . إلخ ، فإذا تكررت منه ولم يزدجر عزر بالإعدام .

وقيل : يحدان حد الزنا .

وقيل : يقتل الفاعل والمفعول به ؛ لقوله –(– :  من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به  (3) .

 وتعددت الأقوال في وسيلة القتل . فقيل : بالسيف . وقيل : بالنار . وقيل : إلقاء من فوق جدار . وقيل : رجماً بالحجارة .

والراجح من هذه الآراء أن حده حد الرجم مطلقاً ، بكراً أو ثيبا ، فإن الله تعالى شرع فيه الرجم على الأمم السابقة (4) ، فقال - تعالى – فى شأن قوم لوط - :  لنرسل عليهم حجارة من طين  (5) ، وقد حكى -سبحانه -كيف عاقبهم فقال :  فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد  (6).

وهذا التشديد الذي قد يبدو قاسياً إنما هو تطهير للمجتمع الإسلامي من تلك الجريمة التي لا يتولد منها إلا الهلاك والإهلاك ، والتي لم تكن معروفة لدى العرب في جاهليتهم ، ورغم هذا فقد حذر الرسول –(– من هذه الفاحشة ، وكأنه ألهم وقوعها في الأمة ، وابتلاء البعض بها ، حيث قال :  إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط  (1) .

رابعاً : حــد القـــذف فـــي الإســـلام : 
* القذف في اللغة : الرَّمْي (2) .

* وفي الشرع : " الرمي بالزنا " (3) .

ومن خلال الكلمة ومعناها تتجلى خطورة تلك الجريمة التي هي بمثابة القذيفة أو الرمية التي تصوب نحو السمعة والشرف ، ولا تخطيء الهدف .

وإذا كان الزنا جريمة فعلية تمس النظام الأسري فإن القذف جريمة قولية لا تقل في خطورتها على النظام الأسري عن جريمة الزنا ، ويكفي ما تحدثه تلك الجريمة البشعة من زعزعة الثقة في آصرة النسب التي تقوم عليها جميع صلات القرابة ، وإلحاق العار بالناس في أعز ما يملكونه ، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا .

وهي في خطورتها تلك تفوق خطورة الرمي بالكفر ، وبناءً عليه أوجب الله الحد على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر ؛ لأن " القاذف لغيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه ، فجعل حد الفرية تكذيباً له ، وتبرئةً لعرض المقذوف ، وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمي بها مسلماً ، وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه ، ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة ، ولا سيما إن كان المقذوف امرأة ؛ فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر " (4) .

ومن هنا حرم الإسلام القذف ، وعده من أكبر الكبائر ، كما قال –(– :             اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (5) ، "وإجماع الأمة منعقد على تحريمه"(6) .
ولم يقتصر الأمر على التحريم فحسب ، بل رصد الإسلام للقاذف عقوبة دنيوية ، وعقاباً أخروياً ، إذا استوفت جريمة القذف شروطها .

وهذه الشروط منها ما يشترط في القاذف ، ومنها ما يشترط في المقذوف ، ومنها ما يشترط في حادثة القذف : 

* أما ما يشترط في القاذف فسبعة شروط ، وهي : 

1- البلوغ .


2- العقل .

3- الاختيار .

4- ألا يكون والداً للمقذوف عند جمهور الفقهاء .

5- أن يكون ملتزماً للأحكام ، فلا حد على حربي ؛ لعدم التزامه .

6- كونه ممنوعاً منه ، ليخرج ما لو أذن محصن لغيره في قذفه ، فلا حد ؛ لأن إذن المقذوف أسقط حقه (1) .

وهذا الشرط بناء على أن القذف من حقوق الآدميين ، لكن الصواب – فيما أرى – أن علة تحريم القذف والمعاقبة عليه ليست موقوفة على إذن المقذوف لغيره في قذفه من عدمه ، بل إن العلة الحقيقية هي حماية المجتمع من إشاعة الفاحشة وتلويث واقع الناس بكلمات القذف التي يندى لها الجبين بعد أن تتقزز منها الأسماع .

وهذا يجعلني أميل إلى " مذهب الإمام / أبي حنيفة ، القائل بأن حد القذف          من حقوق الله –تعالى- بخلاف مذهب المالكية والشافعية القائل بأن حد القذف                من حقوق الآدميين .

وفائدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله -تعالى- وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف ، ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنى، وإن كان حقاً للآدمي فلا يقيمه الإمام إلا بمطالبة المقذوف ، ويسقط بعفوه ، ولم تنفع القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف " (2) .

7- ألا يكون زوجاً لمن قذفها ؛ لأن طريق ذلك هو اللعان ، فإذا قذف الزوج زوجته رمياً بالزنا أو نفياً للحمل ، وعجز عن إثبات قذفه وجب عليه اللعان ، " وهو مأخوذ من اللعن ، وسمي بذلك لأن الملاعن يقول في الخامسة :  أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين  ، وقيل : هو الإبعاد ، وسمي بذلك لما يعقبه من الإثم والإبعاد ، ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعوناً ، وقيل : لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم " (1) .


والأصل فيه قول الله – عز وجل - : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين  (2) .


وإذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأبيد ، ولا يرتفع التحريم بينهما بحال .


وإسقاط حد القذف بالملاعنة عن قاذف زوجته - الذي لم يثبت قذفه بإقرار زوجته أو بشهادة أربعة شهود عدول ، ولم يرجع عن رميه – دون غيرها يعد " من أعظم محاسن الشريعة ، فإن قاذف الأجنبية مستغن عن قذفها ، لا حاجة إليه البته ، فإن زناها لا يضره شيئاً ، ولا يفسد عليه فراشه ، ولا يعلق عليه أولاداً من غيره ، وقذفها عدوان محض ، وأذى لمحصنة غافلة مؤمنة ، فترتب عليه الحد زجراً له وعقوبة ، وأما الزوجة فإنه يلحقه بزناها من العار ، والمسبة ، وإفساد الفراش ، وإلحاق ولد غيرٍ به ، وانصراف قلبها عنه إلى غيره ، فهو محتاج إلى قذفها ، ونفى النسب الفاسد عنه ، وتخلصه من المسبة والعار ، لكونه زوج بغي فاجرة ، ولا يمكن إقامة البينة على زناها في الغالب ، وهي لا تقربه ، وقول الزوج عليها غير مقبول ، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان ، وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة، ودعائها على نفسها بالغضب إن كانا كاذبين ، ثم يفسخ النكاح بينهما ؛ إذ لا يمكن أحدهما أن يصفو للآخر أبدا ، فهذا أحسن حكم يفصل به بينهما في الدنيا ، وليس بعده أعدل منه ولا أحكم ولا أصلح " (3) .


" فإذا نكل الزوج القاذف ولم يلاعن حُدَّ – في قول الجمهور – حد القذف ، وقال  أبو حنيفة : إنه لا يُحَدُّ ، ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد القذف ، وإن نكلت الزوجة وجب الحد عليها في قول مالك والشافعي وأحمد والجمهور ، وحدها الرجم إن كان دخل بها ووجدت فيها شروط الإحصان ، وإن لم يكن دخل بها فالجلد . وقال أبو حنيفة : إذا نكلت وجب عليها الحبس حتى تلاعن ، بناءً على أن سفك الدم بالنكول حكم ترده الأصول ، حيث إن قاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف ، ورأي أبي حنيفة في هذه المسألة هو الأولى بالصواب " (1) .


" وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه " (2) .

* وأما ما يشترط في المقذوف فستة شروط ، هي : 
1- البلوغ 


2- العقل .


وإنما شرط البلوغ والعقل في المقذوف كما شرطا في القاذف ؛ لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف ، ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ ، إذ أن مثلهما لا يلحقهما مسبة ولا عار ، لعدم تحقق فعل الزنا منهما .

3- الإسلام 
4- الحرية 
5- العفة عن الفاحشة التي رمي بها سواء كان عفيفاً من غيرها أم لا ؛ لأن غير العفيف لا يلحقه العار ، ولأن حد القذف يجب جزاءً على الكذب ، والقاذف لغير العفيف صادق . 

6- أن يطالب من لحقه الأذى بتطبيق العقوبة ؛ لما فيه من حقه ، وهو دفع العار عنه ، وهذا الشرط على أساس أن حد القذف من حقوق الآدميين ، وقد سبق بيان هذا .

* وأما ما يشترط في حادثة القذف فشرطان : 
1- أن يكون قذف الغير بوطء يلزمه فيه الحد ، وهو الزنا واللوط ، أو بنفي نسبه بتصريح أو تعويض ظاهر الدلالة قولاً أو كتابة . 

2- أن يعجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهود يشهدون على صدق مقالته (3) .

فإذا استوفت جريمة القذف هذه الشروط ، وثبت وقوعها " بإقرار القاذف نفسه أو بشهادة رجلين عدلين " (4) وجب الجزاء الذي يجمله قول الحق - سبحانه -:  إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون  (5) .


أما عذاب الآخرة فهو العذاب العظيم الذي بينه قوله -تعالى- :  إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين  (6) .


وأما عذاب الدنيا فهو ما رصده الإسلام للقاذف من عقوبتين : 

* إحداهما : عقوبة أصلية ، وهي العقوبة البدنية المقدرة حداً للقاذف ، وهي ثمانون جلدة للحر، وأربعون للرقيق (على مذهب جمهور الفقهاء) في حالة ما إذا قذف العبد حراً ، أما إذا قذف الحر عبداً " فالإجماع قائم على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين       مرتبتهما " (1) ؛ ولقوله –(– من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال  (2) .

* والثانية : عقوبة تبعية ، وهي عقوبة معنوية تتمثل في الحكم بعدم أهليته للشهادة ، ووصمه بالفسق والخروج عن طاعة الله ، ولا خلاف في أن الإمام هو الذي يقيم حد القذف، ويحكم بعدم أهلية القاذف للشهادة . 


وبهاتين العقوبتين جاء قوله - سبحانه -:  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم  (3) .


والمراد بالمحصنات في هذه الآية : العفائف ، وقد " ذكر الله – تعالى – في الآية النساء من حيث هن أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس ، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأمة على ذلك " (4) .
" وقد تضمنت الآية الأولى ثلاثة أحكام في القاذف : جلده ، ورد شهادته أبداً ، وفسقه . والاستثناء الوارد بالتوبة في الآية الثانية   إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم  غير عامل في جلده بإجماع إلا ما ورد عن الشعبي من أن الاستثناء من الأحكام الثلاثة ، فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق ؛ لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء .

والاستثناء عامل في فسقه بإجماع ، واختلف الناس في عمله في رد الشهادة ، فقال أبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد شهادته ، فلا تجوز شهادته أبداً ، وإنما يزول فسقه عند الله تعالى ، وقال الجمهور : الاستثناء عامل في رد الشهادة ، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته ، وإنما كان ردها لعلة الفسق ، فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقاً قبل الحد وبعده، وهو قول عامة الفقهاء .

والسبب في اختلافهم هو : هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور ، فمن قال : يعود إلى أقرب مذكور قال : التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته. ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال : التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة .

وقد اختلف الفقهاء في صورة توبة القاذف ، ورجح القول بأنها إنما تكون بتكذيب نفسه في القذف الذي حُدَّ فيه " (1) .

وهكذا يتضح أن التشريع الإسلامي قد حمى النظام الأسري والأعراض والأنساب بسياج تعجز تشريعات البشر أن تدانيه .             

خامساً : حــد السـرقــة فــي الإســـلام : 
* السرقة في اللغة تعني : الأخذ خفية ، والسارق عند العرب : من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ، فإن أخذ من ظاهر فهو مختلِس ومستلِب ومنتهِب ، فإن مَنَع مما في يديه فهو غاصب (2) .

* وأما في الاصطلاح فهي : " أخذ المال على وجه الخفية والاستتار " (3) .

وبتعريف آخر عرفت السرقة بأنها : " أخذ البالغ العاقل المختار الملتزم لأحكام الإسلام نصاباً من المال – أو ما قيمته نصاب – بقصد سرقته من حرز مثله ، ولا ملك له ولا شبهة ملك في المال ولا في حرزه " (4) .

وكما هو ملاحظ أن التعريف الثاني قد عرف السرقة بشروطها ، تلك الشروط التي يجب أن تتوافر في جريمة السرقة حتى توقع العقوبة على السارق كما سيأتي بيانه .

وجريمة السرقة ذات ارتباط وثيق بالمال ، الذي لا شك في أنه عصب الحياة ، وأن به قوام النفس الإنسانية ، وأن إهداره أو إتلافه أو الاعتداء عليه يشكل اعتداء على هذه النفس الإنسانية التي أوجب الله المحافظة على حياتها ، وحرم المساس بها ؛ حتى تؤدي دورها في الحياة ، وتقوم بما نيط بها من الخلافة في الأرض وتعمير الكون وتحمل الأمانة .

ولذلك قرن المال بالنفس في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ؛ تنبيهاً على أهميته ، ودلالة على عناية التشريع الإسلامي به ، ودلالة أخرى على أن الناس ينزلونه منزلة النفس ، ويخافون عليه خوفهم عليها ، ويحرصون على تنميته والانتفاع به حرصهم عليها وتنميتهم لها .

وتأسيساً على هذا حرم الشرع الإسلامي الحنيف الاعتداء على المال بأي شكل من أشكال الاعتداء : اكتساباً له بوسيلة محرمة أو إنفاقاً له في وجه غير مشروع ، ورصد جزاءً وفاقاً لكل يدٍ آثمة تمتد إلى كدح الكادحين وعرق الآخرين ، إذ أن المال محبب إلى النفوس ، تميل إليه الطباع البشرية ، خصوصاً عند الضرورة والحاجة ، ومن الناس من لا يردعهم عقل ، ولا يمنعهم الحياء ، ولا تزجرهم الديانة ، ولا تردهم المروءة والأمانة ، فلولا الروادع والزواجر الشرعية لبادروا إلى أخذ الأموال من أصحابها : إما مكابرة مجاهرة كما يحدث في جرائم الحرابة أو قطع الطريق أو جرائم السطو المسلح لسرقة الأموال ، وإما خفية وتسللاً كما يحدث في جرائم السرقة ، وفي هذا من الفساد ما لا يخفى ، فكان شرع الجزاء الرادع الزاجر حسما لباب الفساد ، وإصلاحاً لأحوال العباد ، وحمايةً لضرورة المال ونظام الملكية الفردية التي هي أساس الملكيات والمنافع العامة .

وجريمة السرقة من أخطر جرائم الاعتداء على الأموال ونظام الملكية الفردية ؛ ولذا فهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة :

 قال -تعالى- :  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . .  (1) ، وبما أن النهي للتحريم ، والسرقة أكل لأموال الناس بالباطل فالحكم بالتحريم ينسحب عليها (2). 

 وقال – سبحانه -:  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله          عزيز حكيم  (3) ، ووجه دلالة الآية على تحريم السرقة أن الله –سبحانه وتعالى- قد رتب قطع الأيدي على فعل، والقطع عقوبة ، ولا تكون العقوبة إلا على فعل محرم ، فتكون الآية دالة على تحريم الفعل،وأكد ذلك قوله-سبحانه-:..جزاء بما كسبا نكالاً من الله...

 وقال –جل شأنه- :  يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم  (4).

 وعن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- قال :  بايعت رسول الله –(– في رهط فقال : أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا . .    (5)، والنهي هنا للتحريم .
 وعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله –(– :  إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا  (1) ، فقد أكد رسول الله حرمة أخذ مال الغير على وجه الاعتداء ، مثلها في ذلك مثل حرمة الدماء .

 وعن أبي هريرة –رضى الله عنه- قال : قال رسول الله –(– :  لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده  (2) ، فقد لعن                رسول الله –(– السارق الذي يبذل اليد الثمينة الغالية في الأشياء الرخصية المهينة، واللعن دليلُُ على الحرمة .

وعلى هذا التحريم الذي تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة قام إجماع الأمة . 

وبناءً على هذا التحريم – المؤسس على خطورة جريمة السرقة – رصدت للسارق عقوبة شرعية مقدرة إذا استوفت جريمته شروطها (3) ، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالسارق، ومنها ما يتعلق بالمسروق ، ومنها ما يتعلق بالموضع المسروق منه : 

* أما السارق فيشترط فيه :
1- البلوغ : فلا تقطع يد الصبي إذا سرق ؛ لأنه غير مكلف في نظر الشريعة .

2- العقل : فلا تقطع يد المجنون ؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق .

3- الاختيار : فلا تقطع يد المُكْرَه ؛ لأن الإكراه يسلب الاختيار ، وسلب الاختيار يسقط التكليف، وكذا لا تقطع يد من ألجأته الحاجة الملحة إلى السرقة ، وأصبح الخيار قائماً بين أمرين : أما الهلاك من العوز والفاقة ، وأما السرقة ، فإنه في تلك الحالة بمثابة فاقد الاختيار ، وتعتبر حاجته واضطراره شبهة دارئة للحد ، والله –عز وجل- يقول :                 . . فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه . . (4)، وقد طبق سيدنا                                عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذلك في عام المجاعة .
4- أن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام : فلا يقطع الحربي في دار الحرب ؛ لأنه غير        ملتزم بأحكام الإسلام .

5- أن لا يكون للسارق ملك ولا شبهة ملك في المال المسروق ولا في حرزه : فلا يقطع من سرق ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهوناً أو مؤجراً ، ولا يقطع والد سرق ولده ، ولا سيد سرق عبده،ولا زوجة سرقت زوجها ، ولا شريك سرق من مشترك بينه وبين غير . . . إلخ.

* وأما المسروق فيشترط فيه :
1- أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه : فلا قطع على من سرق الخمر، والخنزير ، وآلات اللهو والطرب . . . إلخ .

2- أن يبلغ الشيء المسروق نصاباً (عند جمهور الفقهاء ، خلافاً لمن استدل بإطلاق آية السرقة على أن القطع يثبت بالقليل والكثير) ؛ لأنه لابد من شيء يجعل ضابطاً لإقامة الحد، ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها ، فإن من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموال ، وبناءً عليه فلا يقطع من سرق أقل من النصاب .

وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب :

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب فصاعداً ، (والدينار يساوى 4.25 جرام ذهب بوزن زماننا) (1) ، أو ثلاثة دراهم من الفضة ، أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة ، فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ولمن يعوله غالباً ، وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطره عند غالب الناس .

واستدل جمهور الفقهاء ، على تقديرهم لنصاب السرقة الذي يجب به              القطع بما يلي :

 عن عائشة –رضي الله عنها- قالت : قال النبي –(– :  تقطع اليد في ربع         دينار فصاعدا  (2) .

 وعن عائشة –رضي الله عنها- قالت :  لم تقطع يد سارق على عهد النبي –(– في أدنى من ثمن المجن : ترس أو جحفة ، وكان كل واحد منهما ذا ثمن  (3) والمجن : الترس يتقى به في الحرب . 

 وعن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- أن رسول الله –(– قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم  (4) .

وقد قرر الشافعية أنه لا منافاة بين نص الربع دينار ونص الثلاثة دراهم ؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى عشر درهماً ، فتكون الثلاثة دراهم مساوية لربع الدينار .

هذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تقدير نصاب حد السرقة ، وهو ما يرجح بأدلته ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن نصاب حد السرقة دينار أو عشرة دراهم ، بناءً على رأي من قال : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول الله –(– عشرة دراهم ، وأن الأخذ بالأكثر أولى ، وهو أدخل في باب التجاوز والصفح عن يسير المال ، والاحتياط صيانة لشرف العضو .

* وأما الموضع المسروق منه فيشترط فيه أن يكون حرزاً ، والحرز : هو المكان الذي ينصب عادة لحفظ أموال الناس ، وحرز كل مال بحسبه ، فحرز الذهب والفضة خزائن المال ، وحرز البهائم الحظائر ، وحرز الأثاث البيوت وهكذا ، وقد يكون الشيء حرزاً في وقت دون وقت ، ومرجع ذلك إلى العرف .

* وأما السرقة ذاتها فيشترط فيها أن تكون خفية واستسراراً (1) ، أي : أن يأخذ السارق المسروق دون علم المالك ودون رضاه .

وبناءً على ما تقدم من شروط فلا يعتبر الخائن ولا المنتهب ولا المختلس ولا الغاصب سارقاً ، ولا يجب على واحد منهم القطع ، وإن وجب التعزير ، فعن جابر – رضي الله عنه- أن النبي –(– قال :  ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع  (2) .

قال القاضي عياض –رحمه الله- : " صان الله –تعالى- الأموال بإيجاب القطع على السارق ، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب ؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور ، وتسهل إقامة البينة عليه ، بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها ، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها " (3) .

وقال ابن القيم – رحمه الله - : " وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع ، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ، فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسراق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلصوا حق المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره ، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه ، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس ، فليس كالسارق ، بل هو بالخائن أشبه ، وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً ، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه ، وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً ، فهو كالمنتهب ، وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر ، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب ، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال " (1) .

فإذا اجتمعت في جريمة السرقة شروطها ، ورفع الأمر إلى الحاكم (2) ، وثبتت الجريمة بإقرار السارق ولو مرة واحدة (على مذهب الجمهور) أو بشهادة رجلين عدلين (3) وجب إقامة حد السرقة الذي ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة :

 قال - سبحانه -:  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم . فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم  (4) .

 وقال –(– :  تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا  (5) .

وقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (6) – إذا استوفت جريمته الشروط السابق ذكرها – ذكراً كان أو أنثى ، حراً أو عبداً ، مسلماً أو غير مسلم ، ولأن القطع لا يتنصف فيكمل في العبد ؛ صيانة لأموال الناس .

" وأجمع الفقهاء على أن السارق إذا وجب عليه القطع ، وكان ذلك أول سرقة وهو صحيح الأطراف ، فإنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم (1) ، وأجمعوا على أنه إذا عاد فسرق ثانياً ووجب عليه القطع أن تقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب ثم تحسم . ثم اختلفوا فيما إذا عاد فسرق مرة ثالثة : فذهب أبو حنيفة وأحمد (في إحدى الروايتين) إلى أنه لا يقطع ، بل يحبس . وذهب مالك والشافعي وأحمد ( في الرواية الثانية) إلى أنه يقطع في الثالثة والرابعة ، فيقطع في الثالثة يسرى يديه من مفصل الكف ثم تحسم ، وفي الرابعة يمنى رجليه من مفصل الكعب ثم تحسم ، فإن سرق خامسة عزر بحسب ما يراه الإمام زاجراً له عن ارتكاب الجريمة ، ولم يقتل ، وإن سرق مراراً قبل القطع فليس عليه إلا قطع واحد " (2) .

واحتمالات العود إلى السرقة بعد قطع اليد اليمني في السرقة الأولى تدخل في دائرة الندرة ؛ إذ أنها عقوبة رادعة ، وأي ردع للسارق أعظم من قطع يده الآثمة التي تمتد لتحرم العباد من أموالهم التي تقوم بها حياتهم ؟ !

وزيادة قي التنكيل بالسارق والزجر لغيره أمر الشارع بتعليق يد السارق المقطوعة في عنقه ، فعن عبد الرحمن بن محيريز قال : سألت فضالة بن عبيد من تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو ؟ قال :  أتي رسول الله –(– بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه  (3) .

" واتفق الفقهاء على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها ، واختلفوا: هل يجتمع على السارق وجوب الغرم والقطع معاً ، مع تلف المسروق ؟ فقال أبو حنيفة : لا يجتمعان ، فإن اختار المسروق منه الغرم لم يقطع ، وإن اختار القطع واستوفى لم يغرم . وقال مالك : إن كان السارق معسراً فلا يتبع بقيمتها ، وإن كان موسراً وجب عليه القطع والقيمة . وقال الشافعي وأحمد : يجتمعان عليه جميعاً فيقطع ويغرم القيمة ، وعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان : حق لله ، وحق للآدمي، فاقتضى كل حق موجبه ، وأيضاً فإنهم لما أجمعوا على أخذه – أي المسروق – منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه ؛ قياساً على سائر الأموال الواجبة " (4) .

ولا شك في أن اجتماع القطع والغرم يعتبر مضاعفة لشدة الردع والزجر حتى       لا تسول لأحد نفسه الإقدام على تلك الجريمة النكراء التي تخرب الاقتصاد الخاص والعام ، إذ أن تلك العقوبة له بالمرصاد .

سادساً : حــد الحِرَابـة فــي الإســلام :
لقد أمر الله –عز وجل- عباده بأن يضربوا في الأرض ابتغاء لفضله :

 قال - سبحانه -:  هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من                     رزقه وإليه النشور  (1) .

 وقال –جل جلاله- :  فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون  (2) .

وما كان الله –عز وجل- ليأمر عباده بهذا دون أن يظلل سعيهم في الأرض بظلال الأمن ، ومن هنا كان حد الحرابة في الإسلام ، أو حد قطع الطريق الذي شرع ليأمن الناس في سعيهم وانتقالاتهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم .

* والحرابة أو المحاربة في اللغة : كلمة مأخوذة من الحرب : نقيض السلم يقال : حَارَبه محاربةً وحراباً : قاتله . ورجل حَرْبُُ ومِحْرَبُُ ومِحْرَابُُ : شديد الحرب ، شجاع . والحَرَبُ بالتحريك : نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له ، يقال حَرَبَه يَحْرُبه حرباً : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء (3) .

* والحرابة فــي الاصـطــلاح : قطع الطريق على سبيل الغلبة المنعة .

وهذا هو التعريف الذي استخلصته من الإدراك الفقهي لجريمة " الحرابة " ، تلك الجريمة التي يطلق عليها الفقهاء : " السرقة الكبرى " (4) ، " وإطلاق السرقة على قطع الطريق مجاز لا حقيقة ؛ لأن السرقة هي أخذ المال خفية ، وفي قطع الطريق يؤخذ المال مجاهرة ، ولكن في قطع الطريق ضرب من الخفية ، هو اختفاء القاطع عن الإمام ومن أقامه لحفظ الأمن ، ولذا لا تطلق السرقة على قطع الطريق إلا بقيود ، فيقال : السرقة الكبرى ، ولو قيل : السرقة فقط لم يفهم منها قطع الطريق ، ولزوم التقييد من          علامات المجاز " (1) .

وقد أطلق اسم " السرقة الكبرى " على جريمة الحرابة أو قطع الطريق رغم ما قد ينجم عن تلك الجريمة من جرائم أخرى كالقتل وهتك الأعراض ؛ لأن العلة الغالبة الدافعة إلى الحرابة أو قطع الطريق هي أخذ المال .

ولا يخفى أن التكسب عن طريق أخذ أموال الناس بالقوة من أخطر أنواع الكسب غير المشروع ، ولم تعترف شريعة الإسلام بأي نوع من هذا التكسب المعتمد على القوة والغلبة ، والغنيمة -في الإسلام- لا تعتبر مقصودةً لذاتها ، وإنما تعتبر أثراً من آثار  الحرب المشروعة لإعلاء كلمة الله .

" والمحاربون قطاع الطريق هم طائفة خرجوا مسلحين في دار الإسلام ؛ لإحداث الفوضى ، وسفك الدماء ، وسلب الأموال ، وهتك الأعراض ، وإهلاك الحرث والنسل، متحدين بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون ، ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو المحاربين ما دام ذلك في دار الإسلام ، وما دام عدوانها على محقون الدم .

وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات ، فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد ذي بطش ومزيد قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض .

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المسلحة المختلفة : كعصابات القتل ، وعصابات خطف الأطفال ، وعصابات اللصوص للسطو على البيوت والبنوك ، وعصابات خطف البنات والعذارى للفجور بهن ، وعصابات اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن ، وعصابات إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب .

فهذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقيق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر .

فخروج هذه الجماعة على هذه النحو يعتبر محاربة ، ومن ذلك أخذت كلمة "الحرابة"، وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة ، فإنه يسمى أيضاً قطع طريق ؛ لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق ، فلا يمرون فيه ؛          خشية أن تسفك دماؤهم ، أو تسلب أموالهم ، أو تهتك أعراضهم، أو يتعرضوا لما لا       قدرة لهم على مواجهته.

وجريمة الحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات الجرائم ، ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقسى عبارة ، فجعلهم محاربين لله ورسوله ، وساعين في الأرض بالفساد ، وغلظ عقوبتهم تغليظاً لم تشهده جريمة أخرى " (1) .

ومن ناحية أخرى يعلن رسول الله –(– أن من يرتكب هذه الجريمة ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام ، فيقول في حديثه الشريف : من حمل علينا السلاح فليس منا(2).

والأصل في عقوبة الحرابة قوله –سبحانه- :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  (3) .

وقد نزلت هذه الآية في قطاع الطريق من المسلمين (وهذا قول أكثر الفقهاء)، ومحاربة الله ورسوله تعني : " مخالفة أحكام الله وأحكام رسوله " (4) ، وقيل : " سمي قاطع الطريق محارباً لله ؛ لأن المسافر معتمد على الله –تعالى- فالذي يزيل أمنه محارب لمن اعتمد عليه في تحصيل الأمن ، وأما محاربته لرسوله فإما باعتبار عصيان أمره ، وإما باعتبار أن الرسول هو الحافظ لطريق المسلمين ، والخلفاء والملوك بعده نوابه ، فإذا قطع الطريق التي تولى حفظها بنفسه ونائبه فقد حاربه ، أو هو على حذف مضاف ، أي : يحاربون عباد الله ، وهو أحسن من تقدير " أولياء الله " ؛ لأن هذا الحكم يثبت بالقطع على الكافر والذمي " (5) .

وكما بينت الآية السابقة عقوبة الحرابة تفصيلاً فإنها واضحة الدلالة على تحريم الحرابة أو قطع الطريق ، حيث إن الله –سبحانه- رتب على هذا الفعل وعيداً بالجزاء والخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة ، وكل واحد يدل على تحريم الفعل فيكون مجموع الأمرين أوضح وأقوى في الدلالة على هذا التحريم ، ثم إن الحرابة فيها اعتداء على النفوس والأموال والأعراض ، وحرمتها واضحة وجلية ومجمع عليها في الشرائع .

ومما تجدر الإشارة إليه أن أبرز عنصر تتحقق به جريمة الحرابة هو الاعتداء المرتكز على القوة والمنعة ، ويستوي بعد ذلك أن يقع الاعتداء خارج المصر أو داخله ، وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي ، استناداً إلى عموم الآية ، وقياساً على بقية الحدود التي لا يؤثر فيها مكان وقوع الجريمة .

وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن المحاربة لا تكون في المصر ، باعتبار أن الداخل في المصر يلحقه الغوث في الغالب ، فلا يتمكن من المقاتلة فصار في حكم السارق (1) .

ورأي الإمامين / مالك والشافعي أولى بالقبول ؛ لأن الذي يعتمد على القوة في أخذ أموال الناس في داخل البلد يمثل خطراً عظيماً على أمن الناس واستقرارهم في اليقظة والمنام، ولا يقل هذا خطورة عن الذي يهدد أمن الطريق ، ثم إن المحارب في اللغة معناه : المقاتل بقطع النظر عن المكان ، والسارق يعتمد على التخفي في الوصول إلى أموال الناس، فضرره أخف من الذي يهدد حياة الناس وأموالهم وأعراضهم معتمداً على القوة ، فهذا جدير بأن يعتبر محارباً ؛ لأنه يشترك معه في كل الصفات ما عدا المكان ، ولم يجعل الشارع المكان جزءاً من حقيقة المحاربة .

" فكل مكلف مختار ملتزم للأحكام ارتكب جريمة الحرابة وحده أو بالاشتراك مع غيره ، وثبتت عليه الجريمة بإقرار أو بشهادة رجلين عدلين " (2) استوجب عقوبة الحرابة التي بينها قول الحق –سبحانه- :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. .  (3) .

" وقد قيل : إن " أو " ههنا للتخيير ، بمعنى أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام في اختيار المناسب منها للمحاربين : فإن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع الأيدي والأرجل ، وإن شاء نفى .

وقيل : إن " أو " ههنا ليست للتخيير ، بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات ، فمن اقتصر على القتل قتل ، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي من الأرض (والمراد بالنفي : الحبس على الراجح) وهذا قول الأكثرين من العلماء ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله " (4) .

" وإذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم ، ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين " (5) .

هذا كله إذا لم يتوبوا قبل القدرة عليهم ، " فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله –تعالى- وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها " (1) ، وهذا مصداق قوله –سبحانه- :  إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم  (2) .

وهكذا شدد الإسلام في عقوبة جريمة الحرابة حماية للناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، وتأميناً لأسفارهم وتنقلاتهم ، وتثبيتاً لنظام الحكم الذي تهزه جرائم الحرابة التي تدل – في حالة انتشارها – على ضعف هذا النظام ، وبالتالي فقد الثقة فيه .

سابعاً : حــد البغــي فــي الإســـلام :
ما من شك في أنه لا تقوم قائمة لمجتمع تسوده الفوضى الحزبية ، والعصبية المذهبية، وعدم الانصياع والانقياد لما يقرره ولاة الأمر من طرق حكمية ،             والخروج - بغياً - على أرباب السلطات القيادية ، إذ في ظل هذه الأمور ينتفي عن الأمة أمنها ، ويهدد بناؤها واستقرارها .

ومن هنا شرع حد البغي في الإسلام ؛ تثبيتاً لدعائم سلطة الحق القائمة على أمر البلاد والعباد ، وحماية للمجتمع من سيادة الفوضى والاضطراب .

والبغي في اللغة : التعدي ، والظلم ، ومجاوزة الحد ، والخروج على القانون ، والعدول عن الحق ، والاستطالة ، وقصد الفساد ، من بغى يبغي بغياً ؛ والفاعل : باغٍ ، والجمع " بغاة " ، والفئة الباغية : هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل (3) .

وتكفي هذه المعاني اللغوية لبيان خطورة البغي على الفرد والمجتمع . 

والبغي في الشرع : هو خروج طائفة من المسلمين ذات قوة ومنعة على الحاكم الشرعي بتأويل سائغ : مغالبةً له بغية خلعه ، أو امتناعاً عن تنفيذ أوامره ، أو عن أداء ما وجب عليهم من حقوق (4) .

والتأويل المقصود هنا هو ادعاء سبب للخروج والتدليل عليه ، ويستوي أن يكون التأويل صحيحاً أو فاسداً لا يقطع بفساده .

وجريمة البغي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، إذ هي خروج على القاعدة الشرعية المنصوص عليها بقوله –سبحانه- :  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . . (1) .

 وقوله –(– :  السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة    (2) .

 وقوله –(– :  من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية  (3) .

ولأن جريمة البغي موجهة إلى نظام الحكم والقائمين بأمره ، فقد تشددت الشريعة الإسلامية في عقوبتها ؛ لأن التساهل فيها يؤدي إلى الفتن والاضطرابات وعدم الاستقرار ، وهذا بدوره يؤدي إلى تأخر الجماعة وانحلالها .

ولا شك أن عقوبة القتل –التي قررها الإسلام لجريمة البغي- هي أقدر العقوبات على صرف الناس عن هذه الجريمة التي يدفع إليها الطمع وحب الاستعلاء .

والأصل في عقوبة البغي قوله -سبحانه- :  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين  (4) .

والآية " وإن لم يذكر فيها الخروج على الإمام ، لكنها تشمله : لعمومها ، أو تقتضيه ؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة ، فللبغي على الإمام أولى " (5)
 وقوله –(– :  إنه ستكون هَنَاتُُ وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة            وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان  (6) .

 وقوله –(– :  من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه  (1) .

* " والإجماع منعقد على جواز قتال البغاة من غير مخالف " (2) .

ومن المتفق عليه في كل المذاهب الشرعية أن قتال الخارجين لا يجوز قبل سؤالهم عن سبب خروجهم ، فإذا ذكروا مظلمة أو جوراً وكانوا على حق وجب على الإمام أن يرد المظالم ويرفع الجور الذي ذكروا ، ثم يدعوهم للطاعة ، وعليهم أن يرجعوا للطاعة ، فإن لم يرجعوا قاتلهم ، وواجب على الناس معونة إمامهم في قتال البغاة ؛ لأنهم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي وظهر الفساد في الأرض ، وهو فرض على الكفاية ، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز أن يقدم القتال على الإصلاح ؛ لأن الله أمر في الآية الكريمة بالإصلاح ثم بالقتال ، ولا يكون الإصلاح إلا برد المظالم ورفع الجور ، كما أنه لا يجوز للإمام أن يبدأ بقتال أهل البغي حتى يبدؤوا هم بالقتال ؛ لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعاً ، وهم مسلمون ؛ 

لقوله -تعالى- :  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . .  ، فإن بدؤوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم ، وفي رأي للحنفية : يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا؛ لأن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع على قصد القتال ، والامتناع عن طاعته ؛ لأنه لو انتظر حقيقة قتالهم  ربما لا يمكنه الدفع لتقوي شوكتهم وتكثر جمعهم ، خصوصاً والفتنة يسرع إليها أهل الفساد وهم الأكثر ، فيدار على الدليل ، ضرورة لدفع شرهم (3) . 
فإذا رجع البغاة إلى الطاعة ولزوم الجماعة لم يجز قتالهم ؛ لأن المقصود حصل وهو رجوعهم إلى طاعة الإمام .

وهكذا شدد الإسلام عقوبة البغي حماية للمجتمع من عوامل الفتن والاضطراب التي تمثل مرتعاً خصيباً لانتشار الجريمة .

وفي نهاية الحديث عن الحدود في الإسلام يتضح أن تلك " العقوبات المقررة لجرائم الحدود تمتاز بثلاث ميزات :

1- أن هذه العقوبات وضعت لتأديب الجاني وكفه هو وغيره عن الجريمة ، وليس فيها مجال لوضع شخصية الجاني موضع الاعتبار عند توقيع العقوبة .

2- أن هذه العقوبات تعتبر ذات حد واحد ، وإن كان فيها ما هو بطبيعته ذو حدين ؛ لأنها عقوبات مقدرة معينة ، ولأنها عقوبات لازمة ، فلا يستطيع القاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها ، كما أنه لا يستطيع أن يستبدل بها غيرها .

3- أن هذه العقوبات جميعاً وضعت على أساس محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عن الجريمة ، أي أن هذه العقوبات وضعت على أساس               متين من علم النفس " (1) .

ويأتي الآن دور الحديث عن القسم الثاني من العقوبات المقدرة في الإسلام وهو (القصاص والديات والكفارات في الإسلام) .
القسم الثاني 

القصاص والديات والكفارات في الإسلام 

إن القصاص والديات والكفارات من العقوبات الشرعية المقدرة التي لم يترك أمر تقديرها لأحد ، شأنها في ذلك شأن الحدود ، بيد أنه يفرق بينها وبين الحدود كونها يغلب فيها حق العباد ، بخلاف الحدود التي يغلب فيها حق الله .

وبناءً عليه وضع رأي المجني عليه أو وليه موضع الاعتبار في تنفيذ أو عدم تنفيذ العقوبات المقررة لجرائم القصاص والديات والكفارات (المعتمدة كعقوبة جنائية في جرائم القتل) حتى بعد رفع الأمر إلى الحاكم .

" والأصل في الشريعة أن المجني عليه أو وليه ليس له في الجرائم عامة حق العفو عن العقوبة ، ولكن هذا الحق أعطي استثناءً للمجني عليه أو وليه في جرائم القصاص والديات والكفارات (كعقوبة جنائية) دون غيرها من الجرائم ؛ لأن هذه الجرائم تتصل اتصالاً وثيقاً بشخص المجني عليه ، ولأنها تمس المجني عليه أكثر مما تمس أمن الجماعة ونظامها ، ولم تخش الشريعة أن يمس حق المجني عليه في العفو الأمن العام والنظام ؛ لأن جريمة القتل والجرح إذا كانت اعتداءً خطيراً على أمن الفرد فإنها ليست في هذه الخطورة بالنسبة لأمن الجماعة ، فكل إنسان لا يخاف قاتل غيره أو ضاربه ، ولا يخشى أن يعتدي عليه ؛ لأنه يعرف أن القتل أو الجرح أو الضرب لا يكون إلا عن دافع شخصي ، أما  السارق -مثلاً- فيخافه كل فرد ويخشاه ؛ لأنه يعلم أن السارق يطلب المال أنى وجده ، ولا يطلب مال شخص بعينه . وإذا فرض أن إعطاء حق العفو للمجني عليه أو وليه يؤثر على الأمن العام فإن هذا التأثير لا يكون إلا إذا أسرف المجني عليه في استعمال هذا الحق ، والإسراف بعيد الاحتمال؛ لأن اتصال الجريمة بشخص المجني عليه مما يدعوه للتشدد في استعمال حق العفو ، إذ في طبيعة الإنسان أن يميل إلى الانتقام ممن اعتدى عليه أكثر مما يميل إلى العفو عنه ، فضلاً عن أن أكثر حالات العفو إنما تكون تصالحاً على الدية أو على قدر من المال وليس مجاناً ، وإذن ففي اتصال الجريمة بشخص المجني عليه ضمان لعدم الإسراف في استعمال حق العفو ، وبالتالي ضمان لعدم المساس بأمن الجماعة .

ولقد كانت الشريعة عملية ومنطقية في منح حق العفو للمجني عليه أو وليه ؛ لأن العقوبة فرضت أصلاً لمحاربة الجريمة ، ولكنها لا تمنع وقوع الجريمة في أغلب الأحوال ، أما العفو – تصالحاً على مال أو مجاناً – فيؤدي إلى منع الجريمة في أغلب الأحوال ؛ لأنه لا يكون إلا بعد الصلح والتراضي وصفاء النفوس وخلوها من كل ما يدعو إلى الجريمة والإجرام " (1) .

وبشيء من التأمل في العقوبات المقررة لجرائم القصاص والديات والكفارات (كعقوبة جنائية) يتضح أن تلك العقوبات قد قررت حماية للنفس الإنسانية من أي اعتداءٍ عليها ، كلياً كان هذا الاعتداء (كالقتل) أم جزئياً (كقطع عضو أو جرح أو ضرب) ، عمداً كان هذا الاعتداء أم شبه عمد أم خطأ .

* والاعتــــداء العمــد : هو قصد الفعل والشخص والنتيجة ، كمن رمى شخصاً بآلة تقتل غالباً فقتله ، حالة كونه قاصداً بهذا الرمي قتل هذا الشخص بعينه .

* والاعتداء شبه العمد : هو قصد الفعل والشخص دون النتيجة ، كمن رمى شخصاً بآلة لا تقتل غالباً فقتله ، حالة كونه قاصداً الرمي والشخص بعينه دون النتيجة التي ترتبت على فعله، وهي القتل .

* والاعتداء الخطـــــأ : " هو وقوع الشيء على غير إرادة فاعله كمن سقط من فوق جدار على إنسان فقتله ، والمخطيء كالعامد كلاهما مسئول جنائياً كلما وقع منهما فعل محرم يحرمه الشارع ، ولكن هناك فرق بين الاثنين من ناحية أساس مسئولية كل منهما ، فمسئولية العامد سببها قصد عصيان أمر الشارع وتعمد إتيان ما حرمه أو ترك واجبه ، أما مسئولية المخطيء فسببها أنه عصى الشارع لا عن قصد ولكن عن تقصير وعدم تثبت وعدم روية واحتياط " (1).

وما يجري في الاعتداء على النفس بالقتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ يجري في الاعتداء على ما دون النفس : قطعاً أو جرحاً أو ضرباً .

وما ذلك إلا لما قرره الشرع للنفس الإنسانية من حرمة ، ولا تزال تلك الحرمة إلا بما قرره الشرع أيضاً ، كما قال -سبحانه- :  ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . .  (2)، وبياناً لهذا الاستثناء قال –(– :  لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله           وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق               لدينه التارك للجماعة  (3) .

وفيما يلي بيان لتلك العقوبات وما قررت له من جرائم :

أولاً : القصــاص فــي الإســلام : 

لقد شرعت عقوبة القصاص (القود) حماية للأنفس من الاعتداء العمد عليها :        كلياً أو جزئياً .

ويتضح معنى تلك العقوبة من خلال تعريفها لغوياً واصطلاحياً .

* القصــاص فـــي اللـغــة : يأتي بمعان متعددة ، منها :

- المساواة بإطلاق .

- تتبع الأثر ، ومنه قوله -تعالى- :  وقالت لأخته قصيه . .  (1) أي اتبعي أثره .

- القطع ، يقال : قصَّ الشيء : أي قطعه (2) . 

وهذه المعاني اللغوية تتناسب مع المعنى الاصطلاحي للقصاص .

* القصاص في الاصطــلاح : هو " أن يعاقب المجرم بمثل فعله ، فيُقتَل كما قَتَل ويجرح        كما جرح " (3) ويستوي في ذلك أن يكون الفعل مسبوقاً بإصرار أو ترصد أو غير        مسبوق بشيء من ذلك .

وبعبارة أخرى هو " المساواة أو المماثلة بين الجريمة وعقوبتها " (4) ، ومن           هذا القبيل : قوله –تعالى- :  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . .  (5) ،                     وقوله -جل جلاله- :  وجزاء سيئة سيئة مثلها ..  (6) .

فالقصاص عقوبة مقدرة بالمماثلة تجب حقاً للمجني عليه أو وليه ، كما أن  القصاص فيه تتبع للجاني حتى لا يترك بلا عقوبة رادعة ، وحتى لا يترك المجني عليه    أو وليه من غير أن يشفى غيظه .

كذلك فالقصاص فيه قطع ، وهو إما قطع للجاني عن الحياة كلية ، وذلك في      القتل قصاصاً ، وإما قطع لجسده بقطع عضو أو جرح ، وذلك في قصاص الاعتداء على    ما دون النفس .

والأصل في مشروعية عقوبة القصاص الكتاب والسنة :

 قال الله -عز وجل- :  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون(7).

 وفي إشارة إلى مشروعية القصاص في التوراة قال –سبحانه- :  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون  (1) .

وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه نسخ من الشارع الحكيم، ولم يرد نسخ ذلك.

 وعن أنس بن مالك –رضي الله عنه-  أن يهوديا رَضَّ رأس جارية بين حجرين ،       فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان أو فلان ، حتى سُمِّي اليهودي ، فأتي به                        النبي –(– فلم يزل به حتى أقر ، فرُضَّ رأسه بالحجارة  (2) .

 وعن أنس –رضي الله عنه-  أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها ،               فأتوا النبي –(– فأمر بالقصاص  (3) .

إلى غير ذلك من الأدلة الثابتة التي تقرر مشروعية عقوبة القصاص في الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس ، أي في جرائم القتل والقطع والجرح (ما أمكن الاستيفاء بالمثلية) .

وليس في العالم كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص ، فهي أعدل العقوبات ، إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل فعله ، وهي أفضل العقوبات لتحقيق الأمن   والنظام ؛ لأن المجرم حينما يعلم أنه سيجازى بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالباً ، وهي أقوى العقوبات في تحقيق شفاء غيظ المجني عليه أو وليه .

وصدق الله إذ يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (4) ،      " والحياة التي في القصاص هي أن الإنسان إذا علم أنه إذا قَتَل قُتِل أمسك عن القتل ، فكان ذلك حياة له والذي امتنع عن قتله ، وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، فمشروعية القصاص مصلحة عامة ، وإبقاء القاتل والعفو عنه مصلحة خاصة به ، فتقدم المصلحة العامة لتعذر الجمع بينهما " (5) .

ولوجوب القصاص شروط ، منها :

1- أن يكون الجاني مكلفاً ، أي : بالغاً عاقلاً .

2- أن يكون مختاراً .

3- أن يكون مباشراً للقتل .

4- ألا يكون والداً للمجني عليه .

5- أن يكون المجني عليه معصوم الدم مطلقاً ، أي : غير مباح الدم .

6- أن يكون مكافئاً للجاني ، بمعنى أن الجاني لا يزيد عليه بحرية أو إسلام ، وهذا الشرط عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية (1) . 

7- أن يكون الاعتداء عمداً عدواناً ، لقوله –(– :  ومن قتل عمداً فهو قود  (2).

8- إمكانية الاستيفاء بالمثلية في قصاص الأطراف والجروح .

9- أن يطلب المجني عليه أو وليه القصاص .

فإذا توافرت هذه الشروط ، وثبتت الجريمة بإقرار أو بشاهدين عدلين (3)         وجب القصاص .

" ولا خلاف في أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر ، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ؛ لأن الله –سبحانه- خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص . فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود " (4) .

ومما تجدر الإشارة إليه "أن السلطان الذي جعل لولي الدم الوارد في قوله -تعالى-: ..ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً  (5)ليس هو الاستيفاء الفعلي ، وإنما هو حق الطلب ، وأن الاستيفاء حق للحاكم ، له أن يفوضه لولي الجناية في النفس فقط ، وأن يفوضه لغيره ممن يختار في نفس وفيما دونها ، وإذا باشر ولي الدم قتل الجاني بغير تفويض من الإمام أو نائبه فإنه يؤدب لا فتياته على الإمام في حقه " (6) . 

وللمجني عليه أو وليه حق العفو عن عقوبة القصاص ، فإذا عفا سقطت العقوبة الأصلية (القصاص) .

وقد يكون العفو مقابل الدية أو قدر من المال ، ويسمى تصالحاً ، ودليله :

 قوله –(– : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يُودَى وإما أن يقاد (1)، أي : إما أن يقبل الدية وإما أن يقتص له .

 وعن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال :  كانت في بني إسرائيل قصاص                ولم تكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعيد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف " قال ابن عباس : فالعفو            أن يقبل الدية في العمد  (2) .

 وفي قوله-تعالى- : .. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . . يقول سيدنا / سعيد بن   جبير -رضي الله عنه- : " حين أعطيتم الدية ولم تحل لأهل التوراة ، إنما هو قصاص أو عفو ، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو وليس غيره ، فجعل الله لهذه الأمة القود والدية والعفو " (3).

وإذا كان الخيار لولي الدم فليس للجاني أن يمتنع عن إيجاب الدية عليه – إذا اختارها ولي الدم – بل يجبر على أدائها على الراجح من آراء الفقهاء (4) .

وقد يكون العفو عن القصاص مجاناً ؛ بغية نيل الأجر من الله ، ودليله : 

 قوله – سبحانه -:  وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله .. (5).

 وعن أنس بن مالك –رضي الله عنه- قال :  ما رأيت النبي –(– رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو  (6) .

وإذا سقطت عقوبة القصاص بعفو المجني عليه أو وليه –تصالحاً على الدية أو مجاناً- فإن سقوطها لا يمنع ولي الأمر من أن يعاقب المجرم بعقوبة تعزيرية مناسبة إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة .

" وأما إذا لم تتوفر شروط القصاص أو لم يكن ممكناً لأي سبب من الأسباب (كفوات محل القصاص أو عفو بعض الأولياء) امتنع الحكم به ، ووجب الحكم بالدية ، ولو لم يطلب المجني عليه أو وليه الحكم بها ؛ لأن الدية عقوبة لا يتوقف الحكم بها على طلب الأفراد .

وليس في الشريعة ما يمنع –في حالة عدم إمكان الحكم بالقصاص- من معاقبة الجاني بعقوبة تعزيرية مع الدية بحسب ما تقتضيه المصلحة .

فالقصاص هو العقوبة الأصلية للقتل والجرح في حالة العمد ، أما الدية أو التعزير فكلاهما عقوبة بدلية تحل محل القصاص عند امتناع القصاص أو سقوطه بالعفو " (1).

هذا عن العقوبة الدنيوية المقررة لجرائم الاعتداء العمد على النفس أو على ما دونها ، وهي كفيلة بتحجيم هذه الجرائم وحماية المجتمع من أخطارها .

ويبقى العقاب الأخروي الذي أعده الله لمن يقترف هذه الجريمة النكراء ، والذي يبينه قول الله –سبحانه- :  ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه               ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً  (2) . 

وقد اختلف العلماء حول قبول توبة قاتل المؤمن عمداً (3)، وكذا اختلفوا في كون القصاص مكفراً لذنب الجاني أم لا (4) ، وهذا الاختلاف إنما يدل على عظم خطب هذه الجريمة ، مما يدفع بأولي الألباب إلى عدم الإقدام عليها .

ثانياً : الدِّيــــات فـــي الإســـــلام :

* الديات في اللغة : جمع دية وهى حق القتيل ، من الفعل " وَدَى " ، يقال : وَدَى فلانُُ فلاناً:     إذا أدى ديته إلى وليه . وأصل الدية : ودْية ، فحذفت الواو (5) .


وتسمى الدية بـ " العقل " ، والأصل في ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي : شدها بعقالها ليسلمها إليهم . وقيل : سميت بذلك لأنها تعقل لسان ولي المقتول (6) .

* وفي الاصطلاح : " هي المال الذي يجب بسبب الجناية ، وتؤدى إلى المجني                عليه أو وليه " (7) .


وهي من العقوبات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد كان معمولاً بها عند العرب قبل الإسلام فأبقاها الإسلام .

والأصل فيها من الكتاب قوله –سبحانه- :  وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئا ومن قتل مؤمناً خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً  (1) .


والسنة النبوية زاخرة بالأحاديث التي تتناول موضوع " الدية " كعقوبة جنائية في جرائم الاعتداء على النفس أو ما دونها ، ومنها قوله –(– :  ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل  (2) .


والإجماع منعقد على وجوبها في الجملة .


وعقوبة الدية من العقوبات الشرعية المقدرة ، إذ أنها " ذات حد واحد ، فليس للقاضي أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ، وهي إن اختلفت في شبه العمد عنها في الخطأ ، واختلفت في الجراح بحسب نوع الجرح وجسامته فإن مقدارها ثابت لكل جريمة ولكل حالة ، فدية الصغير كدية الكبير ، ودية الضعيف كدية القوي ، ودية الوضيع كدية الشريف ، ودية المحكوم كدية الحاكم " (3) .


وعقوبة الدية قد تكون أصلية ، وقد تكون عقوبة بدلية : فتكون عقوبة أصلية في جرائم الاعتداء على النفس أو ما دونها في حالة ما إذا كان الاعتداء شبه عمد أو خطأ .


وتكون عقوبة بدلية في جرائم الاعتداء العمد على النفس أم ما دونها ، تحل محل القصاص عند امتناع القصاص أو سقوطه بالتصالح عليها ، علماً بأنه يجوز التصالح بأكثر من الدية الشرعية ، فإذا بذل القاتل لأولياء الدم أكثر من الدية على ألا يقاد فللأولياء قبول  ذلك ، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله –(– :           من قتل متعمداً دفع إلى أولياء القتيل ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعه ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديد العقل  (4) .

وإذا سقطت بعفو ولي الدم بقي لولي الأمر الحق في تعزير الجاني بما يراه مناسباً لتحقيق الزجر والردع .


ويتضح مما سبق أن الدية عقوبة مشتركة بين العمد الذي لا قصاص فيه ، وبين شبه العمد ، وبين الخطأ .

" وقد أجمع أهل العلم على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل . واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل : فقالت طائفة : على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن هؤلاء مالك وأحمد الشافعي في أحد قوليه في   القديم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الدية من الورق عشرة آلاف درهم " (1) .

وهذا الخلاف أساسه خلافهم في تقدير الدينار بالدراهم ، فمن قال : الدينار يساوي اثني عشر درهماً قال : الدية من الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن قال : الدينار يساوي عشرة دراهم قال : الدية من الورق عشرة آلاف درهم .


وقد  قضى رسول الله –(– أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي   بقرة ، ومن كان عقله في الشاه ألفي شاة  (2) .


وقد  فرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (3) ، " كل حلة إزار ورداء وقميص وسروال ، وفيه رد على من قال : إن الأصل في الدية الإبل وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي " (4) .

ولفظ الدية إذا أطلق يقصد منه الدية الكاملة ، هذا بالنسبة لدية الرجل ، أما المرأة فقد " أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل ، وشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وهذا إنما هو في دية الخطأ وشبه العمد ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء ؛ لقوله  –تعالى- :.. النفس بالنفس .. (5)، وقوله -سبحانه- :  .. الحر بالحر ..  (6) (7) .


والدية الكاملة تكون في الاعتداء الكلي على النفس الذي ينجم عنه إزهاق الروح ، كما تكون في الاعتداء الجزئي عليها ، حيث " يوجد في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو   واحد : كالأنف واللسان والذكر ، ويوجد ما منه عضوان : كالعين والأذنين والشفتين ، ويوجد ما هو أكثر من ذلك .


وإتلاف ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية ، وما فيه منه شيئان في كل واحد منهما نصف الدية ، وما في الإنسان منه أربعة أشياء فيها الدية ، وفي كل واحد منها ربع الدية كأجفان العين وأهدابها ، وما فيه عشرة فيها الدية ، وفي كل واحد منها عشرها ، كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ، وهكذا .


وليس في البدن شيء من جنس يزيد على الدية إلا الأسنان ، فإن في كل سن خمساً من الإبل ، كما قال –(– :  في الأسنان خمس من الإبل  (1) ، فتزيد على الدية ، وقد روي أنه ليس فيها إلا الدية ، قياساً على سائر ما في البدن ، والصحيح الأول ؛ لأن الخبر عن النبي –(– ورد بإيجاب خمس في كل سن ، فيجب العمل به وإن خالف القياس " (2) .
ويجمع بين الرأيين بأن يقال : في الأسنان كاملة الدية كاملة ، وفي كل سن    خمس من الإبل . 

" أما ما هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ ( الأرش ) ، فيقال : أرش اليد ، وأرش الرجل . على أن الكثيرين يستعملون لفظ الدية فيما يجب أن يستعمل فيه لفظ   الأرش . والأرش على نوعين : أرش مقدر ، وأرش غير مقدر ، فالأول : هو ما حدد الشارع مقداره كأرش الأصبع واليد ، والثاني : هو ما لم يرد فيه نص ، وترك للقاضي تقديره ، ويسمى هذا النوع من الأرش حكومة أو حكومة العدل " (3) . 

ولأن عقوبة الدية شرعت ردعاً للجاني وزجراً لغيره ، حمايةً للأنفس وما دونها من الاعتداء عليها فقد "وجب أن تكون بحيث يقاسي من أدائها المكلفون بها ، ويجدون منها حرجاً وألماً ومشقةً ، ولا يجدون هذا الألم ولا يشعرون به إلا إذا كان مالاً كثيراً ينقص من أموالهم، ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورثته ، فهي جزاء يجمع بين    العقوبة والتعويض " (4) .

ومن هنا بلغت قيمة الدية هذا المبلغ العظيم الذي يدل على مدى عناية الشريعة الإسلامية بالنفس الإنسانية .


ومن باب العدالة تفاوتت الديات بين دية العمد وشبه العمد والخطأ بحسب قوة الاعتداء تغليظاً وتخفيفاً ، والتغليظ والتخفيف لا دخل له في العدد (الكم) ، وإنما يكون بمقاييس أخرى (الكيف) ، وبيان ذلك كالتالي : 

* دية العمد مغلظة تناسباً مع قصد الاعتداء ، وتغليظها من ثلاثة أوجه : 

1- كونها واجبة على الجاني دون عاقلته (1) .

2- كونها حالة ، فلا تؤجل .

3- كونها مثلثة : أي من ثلاثة أنواع : ثلاثون حِقَّة (وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة) وثلاثون جَذَعَة (وهي التي أنهت الرابعة ودخلت في الخامسة) وأربعون خَلِفَة (وهي التي يكون في بطونها أولادها) ، ووجه التغليظ بين في هذه الأنواع من حيث كون التفريط فيها صعباً على النفس لكونها في سن الإنتاج ، فضلاً عن ارتفاع قيمتها .

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي –(– قال :  من قتل متعمداً دفع إلى أولياء القتيل ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقه ،   وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد  (2) . 

* ودية شبه العمد غلظت من وجهٍ (مراعاة لجانب العمد في الاعتداء) وخُفِّفت من وجهين (مراعاة لجانب الخطأ في الاعتداء) :


أما وجه تغليظها فكونها كدية العمد من حيث أسنان الإبل أو أنواعها ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي –(– قال :  عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ، ولا يُقْتَل صاحبه  (3) .

وأما وجها التخفيف فيها فـ :

1- كونها واجبة على عاقلة الجاني ؛ لأن العمد في شبه العمد غير كامل ، فكان على العاقلة أن تعاونه تخفيفاً له ، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء وأكثر التابعين .

2- كونها منجمة في ثلاثة أعوام ، في كل عام ثلث الدية .

* وديــة الخطـــأ مخففة - تناسباً مع انتقاء القصد - من ثلاثة أوجه : 

1- كونها واجبة على عاقلة الجاني .

2- كونها مؤجلة في ثلاث سنين .

3- كونها مخمَّسة ، أي : من خمسة أنواع ، من كل نوع خمس الدية (1)، فعن ابن   مسعود - رضي الله عنه –  أن رسول الله –(– جعل الدية في الخطأ أخماساً  (2) ، وفي رواية أخرى أكثر تفصيلاً :  قضى رسول الله –(– في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ، وعشرين ابنة لبون ، وعشرين حقة ، وعشرين جذعة  (3) وقد سبق تعريف الحقة والجذعة ، وأما بنت مخاض فهي التي لها سنة من الإبل وطعنت في الثانية ، وأما بنت لبون فهي التي لها سنتان من الإبل وطعنت في الثالثة .


ووجه التخفيف بيِّن في هذه الأنواع ، من حيث الوفرة واعتدال الثمن .


وإنما خففت دية الخطأ لانتفاء القصد ، ومع انتفاء قصد الجناية قرر الشرع الدية ؛ صيانة لحرمة النفوس من الاعتداء عليها بطريق التهاون وعدم التحفظ والاحتياط .


ولكيلا يُطَلَّ دم في الإسلام - أي يهدر - فقد قرر التشريع الإسلامي ما يلي : 

* أن الدية لا تسقط : فمن وجبت الدية عليه وعجز عن أدائها ، أووجبت على عاقلته وعجزت عن أدائها ، أو لم تكن له عاقلة أصلاً ، وجبت الدية في بيت المال ، باعتباره عاقلة من لا عاقلة له ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي وبعض التابعين .


وإذا لم يمكن أداء الدية من بيت المال استمر وجوبها قائماً حتى تؤدى ؛ لأن التقصير في الأداء لا يسقط الدين (4) .

* أنه إذا وجد قتيل لا يُعرَف قاتله أُجريت " القَسَامة " ووجب الحكم بها جملة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء (5)، وهي : اسم من الإقسام وضع موضع المصدر ، يقال : أقسم يقسم إقساماً وقسامةً (6).


والمراد بها هنا : " الأيمان المكررة في دعوى القتل " (7) التي يجهل فيها          القاتل فلا يعرف.


" وتجرى القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصوراً فيهم ، بشرط أن يكون عليهم لوث ظاهر (أي : علامة) بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء ولا يخالطهم غيرهم ، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل ، أو وجد في ناحية وهناك رجل مختضب بدمه . فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريباً منها أجريت القسامة على أهل البلدة ، وإن وجدت جثته بين بلدين أجريت القسامة على أقربهما مسافة من مكان جثته .


وكيفية القسامة هي أن يختار ولي المقتول خمسين رجلاً من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلاً . فإن حلفوا سقطت عنهم الدية ، وإن أبو وجبت ديته على أهل البلدة جميعاً ، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال " (1) .


والأصل في القسامة حديث متفق عليه روته كتب السنة ، فهو حديث صحيح بإجماع أهل الحديث ، وأصل من أصول الشرع ، وقاعدة من قواعد الأحكام ، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار.

 عن سهل بن أبي حـثمة  أن مُحَيِّصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر ، فتفرقا في النخل ، فقُتل عبد الله بن سهل . فاتهموا اليهود ، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حُويِّصة ومُحَيِّصة إلى النبي –(– فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منهم ، فقال رسول الله –(– كَبِّر الكُبْرَ : أو قال : ليبدأ الأكبر . فتكلما في أمر صاحبهما ، فقال رسول الله –(– : يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيُدْفَع بِرُمَّتِه ؟ قالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال : فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ؟ قالوا : يا رسول الله ، قوم كفار ؟ قال : فَوَدَاهُ رسول الله –(– من قِبَله . قال سهل : فدخلت مربدا لهم يوماً فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها  (2) .

وأياً ما كانت اختلافات الفقهاء حول القسامة والتي استفاضت بها كتب الفقه ، فإن ما يعنينا أنها قد شرعت حتى لا يُطَلَّ دم في الإسلام .

ثالثاً : الكــفـــارات فــــي الإســـلام : 
إن المقصود هنا هو الكفارة المعتمدة كعقوبة جنائية في جرائم القتل.

* والكفارة في اللغة : على وزن فعَّالة للمبالغة ، وسميت الكفارةُ كفارةً لأنها تكفر الذنب ،    أي : تستره ، من الفعل " كَفَر " بمعنى : ستر وغطى (1) .

* وفي الاصطــلاح : " عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، فمن لم يجدها أو يجد قيمتها يتصدق بها صام شهرين متتابعين " (2) .

فالكفارة عقوبة أصلية ، والصوم عقوبة بدلية لا تكون إلا إذا امتنع تنفيذ         العقوبة الأصلية .

والأصل في ذلك قوله -سبحانه- :  وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما  (3) .

وظاهر النص أن الكفارة شرعت في القتل الخطإ ، ومن المتفق عليه أنها واجبة في القتل الخطإ ، وكذلك في القتل شبه العمد ؛ لأنه يشبه الخطأ من وجه ، إذ الجاني لا يقصد قتل المجني عليه .

ولكن الفقهاء اختلفوا في وجوب الكفارة في القتل العمد ، فذهب الشافعي وأحمد           (في رواية عنه) – خلافاً لأبي حنيفة ومالك – إلى وجوب الكفارة في القتل العمد ؛         لأنها إذا وجبت في القتل الخطإ مع عدم المأثم ، فلأن تجب في العمد – وقد تغلظ بالإثم – أَوْلــى (4) .

" وتجب الكفارة في مال القاتل بلا ريب ؛ لأنها تكفير لذنب التقصير في الاحتياط ، فتكون على من كان منه التقصير ، ولأن الكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، والصيام لا يكون إلا منه ، فالأصل أيضاً ألا يكون العتق إلا منه " (5) .

وتجب الكفارة – في مذهب الشافعي وأحمد – على القاتل أيا كان بالغاً أو غير بالغ عاقلاً أو مجنوناً ، مسلماً أو غير مسلم ، لا يستثني من ذلك إلا الحربي ، فتجب على الذمي والمعاهد والمستأمن .

ويرى الإمام / مالك أنها تجب على الصبي البالغ والعاقل والمجنون ، ولكنها        لا تجب إلا على مسلم ؛ لأنها عقوبة تعبدية .

ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تجب إلا على مسلم بالغ ، فهي لا تجب على الصبي والمجنون وغير المسلم ؛ لأن الصبي والمجنون لا يخاطبان بالشرائع أصلاً ، أي لا مسئولية عليهما ؛ ولأن غير المسلم لا يلزم بما هو عبادة ، والكفارة وإن كانت عقوبة إلا أنها في الوقت نفسه عبادة .

والراجح هو ما ذهب إليه الإمامان : الشافعي وأحمد ؛ إذ أن المجنون والصغير وإن لم يسألا عن فعلهما من الناحية الجنائية فهما ضامنان له من الناحية المالية ، وأما الكافر فيلزم بها لعموم النص (1) .

والخلاصـــة : أن الاعتداء على النفس أو ما دونها قد يكون عمداً وقد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ ، وكل حالة من حالات الاعتداء تلك رصد لها التشريع الإسلامي عقوبة : منها ما هو أصلي ، ومنها ما هو بدلي ، ومنها ما هو تبعي : 

* أمـــا العـمـــد فلـــه : 
- عقوبتان أصليتان ، هما : 

1- القصاص .

2- الكفارة على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية عنه .

- ثلاث عقوبات بدلية ، هي : 

1- الدية بدلاً عن القصاص 
2- الصيام بدلاً عن الكفارة . 

3- التعزير .

- عقوبتان تبعيتان ، هما : 

1- الحرمان من الميراث .
2- الحرمان من الوصية ، معاملة للجاني بنقيض مقصوده ، حتى لا يتعجل أحد الميراث والوصية بقتل مورِّثه أو الموصي له ، والاختلاف كبير بين الفقهاء في نوع القتل الذي تترتب عليه هاتان العقوبتان .

* وأمـا شبـه العمــد فلــه : 
- عقوبتان أصليتان ، هما : 
1- الدية 


2- الكفارة .

- عقوبتان بدليتان ، هما : 
1- التعزير 


2- الصيام . 
 
- عقوبتان تبعيتان ، هما  : 
1- الحرمان من الميراث 
2- الحرمان من الوصية .

* وأمــا الخـطــــأ فلــه : 

- عقوبتان أصليتان ، هما : 
1- الدية 


2- الكفارة .

- عقوبتان بدليتان ، هما : 
1- التعزير 


2- الصيام .

- عقوبتان تبعيتان ، هما : 1- الحرمان من الميراث 
2- الحرمان من الوصية .

وعفو ولي الدم في جرائم العمد يسقط القصاص وحده إن تصولح على الدية ، ويسقط القصاص والدية إن كان العفو مجانا . وفي جرائم شبه العمد والخطأ يسقط الدية ؛ إذ أن تلك العقوبات هي العقوبات التي تشفي غيظ ولي الدم ، وتثمر ثمرتها بشكل فعال    في حماية المجتمع من الجريمة ، ولذلك وضع رأي ولي الدم موضع الاعتبار في تلك العقوبات ، أما العقوبات الأخرى فإن عفو ولي الدم لا يعمل عمله في إسقاطها ؛ لأنها بمثابة التأديب العام .

ومما تجدر الإشارة إليه أنه " لا يجوز الجمع بين العقوبة الأصلية وبدلها ، ولكن يجوز الجمع بين بدلين ، كما يجوز الجمع بين عقوبتين أصليتين ، فمثلاً : يجوز الجمع بين الدية والتعزير ، وكلاهما بدل من عقوبة القصاص ، ويجوز الجمع بين القصاص والكفارة ، وكلاهما عقوبة أصلية ، ولا جدال في أنه يجوز الجمع بين العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية ، حيث لا يوجد ما يمنع من ذلك عقلاً وشرعاً " (1) .


وهكذا يتضح أن الشريعة الإسلامية قد وضعت تشريعات حكيمة ، وعقوبات رادعة زاجرة للمحافظة على النفس الإنسانية من الاعتداء عليها بأي شكل من أشكال الاعتداء .


وإلى هنا ينتهي الحديث عن العقوبات المقدرة في الإسلام ، ويحين الآن دور الحديث عن العقوبات التفويضية في الإسلام .

المطلب الثاني

العقوبات التفويضية في الإسلام
العقوبات التفويضية هي العقوبات التعزيرية التي فُوِّض أمر تقديرها إلى الإمام     أو نائبه بحسب ما يرى به تحقيق المصلحة للفرد والمجتمع ، وبناءً على هذا التفويض أطلق على هذه العقوبات " العقوبات التفويضية " .



ومن ميدان العقوبات التفويضية (التعزير) تنبع المسائل التالية : 
المسألة الأولـــى : تعـريــــف التعـزيـــر 
أولاً : التعريف اللغوي للتعزير :

"التعزير" مصدر الفعل الرباعي " عزَّر " المضعَّف العين يقال : عزره يعزره تعزيراً.

ولهذا المصدر معان متعددة ، منها :

1- " ضرب دون الحد ، ويلحق بالضرب كل العقوبات التعزيرية .

2- اللوم 
3- التأديب 
4- الرد والمنع .
5- التقوية والإعانة والنصرة " (1)، ومن هذا القبيل قول الله -عز وجل- :  ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل  (2) ، وقوله -سبحانه- :  لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا  (3).

وعلى هذا يكون في التعزير – بأي شكل من الأشكال مادياً كان أم معنوياً – لوم وتأديب ورد عن القبيح ومنع للجاني عن المعاودة وتقوية وإعانة ونصرة لأوامر الله ورسوله وللخير على الشر ، وللمجتمع بحمايته من الجريمة والآفات التي تؤرق أمنه واستقراه ، وتعوق تقدمه وازدهاره ، بل في التعزير نصرة للجاني نفسه منعا له من التمادي ، وحماية له من مغبة الوقوع فيما هو أخطر أثراً وأسوأ عاقبة ، ومن قمع شخصا عن أن يضر غيره فقد نصره على نفسه بقهره إياها ومنعها من اتباع هواها وسقوطها في مهاوي الجريمة.


ويستدل لهذا بقول الرسول –(– :  انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً . فقال رجل : يا رسول الله ، أنصره إذا كان مظلوما ، أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال : تحجزه                  أو تمنعه من الظلم ، فإن ذلك نصره  (1) .

ثانياً : التعريف الاصطلاحي للتعزير :


تفاوت فقهاء الشريعة الإسلامية في التعريف الاصطلاحي للتعزير تفاوتاً يسيراً ، ورغم هذا التفاوت فقد جاءت تعريفاتهم متمركزة حول محور واحد .

 فمنهم من عرف التعزير بأنه : " تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود " (2).

 ومنهم من عرفه بأنه : " تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة " . (3)
فهذان التعريفان يشوبهما قصور ، إذ أن كلاً منهما غير جامع وغير مانع ،   ويتضح هذا القصور من خلال الرؤية المدققة للأحكام الفقهية المتعلقة بموضوع "التعزير" ، تلك الرؤية التي يتبين من خلالها أن التعزير هو : ( عقوبات تأديبية على محظورات شرعية لم تقدر لأيها عقوبة بنص شرعي ) .



والعقوبات المقدرة شرعاً تشمل : الحدود ، والقصاص ، والديات ، والكفارات ، ولكن التعريف الأول اقتصر على ذكر الحدود فقط ولم يذكر عقوبة القصاص ولا الدية ولا   الكفارة ، مع أنها عقوبات شرعية مقدرة ، اللهم إلا إذا كان يقصد المعنى اللفظي لكلمة (الحدود) أي : عقوبات محددة .



كما اقتصر التعريف الثاني على ذكر الحد والكفارة فقط ، ولم يذكر عقوبة القصاص ولا الدية مع أنهما من العقوبات الشرعية المقدرة .


وبناء عليه يمكن تعريف التعزير بأنه : (عقوبات تأديبية على محظورات شرعية لا حد فيها ولا قصاص ولا دية ولا كفارة) ، وقد تكون عقوبات إضافية إلى العقوبات المقدرة كما سيأتى ذكره . 

المسألة الثانية : جــرائـــم التعـزيــر : 


إن التعزير ميدان شرعي فسيح مُنِح فيه ولي الأمر أو نائبه سلطة شرعية واسعة لحماية المجتمع من كافة الجرائم ، خاصة الجرائم التي لم ترصد لها عقوبة شرعية مقدرة .


وتتضح فسحة ميدان العقوبات التعزيرية من خلال الوقوف على الجرائم التي يعاقب عليها بالعقوبات التعزيرية ، وهي كما يلي : 

أولاً : يعاقب بالعقوبات التعزيرية على الجرائم التي ترصد لها عقوبة شرعية مقدرة .


وقد مثل شيخ الإسلام / ابن تيمية – رحمه الله – لهذه الجرائم " بالذي يقبل   الصبي (1) والمرأة الأجنبية ، أو يباشر بلا جماع ، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة ،       أو يقذف الناس بغير زنا ، أو يسرق من غير حرز أو شيئاً يسيراً ، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك ، إذ خانوا فيها ، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا ، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان ، أو يشهد بالزور ، أو يلقن شهادة الزور ، أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله ، أو يعتدي على رعيته ، أو يتعزى بعزاء الجاهلية ، أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات  فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته " (2) .

ثانياً : ويعاقب بالعقوبات التعزيرية على الجرائم التي رصدت لها عقوبة شرعية مقدرة   لكنها لم تستوف شروط التنفيذ ، كقيام شبهة في محل الجريمة أو فعل الجاني أو          قرائن الإثبات . .  إلخ . وذلك كمن يقع على امرأة أجنبية في بيته في الظلام ظاناً أنها زوجته ، أو كمن يسرق مالاً وفي هذا المال شبهة ملك ، أو كمن يقتل ولده فلا يقام عليه الحد لذلك أو كمن ارتكب جريمة تستوجب حداً ولم يقر على نفسه ولم يستكمل عدد الشهود ولم تتوفر قرائن الإثبات الأخرى .. إلخ .

فحينئذ تحل العقوبة التعزيرية محل العقوبة الأصلية كعقوبة بدلية .

ثالثاً : كما يعاقب بالتعزير على الجرائم التي رصدت لها عقوبة شرعية مقدرة ، واستوفت شروط التنفيذ ، ويرى ولي الأمر أو نائبه أن حال المجرم يقتضي إضافة عقوبة تعزيرية   إلى العقوبة الأصلية ، كالتغريب في الزنا عند أبي حنيفة ، وكإضافة أربعين جلدة على حد الخمر عند الشافعي .


هذه هي الأصناف الثلاثة للجرائم التي يعاقب بالتعزير عليها ، والتي يندرج تحتها كافة جرائم التعزير ، والتي " لم يحصرها التشريع الإسلامي في عدد معين ، وبهذا          فتح الباب لإدخال جرائم لم تكن معروفة في عصر من العصور ، أو بيئة من البيئات      ليوضع لها الجزاء المناسب .

وقد صدق الواقع صحة هذا الوضع في التشريع الإسلامي ، حيث وجدت جرائم فيما جد من العصور لم تكن معروفة من قبل . كاستعمال الأصوات المزعجة                    من سائقي السيارات أو المذياع ، أو تصوير الصور الخليعة أو الأماكن الممنوعة التصوير ، إلى غير ذلك مما يمكن إدراجه في جرائم التعزير " (1) .


وأمر تقدير العقوبة التعزيرية (نوعاً وكماً وكيفاً) لتلك الجرائم وما يستجد بعد مفوض لولي الأمر أو نائبه في هذا الخصوص .


وهذا يسلمنا إلى الحديث عن هذا التفويض التعزيري .

المسألة الثالثة : التفويض التعزيري في ميزان التقييم : 

إن التفويض التعزيري يعني أن ولي الأمر أو من ينوبه مفوض شرعاً في تقدير المخالفة التي يمكن اعتبارها جريمة يعاقب عليها بالتعزير ، وكذا في تقدير العقوبة التعزيرية الملائمة لتلك الجريمة .


وهذا التفويض يعد من أبرز دلائل دقة التشريع الإسلامي وحكمته البالغة ، حيث إنه مكن ولي الأمر أو من ينوبه من رجال القضاء في هذا الخصوص من أن يضع لكل مخالفة ما يناسبها من العقوبة بما يتواكب مع التطور الذي يشهده عالم الجريمة ، وينسحب هذا التطور –بلا شك– على جرائم التعازير ، وبناءً عليه لا تخرج جريمة ما عن دائرة العقوبة .


" ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات متعددة مختلفة هي مجموعة كاملة من العقوبات تتسلسل من أتفه العقوبات إلى أشدها ، وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وبحماية الجماعة من الإجرام ، وللقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو بأكثر منها ، وله أن يخفف العقوبة أو يشددها إن كانت العقوبة ذات حدين ، وله أن يوقف تنفيذ العقوبة إن رأى في ذلك ما يكفي لتأديب الجاني وردعه واستصلاحه .


وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة –سيأتي الحديث عنها فيما بعد– فليس معنى ذلك أنها لا تقبل غيرها ، بل إن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه وتحمي الجماعة من الإجرام ، والقاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة هي عقوبة مشروعة .


وليس ثمة خطر من إعطاء القاضي هذا السلطان الواسع في جرائم التعزير ؛ لأنها ليست – في الغالب – جرائم خطيرة ، ولأن التساهل فيها قد يصلح الجاني أكثر مما يفسده ، أما الجرائم الخطيرة وهي جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات والكفارات كعقوبة جنائية فقد وضعت لها الشريعة عقوبات مقدرة ، ولم تترك للقاضي أي سلطان عليها إلا تطبيق العقوبة المقررة كلما ثبتت الجريمة على الجاني " (1).


وللتأكد من عدم خطورة إعطاء القاضي هذا السلطان الواسع في جرائم التعازير  أقرر حقيقة مفادها أن سلطة التفويض التعزيري التي منحها الإسلام لولي الأمر أو نائبه ليست مطلقة ، بل هي سلطة تضبطها عدة ضوابط ، منها : 

أولاً : أن ولي الأمر أو نائبه – من منطلق مسئوليته عن رعيته – لا يصدر في تقرير العقوبة التعزيرية عن هوى شخصي ، وإنما يصدر في تقريرها وتقديرها عن هدف  إصلاحي ، وبغية الوصول إلى تحقيق أمن اجتماعي ، ومن هنا يقرر العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وبحماية الجماعة من الإجرام ، آخذاً في اعتباره عند  تقدير العقوبة التعزيرية كونها مطابقة لمقتضيات الحال : حال الجريمة ومدى خطورتها ، وحال المجرم وسوابقه ورصيد ماضيه .


" فإذا لم تكن ظروف الجاني تقتضي التخفيف روعي في تقدير العقوبة واختيار نوعها حماية الجماعة من الجريمة ، ولم يراع فيها غير هذا الاعتبار ، وإذا كانت ظروف الجاني تقتضي التخفيف روعي في تقدير العقوبة واختيار نوعها شخصية الجاني ،        وإذا كانت ظروف الجريمة تقتضي التشديد وظروف الجاني تقتضي التخفيف روعي بقدر الإمكان في اختيار العقوبة وتقدير كميتها أن تحمي الجماعة من الإجرام وأن تلائم    شخصية المجرم " (2) .

ثانياً : أن ولي الأمر أو نائبه لا يعطيه التفويض التعزيري الحق الاختياري المطلق في أمر تنفيذ العقوبة التعزيرية من عدمه ، إذ أن " العقوبة التعزيرية قد تكون حقاً لله تعالي ، كما في الجرائم التي تتعلق بالاعتداء على الدين بغير الردة ، أو تعتبر تعدياً على حقوق المجتمع بما لا يوجب الحد، كما في سب الأديان غير الإسلام أو إلقاء القاذورات في الطريق العام ، أو إغراء الناس بالفساد ، فهذا من حقوق الله التي يجب فيها تعزير مرتكبيها ، كما تجب العقوبة التعزيرية في كل حد سقط لشبهة أو منع من استيفائه مانع .

وقد تكون العقوبة التعزيرية حقاً للعبد ، كما لو تعلقت بحق شخص بعينه ، وحينئذ فإن طلب العبد استيفاء حقه وجب الأخذ له بحقه ، وإن عفا جاز للإمام العفو وعدمه " (3) بحسب ما يرى فيه المصلحة .


وبناءً عليه فإن التعزير يأخذ حكم الوجوب تارة ويأخذ حكم الجواز تارة أخرى .

ثالثاً : أن التفويض التعزيري لولي الأمر – أو نائبه – يحيط به الإطار الشرعي ، وهذا ضابط كيفي للتفويض التعزيري ، بمعنى أنه لا يجوز أن تشتمل العقوبات التعزيرية على مخالفة شرعية ، " فلا يجوز التعزير بحلق اللحية ، ولا بتخريب الدور ، وقلع البساتين ، والزروع ، والثمار ، والشجر ، كما لا يجوز بجدع الأنف ، ولا بقطع الأذن أو             الشفة أو الأنامل "(1) إلى آخر هذه الأمور التي لم يعهد التعزير بأيها عن أحد من    الصحابة ، فالاتفاق قائم بين جمهور الفقهاء على جواز التعزير بأية عقوبة تعزيرية تحقق الغاية المرجوة التي شرعت من أجلها العقوبات عموماً ، وهي حماية المجتمع من الجريمة وأخطارها ، مادامت هذه العقوبة التعزيرية لا تحتوي على مخالفة شرعية .

ومن هذا الاتفاق يستثنى التعزير بالقتل الذي وقع الاختلاف بين الفقهاء في     جوازه ، بناءً على أن " الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب ، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً ، فينبغي أن تكون عقوبة التعزير مهلكة ، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع .

لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا - استثناءً من هذه القاعدة العامة - أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل ، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا  بقتله ، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة .

ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيراً ، ويسمونه القتل سياسة ، ويرى بعض الحنابلة هذا الرأي وعلى الأخص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ويأخذ بهذا الرأي قليل من المالكية ، بينما لا يبيح الشافعيون ومعظم المالكيين القتل تعزيراً ، ويفضلون أن يحبس الجاني   المفسد الذي يستضر بجرائمه إلى غير أمد لكف شره عن الجماعة ، ويؤيدهم في           هذا الاتجاه بعض الحنابلة.

وإذا كان القتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة فإنه لا يتوسع فيه ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية ، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل ، وقد اجتهدا الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها ، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويُئِس من إصلاحه ، أو كان استئصال المجرم ضرورياً لدفع فساده وحماية الجماعة منه .

والواقع أن الشريعة جعلت القتل عقوبة في أربع جرائم من جرائم الحدود ، هي : زنا المحصن ، والحرابة ، والردة ، والبغي ، وجعلته عقوبة في جريمة واحدة من جرائم  القصاص ، هي القتل العمد ، فإذا قدرنا أن الجرائم التعزيرية التي يمكن المعاقبة عليها بالقتل تصل إلى خمس جرائم أيضاً كانت كل الجرائم المعاقب عليها بالقتل في الشريعة لا تزيد على عشر جرائم عند من يجيزون القتل تعزيراً ، وكان عددها لا يزيد على خمس جرائم عند من لا يبيحون القتل تعزيراً ، وتلك ميزة انفردت بها الشريعة الإسلامية من يوم نزولها ، فهي لا تسرف في عقوبة القتل ولا تفرضها دون مقتض ، كما كان الحال في القوانين الوضعية حتى أواخر القرن الثامن عشر .

وعقوبة القتل مقررة في كل الدول الكبرى ، كانجلترا وألمانيا وفرنسا وأمريكا ، وأهم ما يبرر به شراح القوانين عقوبة القتل هو أنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام ولاستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة ، وهذه هي نفس المبررات التي قال بها فقهاء الشريعة الإسلامية " (1) .

وبناءً على مذهب القائلين بعدم جواز القتل تعزيراً يُدْرَج هذا المنع كضابط كيفي للتفويض التعزيري .

رابعاً : وهناك ضابط كمي للتفويض التعزيري في تقدير العقوبة التعزيرية ، ويتجلى هذا الضابط الكمي المختلف فيه بين الفقهاء في بعض العقوبات التعزيرية ،
وعلى رأس تلك العقوبات تأتي عقوبة الجلد ، تلك العقوبة التي هي من جنس العقوبات المقدرة شرعاً لبعض جرائم الحدود ، وأيضاً من العقوبات المقررة في جرائم التعازير .


وقد اختلف الفقهاء في تحديد الحد الأعلى للجلد كعقوبة تعزيرية اختلافاً يتلخص في قولين أساسيين :

* القول الأول : أنه لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط ؛ لقول رسول الله –(– :              لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله  (2) .

 
فإن ظاهر الحديث يدل على أن عقوبة غير الحد لا يجوز أن تزيد على عشرة أسواط، وهو ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور عنهم، وبعض المالكية ، وبعض الشافعية.

* القول الثاني : أنه تجوز الزيادة على العشر ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة .


وعن مذهب الجمهور هذا انبثقت ثلاثة آراء : 

أولها : ما ذهب إليه الشافعية والحنفية من أن الإمام لا يبلغ بالجلد تعزيراً أدنى الحدود الشرعية ، وهو حد شرب الخمر ، فإنه أقل الحدود عدداً ، وقدره بالنسبة للحر إما أربعون جلدة كما يرى الشافعية ، وإما ثمانون جلدة كما يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (1) .

وبناءً عليه يكون قدره بالنسبة للعبد إما عشرون جلدة وإما أربعون ، إذ أن العبد على النصف من الحر فيما يمكن فيه التنصيف من العقوبات .

وعلى هذا الأساس يكون الحد الأقصى الذي يبلغه الإمام بالجلد تعزيراً إما تسعة وثلاثين سوطاً وإما تسعة وسبعين بالنسبة للحر ، وبالنسبة للعبد ، إما تسعة عشر سوطاً وإما تسعة وثلاثين .


وبناءً على المذهب القائل بالتسوية بين الحر والعبد في العقوبات التعزيرية قيل :    لا يبلغ الإمام بالحر والعبد أربعين جلدة في العقوبات التعزيرية ، وقيل : لا يبلغ الإمام   بواحد منهما عشرين جلدة في العقوبات التعزيرية ، باعتبار أن العشرين جلدة هي أدنى   حد شرعي على الإطلاق .

وقد استدل القائلون بهذا الرأي بما يلي : 

1- بقول النبي –(– :  من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين  (2) ، وهو     حديث مرسل .

2- كما استدلوا باستدلال عقلي محصله : " أن العقوبة على قدر الإجرام والمعصية ، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها ، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمهما " (3) .

وثانيها : ما ذهب إليه المالكية وبعض الحنابلة من أن الأمر راجع إلى رأي الإمام بالغاً ما  بلغ ، فإن رأى أن يزيد على الحدود فعل لأجل المصلحة .


وفي هذا يقول ابن القيم الحنبلي : " إن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم ، بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها ، وأن التعزير قد يصل إلى مائة سوط ، كما إذا وطيء شخص جارية امرأته بإذنها فإنه يعزر بضرب مائة " . (4)

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :

1- أن الشارع أمن الإمام الأعظم على أمته من بعده ، وأمر الأمة بالسمع والطاعة في كل مالا معصية فيه لله عز وجل .

2- أن مقصود العقوبة إحداث الزجر والردع ، وهو قصد مراعى في عقوبة الجلد تعزيراً ، وهذا يختلف باختلاف العاصي والمعصية ، وبناءً عليه يكون " أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير معتبر بالجرم وبالمجرم " (1) .

3- أن الصحابة – رضوان الله عليهم – قد تجاوزوا عشرة أسواط من غير إنكار عليهم ،  " وقد بلغ عمر – رضي الله عنه – بالتعزير مائة سوط " (2) .

4- " أن الإجماع قائم على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى           التشديد والتخفيف " (3) . 

وقد أجاب أصحاب هذا الرأي على ما استدل به غيرهم بما يلي :

أن حديث :  لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله  - وهو أقوى         الأدلة قاطبة - منسوخ بتجاوز الصحابة هذا العدد (4)، ومثل هذا لا يفعلونه باجتهادهم ،   مما يأخذ حكم الرفع إلى رسول الله –(– ، و" بالإجماع على أن التعزير يخالف       الحدود " (5) المقدرة .

وبهذا الجواب يجاب أيضاً على حديث : " من بلغ حدا في غير حد فهو من   المعتدين " عند من يسلم بصحة الاستدلال بالحديث المرسل .

أو أنه محمول على التأديب الصادر من غير الولاة ، كالسيد لا يجلد رقيقه فوق عشرة أسواط ، والزوج مع زوجته ، والأب مع ولده .

وقد أجاب ابن القيم على الاستدلال بحديث  لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله  " بأن الحدود التي تطلق على العقوبات تطلق أيضاً على نفس الجناية والمعصية ، والمراد بها في الحديث : المعصية لا العقوبة ، فمعنى الحديث : لا تجوز العقوبة بالضرب زيادة على عشرة أسواط إلا في الجنايات التي حرمها الله ، فإن للحاكم أن يضرب عليها ما يشاء ، ومن هذه الجنايات أن يختلي بامرأة محرمة ، أو يشهد زوراً ، أو يغش شخصاً ، أو يخدعه ، أو يحتال عليه ، أو يقامر ، أو يطفف الكيل والميزان . . إلخ ، أما غير الجنايات من المخالفات كمخالفة الابن لأبيه ونحو ذلك فإنه يصح التأديب عليها بالضرب ، بشرط أن لا يزيد عن عشرة أسواط " (6) .

وإذا ثبت هذا شرعاً سقط الاستدلال بالعقل في موطن التشريع . 

وثالثها : ما ذهب إليه بعض الحنابلة من أن كل تعزير يستنبط من جنس حده ولا يجاوزه ، فإن كان التعزير فيما من جنسه مقدر لم يبلغ الإمام به ، ذلك المقدر ، وإن زاد على حد جنس آخر ، مثل : التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به قطع اليد وإن ضرب   السارق أكثر من حد الزنا ، والتعزير على فعل دون الزنا لا يبلغ حد الزنا وإن جاز ضربه أكثر من حد القذف .

وإذا لم يكن في جنس الجريمة حد مقدر جاز الوصول بالتعزير إلى الحد الذي        يراه ولي الأمر .

" فكأن الغرض من قوله –(– :  من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين  أن لا يعاقب على جريمة شرع في جنسها الحد بعقوبة الحد ما دامت شروط عقوبة الحد لم تتوفر حتى لا يسوي في العقوبة بين الجريمة التامة والجريمة غير التامة ، وبين الفعل الذي توفرت فيه شروط جريمة الحد والفعل الذي لم تتوفر فيه هذه الشروط " (1) .

وهذا الرأي الأخير هو بحق -كما قال ابن تيمية- : " أعدل الأقوال وعليه دلت سنة رسول الله –(– " (2) ، وهو أحسن الآراء من الوجهة العملية ، وأفضلها من الوجهة المنطقية ، وأجمعها بين المنقول والمعقول . 

وبناءً على مذهب القائلين بعدم جواز الزيادة في التعزير بالجلد على عشرة أسواط ، أو مذهب القائلين بأنه لا يبلغ أدنى الحدود أو مذهب القائلين بأن كل تعزير يستنبط من جنس حده ولا يجاوزه يُدرَج هذا التحديد ضمن الضابط الكمي للعقوبات التعزيرية .

كما يتجلى هذا الضابط الكمي في عقوبة الحبس المحدد المدة الذي الذي يعاقب به كعقوبة تعزيرية ، حيث ذهب الفقهاء إلى أن " أقل مدة هذا النوع من الحبس يوم واحد ، أما حده الأعلى فغير متفق عليه ، فيرى البعض أن لا يزيد عن ستة أشهر ، ويرى البعض أن لا يصل إلى سنة كاملة ، والبعض الآخر يترك تقدير حده الأعلى لولي الأمر " (3) .

ويتجلى أيضاً هذا الضابط الكمي في عقوبة التغريب تعزيراً ، حيث " يرى بعض الفقهاء في مذهبي الشافعي وأحمد أن لا تصل مدة الإبعاد إلى سنة كاملة ، تفريقاً بينه وبين التغريب الذي شرع في الزنا حداً ومدته عام تحقيقاً لقول الرسول –(– :  من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين  . 

ويرى أبو حنيفة أن مدة التغريب يصح أن تزيد على سنة ؛ لأنه لا يعتبر التغريب حداً وإنما يعتبره تعزيراً ، ويرى مالك أن من الممكن زيادة مدة التغريب عن سنة مع تسليمه بأن التغريب حد ؛ لأنه يرى الحديث منسوخاً ، ويظاهر مالكا وأبا حنيفة بعض فقهاء مذهبي الشافعي وأحمد .

والقائلون بأن مدة التغريب يصح أن تزيد عن سنة لا يحددون مدة التغريب بل يرون التغريب عقوبة غير محدودة ، ويتركون لولي الأمر أن يأذن للمغرَّب في العودة إذا صلح حاله وظهرت توبته " (1) .

ويتجلى أيضاً هذا الضابط الكمي في عقوبة الصلب تعزيراً ، حيث " اشترط الفقهاء أن لا تزيد مدته على ثلاثة أيام " (2) .

فكل مذهب وضع حداً أعلى لأية عقوبة تعزيرية يعد ضابطاً كمياً لتلك          العقوبات التعزيرية .

تلك هي أبرز الضوابط التي ضبط بها الإسلام التفويض التعزيري لولي الأمر أو  نائبه ، فلا مجال إذا للقول بأنه تفويض مطلق ، وعلى أولي الأمر أن لا ينسوا هذه الضوابط وأن يعلموا علم اليقين أن الحكم المطلق لله الواحد القهار .

وإذا كان الإسلام قد أعطى الإمام التفويض التعزيري – المنضبط بالضوابط السابقة التي تحمي الجاني من تعسف السلطات – لأن له الولاية العامة على المسلمين ، فإنه " لم يجز التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة : 

الأول : الأب ، فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم والتربية والتأديب ، والزجر عن سيء الأخلاق – والظاهر أن الأم تلحق بالأب فيما إذا كان في زمن الصبا في كفالتها للصبي أو البنت فيجوز لها التعزير – وللأمر بالصلاة والضرب عليها كما قال –(–: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم           في  المضاجع  (3) .


وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً ؛ لأنه لا ينفع الضرب بعد الكبر ، ويلحق بالوالدين : المُعَلِّم ، فإنه يجوز له تأديب الصبيان .

والثاني :الزوج ، له تعزير زوجته في أمر النشوز ، كما صرح به القرآن ، فقال -سبحانه-:  . . واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن . .  (1) ، وهل له  ضربها على ترك الصلاة وعمل الصالحات ونحوها ؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر ؛ لأنه من باب إنكار المنكر ، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان   أو الجنان ، والمراد هنا الأولان .

والثالث : السيد ، يعزر رقيقه في حق نفسه ، وفي حق الله –تعالى- على الأصح " (2) .

المسالة الرابعة : شرعية العقوبات التعزيرية :


إنه لا ينبغي أن يفهم من كون العقوبات التعزيرية عقوبات تفويضية – أي مفوضة في تقديرها لولي الأمر أو نائبه – أنها خارجة عن إطار الشرعية ، إذ أنها عقوبات شرعية تستمد شرعيتها من خلال ما يلي :

أولاً : أن التعزير ثابت بالكتاب والسنة ، فقد قال -تعالى- :  .. والللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ..  (3)
، والخطاب للأزواج ، وما المنصوص   عليه إلا صور من العقوبات التعزيرية .


وقد ثبت التعزير عن رسول الله –(– ، وما هجره للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك إلا نوع من أنواع العقوبات التعزيرية ، ويكفي في ذلك الحديث المتفق عليه الذي يقول فيه –(– :  لا يُجْلَد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله  (4) والذي عَنْوَن له البخاري (باب : كم التعزير والأدب) وعنون له مسلم (باب : قدر أسواط التعزير) .


وهذا الحديث ينص على أن للحاكم أن يعزر بالضرب في الأمور التأديبية ، وفي الأمور الجنائية حسبما يراه زاجرا ، إلا أنه لا يزيد في غير الجنايات على عشرة أسواط  كما سبق ذكره .


وقد عزر كبار الصحابة – رضي الله عنهم جميعاً – من بعده –(– بالضرب والسجن والقتل . . إلخ .

ثانياً : " أن عقوبات التعزير وجرائمه مما تدخل تحت النصوص العامة التي تأمر بطاعة الله تعالى وتنهى عن مخالفته ، وبهذا صح قول من قال : " إنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) وأن ذلك كما يشمل جرائم الحدود يشمل أيضاً جرائم التعزير ، وغاية ما هنالك أن نصوص الحدود جاء كل منها متعلقا بجريمة خاصة ، وأما جرائم التعزير فإن نصوصها لم تعين  سببا خاصاً ولا عقوبة معينة " (1) .

ثالثاً : أن الشارع قد أمن الإمام الأعظم على الأمة في نطاق المسئولية والمحاسبة ، وأمر الأمة بالسمع والطاعة في كل مالا معصية فيه لله عز وجل ، قال -تعالى- :  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . .   (2) ، وفي عدم تكرار الفعل          (أطيعوا) مع أولي الأمر إشارة إلى أن طاعة ولي الأمر مشرطة بأن تكون في إطار طاعة الله ورسوله ، بحيث لا تخرج اجتهاداتهم فيما يستجد من أحكام غير منصوص عليها عن إطار القواعد الكلية للشريعة الإسلامية . 

وفي كلمة " منكم " إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر مما تقضي به العقول        السليمة ، انطلاقاً من كونهم من أبناء الأمة، تبوءوا قيادتها بترشيحها ، حريصين على      ما فيه مصلحتها. 

 وقال النبي –(– :  السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة  (3) .

ومن هنا فإن العقوبات التعزيرية تستمد شرعيتها من شرعية طاعة الإمام الذي يقدرها بحسب ما فيه مصلحة الأمة المسئول عنها أمام الله عز وجل .

رابعاً : أن الاجتهاد في الحوادث المستجدة – والأيام حبلى بالحوادث – أحد المصادر التشريعية في الإسلام ، وهذا الاجتهاد هو محور التفويض التعزيري ، وقد قال النبي–(–: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر  (4).

خامساً : أن التعزير تجري عليه الأحكام الشرعية التي تجري على العقوبات الأخرى ، فقد يكون واجبا ، وقد يكون جائزاً كما سبق ذكره .

سادساً : أنها صنو للعقوبات المقدرة في نسيج الحكمة التشريعية ، حيث إن كل العقوبات الشرعية (المقدرة منها وغير المقدرة) إنما شرعت تحقيقاً لحماية أمن البلاد والعباد من الجريمة وأخطارها .


وهكذا يتضح بجلاء أن العقوبات التعزيرية عقوبات شرعية ، ولا يمكن أن يدعي أحد بعد ذلك أنها عقوبات وضعية .

المسألة الخامسة : نماذج من العقوبات التعزيرية : 
إذا كانت العقوبات التعزيرية في الإسلام لم تقدر نوعاً ولا كما ولا كيفاً ، وفُوِّض أمر تقديرها لولي الأمر أو من ينوبه في هذا الخصوص – تحسباً لما يستجد من مخالفات يقتضي خطرها أن تُجَرَّم وأن يعاقب عليها بالعقوبة الملائمة التي تحمي المجتمع من ذلك الخطر – فإن سجل التشريع الإسلامي بركيزتيه الأساسيتين (الكتاب والسنة) قد حوى نماذج من العقوبات التعزيرية ؛ لتكون أصلاً في مشروعية تلك العقوبات التي تقوم على الاجتهاد بحسب ما يمليه التطور وما تقضي به الحاجة ، وما تتحقق به المصلحة ، وبناءً عليه فلا مانع من الأخذ بأية عقوبة تعزيرية أخرى يقدرها ولي الأمر أو نائبه ما دامت تحقق الهدف التشريعي للعقوبات ، وما دامت لا تحتوي على مخالفة شرعية .

ولا تخرج أية عقوبة تعزيرية عن كونها قولاً أو فعلاً أو ترك قول أو ترك فعل ، بحسب ما يقتضيه الحال ، وقد يقتضي الحال أن تكون العقوبة التعزيرية عقوبة مادية موجهة إلى بدن الجاني أو ماله : كالقتل أو الجلد أو الحبس أو الغرامة المالية ، أو المصادرة . . إلخ ، وقد يقتضي الحال أن تكون العقوبة التعزيرية عقوبة معنوية موجهة إلى نفس الجاني ومكانته بين الناس : كالتوبيخ ، والتهديد والتشهير ، والهجر ، والتغريب ، وتسويد الوجه ، وغير ذلك من عقوبات تعزيرية حواها سجل التشريع الإسلامي ، واستفاضت بالحديث عنها الكتب الفقهية المختلفة ، على أنه يجب أن يعلم أن عقوبات التعزير عقوبات غير لازمة ، وغير معينة كعقوبات الحدود أو القصاص أو الديات أو الكفارات ، وعلى هذا فالأمر متروك للهيئة التشريعية ، تختار ما تراه صالحاً لمحاربة الإجرام ، وإصلاح المجرمين وتأديبهم ، ونترك ما تراه غير صالح ، ولا تتقيد في ذلك بقيود ما إلا بمراعاة الأسس العامة التي تقوم عليها نظرية العقاب .

المسالة السادسة : خصائص العقوبات التعزيرية :

للعقوبات التعزيرية خصائص ومميزات تميزها عن الحدود ، ومنها ما يلي : 

أولاً : أن العقوبات التعزيرية غير مقدرة ولا معينة ، فوض أمر تقديرها نوعاً وكماً وكيفا  إلى ولى الأمر أو نائبه بحسب ما يرى به تحقيق المصلحة ، أما الحدود فهي عقوبات مقدرة شرعاً وليس لولي الأمر سوى تطبيقها إذا ثبتت الجريمة بكامل أركانها على الجاني .

ثانياً : أن العقوبات التعزيرية لا يشترط فيها البلوغ بل قد تقام على الصبي المميز ، ولذا قال النبي –(– :  مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر  (1) ؛ لأن الصبي قد يحتاج إلى التأديب والتهذيب بما يقوِّم خلقه وينشئه على التدين ويطبعه على طاعة الله -تعالى- وحسن الخلق . أما الحدود فالبلوغ شرط لإقامتها . 

ثالثاً : أن جرائم التعزير لا يشترط في شهودها أن يكونوا على صفة خاصة أو عدد معين ، بل تجوز فيها شهادة الواحد وشهادة النساء ، وربما أمكن إثباتها بالتهمة إذا صاحبتها قرائن تفيد وقوعها ، أما الحدود فيشترط لإقامتها شهود بعدد معين وصفه خاصة .

رابعاً : أن العقوبات التعزيرية تختلف من شخص لآخر ، كل بحسب حاله ومنزلته في إطار ما تتحقق به المصلحة ، فتعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير عامة الناس ، مع أنهم يستوون في الحدود مع الناس ، لا فرق بين عربي وعجمي ، فالكل أمام الحدود سواء .

خامساً : أن العقوبات التعزيرية يجوز فيها العفو والشفاعة ولو بعد وصول الأمر إلى الحاكم ، أما الحدود فلا عفو فيها ولا شفاعة إذا رفع الأمر إلى الحاكم .

سادساً : أن التالف بالتعزير فيه الضمان على ما مذهب إليه الشافعية ، فقد أرهب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – امرأة ، فأخمصت أى-أجاعت بطنها-(1)بطنها ، فألقت جنيناً ميتاً،فحمل دية جنينها ، وهذه الدية تجب في بيت المال، وقيل : هي على عاقلة ولي الأمر .


أما الحدود فلا ضمان فيها ، وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن التعزير كالحد لا ضمان فيه ؛ لأنه مأمور به (2) .

تلك أبرز الخصائص التي تميز العقوبات التعزيرية عن عقوبة الحد ، وهي دليل على التوازن الذي تتميز به العقوبات الإسلامية .

وفي نهاية حديثي عن العقوبات التفويضية يطيب لي أن أسجل بكل الفخر في هذا المقام أن نظرية التفويض في تقدير العقوبات ، تلك النظرية ذات الأثر الفعال في حماية المجتمع من الجريمة ، خاصة ما يستحدث منها ، والتي تعد إحدى المنارات التشريعية الإسلامية منذ أضاءت الدنيا بنور الإسلام " أخذت القوانين الحديثة تتجه إليها أخيراً ، متخلية عن مثالية تحديد عقوبة لكل جريمة ، فقد صدر قانون ألماني عام 1935م يخول للقاضي إذا رفع إليه أمر يمس المجتمع دون أن يرد فيه نص جنائي خاص أن يعدَّه   جريمة ، ويوقع على مرتكبه ما يراه من عقوبة ملائمة ، وأعطى القانون الإيطالي القاضي في بعض الأحوال سلطة تعديل صورة العقوبة من حيث مدتها وأسلوبها " (3).

وهذا إن دل فإنما يدل على حاجة المجتمع الماسة لمثل هذه العقوبات الاجتهادية التي تتحقق في ظل العقوبات التفويضية .

المبحـث الثانـي

العـقــوبـــات الوضعـيــة

ويشتمل على مدخل وسبعة مطالب :

* المدخــــــــــل 
: تفاوت النظــم البشريـة في تقنـيـن العقـوبــــات .

* المطلب الأول 
 : عقـوبـــة الـــردة في القانـــون الــوضـعـــــــي .

* المطلب الثانـي 
: عقوبة شرب الخمر في القانـــون الوضعـــــــــــي .

* المطلب الثالـث 
: عقوبـــــة الـزنــا فــي القانـــون الوضعــــــــي .

* المطلب الرابــع 
: عقوبـة القـــذف فـــي القانـــون الوضعـــــــــي .

* المطلب الخامس 
: عقوبة السرقة فــــي القانــــون الوضعــــــــــي .

* المطلب السادس 
: عقوبة الحرابة والبغي في القانـــون الوضعــــــي .

* المطلب السابـع 
: عقوبة القتل والجرح والضرب في القانون الوضعـي.
المدخل

تفاوت النظم البشرية في تقنين العقوبات

إن الجريمة تحدد عقوبتها بحسب ما يرتأيه النظام القائم على سياسة الناس في أمور الحياة من جسامة الجرم ، وهذه الجسامة تقدر بمدى المخالفة لما قعده هذا النظام من قواعد في شتي مجالات الحياة .

ومن هنا تفاوتت القوانين الوضعية في تقنين العقوبات بتفاوت النظم البشرية ،     فما يكون جريمة تُرْصَد لها أضخم العقوبات في نظام قد لا يدخل في دائرة الجرائم           أصلاً في نظام آخر .

وما استطاعت القوانين الوضعية إلى اليوم أن تحمي المجتمع من الجريمة لا حماية وقاية ولا حماية علاج ، بل زادت جرائم الاستخفاء التي تصيب المجتمع كله بشر أخطر   من شر جرائم العلانية ، وهذا الاستخفاء إنما هو ثمرة من ثمار الخوف من الوقوع تحت طائلة  القانون ، فكيف الحال إذا ذهب هذا الخوف أو على الأقل ضعف هذا الخوف نتيجة   لما تعج به هذه القوانين الوضعية من ثغرات ؟ ! 

ولكل عاقل أن يعجب من بلد له أخلاقياته وقيمه المستمدة من مشكاة دين عظيم ودستور قويم وقانون عميم – وهو دين الإسلام ، الذي ما سعدت البشرية إلا بالانضواء تحت لوائه – ثم تستورد قانون بلد آخر يغايره تمام المغايرة دينا وقيماً وأخلاقاً ، الأمر الذي تتلاشى في ظله معايير تحديد الجرائم وبالتالي تحديد العقوبات عليها ، اللهم إلا إذا أريد للمستورِد أن يكون صورة للمستورَد منه ؟ ! 

كيف يحتكم إلى قانون مستورد من بلد يرفع الحرية الشخصية فوق حرمة الدين ، ولا تأبه بالترابط الأسري ، بل لا تأبه بالكيان الأسري كله ولا تأبه بحفظ الأنساب . . إلخ ، في بلد دينه المحافظة على قداسته قمة الكرامة ، والأعراض والأنساب فيه محفوظة مصونة تراق من أجل المحافظة عليها كثير من الدماء .

وغني عن البيان أني أقصد مصر ، كنانة الله في أرضه ، ذلكم البلد الإسلامي ، بلد الألف مئذنة وزيادة ، بلد الأزهر الشريف ، الذي يحكم بقانون فرنسي ، تُلْمَح في مواده ملامح فرنسا لا ملامح مصر .

ومن هنا سيكون تناول العقوبات الوضعية من خلال قانون العقوبات المصري في إطار المقارنة بين العقوبات الإسلامية والعقوبات الوضعية لتستنير العقول بمعرفة الفرق بين الثريا والثرى ، وسيكون تناول العقوبات الوضعية – بمشيئة الله تعالى – متعلقاً بنفس الجرائم التي تم تناول الحديث عما رصدته الشريعة الإسلامية لها  من عقوبات .

المطلب الأول

عقوبة الردة في القانون الوضعي
" إن المستقريء للقوانين الوضعية يدرك أنها لا تعاقب على تغيير الدين  وإن كانت تعاقب كل من يخرج على النظام العام الذي تنتهجه الدولة ، ففي الدولة الشيوعية يعاقب القانون من يخرج من رعاياها من النظام الشيوعي إلى النظام الرأسمالي ، وفي الدول الرأسمالية تفعل عكس ذلك ، وهذا العقاب للخروج على النظام العام للدولة .

والإسلام هو النظام العام لجماعة المسلمين ؛ لأنه أساس النظام الاجتماعي الذي يقوم عليه أمر الأمة الإسلامية ، فالخروج عليه بالردة خروج على النظام العام ، فكان الواجب أن يعاقب المرتد ، حماية للنظام الاجتماعي ، ولكن القوانين الوضعية تجعل أساس النظام الاجتماعي هو المذهب الاجتماعي وليس الدين ، ولذلك جعلت الخروج على المذهب الاجتماعي جريمة ولم تجعل الخروج على الدين جريمة ، فلم تجعل الردة جريمة " (1) .

وقد سار على هذا قانون العقوبات المصري ، فهو لا يعتبر الردة جريمة ، ولا يعاقب المرتد ، مع أنه قد نص على عقوبات بالحبس أو بالغرامة المالية على كل من شوش أو عطل شعائر ملة أو احتفال ديني ، أو خرب أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دينية ، أو طبع أو نشر كتاباً مقدساً لأي دين وحرفه، أو قلد احتفالاً دينياً في مكان عام بقصد السخرية.

ويتبين ذلك من خلال ما نص عليه قانون العقوبات المصري في الباب الحادي عشر تحت عنوان ( الجنح المتعلقة بالأديان ) في المادتين : 160 ، 161 :

* ( مادة 160 ) : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصرياً :

أولاً : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها ، أو عطلها          بالعنف أو التهديد .

ثانياً : كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .

ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبَّانات أو دنسها " .

* ( مادة 161 ) : " يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ، ويقع تحت أحكام هذه المادة :

أولاً : طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً بغير معناه .

ثانياً : تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور .


ومن الغريب أن يجعل القانون الجنائي هذه الأفعال جُنَحاً (1) ويعاقب عليها وهي أفعال تتعلق بشعائر دينية أو أماكن عبادة أو كتب مقدسة ، ثم يسكت عن فعل الشخص الذي يعتدي على حرمة الدين نفسه ويرتد عنه فلا يعاقبه ، وكأن ما فعله المرتد أقل عند واضع القانون مما فعله هؤلاء من أعمال تعتبر جنحاً ، وهذا وضع شاذ ، حيث يؤاخذ القانون على أفعال ويجعل لها عقابا ، ويترك أفعالاً أشد منها وأغلظ فلا يعاقب عليها ، وهذا من أقوى الأدلة على ضعف البشر .


ولا يدري الإنسان أيزال عجبه أم يزداد حين يعلم أن القانون بنصوصه المتعلقة بالردة يتوافق مع المواد المطلقة عن التقييد ، المتعلقة بنفس الموضوع والتي اشتمل عليها الدستور المصري المعمول به ( دستور سنة 1971 م ) ، ومن هذه المواد ما يلي :

المادة ( 41 ) : " الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تمس …" .

المادة ( 46 ) : " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ".

المادة ( 47 ) : " حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون " (2) .


وإذا كانت حدود القانون غير رادعة في هذا المجال – كما سبق بيانه في نص المادتين ( 160 ) ، ( 161 ) من قانون العقوبات المصري – فالنتيجة هي : 

- فتح الباب للتطاول على الإسلام – ذلك الدين الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده ، كما       قال -سبحانه -  :  . . ورضيت لكم الإسلام دينا . .  (1) ، والذي ينص الدستور المصري في مادته الثانية على أنه دين الدولة – وإنكار صلاحيته لإدارة شئون الحياة بكافة مجالاتها ، والانضواء تحت لواء بعض المذاهب الفلسفية أو الاجتماعية أو القانونية التي وضعها بشر تحت ناصية رؤوسهم جبين لم يسجد في حياته سجدة لله الواحد الأحد .

- تذليل الصعاب أمام المنصِّرين وغيرهم من أعداء الإسلام الذين يبذلون جهدهم لإخراج المسلم من دينه حتى ولو لم يدخل في دين آخر ، المهم أن يُخْلَع عنه ثوب                الإسلام الذي يزينه.

- ويضاف إلى ما سبق ما يوحيه ذلك التساهل القانوني في نفوس كثير من الناس – خاصة الذين يسيرون في حياتهم بمقتضى القانون وأحكامه فحسب - من شعور بالتهاون ، يؤدي بدوره إلى الانفلات من تعاليم الدين رويداً رويداً ، وقد يصل ببعض من في قلوبهم مرض إلى الانفلات من ربقة العقيدة ، وهو أمر يأتي على رأس قائمة الجرائم من المنظور الإسلامي .


ومما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من عدم وجو نص في القوانين الوضعية على اعتبار الردة جريمة ، وعلى عقاب المرتد ، إلا أنه قد صدرت بعض الأحكام من مجلس الدولة بمصر ، وبعض المباديء من المحكمة الإدارية العليا ، وبعض الفتاوى من الجمعية العمومية ترتب بعض الآثار على الردة ، مثل : توثيق عقد زواج المرتد أمام مكاتب  التوثيق ، وليس أمام المأذون المختص باعتباره غير مسلم ، ولا يرث المرتد من غيره ، ولا ينعقد زواجه (2) ؛ لأن الشريعة الإسلامية هي القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية فهي تتعلق بالنظام العام الواجب تطبيقه في كل ما يتعلق بالمرتد ، لخلو القوانين من النص على حكم المرتد ، وعدم اهتمام العرف بالمجتمع بحالة المرتد من الناحية القانونية إلا في قواعد الأخلاق فقط ، فتعين الرجوع فيما يختص بالمرتد إلى مباديء الشريعة الإسلامية ، كما تنص المادة الأولى من القانون المدني التي تقضي بأنه ( تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها ، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مباديء الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين ، فإذا لم يوجد فبمقتضى مباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة) وبناء على هذا ، فإن المرتد      لا يُقَرُّ على ردته كما تقضي أحكام الشريعة الإسلامية ، ويترتب على ردته ما سبق ذكره من أحكام ، ويجب أن تعتبر ردته جريمة يعاقب عليها بما نصت عليه الشريعة الإسلامية بقتله بعد استتابته وإصراره على الردة وعدم العودة للإسلام .


" ولما كان قانون العقوبات المصري قد خلى من عقاب على جريمة الردة ، فإننا نقترح زيادة مادة في هذا القانون يكون نصها ما يلي : ( يعاقب المرتد عن دين الإسلام بالقتل إذا أصر على ردته بعد استتابة ثلاثة أيام ) .


وبهذا يزول التناقض الحاصل بين القانون والشريعة الإسلامية التي تنص على عقاب المرتد في الوقت الذي لا ينص فيه قانون العقوبات على عقاب له ؛ لأنه إذا تعارض نص القانون مع ما تقضي به الشريعة فإن الواجب تقديم العمل بالشريعة ؛ لأنها المصدر الرئيسي للتشريع – كما نص الدستور المصري في مادته الثانية – ولأن القانون لا ينسخ أحكام الشريعة ، بل يكون حكم القانون باطلاً بطلاناً مطلقاً ، لمخالفته لأحكام الشريعة .


ويزول التناقض الموجود في القانون نفسه ، حيث ينص على عقاب لأفعال تتعلق بشعائر دينية أو أماكن عبادة أو كتب مقدسة ، ولا ينص على عقاب من يعتدي على الدين ذاته بأن يرتد عنه " (1) .

المطلب الثاني 

عقوبة شرب الخمر في القانون الوضعي 


إن الناظر إلى مجتمعات المسلمين اليوم يروعه انتشار تناول المسكرات ، وفي مقدمتها الخمور التي أصبح تناولها غير مستنكر في بعض الأوساط التي وصل بها الحال إلى استنكار عدم وجود الخمور كمتطلب هام لحفلاتهم وأفراحهم وإكرام ضيوفهم .


وليس هناك من عجب ، لأنه – كما يقال : إذا عرف السبب بطل العجب ، فما كان للخمور أن تروج بين المسلمين والعقيدة قوية ، وحد الله يقام ، لكن ضعف العقيدة ، وعدم تطبيق الحد على شارب الخمر أدى إلى رواجها وانتشارها ، فضلا عن أن القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر أو على السكر لذاته ، وإنما تعاقب السكران إذا ارتكب جريمة ما في حالة سكره ، إذا كان سكره اختيارياً (1) .

وقد خلا قانون العقوبات المصري من نص يجرم تناول المسكرات ، كما خلا من نص يرصد عقوبة على الجرائم التي يرتكبها السكارى الذين أقدموا على تناول المسكرات باختيارهم ، كل ما حواه بخصوص هذا الموضوع المادة (62) التي تنص على أنه           " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكابه الفعل ، إما لجنون أو عاهة في العقل ، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها " .


"ومفهوم المخالفة لنص هذه المادة يقضي أن متناول المادة المسكرة اختيارياً يساءل جنائياً عن فعله"(2) ، وهل يعجز أحد أن يدعي بل ويثبت – زوراً – أن تناوله لهذه المسكرات أو المخدرات كان عن جهل أو اضطرار ؟! وهذا يعني أنه لا عقوبة .


وأيا ما كان أساس هذه المسئولية فإن قانون العقوبات المصري لم يرصد عقوبة على تناول المسكرات في حد ذاته ، وهذا فتح لباب واسع من أبواب الشر على مصراعيه !!


ومما يدل على عدم معاقبة القوانين الوضعية على تصنيع الخمور وترويجها " أن الشعب المصري يمتلك شركتين كبيرتين من شركات القطاع العام ، يقوم العاملون فيها بتصنيع الخمور من الشعير والعنب ، وهما : شركة الأهرام للمشروبات بالجيزة ،      وشركة الكروم بالأسكندرية ، ويتم توزيع إنتاج هاتين الشركتين على جميع أنحاء الجمهورية ، لبيعها وتقديمها للمسلمين وغير المسلمين في الفنادق ، والمحال العامة وبعض المطاعم ، والكازينوهات ، والأكشاك ، كما يتم تصدير بعض منتجاتها إلى بعض الدول الأجنبية مع الاعتزاز بما كتب عليها ( صنع في مصر Made in Egypt  ) "(1) .


وبانتشار الخمر بين المسلمين تحققت نبوءة الرسول – صلى الله عليه وسلم – حيث قال في حديثه الشريف :  ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَّ والحرير                  والخمر والمعازف  (2).


وعن أنس – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله –(– يقول :                 إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويكثر الجهل ، ويكثر الزنا ، ويكثر شرب الخمر ، ويقل الرجال ، ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القَيْم الواحد  (3) .


ولا يخفى أن الإسلام يُجَرِّم ويُحَرِّم تناول الخمر في حد ذاته ، كما يجرم ما يترتب على السكر من باب أولى ، وذلك انطلاقاً من المنهج الإسلامي الوقائي الذي يوصد          باب الشر ابتداءً .



المطلب الثالث 

عقوبة الزنا في القانون الوضعي 

لا ينكر عاقل ما للجرائم الجنسية من أثر خطير في تقويض أركان المجتمع ، ذلك الأثر الذي حرصت الشريعة الإسلامية على تفاديه حين أغلقت الباب أمام كل ما من شأنه أن يثير شهوة ، أو يفضي إلى فاحشة ، عملاً بمبدإ " الوقاية خير من العلاج " ، فكانت التدابير الوقائية مثل : الأمر بغض البصر ، والاستئذان ، والحجاب للمرأة ، وكان تحريم التبرج ،   والاختلاط ، والخلوة بالمرأة الأجنبية . . إلخ ، حماية للمسلم من السقوط في مهاوي   الرذيلة ، ومحافظة على بنيان المجتمع من الجرائم التي تهدم أركانه .


فمن أضرب صفحاً عن هذه التدابير ،  وحام حول الحمى ، وولج طريق الحرام نالته العقوبة الرادعة التي رصدتها الشريعة الإسلامية لكل من يتجرأ على محارم الله .


وبهذه التدابير الوقائية ، والعقوبات الإسلامية الرادعة عاش المسلمون الأوائل في مجتمع يسوده الطهر والعفاف .


أما الآن ، وفي ظل ضعف الوازع الديني ، فقد فتحت الأبواب ، ومهدت الطرق أمام الانحرافات الجنسية ، حيث التبرج والاختلاط وإثارة الشهوات في الشارع وعبر وسائل الإعلام ، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة الزواج .


وكما ضعف الوازع الديني ، ضعف الرادع المادي ، حيث إن القوانين الوضعية التي حلت محل الشريعة الإسلامية ساعدت وشجعت – بعقوباتها غير الرادعة ، فضلاً عن التهاون والتباطؤ في توقيعها ، إضافة إلى إمكانية الإفلات منها من خلال ثغرات القانون المتعددة – على انتشار الجرائم الجنسية ، وعلى رأسها جريمة الزنا ، تلك الجريمة التي لم تحرمها الشريعة الإسلامية فحسب ، بل حرمت كل ما يؤدي إليها ، قال -سبحانه- :                ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً  (1) .


وقد حددت الشريعة الإسلامية عقوبة رادعة لمن يتعدى حدود الله ، ويثبت عليه اقتراف هذه الجريمة النكراء ثبوتاً لا شبهة فيه .


وعندما كان الإيمان متغلغلاً في القلوب كان المسلم إذا زلت قدمه فاقترف جرماً دفعه إيمانه دفعاً حتى يذهب إلى يد العدالة فيعترف بجريمته ، ويطلب إقامة حد الله عليه تطهيراً لنفسه من آثار الإثم وأوزار المعصية .

وعلى الجانب الآخر كانت يد العدالة لا تتوانى في تطبيق حدود الله – إذا ثبتت الإدانة – تطهيراً للمجتمع من تلك الجرائم التي تزلزل بنيانه .


وبالفعل حجمت هذه الجرائم في المجتمع الذي طبقت فيه شريعة الإسلام ، أما بعد أن استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية فقد عم البلاء ، وانتشرت الفاحشة في بلاد المسلمين انتشاراً مريعاً .


والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف نظرة الشريعة الإسلامية إلى تلك الجريمة النكراء عن نظرة القوانين الوضعية إليها .


" فالشريعة الإسلامية تعتبر كل وطء محرم زنا ، وتعاقب عليه – سواء حدث من متزوج أو غير متزوج ، كل بحسب حاله – باعتباره ماسا بكيان الجماعة وسلامتها ، والشريعة تحرص أشد الحرص على بقاء الجماعة متماسكة قوية .

أما القوانين الوضعية فلا تعتبر كل وطء محرم زنا ، واغلبها يعاقب بصفة خاصة على الزنا الحاصل من الزوجين فقط ، كالقانون المصري والقانون الفرنسي ، ولا تعتبر ماعدا ذلك زنا ، وإنما تعتبره وقاعاً أوهتك عرض .

ولا يعاقب القانون المصري على الوقاع إلا في حالة الاغتصاب ، فإن كان بالتراضي فلا عقاب عليه ما لم يكن الرضا معيباً .

ويعتبر القانون المصري الرضا معيباً إذا لم يبلغ المفعول به ثمانية عشر عاماً  كاملة – ولو وقعت الجريمة بناء على طلبه هو – فإن بلغها اعتبر رضاه صحيحاً ،   والعقوبة في حالة الرضا المعيب بسيطة ، لأن الفعل يعتبر جنحة .

ويدخل اللواط في هتك العرض ، طبقاً لقانون العقوبات المصري سواء لاط الفاعل بامرأة أو برجل .


ويعاقب القانون المصري الرجل والمرأة معاً في حالة الزنا ، أما في الوقاع وهتك العرض فلا يعاقب القانون إلا طرفاً واحداً هو الفاعل سواء أتى المفعول به في القبل أو في الدبر ، وعلة ذلك أن القانون يبيح الفعل طالما كان مصحوبا برضاء المفعول به ، فإن كان رضاه منعدما أو معيبا اعتبر مجنيا عليه لا جانياً .

وأساس العقوبة في القوانين الوضعية أن الزنا من الأمور الشخصية التي تمس علاقات الأفراد ولا تمس صالح الجماعة ، فلا معنى للعقوبة عليه ما دام عن تراض ، إلا إذا كان أحد الطرفين زوجاً ففي هذه الحالة يعاقب على الفعل صيانة لحرمة الزوجية (1) .


ومع ذلك فللزوج أن يعفو وتسقط العقوبة ، وفي هذا ما فيه من فتح باب الرذيلة على مصراعيه ، وما واقع الدول الغربية وما يعج به من انتشار الفاحشة والفساد الخلقي ، والتفكك الأسري ، وزيادة عدد اللقطاء ، والإحجام عن الزواج إلا شاهد صدق لعظمة أحكام الشريعة الإسلامية .


وفيما يلي بيان لبعض العقوبات التي وضعها القانون المصري -على سبيل المثال- لتلك الجريمة النكراء :

- تنص المادة (267) من قانون العقوبات المصري على أن " من وَاقَعَ أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة " .


ومعنى ذلك أنه لا يعاقب إذا كان الرضا قائماً بين الطرفين ، حتى عقوبة الحبس فإنها لا تؤلم الزاني إيلاماً يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة مما أدى إلى إشاعة الفساد والفاحشة ، وأكثر الناس الذين يترفعون عن الزنا اليوم ليس خوفاً من العقوبة ، ولكن إجلالاً لأحكام دينهم ، وخوفاً من عقاب ربهم .


وأشد أنواع الزنا وأفظعه " زنا المحارم " ، هذا الداء الوبيل المنتشر في بلاد الغرب، فهناك " أصبحت البنت في بيتها مباحة لأخيها وأبيها ، والأم مباحة لولدها ، فعمت   الفوضى ، واضطربت روابط الأسرة ، وانهارت أركانها ، وكان في باديء الأمر           يحصل مثل هذا في غفلة من القانون الذي يحرمه ، ولكن الأمر أصبح فيما بعد بعلم   القانون وحمايته " (1) .

وللأسف الشديد فإن هذه الجرائم قد انتقلت إلى بلاد المسلمين تحت مظلة وحماية القوانين الوضعية ، فأصبحنا نقرأ عن جرائم الزنا ( بين الأب وابنته ، بين الأخ وأخته ، بين الأم وولدها . .  إلخ ) (2) .


وأصبحنا نقرأ أيضاً عن زواج المحارم ، ولا ننسى مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري ( نظام الزواج المدني ) الصادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية ، والذي تضمن أموراً كثيرة مخالفة للشريعة الإسلامية ، وكان منها : " السماح للأخ أن يتزوج أخته من الرضاع " ، مما دعا جميع الهيئات الدينية في العالم الإسلامي إلى رفض هذا المشروع وتحذير المسلمين منه (3) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن زواج المحارم محرم قطعاً بقوله –سبحانه-  :  حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل                                                        لكم ما وراء ذلكم.. (1) .

ورغم هذا فقد أصبحنا نسمع ونقرأ عن رجل يجمع بين أختين ؛ لأن القانون المصري كما تقول الدكتورة / فوزية عبد الستار - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً - : " لا يوجد به نص قانوني خاص بتجريم زواج المحارم رغم حاجة المجتمع المصري إليه حالياً ، وكل ما يمكن للقضاء فعله هو الالتزام بنصوص القانون ، فيعاقب هذا الزوج المتزوج من أختين في وقت واحد على جريمة التزوير التي وقعت منه ، لتزويره في بيانات الزواج الرسمية ، والزوج إذا ثبتت مواقعته لأحد المحارم بدون زواج لا تطبق عليه سوى عقوبة الزنا في القانون المصري ، وهي الحبس الذي تتراوح مدته بين أربع وعشرين ساعة كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى ، وشتان بين ما تفرضه نصوص القانون الوضعي وبين ما تفرضه الشريعة الإسلامية في جريمة الزنا " (2) .

- وتنص المادة (290) على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه بنفسه أو بواسطة  غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضائها " .

- ثم جاءت المادة التالية (291) لتنص على أنه " إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بعقوبة ما " .

وغني عن البيان أن هذه المادة فتحت الباب على مصراعيه أمام الشباب الساقط لاغتصاب الفتيات ، وما الذي يمنعه إذا كان سيكافأ على جريمته بالزواج ؟! 

وبالفعل انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الاغتصاب ، وقد أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر من خلال إحصائية رصدها عن هذه الظاهرة " أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات اغتصاب الفتيات ، ففي عام 1990 م وقعت 35 حالة   اغتصاب ، ارتفعت إلى 45 حالة عام 1998 م ، وبلغت 75 حالة عام 1999 م " (3) .


والواقع أن هذه الإحصائية أقل من الواقع بكثير ، حيث إن كثيراً من هذه الجرائم يغلب عليها التستر ، ولا يبلغ إلا عن القليل منها .


وقد أدى ذلك إلى إصابة الأسر المسلمة بالذعر والقلق على بناتها ، فالشاب الذي يتقدم لخطبة فتاة وترفضه أو يرفضه أهلها ربما يقوم باغتصابها ، وفي هذه الحالة يضطر الأهل لتزويجها إياه خوفاً من الفضيحة رغم ما قد يكون بينهما من عدم تكافؤ أو وفاق ، وربما يقوم الجاني بتطليقها مباشرة بعد الزواج الذي أفلت به من عقوبة القانون ، وفى حالة استمرار الزواج لنا أن نتخيل وضع أسرة قامت على هذا الأساس !!


وأمام انتشار هذه الظاهرة ، والثورة الشعبية على المادة (291) تم إلغاؤها  والإبقاء على عقوبة الإعدام وحدها حتى تكون ردعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب        هذه الجريمة الشنعاء (1) .

ولكن الفرحة لم تكتمل ، حيث إنه في غمار بحث ودراسة هذه الظاهرة ، وما يترتب عليها من آثار ، أصدر مفتي جمهورية مصر العربية – في ذلك الوقت – الدكتور / نصر فريد واصل ، فتوى بجواز إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء (2) .


الأمر الذي يصعب تقبله لدى جماهير المسلمين ، لما فيه من فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفساد أمام المنحلات والواقعات في وحل الرذيلة لينخرطن في عداد المغتصبات ، ويتم إجهاضهن ، وإعادة غشاء البكارة دون خوف ، وفي هذا ما فيه من غش وخداع للزوج القادم !!

 والرسول –(– يقول:  من غشنا فليس منا  (3) .

- وتنص المادة (273) من قانون العقوبات المصري على أنه " لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها ، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها " .

وقد نصت المادة (277) على أن " كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور " وإن تعجب فعجب لهذه العقوبة التي لا تزيد على ستة أشهر للزاني المحصن بدلاً من الرجم حتى الموت ، بل ويتوقف العقاب على دعوى الزوجة !!

وأما بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تزني فعقوبتها مبينة في المادة (274) حيث تنص على أن " المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت ".


والزاني بها عقوبته بينتها المادة (275) حيث تنص على الآتي : " يعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة " .


فبدلاً من الرجم : العقوبة " سنتان " ، وتتوقف على دعوى الزوج !! وقد أدى كل هذا إلى انتشار الخيانة الزوجية ، واختلاط الأنساب (1) ، ثم ازدادت الأمور سوءاً بظهور ما يمكن أن يسمى بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة ، وعقوبته نفس عقوبة الزنا في القوانين الوضعية ، مع التشديد في العقوبة  إذا اقترنت بجريمة التزوير ، كأن تدلي الزوجة ببيانات غير صحيحة في عقد زواجها الثاني ، فتكتب أنها عذراء لم يسبق لها الزواج ، مع أنها في الحقيقة لا تزال في عصمة الزوج الأول .


وتحت عنوان " زوجات شعارهن : زوج واحد لا يكفى !! " أوردت مجلة صباح الخير (2) تحقيقاً صحفياً جاء فيه : " تؤكد الإحصائيات الاجتماعية وأرقام محاضر الشرطة أنه في خلال الأربع سنوات الماضية تقدم أكثر من 20 ألف زوج ببلاغات في أقسام الشرطة وسراي النيابة يتهمون فيها زوجاتهم بالزواج عليهم من آخرين بعد هروبهن من منزل الزوجية ، بخلاف حالات أخرى لجأ فيها الأزواج إلى محاكم الأحوال الشخصية " .

وقد طالبت المرأة بتعدد الأزواج في كثير من المؤتمرات ، " وعلى سبيل المثال : المؤتمر الذي عقدته (جمعية تضامن المرأة العربية) في بلد مسيحي (في نيروبي في كينيا) وبدعم من مجلس الكنائس العالمي ، ومنحة ضخمة منه لم يمنحها هذا المجلس حتى للكنيسة الأرثوذكسية .

وفي هذا المؤتمر كان ضمن ما طالبت به المؤتمرات أو المتآمرات على الرجل : تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة أسوة بالرجال في تعدد الزوجات (3) .

ولقد غفل هؤلاء النسوة عن " أن المساواة بين الرجل والمرأة في أمر التعدد مستحيلة طبيعة وخلقة ، ذلك لأن المرأة في طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد مرة واحدة في السنة كلها ، أما الرجل فغير ذلك ، فمن الممكن أن يكون له أولاد متعددون من نساء متعددات ، ولكن المرأة لا يمكن إلا أن يكون لها مولود واحد من رجل واحد ، فتعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة يضيع نسبة ولدها إلى شخص معين ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الرجل في تعدد زوجاته .

وشيء آخر وهو أن للرجل رئاسة الأسرة في جميع شرائع العالم ، فإذا أبحنا للزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رئاسة الأسرة ؟ أتكون بالتناوب ؟ أم للأكبر سنا ؟ ثم إن الزوجة لمن تطيع ؟ لهم جميعا – وهذا غير ممكن لتفاوت رغباتهم – أم تخص واحداً دون الآخرين ؟! " (1) 

وهذا يذكرني بموضوع " التعايش الثلاثي " في بلاد الغرب ، وهو أن  " يقيم العشيق مع عشيقته وزوجها في منزل واحد ، ويعيش الثلاثة في هذا الوضع على أتم وفاق " (2) .

ومما يؤسف له حقاً أن يلجأ كثير من المسلمين – خاصة من طائفة الشباب – إلى تغليف جريمة الزنا بغلاف زائف يأخذ الاسم الشرعي دون المسمى ، ليفلتوا من العقوبة القانونية رغم بساطتها ، فأصبح الشاب والفتاة يوقعان على ورقة تفيد بأنهما قد تزوجا ، ويشهد على هذه الورقة اثنان من الأصدقاء ، وهو ما يطلقون عليه – جهلاَ وزوراً –            (الزواج العرفي) الذي ظهرت عدة حالات منه في بعض المدارس والجامعات ، ويعيش الشاب والفتاة حياة الزوجين دون علم الأهل ، فإذا ما كشف المستور كانت حماية القانون الذي يعترف بهذه الورقة ، ويبارك هذا الزواج !! وفي أغلب الحالات يقوم الشاب بتمزيق تلك الورقة بعد أن يكون قد استوفى غرضه الدنيء من الفتاة المغفلة ، ويتركها تواجه وأهلها الفضيحة والعار ، فضلاً عن ضياع نسب ولدها إذا حملت من هذا                  الزواج المزور !! (3) 

ومما يندى له الجبين أن تظهر حالات كثيرة من الشذوذ الجنسي في أوساط   المسلمين ، بعد أن استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية ، حيث إن قانون العقوبات المصري – على سبيل المثال – لا يفرق بين الذكر والأنثى في مثل هذه الحالات ، في حالة توافر الرضا بين الطرفين ، وذك طبقاً لنص المادة ( 269 ) من قانون العقوبات ، والتي تنص على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس " .

وبهذه العقوبة غير الرادعة – والتي لا تطبق إلا إذا كان الرضا منعدماً أو معيباً – بدأ الشذوذ الجنسي ينتشر في مجتمع المسلمين وانتشرت معه آثاره المدمرة .

المطلب الرابع 

عقوبة القذف في القانون الوضعي 


القاذف في القانون الوضعي هو " كل من أسند لغيره أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، سواء كان ذلك القذف بقول أو بفعل أو بإيماء أو بأية طريقة أخرى " (1) .


ويعاقب القانون الوضعي على القذف بالحبس أو بالغرامة أو بهما معاً ، حيث تنص المادة (303) من قانون العقوبات المصري على أنه " يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط " .

وتذكر المادة (308) من قانون العقوبات المصري أنه " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب – الذي ارتكب بإحدى الطرق السالفة قولاً أو فعلاً أو إيماءً أو أية طريقة أخرى – طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا ( الواردة في المادة 303 ) " .

ويلاحظ على عقوبة القذف التي قررها القانون الوضعي ما يلي :

أولاً : أن القانون الوضعي المصري لم يفرق بين القذف بالفاحشة والقذف بأي أمر أخر لو كان صحيحاً لأوجب عقوبة عليه ، وهذا في الواقع يعتبر خلطاً بين القذف وغيره من الجرائم الأخرى التي يعتبرها الإسلام من جرائم التعزير .

ثانياً : أن العقوبة التي قررها لهذه الجريمة – وهي الحبس أو الغرامة المالية أو هما معاً – عقوبة غير رادعة ، " ولذلك ازدادت جرائم القذف والسب زيادة عظيمة ، وأصبح        الناس -وعلى الأخص رجال الأحزاب-  يتبادلون القذف والسب كما لو كانوا يتقارضون المدح   والثناء ، كل يحاول تحقير الآخر وتشويهه بالحق أو بالباطل ، وكل يريد أن يهدم أخاه ليخلو له الجو ينطلق فيه ، وسيظلون كذلك حتى يمزقوا أعراضهم ويقطعوا أرحامهم ويهدموا أنفسهم بأيديهم ولكنهم سيتركون أسوأ مثل يحتذى لمن بعدهم .

ولو أن أحكام الشريعة الإسلامية طبقت على هؤلاء بدلاً من القانون لما جرؤ أحدهم على أن يكذب على أخيه كذبة واحدة ؛ لأنها تؤدي به إلى الجلد ، وتنتهي بإبعاده عن الحياة العامة ، فلا قيادة ولا رئاسة ولا أمر ولا نهي ، ذلك أن من كذب سقطت شهادته ، ومن سقطت شهادته سقطت عدالته ، ومن سقطت عدالته سقطت عنه قيادته ورئاسته ، ولأن الأمر والنهي من حق المتقين ولا يكون أبداً للفاسقين " (2) .

المطلب الخامس

عقوبة السرقة في القانون الوضعي


يعاقب القانون الوضعي على جريمة السرقة بعقوبة الحبس ، ومما ورد في قانون العقوبات المصري بهذا الخصوص المادة ( 311 ) التي تنص على أن " كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق " ، والمادة ( 313 ) التي تنص على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :

الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً .

الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر .

الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .

الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة ، وباختصار أن يكون دخولهم ما أعد للسكن بطريق غير مشروع .

الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم " . 

* وتنص المادة (314) على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه ، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة " .

وبالنظر في هذه المواد من قانون العقوبات المصري يتضح :

أولاً : أن قانون العقوبات المصري قد ساوى بين السرقة من حرز وغيره كالاختلاس مثلاً ، وهذا مما يوسع دائرة جرائم السرقة .

ثانياً : أنه لم يشرع من العقوبة على جريمة السرقة – إذا استوفيت الشروط المذكورة (1) – إلا الحبس ( الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ) " وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريمة على العموم والسرقة على الخصوص ، والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة ، لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل والكسب إلا مدة الحبس ، وما حاجته إلى الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب ، وكان لديه أوسع الفرص لأن يزيد من كسبه وينمي ثروته من طريق الحلال والحرام على السواء ، واستطاع أن يخدع الناس وأن يظهر أمامهم بمظهر الشريف فيأمنوا جانبه ويتعاونوا معه ، فإن وصل في الخاتمة إلى ما يبغي فذلك هو الذي أراد ، وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئاً ولم تفته منفعة ذات بال " (1) .

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن المادة (14) من قانون العقوبات المصري تنص على أن " عقوبة الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في أشق الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته إن كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مؤقتة ، ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ، ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " .

وقد انطلقت في الآونة الأخيرة أفكار من الحزب الوطني الديمقراطي المصري من خلال الأمانة العامة للسياسات ، صيغت هذه الأفكار في شكل مشروع قانون يطالب بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة التي تفرض بمقتضى أحكام قانون العقوبات ، وقد عرض مشروع القانون على مجلس الشورى المصري وأقر المجلس في جلسته المسائية يوم الأحد الموافق 8/6/2003م برئاسة الدكتور / مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس ، والتي رأس جانباً منها المستشار / عبد الرحمن فرج محسن ، وكيل المجلس – مشروعَ القانون ، وقرر المجلس رفع رأيه للرئيس مبارك ولرئيسي مجلسي الشعب والوزراء ، باعتبارها خطوة ضمن خطوات الإصلاح السياسي في مصر الذي أشار ووجه إليه الرئيس/محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية (2) .


وإذا كانت عقوبة الأشغال الشاقة غير رادعة لأنفس مردت على الإجرام فلا شك أن إلغاءها والاكتفاء بالسجن غير المقرون بالأشغال الشاقة سيزيد من نسبة الجريمة والعود إليها، وبناء عليه ينبع الفساد العام من حيث يراد الإصلاح السياسي ، فاللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصواب .



المطلب السادس

عقوبة الحرابة والبغي في القانون الوضعي 


إن المتأمل في جريمتي الحرابة والبغي يدرك أن بينهما وجه شبه ، هو أن كلا الجريمتين تحتويان على تحدٍّ للسلطة القائمة على أمر البلاد وخروج عليها ، بيد أنه يفرق بينهما من ناحيتين  :

الأولى : شكل هذا التحدي والخروج  ، إذ أنه بأخذ الشكل غير المباشر في جريمة الحرابة ، ويأخذ الشكل المباشر في جريمة البغي .

والثانية : العقوبة المقررة شرعاً لكل من الجريمتين ، حيث إن كل جريمة لها عقوبة مقررة من قبل الإسلام تختلف عن العقوبة المقررة للأخرى ، وذلك كما مر ذكره .

ولعل وجه الشبه القائم بين الجريمتين هو الذي أحدث التداخل بينهما في تناول قانون العقوبات المصري لهاتين الجريمتين من حيث تقنين العقوبة دون نظر لوجهي الاختلاف بينهما ، ويتضح هذا التداخل من خلال ما يلي :

* تنص المادة (89) من قانون العقوبات المصري على أنه " يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ   القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما " .


ويلاحظ أن هذه المادة التي تطرقت إلى جريمة الحرابة جعلت لها عقوبة الإعدام دون تفصيل العقوبة بقدر الجريمة كما هو الشأن في الشريعة الإسلامية ، وفي هذا ميل إلى تعميم الشدة والقسوة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار ، دون اعتبار لتحقيق جانب العدالة في العقوبة ، ذلك الجانب الذي لم تهمله الشريعة الإسلامية ،وأثمرت بذلك أطيب الثمار ، أثمرت تحقيق الأمن والاستقرار .


كما أنه لا أثر لتوبة هؤلاء قبل القدرة عليهم في إسقاط العقوبة الوضعية المقررة لجريمتهم كما هو الحال في الشريعة الإسلامية .

* وتنص المادة ( 83 ) من قانون العقوبات المصري على أنه " تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة – سواء أكانت من الجنايات أو الجنح المضرة بالحكومة - إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو " .

* وتنص المادة ( 87 ) على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حاول بالقوة     قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة ، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى    فيها قيادة ما " .


ويلاحظ أن هاتين المادتين تتناولان جريمة البغي ، وأن عقوبة البغي – والتي تعاقب بها كل الدول – هي الإعدام -كجريمة الحرابة- ، وهي نفس العقوبة المقررة للجريمة في الشريعة الإسلامية ، إلا أن البون شاسع بين عقوبة البغي في القانون الوضعي ، وحد البغي في الشريعة الإسلامية ، فالقانون الوضعي قد اعتبر أن الباعث السياسي لأية جريمة يجعلها من جرائم البغي ، حتى وإن كانت من جرائم الجنح ، في حين أن الشريعة الإسلامية لم تتجه إلى قتال أهل البغي إلا إذا خرجوا عن طاعة الإمام وأظهروا الخروج معتمدين على مالهم  من قوة ومنعة .


فضلاً عن أنه – في ظل القانون الوضعي – لا محاولة من قبل السلطات المسئولة لاستقطاب هذه الفئة الباغية أو إصلاحها أو إزالة شبهها قبل الحكم عليها بالعقوبة ، كما أنه لا رجعة عن العقوبة في حالة رجوع هذه الفئة الباغية عن بغيها ، كما هو الحال في حد البغي في الإسلام ، وناهيك عما يحدث للمعتقلين السياسيين وما ينزل بهم من أشد أنواع العذاب والتصفية الجسدية داخل غياهب السجون والمعتقلات، وإظهار توبتهم أمر غير مقبول بحال !! 


فأي التشريعين أعدل وأرحم وأجدى ، تشريع الأرض أم تشريع السماء ؟!

المطلب السابع

عقوبة القتل والجرح والضرب في القانون الوضعي 


إن النفس الإنسانية لها حرمتها ، وقد توافقت الشرائع السماوية على تأكيد تلك  الحرمة ، خاصة الشريعة الإسلامية ، وبناء عليه كان تشديد عقوبة الاعتداء على النفس الإنسانية بأي شكل من أشكال الاعتداء : قتلاً أو جرحاً أو ضرباً ، لكنه التشديد الذي يحقق المصلحة المزدوجة : الردع للمعتدي ومن تسول له نفسه أن يرتكب مثل جرمه من ناحية ، ومن ناحية أخرى شفاء غيظ المعتدى عليه أو وليه بما منح من حق الخيار : إما طلب القصاص – في حالة الاعتداء العمد – وإما التصالح على الدية ، وإما العفو مجاناً .


وإن المستقريء للقوانين الوضعية يدرك أن النظرة تختلف ؛ لأن هذه القوانين تجعل عقوبة الاعتداء على النفس – بأي شكل من أشكال الاعتداء – من حق المجتمع لا من حق المعتدى عليه أو وليه ، وبالتالي :

* يصبح للمجتمع – ممثلاً في رئيس الدولة وغيره من أصحاب السلطات المختصة – الحق في أن يعفو عن المعتدي أو يخفف العقوبة بحسب ما يراه .


وهذا ما ورد في المادة ( 149 ) من الدستور المصري ، حيث نصت على أنه " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها " ، كما نصت المادة ( 74 ) من قانون العقوبات المصري على أن " العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً ، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجانبية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك " .


وفى هذا ما فيه من إشعال جذوة الحقد والغيظ في نفس المعتدى عليه أو وليه ، الأمر الذي يولد التربص وتحين الفرصة المواتية للثأر والانتقام ومزيد من الجرائم .

* يفقد المعتدى عليه أو وليه التعويض المناسب الذي يحققه نظام التصالح على الدية ، والذي يطبب القلوب ، ويسكن الألم المادي والمعنوي ، وبناء عليه تظل القلوب حانقة ، ويظل الألم متأججاً ، ويظل التربص للثأر والانتقام قائماً .

* كما أن جعل العقوبة حقا للمجتمع لا للمعتدى عليه أو وليه يترتب عليه إهدار أثر عفو المعتدى عليه أو وليه في إسقاط العقوبة عن المعتدي .

وتأكيداً لما سبق ذكره أورد بعض ما ورد في قانون العقوبات المصري متعلقاً بعقوبة القتل والجرح والضرب فيما يلي :

* تنص المادة ( 230 ) على أن " كل من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة " .

* وجاء في المادة ( 238 ) أن " من تسبب خطأ في موت شخص آخر يعاقب بالحبس مدة   لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

* وجاء في المادة ( 240 ) أن " كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، أما إذا كان الصرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين " .

* وجاء في المادة ( 241 ) أن " كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصرياً ولا تجاور ثلاثمائة جنيه مصري .


أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس " .

* وجاء في المادة ( 244 ) أن " من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

وهكذا يتضح من خلال العقوبات المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر أن قانون العقوبات المصري :

- جعل عقوبة الاعتداء على النفس – قتلاً أو جرحاً أو ضرباً – حقا للمجتمع لا حقا للمجني عليه أو وليه ، الأمر الذي تترتب عليه النتائج الوخيمة السالفة الذكر .

- تَهَاوَن في عقوبة جرائم الخطأ ، حيث إنها لا تتعدى الحبس البسيط والغرامة المالية الضئيلة أو إحدى هاتين العقوبتين ، مما يؤدي إلى التهاون في المحافظة على          سلامة الآخرين .

- اعترف بعقوبة القصاص ، لكنه يطبقها على جريمة القتل فقط ، فيعاقب بالإعدام على جريمة القتل العمد المسبوق بإصرار أو ترصد (1) ، ولكنه لا يعاقب بالقصاص على الجراح ، ويكتفي في عقوبة الجارح بالغرامة والحبس أو بإحداهما ؛ مما يؤدي – أيضا – إلى التهاون في المحافظة على سلامة  الآخرين .

" ولا شك في أن الشريعة الإسلامية حين سوت بين القتل والجراح في نوع العقوبة كانت طبيعية ومنطقية ، أما القوانين الوضعية فقد باعدت بين نفسها وبين المنطق وطبائع الأشياء حين فرقت في نوع العقوبة بين هاتين الجريمتين ، ذلك أن جريمتي القتل والجرح من نوع واحد ، وينبعثان عن دافع واحد ، ولا يكون القتل قتلاً قبل أن يكون ضربا أو جرحاً في أغلب الأحوال ، وإنما ينتهي بعض الجروح أو الضربات بالوفاة ، وينتهي البعض بالشفاء ، فتسمى هذه جراحاً ، كما تسمى تلك قتلاً ، وما دام الجريمتان من نوع واحد فوجب أن تكون عقوبتهما من نوع واحد ، وإذا كانت النتيجة في كل من الجريمتين تخالف الأخرى فإن نتيجة العقوبة مخالفة أيضا بنفس المقدار لا تزيد ولا تنقص ، فالجريمتان نوعهما واحد وأصلهما الجرح ، وعقوبتهما من نوع واحد وهو القصاص ، وإحدى الجريمتين تنتهي بقتل المجني عليه وعقوبتها قتل المجرم ، والجريمة الثانية تنتهي بجرح المجني عليه وعقوبتها جرح المجرم ، وهذا هو منطق الشريعة الدقيق وفنها العميق الذي لم يصل إليه القانون بعد " (1) .


ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوه إلى أن القانون الوضعي قد قرر نظام التعويض المالي كحق للمعتدى عليه مقابل الاعتداء المادي أو المعنوي .


بيد أن البون شاسع بين نظام الدية الذي قررته الشريعة الإسلامية ونظام التعويض المالي الذي قرره القانون الوضعي ، وذلك من حيث :

* إن تقدير الدية في الشريعة الإسلامية يضمن حق المعتدى عليه أو وليه ، ويترك له الحق في التصالح على الدية أو أقل منها أو العفو مجاناً ، وفي نفس الوقت فتح الشارع باب التصالح على أكثر من الدية إذا كان ذلك برغبة الجاني واستطاعته ، بخلاف القانون الوضعي الذي ترك تقدير التعويض المالي للقاضي بحسب ما يراه ، ولا شك أن هذا التقدير يتأثر بمؤثرات شتى قد تنعدم في ظلها العدالة والمساواة ، فيتفاوت قدر التعويض وسرعة الحكم به وتنفيذه من إنسان لآخر حسب مكانته ووجاهته ونفوذه أو نفوذ أسرته .

* إن تقرير الدية على العاقلة أو على بيت المال في الشريعة الإسلامية ضمان لعدم ضياع حق المعتدى عليه أو وليه في الدية ، تأسيساً على أن الغالب هو عجز فرد عن تحمل الدية وحده ، بخلاف القانون الوضعي الذي يجعل التعويض المالي عقوبة شخصية في مال   الجاني ، وفي حالة عدم قدرته على الأداء يكون الحبس في انتظاره ، وفي هذا ضياع لحق المعتدى عليه أو وليه .

كانت تلك نماذج من العقوبات الوضعية التي رصدها قانون العقوبات المصري لكبريات الجرائم التي تؤرق أمن المجتمع وتهدد استقراره .

وهي في جملتها تدخل في إطار العقوبات التعزيرية ، والعقوبات التعزيرية              لا يمكنها أن تؤدي دور العقوبات المقدرة التي قدرها الشرع حماية من الجرائم التي تمس كيان  المجتمع ، وأهمل في سبيل تحقيق ذلك شخصية المجرم وظروفه .

ورغم هذا فإنها تتقاصر في طبيعتها عن طبيعة العقوبات التعزيرية في الإسلام ،   من حيث :

- كونها عقوبات مقررة لجرائم محددة ، أما العقوبات التعزيرية في الإسلام فإنها تعد ميدانا واسعاً يكتنف كل ما يستجد من جرائم ، وبناء عليه يخضع التشريع الجنائي الوضعي للإضافات والتغييرات التشريعية والتنفيذية بالتبعية كلما استجدت جرائم لم تكن في حسبان المشرع وقت صدور قانون العقوبات .

- كون القانون الوضعي لم يفوض القاضي في تقدير العقوبة ( نوعاً وكما وكيفاً ) التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وحماية الجماعة من الإجرام ، بل وضع لكل عقوبة حداً أدنى وحداً أعلى ، ومجال القاضي في الاختيار بين هذين الحدين لا غير ، وهذا يعني أن اختياره للعقوبة محصور في منطقة الكم لا النوع ولا الكيف .


أما التشريع الجنائي الإسلامي فقد جرى على أن لا يفرض لكل جريمة من جرائم التعزير عقوبة معينة كما يفعل القانون الوضعي ، لأن تقييد القاضي بعقوبة معينة يمنع العقوبة أن تؤدي وظيفتها ، ويجعل العقوبة غير عادلة في كثير من الأحوال ، لأن ظروف الجرائم والمجرمين تختلف اختلافاً بينا ، وما قد يصلح مجرماً بعينه قد يفسد مجرماً آخر ، وما يردع شخصاً عن جريمة قد لا يردع غيره .


وزاد الطين بلة حين عطلت عن التطبيق تلك العقوبات الوضعية المقررة كعقوبات أصلية لبعض الجرائم – مع ملاحظة أن الواقع أثبت فشلها وعجزها عن حماية المجتمع من الجريمة – واستبدلت بها عقوبات أخف منها ، تغليبا لمراعاة المجرم وشخصه الماثل بتوسلاته ودفاعاته أمام القضاة على مراعاة حق المجتمع وأثر الجريمة عليه ، ذلك الكيان المعنوي الذي لا يمثل إلا في أذهان القضاة، ومثوله في الأذهان لا يعدل المثول الواقعي للمجرم أمام القضاة.


وهذا الانتقال من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف له مسوغ قانوني حيث خولت المادة (17) من قانون العقوبات المصري للقاضي أن يستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، وله أن يستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، وله أن يستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور ، وله أن يستبدل بعقوبة السجن عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور .


" وأعطى القانون أخيراً لقاضي الإحالة الحق في أن يحيل بعض الجنايات إلى محكمة الجنح ، لتحكم فيها لا بالعقوبات المقررة للجنايات ، وإنما بعقوبة الحبس فقط المقررة   للجنح ، وليس على قاضي الإحالة قيد في تجنيح الجنايات ما دامت مقترنة بعذر قانوني معين أو بظروف مخففة تبرر تطبيق عقوبة الجنحة – ولن يعدم الجناة ومدافعوهم عن اختلاق الظروف القانونية المخففة – ومادامت عقوبة الفعل الأصلية ليست الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، والنتيجة العملية للسلطة المعطاة لقاضي الإحالة هي استبدال عقوبة الحبس المقررة للجنح بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤقتة والسجن في كل            جناية تحال إلى محكمة الجنح ، وهي نتيجة تتفق مع النتيجة التي تؤدي إليها المادة (17) من قانون العقوبات .

وللقاضي بعد هذا كله أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا كانت بالحبس لمدة لا تزيد على سنة إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون " (1) ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم ، وهذا ما نصت عليه المادة (55) من قانون العقوبات المصري .


وفي ظل هذا تصبح العقوبات الوضعية المقررة أصلاُ للجرائم في حكم الملغاة ، وإذا كانت العقوبات الوضعية الأصلية لا تحقق أمن المجتمع ، فهل تحققه العقوبات البدلية  الأخف منها التي لا تحقق ردعاً ولا زجراً ؟!


أما في الشريعة فهناك ما يحول دون ذلك في الجرائم الخطيرة التي تمس كيان الجماعة ، حيث تفرض الشريعة لهذه الجرائم عقوبات مقدرة معينة ليس للقاضي أن ينقص منها شيئا أو يستبدل بها غيرها مهما كانت ظروف الجاني ؛ لأن مصلحة الجماعة في محاربة هذه الجرائم الخطيرة توضع فوق كل مصلحة ، وتتغلب على كل اعتبار ، أما الجرائم التي لا تمس كيان الجماعة فيجوز للقاضي فيها أن ينظر إلى شخصية الجاني ولو أدى ذلك لتخفيف العقوبة مادم يؤدي إلى إصلاح الجاني في الوقت نفسه .


ثم إن الناظر في العقوبات التي قررها القانون الوضعي يدرك أنها لا تخرج في جملتها عن ثلاث عقوبات هي " الإعدام (1) ، والحبس ، والغرامات المالية "(2) .


ومعظم الجرائم يعاقب عليها " بالحبس الذي يختلف شدة وضعفا بحسب نوع الجريمة المعاقب عليها ، والذي يؤدي تنفيذه إلى وضع عدد كبير من الأصحاء القادرين على العمل في المحبس ، والإنفاق عليهم دون أن يؤدوا عملاً مجدياً ، فتخسر الأمة من وجهين : تخسر المال الذي تنفقه على المحبوسين ، وتخسر ما كان يمكن أن ينتجه هؤلاء لو لم يوضعوا في المحابس ، ولكن هذه الخسائر تنتفي لو نفذ النظام الإسلامي ؛ لأن الشريعة لا تعرف الحبس في جرائم الحدود والقصاص – وتبلغ ثلثي الجرائم عادة – كما أن الشريعة تفضل في التعازير عقوبة الجلد على عقوبة الحبس ، ولا تفضل عقوبة الحبس إلا إذا كان حبسا غير محدود المدة، حيث يبقى المجرم بعيداً عن الجماعة مكفوفاً شره وأذاه حتى يموت ، ولا يحكم بهذا النوع من الحبس إلا في الجرائم الخطيرة أو على المجرمين العائدين ، وبذلك يصبح عدد المحبوسين قليلاً جداً ، وتنحل مشكلة اختلاط المسجونين وما ينشأ عنها من فساد الأخلاق والصحة ونشر وسائل الإجرام ، كما تقل جرائم العود التي لا يشجع عليها إلا وجود المحابس والاستخفاف بعقوبة الحبس وأي ردع يحدثه الحبس للسارق أو الزاني أو شارب الخمر أو تاجر المخدرات .. إلخ ؟! 

ومن عيوب عقوبة الحبس في القوانين الوضعية أنها تقتل الشعور بالمسئولية في نفس المجرم ، وتحبب إليه التعطل ، وتزين له أن يعيش عالة على الناس يبتز أموالهم بالتهديد والتخويف ، وفي عقوبات الشريعة علاج هذا كله ، بل إن علاجه في عقوبة الجلد وحدها ، إذ الجلد يحط من قدر المجرم في عين نفسه فلا يعود لجريمته ، كما يحط من قدره في عيون الناس فلا يهابونه ولا يخافون سلطانه ولا يكبر المجرم في عيونهم حتى يزاحم بسلطانه سلطان الحكومات .

وأما الحبس المحدد المدة الذي تعاقب به الشريعة تعزيزاً على الجرائم التافهة التي يقوم بها مجرمون غير خطرين فليس له هذا الأثر السيئ ، ولن يؤدي إلى نشر عدوى الإجرام، ولا إلى فساد الأخلاق ، وحتى إذا وجدت هذه المساويء فلن يكون لها أثر خطير على المجرمين وعلى الأمن العام ؛ لقلة عدد المسجونين ، وقلة خطورتهم ، ولأن المجرم   لا يضمن أن يعاقب مرة ثانية بعقوبة الحبس " (1) .

فأين هذا من العقوبات الشرعية المتعددة المتنوعة الكم والكيف بحسب ما يلائم كل جريمة على حدة ردعاً للجاني وزجراً لغيره ؟!


وفي نهاية هذا الفصل الذي عقد للمقارنة بين العقوبات الإسلامية والعقوبات الوضعية يمكنني القول بأن القانون الوضعي بحاله هذا يتقاصر دون حماية المجتمع من الجريمة ، ومن يستقريء حال المجتمعات البشرية التي تحكم بالقوانين الوضعية يدرك   تمام الإدراك مدى ما تعانيه تلك المجتمعات من خوف وقلق واضطراب نتيجة انتشار الجريمة بكل صورها من سرقة وسطو وسلب وهتك أعراض واغتصابها بالقوة         واعتداء على أرواح  آمنة ، بل ويلحظ ازدياداً في نسبتها من عام إلى آخر ، وهذا يعني قصور هذه القوانين وضعف تأثيرها في إحكام الأمن وإرهاب المجرمين ، ولعل السبب في هذا يرجع إلى ما يلي :

أولاً : أن هذه القوانين تفقد سلطتها على النفس البشرية ، إذ العقوبة وحدها لا تكفي لردع المجرم وحمل الناس على امتثال القانون ؛ ذلك أن المجرمين يدركون أنه لا سلطة عليهم إلا إذا وقع أحدهم تحت طائلة المخالفة ، وضبط متلبسا بجريمته ، وقامت الإثباتات عليه ، وفي ما عدا ذلك له فسحة أمام الحيلة والدهاء ، مما يعني أن هناك مجالاً واسعاً لانتهاك القانون والإفساد في المجتمع ، في حين لا يتأتى هذا في ظل الإسلام ؛ لأن المجرم يعلم أنه إن أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقاب الآخرة .

ثانيا : أن هذه القوانين تهمل المسائل الأخلاقية إهمالاً شبه تام ، " والعلة في استهانة القوانين الوضعية بالأخلاق أن هذه القوانين لا تقوم على أساس من الدين ، وإنما تقوم على أساس الواقع وما تعارف الناس عليه من عادات وتقاليد .


والقواعد القانونية الوضعية يضعها عادة الأفراد الظاهرون في المجتمع بالاشتراك مع الحكام ، وهم يتأثرون حين وضعها بأهوائهم وضعفهم البشري ونزعاتهم الطبيعية إلى التحلل من القيود ، كذلك فإن هذه القواعد قابلة للتغيير والتبديل بحسب أهواء القائمين على أمر الجماعة ، فكان من الطبيعي أن تهمل القوانين الوضعية المسائل الأخلاقية شيئاً فشيئاً ، وأن يأتي وقت تصبح فيه الإباحية هي القاعدة ، والأخلاق الفاضلة هي الاستثناء ، ولعل البلاد التي تطبق القوانين الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد الآن " (1) ، وأخذت عدوى السلوك تتسرب إلى الدول الإسلامية التي تستمد جل تشريعاتها القانونية من بلاد لا تعرف للأخلاق قيمة ولا للدين قداسة ولا للإنسان حرمة ، فضلاً عن أن معظم تلك القوانين الوضعية صنعها اليهود "كما هو الشأن في القانون الفرنسي الذي استمد منه القانون المصري بخاصة ، لأن هذا القانون ثمرة من ثمار الثورة الفرنسية اليهودية التي أصبحت فرنسا من وقتها دولة لا دينية من الناحية الرسمية على الأقل " (2) .


وكيف تحمي القوانين الوضعية الأخلاق وصانعوها هم اليهود الذين لا يجعلون للأخلاق أدنى اعتبار ، بل يعملون على تفويضها ليل نهار ؟! 

ولا ريب أنه إذا أصيبت أخلاق المجتمع وفقدت حراسها فقد المجتمع الأمن والاستقرار ، وشتان بين إهمال القوانين الوضعية للمسائل الأخلاقية وبين " حرص الإسلام في تقريره لنوعية العقوبة على حماية الأخلاق ، بل يصدر عن هذا الحرص أساساً حين   تقريرها ، وهذا أساس الخلاف في النظر إلى الجريمة وتصورها بين الإسلام وبين القوانين الوضعية جمعاء " (3) .

ثالثاً : أن هذه القوانين ضعفت قدرتها على الزجر والردع بسبب مبالغة كثير منها في العطف على المجرم ، بعلة قوة تأثير أسباب الجريمة عليه حتى عذرته أحياناً ، وعدته ضحية لأسباب نفسية أو اجتماعية قويه ، ومن ثم حاولت تخفيف العقوبة ، وهكذا حتى أخرجتها من دائرة العقاب ، مما أدى إلى اضطراب الأمن ، بخلاف الإسلام الذي قرر أن الإنسان كما أن لديه ميلاً إلى ارتكاب الجريمة إذا توفرت دواعيها فإن لديه قدره على ضبط سلوكه نحوها ، ومن هنا فإن العقوبات لا تشرع جزافاً ، فهي وإن بدت قاسية فظة في مظهرها فإنها لا تنفذ إلا بمن يستحقها دون شبهة ولا اضطرار ، إذا العبرة بالزجر والردع ، وإلا فما جدوى العقوبة إذا كانت لا تحقق أمناً ، ولا تحمي مجتمعاً من فساد فرد ؟! 


ومما أثبتته التجارب " أن طبيعة العقوبات الإسلامية وموافقتها لنوعية الجرائم المحددة لها ، لها بالغ الأهمية في حصول الأثر النفسي الرادع عن ارتكاب الجريمة "(4) .


إن الواقع يؤكد أن استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية - خاصة فيما يتعلق بالعقوبات – قد أسفر عن أثر إجرامي خطير يهدد أمن المجتمع ، دلالة على عجز القوانين الوضعية عن حماية المجتمع من الجريمة ، وتأييداً وتأكيداً على ضرورة العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة ميادين الحياة ، خاصة ميدان العقوبات الإسلامية ، تلك العقوبات التي أثبتت تجارب الماضي والحاضر جدارتها وأثرها الفعال في تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة .


ولا أدل على ذلك من سيادة الأمن في أنحاء المملكة العربية السعودية بعد أن طبقت فيها الشريعة الإسلامية تطبيقاً تاماً ، وانقلب الوضع الأمني هناك من النقيض إلى النقيض ، حيث كانت تلك البلاد قبل ذلك ، مضرب الأمثال في كثرة الجرائم وشناعة الإجرام وفقدان الأمن والاطمئنان !


وبيان أثر العقوبات الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة هو موضوع الفصل التالي بإذن الله الهادي .
الفصل الثاني

أثر العقوبات الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة 

ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث :        

* التمهيـــــــــد 
: تعــــــــــريــــــــــــــــــف الأثـــــــــــــــــــــــــــــــــــر .

* المبحـــث الأول 
: عدالة العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمــة .

* المبحث الثانـي 
: قوة العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمـــــة .

* المبحث الثالـث 
: إنسانية العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة .
التمهيــد

تعـريـــف الأثــــــر

باستعراض معاجم اللغة العربية يتضح أن كلمة "أثر" لها عدة معان ، منها :

أولاً : النتيجة ، وهي الحاصل من الشيء .

ثانياً : ما يترتب على الشيء ، وهو المسمى عند الفقهاء بالحكم .

ثالثاً : العلامة ، وهي السمة الدالة على الشيء .

رابعاً : بقية الشيء ، وفي المثل : "لا تطلب أثراً بعد عين "يضرب لمن يطلب أثر الشيء    بعد فوت عينه .

خامساً: الخبر المروي والسنة الباقية .

سادساً : ما خلفه السابقون .

وجمع أثر : " آثار" وهي اللوازم المعللة بالشيء .

وقد يطلق "الأثر" على الشيء المتحقق بالفعل باعتباره حادثاً عن غيره ، وهو بمعنى ما مرادف للمعلول أو للمسبب عن الشيء (1) .

والمعنيان ( الأول والثاني ) هما المرادان ،إذ أن منهج الدعوة الإسلامية بشقيه - الوقائي المتمثل في العمل على تفادي وجود الدوافع الإجرامية ، والعلاجي المتمثل في إنزال العقوبة الشرعية بمن يجتريء على مقارفة الجرائم ردعا له وزجراً لغيره – قد نتج عنه ، وترتب  عليه – في أزمنة التطبيق كما في أزمنة الإسلام الأولى – تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة .

وفي هذا الفصل بيان للأثر الفعال الذي تثمره العقوبات الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة ، باعتبارها القوة الدافعة للفرد والجماعة إلى تطبيق ملامح الجانب الوقائي ، نجاةً من الوقوع في شرك الجريمة ومن ثم الوقوع تحت طائلة العقوبة .

وما تثمر العقوبات الإسلامية هذا الأثر إلا لأنها تتسم بسمات وتتميز بميزات تتدانى أمامها كل عقوبة وضعية مهما تتبارى واضعوها في الإشادة بها ، وبيان فضلها ، وليس هذاً تعصباً بل تقريراً لحقيقة أكدها الواقع في ميدان الجريمة والعقوبة .

وفيما يلي – بمشيئة الله تعالى – توضيح لسمات العقوبة الإسلامية وميزاتها وما تثمره هذه السمات والميزات من أثر فعال في حماية المجتمع من الجريمة .



المبحث الأول

عدالة العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة


" العدالة " كلمة يندر أن يجهل معناها أحد من الناس ، وأياًّ ما كان التفاوت بين الناس في فهم المعنى العميق لهذه الكلمة والتعبير عنه بحسب تفاوتهم في قدراتهم العقلية وملكاتهم البيانية فإن هناك نسبة فهم يتساوى في إدراكها العامة والخاصة ، هذه النسبة هي أن ترجمة العدالة بمعناها الحقيقي إلى واقع الحياة ذات أثر فعال في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار ؛ ومن هنا كانت العدالة عين الرحمة .

وإذا كانت كل مجالات الحياة لا تستغني عن عنصر العدالة ، كي تبرز به في ثوب قشيب تَقَرُّ به الأبصار والبصائر ، فإن مجال العقوبات أشد حاجة لهذا العنصر ، إذ أن غياب عنصر العدالة أو قصور عمله وتواجده في هذا  المجال يسفر عن أثر فادح كإنزال العقوبة بإنسان بريء ، أو الانحراف عن العقوبة التي يستحقها المجرم على جريمته بالنقص أو الزيادة ، وكلاهما شرُُّ ، إذ بالنقص لا يتحقق الردع والزجر ، وبالزيادة تنمو في نفس المجرم مشاعر الكراهية والحقد ، وربما عدم الولاء والانتماء للمجتمع الذي يعيش فيه والنظام الحاكم الذي يقوم عليه ، إلى غير ذلك من آثار فادحة تسفر عن غياب عنصر العدالة في مجال العقوبات .

وقد تميزت العقوبات الإسلامية بميزة "العدالة" فأثمرت – بمظاهر عدالتها – ثمار الأمن والاستقرار للبلاد والعباد .

وفيما يلي بيان لمظاهر عدالة العقوبات الإسلامية وأثرها الفعال في حماية              المجتمع من الجريمة من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول     : التثبـــــت قـبـــــل العقوبــــــة .

المطلب الثانــي : شخصيـــــــــة العقوبـــــــــــــة .

المطلب الثالــث : المساواة في توقيع العقوبات المقدرة .

المطلب الرابــع : العقوبة بقـدر الجريمــة وآثارهـا .

المطلب الخامس : العقوبــــــة بقـــــدر النعمـــــة .
المطلب الأول

التثبــت قــبـــل العـقـــوبــــة

إن العقوبات الإسلامية لا توقع إلا في حالة الإثبات الكامل الذي تنتفي معه أية  شبهة معتبرة ، " والمراد بالشبهة المعتبرة ما يثبت صلاحيتها بقرينة تُرَجِّح أن للجاني عذراً في جنايته " (1)، فلا يؤخذ أحد بالظنة أو بالشبهة ، بل لابد من التثبت قبل إنزال العقوبة ،  والخطأ في العفو خير من الخطإ في العقوبة .

 قال -تعالى- : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا ..  (2)، أي : فتثبتوا (3).

والآية وإن كانت قد نزلت بسبب خاص ، إلا أنها تقرر حكماً عاماً ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (4).

 وقال -سبحانه- :  يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم . .  (5) .

وما أقام النبي –(– حداً إلا بعد الاستيثاق والتثبت بشهادة الشهود العدول        أو البينة الواضحة أو الاعتراف بلا مؤثرات ، بل ومراجعة المعترف مراراً وتكراراً حتى يثبت على الاعتراف ولا يرجع عنه ، إلى غير ذلك من أشكال التثبت قبل إنزال العقوبة .

 فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :  أتى رسولَ الله –(– رجلُُ من الناس وهو في المسجد فناداه : يا رسول الله ، إني زنيت – يريد نفسه – فأعرض عنه          النبي –(– ، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبَله فقال : يا رسول الله، إني زنيت ، فأعرض    عنه ، فجاء لشق وجه النبي –(– الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي –(– فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : أحصنت ؟ قال : نعم يا رسول الله ، فقال : اذهبوا فارجموه  (6) .

 وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال :  لما أتى ما عز بن مالك النبي –(– قال    له : لعلك قَبَّلْت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها ؟ -لا يكني-  قال : فعند ذلك أمر برجمه  (7) .

 وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال عمر :  لقد خشيت أن يطول  بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله،ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل                                       أو الاعتراف  (1) .

ومن هنا قال الإمام / أبو يوسف لأمير المؤمنين / هارون الرشيد (2) : " وتقدم يا أمير المؤمنين إلى ولاتك لا يأخذون الناس بالتهم ، يجيء الرجل إلى الرجل (أي الوالي) فيقول هذا اتهمني في سرقة سُرِقَت منه ، فيأخذونه بذلك وغيره ، وهذا مما  لا يحل العمل به ، ولا ينبغي أن تقبل دعوى رجل على رجل في قتل ولا سرقة ولا يقام عليه حد إلا ببينة عادلة أو بإقرار من غير تهديد الوالي له أو وعيد .

ولا يحل أن يحبس رجل بتهمة رجل له ، ولكن ينبغي أن يُجْمَع بين المدعي والمدعى عليه فإن كانت له بينه على ما ادعى حكم بها وإلا أخذ من المدعى عليه كفيل وخلي عنه ، فإن أوضح المدعى عليه بعد ذلك شيئاً وإلا لم يتعرض له ، وكذلك كل من كان في الحبس من المتهمين فليُفْعَل ذلك به وبخصمه " (3) .

وقال ابن القيم -رحمه الله- : " ومن تمام حكمته ورحمته – سبحانه وتعالى - أنه لم يأخذ الجناة بغير حجة كما لم يعذبهم في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم ، وجعل الحجة التي يأخذهم بها إما منهم وهي الإقرار أو ما يقوم مقامه من إقرار الحال ، وهو أبلغ وأصدق من إقرار اللسان ، فإن من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر   وقيئها ، وحبل من لا زوج لها ولا سيد ، ووجود المسروق في دار السارق وتحت ثيابه أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب ، وهذا متفق عليه بين الصحابة وإن نازع فيه بعض الفقهاء ، وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم وهى البينة ، واشترط فيها العدالة وعدم التهمة ، فلا أحسن في العقول والفطر من ذلك ، ولو طلب منها الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك ولا أوفق منه للمصلحة " (4) .

ولا يدرك فضل التشريع الإسلامي في تقريره لضرورة التثبت قبل إنزال العقوبة أو مقدماتها ، كأحد المقتضيات الضرورية لعدالة العقوبات الإسلامية ، ولا يدرك عمق التأثير النفسي الذي يحدثه الأخذ بالتثبت من عدمه إلا من وقع في براثن أجهزة الشرطة ، والتي تأخذ بالشك والريبة وتعامل المشتبه فيه على هذا الأساس ، ولا مانع – في سبيل محاولة الوصول إلى الفاعل الحقيقي – من أن يكون ذلك على حساب سمعة وكرامة وإيذاء العديد من الأبرياء المشتبه فيهم ، ورغم أن الدستور المصري – على سبيل المثال – ينص في المادة (67) على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " فحال الواقع ينص على أن " المتهم مدان حتى تثبت براءته " !!

فالتثبت قبل إنزال العقوبة مظهر سام من مظاهر عدالة العقوبات الإسلامية ،    وعامل من العوامل التي تحمي من الجريمة ، وذلك من حيث :

أولاً : إن البريء إذا عوقب على ما لم يرتكبه ، أو - على الأقل – شُوِّهت سمعته وجرحت كرامته ، أخذاً بالظنة والاشتباه دون تثبت فإن ذلك يترك لديه أثر نفسياً عميقاً ، حيث يصبح ناقماً على المجتمع ، وعلى الأجهزة التي يفترض فيها أن تكون رمزاً للعدالة ، وربما يؤدي به ذلك إلى أن يسلك طريق الجريمة . 




ومن ناحية أخرى فقد ينزوي هذا الإنسان ، ويلبس نفسه خلعة السلبية تجاه أية جريمة أو مجرم ، فلا ينهض بل لا يفكر بل لا يخطر بباله أن يكون له دور في المقاومة ، خوفاً من أن يقع في دائرة الاشتباه ويتعرض لما تعرض له من قبل ، وبذلك لا تجد الجريمة حائط صد اجتماعي يجبرها على التراجع .

أما في ظل التثبت الإسلامي وعدم الأخذ بالظنة أو التهمة فلا وجود لمثل هذه الآثار التي تضر بالفرد والمجتمع .

ثانياً : إن عدم التثبت معناه إمكانية وقوع بريء في دائرة الإدانة ، ومعناه أيضاً إمكانية بقاء المجرم الحقيقي طليقاً يروع الآمنين ويفعل ما يشاء بعد أن تحمل غيره عقوبة   جريمته ، أما في ظل التثبت الإسلامي والتحري الدقيق المستمر ، فإنه لا مجال لإدانة  بريء ، ولا مجال أيضاً لأن تقيد جريمة ضد مجهول يتربص بالناس في الخفاء ، وفي هذا حماية للمجتمع من الجريمة .

ثالثاً : إن الاهتمام الإسلامي بموضوع التثبت قبل إنزال العقوبة يؤدي إلى تضييق النطاق التطبيقي للعقوبات الإسلامية ، وهذا التضييق – فوق أنه من رحمة الله بعباده – ذو أثر فعال في حماية المجتمع من الجريمة ؛ إذ لو طبقت تلك العقوبات على نطاق واسع لفقدت هيبتها ولأصبحت مألوفة وعادية ، وبالتالي تفقد وظيفتها الأولى ،وظيفتها الوقائية في منع مقارفة هذه الخطايا وعدم الاقتراب منها ، لكنها في ظل هذا التضييق تبقى موهوبة    الجانب ، فيؤدي ذلك إلى تحجيم نطاق الجريمة في المجتمع .

المطلب الثاني

شخصـيـــــة العـقـوبـــــة




إن شخصية العقوبة تعد من أبرز مظاهر عدالة العقوبات الإسلامية ، وتعني         أن العقوبة لا توقع إلا على مرتكب الجريمة دون سواه ، بمقتضى العدالة .



وهذا المبدأ الهام الذي رفعته بعض الدساتير إلى مستوى المبدإ الدستوري ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة (66) منه على أن "العقوبة شخصية" ، هذا المبدأ قرره الإسلام منذ قرون ، حيث يقول الحق -سبحانه- :  قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين . قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون  (1) .

وهو ما تضمنه قوله –سبحانه- :  ألا تزر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للإنسان إلا                       ما سعى  (2) ، وقوله -جل شأنه- :  من يعمل سوءاً يجز به .. (3)، وقوله – عز من قائل–:  من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها . .  (4) إلى غير ذلك من الآيات القرآنية .

" ومن العجيب أن يعترف القانون بشخصية العقوبة ، ثم يجعلها سجناً تتعدى المجرم إلى أسرته ، فتشرد تلك الأسرة ، وربما ارتكبت من الجرائم أضعاف ما ارتكبه عائلها ، فتحترف الدعارة والتجارة في المخدرات وغير ذلك مما يؤدي إلى كثرة عدد المجرمين من وراء عقوبة تستهدف تقليل الجرائم والمجرمين " (5) .

والعيب ليس فقط في الأثر الاقتصادي السيئ الذي يلحق بأسرة السجين نتيجة فقد العائل ، بل يتعداه إلى الأثر التربوي والأخلاقي حيث فقد عنصر التوجيه والمراقبة والمحاسبة،  إضافة إلى جلب الفضيحة والعار ، وتجسيد القدوة السيئة ، وإذا كان من الممكن معالجة الأثر الاقتصادي بكفالة أسرة السجين من قبل الدولة – رغم عدم تحقق ذلك إلا في حدود ضيقة – فمن الصعب معالجة الأثر التربوي والأخلاقي إلا بعد تصحيح نظرة المجتمع لآل المجرم وعدم أخذهم بجريرته وعدم ملاحقتهم بجريمته كما هو مفهوم النصوص القرآنية .

فشخصية العقوبة الإسلامية تتأتى من ناحية معنوية وناحية مادية : 

* أما الناحية المعنوية فتعني أن الأثر النفسي للعقوبة لا يلقى من قبل المجتمع على كاهل أسرة المجرم من حيث التشهير والتجريح .

* وأما الناحية المادية فتعني أن العقوبة المادية – التي تتمثل في الإيلام البدني من رجم أو جلد أو فقد عضو أو حبس حرية . . إلخ – لا يتحملها أحد عن المجرم ، وتعني أيضاً إعالة أسرة المعاقب مادياً إذا كانت معاقبته ذات أثر في إعاقته عن العمل أو في وفاته كمن تكون عقوبته الرجم أو القتل ، وهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي حرص عليه الإسلام .

ومبدأ شخصية العقوبة يطبق تطبيقاً دقيقاً في الشريعة الإسلامية من يوم وجودها ، وليس لهذا المبدإ العام إلا استثناء واحد وهو تحميل العاقلة (1) الدية مع الجاني في جرائم شبه العمد والخطأ ، وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق العدالة المطلقة ، أي نفس الأساس الذي قام عليه مبدأ شخصية العقوبة ؛ لأن تطبيق هذا المبدإ على دية شبه العمد والخطأ لا يمكن أن يحقق العدالة المطلقة ، بل إنه يؤدي إلى ظلم فاحش .

وتحميل الدية للعاقلة معناه : أن آخرين غير الجاني يحملون وزر جريمته ، وهو استثناء من القاعدة الشرعية العامة  ألا تزر وازرة وزر أخرى  ، إلا أن ظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هذا الاستثناء ، وجعلت الأخذ به لازماً لتحقيق العدالة .

وتتجلى عدالة تحميل الدية للعاقلة من خلال ما يلي :

أولاً : أن إيجاب الدية على العاقلة في جرائم الخطأ أو شبه العمد – وهو ملحق بالخطأ – إنما كان بناءً على التعاون والمواساة ؛ لأن المخطيء من حقه أن يعان وإن أولى من يعينه أهله وأقرباؤه من عصبته الذين يرثونه بعد موته ، فمن باب (الغنم بالغرم) وجب عليهم مواساته والاشتراك معه في الدية .

ثانياً : أن إيجاب الدية على العاقلة فيه ضمان لوصول الحقوق المقررة إلى أربابها ، إذ لو طبقت القاعدة العامة وتحمل الجاني وحده وزر عمله لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلة ، ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة ، ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان الجاني غنياً وعلى بعضها إن كان متوسط الحال ، أما إذا كان الجاني فقيراً – وهو كذلك في أغلب الأحوال – فلا يحصل المجني عليه من الدية على شيء ، ولا شك أن ثروة الفرد الواحد – في أغلب الأحوال – أقل بكثير من مقدار الدية الواحدة ، إذ الديه الكاملة مائة من الإبل ، تبلغ قيمتها في أيامنا هذه حوالي خمسمائة ألف جنيه مصري ، وهكذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة ، كما تنعدم بين المجني عليهم ، فكان ترك القاعدة إلى هذا الاستثناء واجباً لتحقيق العدالة والمساواة ، ولضمان وصول الحقوق المقررة إلى أربابها حتى لا تذهب الدماء هدراً بلا مقابل .

ويلاحظ أن المجني عليهم في جرائم العمد لا يتعرضون لمثل هذه الحالة ؛ لأن العقوبة الأصلية هي القصاص ، ولا تستبدل بها الدية إلا إذا عفا المجني عليه أو وليه عن القصاص ، ولن يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان ضامناً الحصول على الدية ، فإذا عفا أحدهم عن القصاص وقبل الدية ولم يكن مال الجاني كافياً لسداد الدية فذلك هو اختيار المجني عليه أو وليه ، وليس لأحدهما أن يتضرر من هذا الوضع الذي وضع فيه نفسه .

ثالثاً : أن الحكم بالدية على الجاني وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة ورحمة بهم ، وليس فيه غبن ولا ظلم لغيرهم ، لأن الجاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جريمته ملزم بأن يتحمل غداً نصيباً من الدية المقررة لجريمة غيره من أفراد العاقلة ، وما دام كل        إنسان معرضاً للخطأ فسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما تحمله فرد بعينه عن غيره مساوياً   لما تحمل هذا الغير عنه .

رابعاً : أن أساس جرائم الخطأ أو شبه العمد هو الإهمال وعدم الاحتياط ، وهذان سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالباً ، والمسئول عن تربية الفرد وتوجيهه هم المتصلون به بصلة الدم ، كما أن الفرد ينقل دائماً عن أسرته ويتشبه بأقاربه ، فكأن الإهمال وعدم الاحتياط هو في الغالب ميراث الجماعة ؛ فوجب لهذا أن تتحمل أولاً عاقلة الجاني نتيجة خطئه ، وأن تتحمل الجماعة أخيراً هذا الخطأ كلما عجزت العاقلة عن حمله ، أو إذا لم يكن للجاني عاقلة أصلاً ، وحينئذ يتحمل بيت المال دفع الدية كما ذهب إليه بعض الفقهاء  .

ويمكن القول بأن الإهمال وعدم الاحتياط هو نتيجة الشعور بالعزة والقوة ، وأن  هذا الشعور يتولد من الاتصال بالأسرة ومن الاتصال بالجماعة ،  فالمشاهد أن من لا أسرة له يكون أكثر احتياطاً ويقظة عمن له أسرة ، وأن المنتمين للأقليات يكونون أكثر حرصاً من المنتمين للأكثريات ؛ فوجب لهذا أن تتحمل العاقلة والجماعة نتيجة الخطأ مادام أنهما هما المصدر الأول للإهمال وعدم الاحتياط .

خامساً : أنه لما كانت جرائم الخطأ أو شبه العمد سببها الإهمال وعدم الحرص ، ولما كان يتسبب عنها – في الغالب – أضرار مالية للمجني عليه أو لورثته فقد رأت الشريعة الإسلامية أن تكون العقوبة في أعز ما يحرص عليه الإنسان بعد النفس وهو المال ، فكان جزاء عدم الحرص هو الحرمان من المال الذي يتعب الناس أنفسهم في الحرص عليه ، وكان جزاء الإضرار بمال الآخرين هو الإضرار بالمال ، ولا شك أن هذه العقوبة كافية لحمل المتهاون المهمل على أن يتمسك بأهداب الحرص واليقظة (1). 

      ويتجلى أثر عدالة تحميل الدية للعاقلة في حماية المجتمع من الجريمة من خلال ما يلي:

أولاً : أن تضافر العاقلة لأداء الدية يعقل المجني عليه أو وليه عن التفكير في الانتقام الذي يراوده – غالباً – إذا لم يحصل على حقه في الدية حتى لا يذهب الدم هدراً .

ثانياً : أن تضافر العاقلة لأداء الدية إلى أربابها قد يكون سبباً في عدم سلوكهم طريق الجريمة من أجل التكسب والحصول على  لقمة العيش ، خاصة إذا تسببت الجريمة في فقد العائل أو تعطيله عن ممارسة العمل الذي كان يتكسب منه ، فإذا ما دفعت الدية إليهم أمكنهم الاستعانة بها في فتح مشروع أو فتح باب جديد للرزق .

ثالثاً : أن تحميل الدية للعاقلة دافع لها إلى التيقظ والحرص على مراقبة أفرادها وتوجيههم، بل وتعنيفهم ، درءاً لما قد يترتب على إهمال أحد الأفراد أو رعونته أو طيشه من عقوبة مالية تعم العاقلة ، وفى ظل هذا التيقظ والحرص تتضاءل احتمالات الوقوع في الجريمة .


" وإذا كان الأخذ بنظام العاقلة في تحمل الدية – على ما فيه من عدالة – لا يمكن أن يقوم في عهدنا الحاضر ؛ لعدم وجود العاقلة بمعناها الصحيح ، فلا محيص من أحد أمرين : إما الرجوع على الجاني بكل الدية ، وإما الرجوع على بيت المال .


والرجوع على الجاني بكل الدية يؤدي إلى إهدار دماء أكثر المجني عليهم ؛ لأن أكثر الجناة فقراء ، وهذا لا يتفق مع أغراض الشريعة التي تقوم على حفظ الدماء وحياطتها، كما أن الرجوع على الجاني يؤدي إلى انعدام العدالة والمساواة .


والرجوع على بيت المال يرهق الخزانة العامة ، ولكنه يحقق العدالة والمساواة، ويصون الدماء ، ويحقق أغراض الشريعة ، وإذن فيجب أن لا يكون الخوف من إرهاق الخزانة مانعاً من العدالة والمساواة ، وحائلاً دون تحقيق أغراض الشريعة ، فالحكومة تستطيع أن تفرض ضريبة عامة تُخَصِّص دخلَها لهذا النوع من التعويض ، وتستطيع أن تخصص الغرامات التي يحكم بها على المتقاضين لهذا الغرض .

وإذا كانت الحكومات العصرية تلزم نفسها بإعالة الفقراء والعاطلين فأولى أن تلزم نفسها بتعويض المجني عليهم وورثتهم المنكوبين بشرط أن تكون أموال الجاني لا تكفي للتعويض ، وهذا ما أخذت به بعض الدول الأوروبية كألمانيا وإيطاليا ويوغسلافيا .

وهذا الذي أخذت به بعض البلاد الأوروبية هو جزء من نظام العاقلة أخذت به هذه البلاد لتحقق بعض الأغراض التي ترمي الشريعة لتحقيقها ، وإذا كان نظام العاقلة يقوم على هذا الوجه في البلاد الأوروبية فأولى بنا وهو نظامنا الأصيل أن نقيمه بيننا على الوجه الذي يحقق أغراض الشريعة ويلائم ظروفنا " (2) .

المطلب الثالث

المساواة في توقيع العقوبات المقدرة

لقد فوض التشريع الإسلامي ولي الأمر في ميدان العقوبات التعزيرية – وهي العقوبات غير المقدرة شرعاً – تفويض رعايةٍ للمصلحة العامة والخاصة ، والتي يحق     له – في سبيل تحقيقها – أن ينزل بالجاني من العقوبات التعزيرية ما يراه – بعيداً عن الأهواء الخاصة – رادعاً له وزاجراً لغيره ، وهذا يعني جواز تفاوت العقوبة التعزيرية – نوعاً وكماً وكيفاً – من جانٍ لآخر ، رغم أن الجناية قد تكون واحدة، بحسب ما يقتضيه تحقق المصلحة .

لكن الأمر يختلف فى ميدان العقوبات المقدرة بنص شرعي كالحدود والقصاص والديات والكفارات ، حيث أوجب التشريع الإسلامي – بمقتضى العدالة – المساواة في توقيع هذه العقوبات على كل من يستوجبها ، وتحقق تلك المساواة يستلزم توافر عنصرين هامين:

أولهما : ثبات العقوبة : وهذا الثبات سمة تتسم به العقوبات الشرعية المقدرة انطلاقاً من كونها مقدرة بنص شرعي ، وفى ظل هذا الثبات يتساوى من ارتكب جريمةً ما في زمنٍ ما بملابسات معينة مع من ارتكب مثل جريمته في زمن آخر في استحقاق نفس العقوبة المقدرة شرعاً ، تأسيساً على صلاحية هذه العقوبة لتحقيق الغرض منها في كل زمان  ومكان ؛ إذ هي تشريع الحكيم العليم .

وشتان بين ثبات العقوبات الإسلامية المقدرة شرعاً وبين العقوبات الوضعية التي تخضع للتغيير والتبديل تبعاً لتغير القاعدة القانونية التي يعاقب مخالفها ، والتي تخضع   هي الأخرى للتغيير والتبديل حسب تغير الرؤية إلى المصلحة من قبل المشرع القانوني ، بناء على ما يستجد من مستجدات يصعب على الطبيعة البشرية التنبؤ بها ؛ لوضع       قواعد ثابتة تتواكب مع جميع المستجدات ، وهذا هو السبب الرئيسي في خضوع       القرارات البشرية للتغير.

وإذا عوقب المجرم اليوم بعقوبة غير التي عوقب بها من ارتكب مثل جريمته قبل اليوم فكيف تدعى عدالة العقوبات الوضعية ؟!! 

وثانيهما : الجميع أمام العقوبات المقدرة سواء : فلا تفرقة بين شريف ووضيع ، ولا بين قوي وضعيف ، ولا بين غني وفقير ، وفي تلك المساواة ما فيها من رادع للأقوياء الذين قد تسول لهم قوتهم – بأي معنى من معانيها – الإجرام ؛ لما يظنونه من محاباة لهم بسبب قوتهم وعدم معاقبتهم ، كما أن في تلك المساواة طمأنينة للضعفاء ، حيث يأمنون اعتداء الأقوياء ، ولم لا والجميع أمام العقوبات سواء ؟

وبدون تلك المساواة تحدث الفوضى وتنتشر الجرائم وتهلك الأمة ، كما بين         النبي –(– في حديثه الشريف ، حيث قال :  أيها الناس ، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه    الحد ، وأيم الله لو   أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها  (1) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن تحقيق تلك المساواة يستلزم الحزم في التطبيق ، حتى لا يطمع قوي في الإفلات ، وتغره قوته ويغريه ضعف القائمين على تطبيق العقوبات بالاجتراء على حمى الله ، واقتراف المحرمات .



المطلب الرابع

العقوبــة بقــدر الجـريـمــة وآثـارهـــا
إن النظر السطحي غير العميق قد يخيل لبعض الناظرين أن العقوبات الإسلامية فيها من الغلظة والشدة ما يجعلها غير متكافئة مع الجريمة ، ومن ثم فإنها تفتقد عنصر العدالة .

ولكن النظر العميق المدقق يدرك أن العدالة قاعدة أساسية من القواعد الراسخة التي شيد عليها صرح العقوبات الإسلامية .

 قال -تعالى- :  .. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ..  (1) ، وقال –سبحانه- :       وجزاء سيئة سيئة مثلها .. (2) .


فالعقوبات الإسلامية مقدرة بقدر الجريمة وآثارها ، وليس فيها زيادة على ما يستحقه المجرم وإن ظن بعض الجهلاء هذه الزيادة .

ويتجلى ذلك من خلال ما يلي :

أولاً : إذا كان حق الآحاد في الجريمة أكثر من حق المجتمع كانت عقوبة القصاص هي الأساس فيها ، وعقوبة القصاص تعني : المماثلة والمساواة بين الجريمة وعقوبتها ، فمن قتل يقتل ، ومن جرح يجرح ، ومن فقأ عيناً تفقأ عينه ، ومن ضرب يضرب وهكذا ، اللهم إلا إذا تعذر التساوي ، فإن القصاص ينتقل حينئذ من العقوبة البدنية إلى العقوبة غير  البدنية ، وتلك المماثلة والمساواة عين العدالة ، لا يجادل في ذلك عاقل .

ثانياً : إذا كان حق المجتمع في الجريمة أكثر من الحق الشخصي ، فإن الحق الشخصي يندمج في الحق الاجتماعي العام ، والذي يعبر عنه بـ " حق الله " ؛ لأن الجريمة تمس حداً من حدود الله – تعالى- ومحارمه التي حرمها ومنع الناس من ارتكابها .

وفي هذه الحالة لا تقدر العقوبة بناء على مقادير الأفعال ، وإنما تقدر بناءً        على اعتبار أمور أربعة :

أولهــا : " مقدار الأذى الذي ينزل بالمجني عليه .

وثانيها : مقدار الترويع والإفزاع العام الذي تحدثه الجريمة .

وثالثها : مقدار ما فيها من هتك لحمى الفضيلة الإسلامية .

ورابعها : مقدار الزجر والردع في العقوبة ، فإن الزجر العام وأثر العقوبة في ردع       المعتدين – لكي لا يقع أحد في مثلها – غرض من أغراض الشارع وأعظم أهدافه " (3) .

وباستصحاب هذه الأمور في الأذهان مع استعراض العقوبات الإسلامية على الجرائم التي يغلب فيها حق الله أو حق المجتمع تتضح عدالة تلك العقوبات ، وعلى سيبل المثال : 

 عقوبة الردة في الإسلام هي "القتل " إن استتيب المرتد ولم يتب ، وهذا يرجع إلى     أمرين خطيرين :

الأول : أن المسلم بردته أخل بالتزامه ؛ لأن المسلم بإسلامه يكون قد التزم أحكام الإسلام وعقيدته ، فإذا ارتد كان ذلك منه إخلالاً خطيراً في أصل التزامه ، ومن يخل بالتزامه     عمداً يعاقب ، وقد تبلغ عقوبته الإعدام ،ألا يرى أن من تعاقد مع الدولة لتوريد الطعام   لأفراد الجيش ثم أخل بالتزامه عمداً في حالة احتياج الجيش للأرزاق أن جزاءه قد يصل   إلى الإعدام ؟

الثاني : أن المرتد مع إخلاله بالتزامه يقوم بجريمة أخرى ، هي الاستهزاء بدين الدولة ، والاستخفاف بعقيدة سكانها المسلمين ، وتجريء لغيره من المنافقين ليظهروا نفاقهم ، وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم ، خاصة وأنه لا يعرف ارتداده إلا بالتصريح والمجاهرة التي تحدث الفتنة ، وإلا لو أخفى ردته لما عرف ، وهذه كلها جرائم خطيرة يستحق معها المرتد استئصال روحه وتخليص الناس من شره " (1) .

إن " مثل المرتد في نظر الإسلام مثل من يترك وطنه وينحاز إلى وطن معاد ، هي خيانة عظمى للجماعة التي ينتمي إليها ، والإسلام هو وطن المسلم الحقيقي ، وانتماؤه إنما هو إليه بالدرجة الأولى ، فهل تغفر الأمم والشعوب لبنيها جريمة الخيانة العظمى ؟ وهل يتسامح مجتمع معاصر مع من يتخذ موقفاً معادياً من وطنه ؟

يكفي الإسلام تسامحاً في هذا المقام أن يقرر حق المرتد في الاستتابة ، وفي حوار يكشف شبهته ، وأنه لا يقتل ما بقيت له شبهة لم يجب عنها جواباً شافياً يقطع حجته .


لقد كان في فسحة من أمره أن يبقى على دينه أو معتقده قبل أن يدخل في الإسلام مختاراً دون إكراه ، أما وقد قبل باختياره الانتماء فقد أصبح مسئولاً – بحكم هذا الانتماء والاختيار – عن الإخلاص والوفاء لهذا الدين (2) .

 وعقوبة شرب الخمر – وما في حكمه ـ في الإسلام عقوبة جد عادلة ، يدرك عدالتها من ينظر إلى آثار تلك الجريمة ، ويكفي من تلك الآثار ما بينه الله – عز وجل – بقوله :         يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم      تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن               ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون  (1) .

إنها مغيبة للعقل الذي يعقل الإنسان عن كثير من الشرور والآثام ، فإذا غاب العقل انفلت الزمام ، ولم يعد هناك أدنى التزام ، وإذا فقد شارب الخمر شعوره فقد أصبح على استعداد لارتكاب السرقة والقذف والزنا وغير ذلك من الجرائم ، فضلاً عن أن شرب الخمر يضيع المال ويفسد الصحة ويضعف النسل .


وإذا كانت عقوبة جلد متناول المسكرات ـ ثمانين جلدة على مذهب الجمهور وأربعين على مذهب الشافعي ـ تمثل ألم الإفاقة الذي يردع عن العود إلى تغييب العقل فقد حمت المجتمع من الآثار الخطيرة لتلك الجريمة ، والتي أصبحت تتخذ ذريعة للتخفيف من العقوبة في ظل القوانين الوضعية .

فهل ينكر عاقل بعد ذلك أن تلك العقوبة التي قررها الإسلام لشارب الخمر وما في حكمها عقوبة عادلة مقدرة بقدر الجريمة وآثارها ؟!

 وعقوبة الزنا في الإسلام عقوبة عادلة ، وتبرز عدالتها من جانبين :

الجانب الأول : تفاوت درجة العقوبة بحسب حال الزاني ، فالزاني له حالتان : 

إحداهما : " أن يكون محصناً قد تزوج فعلم ما يقع به من العفاف عن الفروج المحرمة واستغنى به عنها ، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا ، فزال عذره من جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام " (2) ، فإذا ولغ في إناء الغير وعنده إناء يكفيه فهذا يعني  أنه لم يعد صالحاً للعيش في المجتمع الإسلامي الطاهر،ومن هنا حق عليه أن يقتل رجماً بالحجارة ليكون عبرة لغيره.

والثانية : " أن يكون بكراً لم يعلم ما علمه المحصن ولا عمل ما عمله ، فحصل له من    العذر بعض ما أوجب له التخفيف ، فحقن دمه ، وعوقب بإيلام جميع بدنه بأعلى         أنواع الجلد – إضافة إلى التغريب لمدة عام – ردعاً له عن المعاودة للاستمتاع بالحرام ، وبعثاً له على تحري الطريق الحلال " (3) .


ولأن الزاني يزني بجميع بدنه ، والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن ، فإنه يعاقب بما يعم ألمه جميع البدن جلداً أو رجماً بالحجارة ، التخفيف في موضعه ، والتغليظ في   موضعه ، وهذا في غاية الحكمة والمصلحة .

الجانب الثاني : عقوبة الزنا بقدر آثاره : فمن يرمي بنظره البعيد إلى آثار الزنا يدرك تمام الإدراك أن عقوبته عادلة مع جريمته ، لما ينجم عنه من "اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين وفساد النسل ، وحمل الأمراض الخبيثة إلى البرآء إن انتشر هذا الوباء وتغشى الجماعة الإسلامية الفاضلة ، فإن الأجسام تسكنها الأمراض الخبيثة ، والنسل يجيء مئوفاً شائها ، والأبناء لا يعرفون آباءهم ، والآباء يشكون في ذرياتهم ، وتنحل الأسرة ، وينحل معها المجتمع " (1) .


ولعمق خطورة آثار جريمة الزنا على الفرد والأسرة والمجتمع " نجد تفرقة تتبدى لنا بين نظرة الشارع إلى جريمة الزنا – وهي قد لا تنتهي بقتل – ونظرته إلى            جريمة القتل العمد .

في حد الزنا يقول –عز من قائل– : . . ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله . .(2) ، وفي حد القتل العمد يقول -سبحانه- :  . . فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف                          وأداء إليه بإحسان . .  (3) ، وفي حد الزنا لابد من علانية الحد  . . وليشهد عذابهما طائفة           من المؤمنين  (4) ، وليس الأمر كذلك في القصاص .

مـا السـر فـي هـذه التفـرقــة ؟

إن ( القتل ) هو نزع للبنة واحدة من صرح المجتمع ، لا يلبث أن يعوضها ميلاد جديد ، أما ( الزنا ) فهدم للصرح كله ، لأنه خلل للأساس وللقاعدة ، ونتائج الزنا أشبه  بقتل جماعي " (5) .


ولا أعتقد أن عاقلاً تحدثه نفسه – بعد معرفة هذه الآثار – بالتشكيك في عدالة عقوبة الزنا التي قررها الإسلام وقدرها بقدر الآثار المترتبة على تلك الجريمة .


ويكفي الإسلام تسامحاً في هذا المقام أنه لا يعاقب إلا من ارتكب هذه الجريمة بطريقة فاضحة مستهترة شهدها أربعة شهداء عدول ، أو اعترف على نفسه بارتكابها اعترافاً صريحاً لا شبهه فيه .

 وعقوبة القذف التي قررها الإسلام عقوبة عادلة مقدرة بقدر ما ينجم عن هذه الجريمة من آثار ، وما تصيب به المجتمع من أخطار .


إن الجريمة هنا عبارة عن كلمة أو كلمات نطق بها لسان افتقد صاحبه الضوابط الإيمانية والأخلاقية التي تحجزه عن الخوض في أعراض الآخرين ، وفتيل الإحراق في هذه الجريمة مظنة الصدق في الناطق بهذه الكلمات ، إذا لو كان مشهوراً بكذبه لوئدت كلماته بمجرد خروجها من فمه ، ولارتد كيده وخبث مقصده إليه ، ولما وجدت كلماته في فلك أسماع المجتمع أدنى اهتمام .

إنها جريمة لسان ، تصيب بني الإنسان بجراح أخطر من جراح السنان فجراح السنان لها التئام ، ولا يلتئم ما جرح اللسان .


إنها جريمة تتشعب منها عدة جرائم ، فإن المرأة التي ينالها القذف تفقد اعتبارها في المجتمع العفيف المتصون ، وإذا فقدت اعتبارها هانت في نفسها وفي أعين ذويها وأعين الناس ، وسمعة المرأة هي الزاد الروحي الذي لا يغني عنه بالنسبة لها شيء في هذه الدنيا ، وكذلك الرجل ، وإن كانت الجناية عليه أقل من الجناية على المرأة " (1) .


ثم إن القذف لا يقتصر أثره على المقذوف رجلاً كان أو امرأة ، بل يمتد أثره   القبيح لينال من كل أفرد الأسرة ، وقد يندفع أحدهم –تصديقاً لما أشيع على ألسنة الناس– فيحاول التخلص من المقذوف – خاصة إذا كانت امرأة – من باب غسل العار كما يقال .

" وراء القذف تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ؛ لأنه إذا اتهم بالزنا الأبرياء الفضلاء سهل على من ليس لهم مثل اعتبارهم أن يرتكبوا ما يرمى به هؤلاء ، والقذف ذاته من رفث القول ، ولا ينطق به كامل ، ولا يروج في مجتمع فاضل " (2) .


فإذا قرر الإسلام لهذه الجريمة الخطيرة الأثر عقوبة بدنية تتمثل في جلد القاذف ثمانين جلدة يتألم بها القاذف ألماً يردعه عن العود ، كلما تذكره أمسك عليه لسانه – وقد نقص قدر عقوبة القذف عن قدر عقوبة الزنا ؛ لأن الزنا يخلف آثاراً مادية لا يمكن   إزالتها ، أما القذف فإقامة الحد كافية لمحو آثاره – وعقوبة معنوية تهدر مظنة الصدق فيه، وهي عدم قبول شهادته والحكم عليه بالفسق ؛ ردعاً له وزجراً لغيره ومحافظة على أعراض الناس ، أيكون الإسلام بذلك قد جاوز حد العدالة ؟! اللهم لا .

 وعقوبة السرقة في الإسلام عقوبة جد عادلة لتلك الجريمة المفزعة المروعة ، وليست العبرة بمقدار المال المسروق ، فقد يكون غير ذي بال بالنسبة للمسروق منه ، وإنما العبرة بما تحدثه هذه الجريمة من إزعاج للآمنين وتهديد للمطمئنين ، وقد يكون السارق مسلحاً فيقتل من يلحظه أو يتصدى له ، " ولو كانت العقوبة مقدرة على ذات المال المسروق لوجب قطع يد الغاصب أيضاً ، ولكن الشارع قطع يد السارق وعزر الغاصب ولو كان ما اغتصبه قناطير مقنطرة من الذهب والفضة ؛ لأن الغاصب إن روع فإنه يروع فرداً ، أما السارق فيروع حياً أو بلداً ، فلا يطمئنون حيث يكون الاطمئنان واجباً ، ولا يستريحون حيث تجب الراحة " (1) ، ولأن الغاصب إن قدر على الغصب مرة فلن يقدر عليه دوماً ؛ لأنه سيجد من يتصدى له ويقاومه ، بخلاف السارق الذي يتخذ من التخفي ستاراً لجرائمه ، وقلما يفطن  له ، " ولو رجعنا إلى أحكام المحاكم في عقوبة السرقة لوجدناها تعظم كلما كان الاعتياد ، من غير نظر إلى مقدار المسروق ، فقد يحكم على معتاد السرقة بعشر سنين في سرقة حقيبة نقود قد يكون ما فيها قروشاً لا تغني آخذها ولا تنقص من مال المسروق إلا قليلاً ؛ وذلك أنها لاحظت الترويع الذي يحدثه السارقون وتقدر العقوبة بمقدار هذه الجريمة وبمقدار اعتياد السارق لا بمقدار المال المسروق " (2) .


وقطع يد السارق لا يوجد طبقة عاطلة – كما يزعم بعض المتهجمين على قطع يد السارق الذين ينادون بالاكتفاء عن القطع بالسجن – إذ أن قطع يد واحدة تحمي مئات  الأيدي من القطع ؛ لما تحققه من ردع وزجر ، وتحمي مالاً كدت الأيدي العاملة في سبيل الحصول عليه ، ولو ترك السارق دون عقوبة لاستباح أموال الآخرين ، ولتقاعد عن البحث عن مصادر شريفة للعيش ، فهو يكتفي بذلك المصدر غير المشروع .

ومادام قطع يد السارق يحقق خلاص المجتمع من إيذاء ذلك الجرم وترويعه  للآمنين ، ويحقق الأمن لأفراد المجتمع على ثرواتهم ، تلك الثروات التي هي زاد الاستثمار الذي يوفر فرص العمل للكثير من العاطلين ، فلا يأسفن أحد على قطع تلك اليد الآثمة حتى وإن كان فيها تعطيل صاحبها عن العمل – ولا يحدث ذلك إلا في حالات نادرة ، إذ أن هناك يداً أخرى تعوض عن اليد المقطوعة - لأن بقاءه عاطلاً خير من تسلط شروره على الآخرين ، ومع ذلك فإن ما ينادون به من الاكتفاء عن القطع بالسجن هو عين السعي وراء البطالة ، وتعطيل قوى المجتمع ، وتنمية وسائل وأساليب السلوك الإجرامي .


ويكفي الإسلام تسامحاً في هذا المقام أنه لا يطبق حد السرقة على من دفعته  الحاجة إلى السرقة .


أبعد كل هذا يشك في عدالة تلك العقوبة ؟! اللهم لا .

 وعقوبة الحرابة أو قطع الطريق هي أقسى عقوبة شرعية ثابتة بالنص القطعي ،       قال –تعالى- في بيانها :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في           الآخرة عذاب عظيم  (1) .

" ولا شك أن تلك الغلظة في العقوبة تتكافأ مع الغلظة في الجريمة ، لا من حيث مقدار الفعل الذي وقع منهم ، بل من حيث الفساد الذي أوجدوه ، والذعر الذي أذاعوه ، والاضطراب الذي استولى على نفوس الناس ، فإن أولئك يتفقون فيخرجون متعاونين على الإثم والعدوان ، ويقطعون طريق السابلة ، فلا يمر مال إلا أخذوه ، ومن قاومهم قتلوه ، ويضعفون هيبة الحكم ، وتكون شئون الناس فوضى ، لا ضابط ولا نظام ، بل اضطراب وفساد ، فلا عدل يقام ،والظلم يعم ، والشر يستشري ، فكان لابد من ردع قاس يتناسب مع هذا الجرم الكبير " (2) الذي بلغ قمة المجاهرة والتحدي وإعلان الخروج على النظام العام ، والاستخفاف بالسلطة القائمة على أمر الله في المجتمع ، وبالأخلاقية السائدة في الجماعة .


" والمجاهرة بتحديها للسلطة الشرعية القائمة على حدود الله من شأنها أن تجريء آخرين ممن لديهم استعداد وتنقصهم الجرأة الكافية ، وأخطر ما تصاب به جماعة أن تتهاوى هيبة السلطة المسئولة فيها وتبدو ضعيفة في نظر العامة ، والمجاهرة بتحديها للأخلاقية السائدة من شأنها أن تخلخل من قيمتها ، وتهون من الالتزام بها ، وتزيد من الخروج عليها بالقدوة السيئة " (3) ؛ ومن هنا كان تغليظ الحد : تقتيلاً أو تصليباً أو تقطيعاً للأيدي والأرجل من خلاف ، أو نفياً من الأرض ، جزاءً وفاقاً وعقوبة عادلة لهذا الجرم الخطير الأثر .


ويكفي الإسلام تسامحاً في هذا المقام أن جعل توبة المحاربين قبل القدرة عليهم سبيلاً للعفو عنهم فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه ، دون ما يتعلق بحقوق الآدميين إلا أن يعفى لهم عنها .

 قال -سبحانه- في الآية التالية للآية المبينة لعقوبة المحاربة :  إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم  (4) .

 وعقوبة البغي في الإسلام ـ وهي قتال البغاة حتى يفيئوا إلى أمر الله ـ عقوبة عادلة لمن رفع راية العصيان ، وهدد بعصيانه ما للمجتمع من كيان ، فكان استئصاله ضرورة للمحافظة على سلامة البنيان ، وإيصاد باب الشر والإجرام، وإسبال ظلال الأمن والاطمئنان.

ويكفي الإسلام تسامحاً في هذا المقام أن جعل رجوع البغاة إلى صفوف الجماعة سبيلاً لرفع العقوبة عنهم أو إيقاف تنفيذها .

 قال -سبحانه- :  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين  (1) .

وهكذا يتضح أن العقوبات الإسلامية مقدرة بقدر الجريمة وآثارها ، فبحسب قوة الاعتداء تكون قوة العقوبة ، وبحسب ضخامة الآثار تكون ضخامة العقوبة ، وهذا ما تقتضيه العدالة .


يقول ابن القيم في بيان ذلك : " وتأمل كيف جاء إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر وأعظمها ضرراً وأشدها فساداً للعالم ، وهي : الردة ، وقتل النفس التي حرم الله قتلها بغير حق ، وزنى المحصن ، وإذا تأمل العاقل فساد الوجود رآه من هذه الجهات  الثلاث ، وهذه هي الثلاث التي أجاب بها النبي –(– عبد الله بن مسعود ، حيث             قال - رضي الله عنه – :  سألت – أو سئل – رسول الله –(– أي الذنب عند الله أكبر؟ قال : أن تجعل لله نداً وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك خشية    أن يطعم معك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحليلة جارك . قال : ونزلت هذه الآية تصديقاً لقول رسول الله (  " والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون . . "  (2)(3) .


ثم لما كان سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع الطرف ، ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك وهو الجلد ، ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد هذه الجنايات كلها .


ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف والقلة والكثرة جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب المصلحة في كل زمان ومكان ، وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم ، فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحوال لم يفقه حكمه الشرع " (4) .


هذا جانب من عدالة العقوبات الإسلامية التي قد لا يدرك بعض الناس عدالتها إلا بعد أن يتعرض الواحد منهم لجريمة فادحة تصيبه في نفسه أو في عرضه أو في ماله .



المطلب الخامس

العـقـوبــــة بقــــدر النعمـــة
لا يستطيع عاقل أن ينكر أن إساءة استخدام النعمة أمر مستهجن تستقبحه الطباع السوية ، وكلما كان الإنسان ذا نعمة كلها كانت محاسبته أدق ومعاقبته أشد واستهجان ما يأتي به من جرم آخذاً قاعدةً أعرض من غيره ، خاصة إذا كان جرمه متصلاً بما أنعم به عليه ، بحيث يفترض أن تكون نعمته كافة له عن الوقوع في مثل هذا الجرم .

فمثلاً : المتزوج الذي يقترف الزنى جرمه أفظع من غير المتزوج ؛ إذ يفترض أن يكون الزواج عصمة له من هذا الزلل . وصاحب المال الذي يقترف جريمة السرقة جرمه أشد قبحاً من الذي يدفعه فقره إلى السرقة ؛ إذ يفترض أن يكون غناه كافاً له عن مد يده .

وأعظم ما يتجلى من خلاله كون العقوبة بقدر النعمة أن جعل حد العبد نصف حد الحر ، فالحر الذي أنعم الله عليه بنعمة الحرية – وما أعظمها من نعمة – إذا أساء استخدام هذه الحرية واقترف جرماً فإن عقوبته أشد من عقوبة العبد الذي تمنعه عبوديته من الوصول إلى مراده بيسر كما يصل الحر ، الأمر الذي قد يدفعه إلى محاولة الوصول إلى ما يريد على جسر الجريمة . فالعبد سلبت منه نعمة الحرية التي يتمتع بها الأحرار ، وبناء على اقتضاء عدالة العقوبات الإسلامية أن تكون العقوبة بقدر النعمة فقد جعل التشريع الإسلامي حد الرقيق على النصف من حد الحر في الحد الذي يتبعض أو يمكن فيه التنصيف كزنى البكر والقذف وشرب الخمر ، رغم أن حاجتهما ( الحر والعبد ) إلى الزجر واحدة .


ويدل على ذلك قوله -سبحانه- في حق الإماء :  . . فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . .  (1) ، أي : الجلد .

قال القرطبي في  تفسير هذه الآية : " ويعنى بالمحصنات هاهنا الأبكار الحرائر ؛ لأن الثيب عليها الرجم ، والرجم لا يتبعض ، وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة ؛ لأن الإحصان يكون بها ، كما يقال : أضحية قبل أن يضحى بها ، وكما يقال للبقرة : مثيرة قبل أن تثير . وقيل : " المحصنات " : المتزوجات ؛ لأن عليها الضرب والرجم في الحديث ، والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب . والفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر، ويقال : إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر .وقيل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة ، ألا ترى أن الله -تعالى- قال لأزواج النبي –(– :                        يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين . .  (2)، فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد ، وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل . وذكر في  الآية حد الإماء خاصة ، ولم يذكر حد العبيد ، ولكن حد العبيد والإماء سواء : خمسون  جلدة في الزنا ، وفي القذف وشرب الخمر أربعون ، لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان      الرق ، فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية ، وهذا الذي يسميه العلماء       القياس في معنى الأصل ، ومنه قوله - تعالى - :  والذين يرمون المحصنات . .  (1)        فدخل في ذلك المحصنين قطعاً " (2) .

 وقد روى الإمام / مالك في الموطأ عن ابن شهاب  أنه سئل عن حد العبد ، فقال : بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر ، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر  (3) .

 وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال :  أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا  (4) .


وفى بيان كون العقوبة بقدر النعمة حكمة بارزة لجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " لا ريب أن الشارع فرق بين الحر والعبد في أحكام ، وسوى بينهما في أحكام ، فسوى بينهما في الإيمان والإسلام ووجوب العبادات البدنية كالطهارة والصلاة والصوم . لاستوائهما في سببهما ، وأما الحدود فلما كان وقوع المعصية من الحر أقبح من وقوعها من العبد من جهة كمال نعمة الله تعالى عليه بالحرية ، وأن جعله مالكاً لا مملوكاً ، ولم يجعله تحت قهر غيره وتصرفه فيه ، ومن جهة تمكنه بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية بما عوض الله عنها من المباحات ، فقابل النعمة التامة بضدها ، واستعمل القدرة في المعصية ، فاستحق من العقوبة أكثر مما يستحقه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزله ، فإن الرجل كلما كانت نعمة الله عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب الجرائم أتم ،  وهذا على وفق قضايا العقول ومستحسناتها ، فإن العبد كلما كملت نعمة الله عليه ينبغي أن تكون طاعته له أكمل ، وشكره له أتم ، ومعصيته له أقبح ، وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية، ولهذا كان أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ، فإن نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل ، وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من الجاهل ولا يستوي عند الملوك والرؤساء من عصاهم من خواصهم وحشمهم ومن هو قريب منهم ، ومن عصاهم من الأطراف والبعداء ، فجعل حد العبد أخف من حد الحر ، جمعاً بين حكمة الزجر وحكمة نقصه ، وإظهاراً لشرف الحرية وخطرها ، وإعطاء لكل مرتبة حقها من الأمور كما أعطاها حقها من القدر ، ولا تنتقص هذه الحكمة بإعطاء العبد في الآخرة أجرين ، بل هذا محض الحكمة ، فإن العبد كان عليه في الدنيا حقان : حق لله وحق لسيده فأعطي بإزاء قيامه بكل حق أجراً  (1) ، فاتفقت حكمة الشرع والقدر والجزاء " (2) .

وإظهاراً لشرف الحرية على العبودية فقد حكم الشرع بأن لا يقاد مملوك من مالكه في الدنيا ، فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال :  جاءت جارية إلى عمر بن      الخطاب – رضي الله عنه – فقالت :إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي. فقال عمر –رضي الله عنه- : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا . قال : فاعترفت له بشيء ؟ قالت :لا . قال : عمر -رضي الله عنه -: علي به . فلما رأى عمر– رضي الله عنه – الرجل قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، اتهمتها في نفسها . قال : رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا . قال : فاعترفت لك بذلك ؟ قال : لا . قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله –(– يقول : لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك .فبرزه وضربه مائة سوط ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ،                  وأنت مولاة الله ورسوله  (3).

وليس معنى أنه لا يقاد مملوكه من مالكه التطاول على الرقيق والنيل منهم بما يعد جرماً يعاقب عليه لو كان في حق غيرهم ، إذ أن الإسلام قد أوصى بهم خيراً ؛ رحمة بضعفهم ، قال –سبحانه- :  واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً  (4).

 وعن المعرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر الغفاري – رضي الله عنه – وعليه حلة وعلى غلامه حلة ، فسألنا عن ذلك فقال : إني سابيت رجلاً فشكاني إلى النبي –(– فقال لي النبي –(– :  أعيرته بأمه ؟ ثم قال : إن إخوانكم خَوَلُكم (1) جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم ، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم  (2) ، وفي تقديم لفظ إخوانكم على خولكم إشارة إلى الاهتمام بالأخوة .

فمن لم يمتثل من الموالي (السادة الأحرار) لهذه الوصايا ، وتطاول على من تحت يده ممن ملكه الله إياهم ، مغتراً بعدم القود منه في الدنيا ، فليعلم أن عقاب الله ينتظره في الآخرة على إجرامه في حقهم ، حيث لا ملك لأحد في الآخرة إلا لله  .. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار . اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب  (3)، وحيث لا سيد ولا عبد  إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً  (4)، فالكل أمام الله سواء ، لا مفاضلة إلا بالتقوى ..إن أكرمكم عند الله أتقاكم..(5)،حينئذ تزول سيادة الدنيا، ويتكافأ السادة والعبيد في الحدود،ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو،وفي ذلك يقول النبي–(–:  من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال  (6) .

وإذا كانت عدالة العقوبات الإسلامية تقتضي أن تكون العقوبة بقدر النعمة ،    فحري بأولي النعمة أن يشكروا الله على ما أولاهم به من نعم ، وأن ينأوا بأنفسهم       عن مبارزة الله بالمعاصي وارتكاب الجرائم ، حيث إن ذلك يشدد عليهم العقوبة .    ويعرضهم لزوال نعمة الله عنهم .

فإذا ما وضع أولو النعم هذه الحقيقة نصب أعينهم بذلوا جهدهم للمحافظة على نعم الله عليهم ، واستخدام هذه النعم في سبيل الخير ، وكفوا أنفسهم عن أذى الغير وفي هذا حماية للمجتمع من خطر الجريمة .



المبحث الثاني

قوة العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة

 إن قوة العقوبات الإسلامية تعني – فيما أرى – أنها ذات قدرة فائقة على حماية المجتمع من الجريمة .

وقوة العقوبات الإسلامية تنزل منزلاً وسطاً بين طرفين كلاهما يساعد على انتشار الجريمة ، هذان الطرفان هما اللين والقسوة .

أما اللين فإنه يغري كثيراً من المجرمين بالتمادي في جرائمهم ، بل ويغري كثيراً من ضعاف النفوس أو ضعاف الإيمان بالإقدام على ارتكاب الجرائم ؛ بغية تحقيق الكسب الزائف لمتطلبات الملذات والشهوات ؛ وطمعاً في إمكانية الإفلات من العقوبة ،             والتي -إن وقعت- لا تحقق زجراً ولا ردعاً ؛ لعدم تناسب شدتها مع الجريمة المرتكبة ، فهان أمر العقوبة في نظر المجرمين واستمرأوا الجريمة والإجرام .

وأما القسوة – بمعناها الحقيقي – فإنها تساعد – أيضاً -على انتشار الجريمة ، وذلك حين تبلغ قسوة العقوبة على نفس الجاني حداًّ أكبر من جنايته أو أكبر مما يستحقه على جنايته ، فتؤدي به تلك القسوة إلى التمرد وكراهية المجتمع ، وتربي في نفسه الرغبة الثأرية أو الانتقامية التي ينعكس ضررها عليه وعلى المجتمع من حوله .

ولم تُتَّهم العقوبات الإسلامية باللين في وقت من الأوقات،بل اتهمت –ولا تزال تتهم– بالقسوة من قبل من عميت بصائرهم فقالوا في هجومهم على تشريع العقوبات الإسلامية: إنها تشريعات قاسية لا تناسب روح العصر ، والمفروض في المشرع أن يعالج نفسية المجرم،أما العقوبات في الإسلام فإنها تحطم نفسية المجرم عندما تجلده أو تقطع يده .. إلخ.

والرد على هؤلاء يكون بما يلي :

أولاً : " أن الذي فرض هذه العقوبات هو رب العباد ، وهو أرحم بعباده من العباد بأنفسهم ولو لم يكن هؤلاء المجرمون مستحقين لهذه العقوبات لما فرضها العليم الخبير .

ثانياً : أثبتت هذه العقوبات عبر التاريخ الإسلامي جدواها في الحد من الجريمة ، وعندما تخلصت البشرية من هذه العقوبات زاد انتشار الجريمة بسبب خفة العقوبات الوضعية .

ثالثاً : أن البديل الذي وضعته القوانين الوضعية للعقوبات البدنية هو السجن ، وعقوبة السجن وإن لم تكن قاسية على بعض المجرمين فلا شك أنها قاسية على أسرة كل من يسجن خاصة إذا كان المسجون عائل الأسرة ، كما أنها قاسية على المجتمع من حيث تعطيل بعض طاقاته ، ومن حيث دورها في التدريب الإجرامي ؛ ليخرج منها المجرم القليل الخبرة ذا كفاءة عالية في فن الإجرام .

رابعاً : أن الذين يريدون إلغاء العقوبات الشرعية بحجة الرحمة بالمجرمين نظروا إلى الموضوع بعين واحدة ، أو نظروا إليه من زاوية واحدة ، نظروا إلى المجرم فقط ولكنهم أهملوا المجتمع الذي عاث فيه المجرمون فساداً . هؤلاء لم يكترثوا بالدماء التي تسفك ، والأعراض التي تنتهك ، والأموال التي تنهب ، والعقول التي تدمر ، ولم يهتموا بالآثار الخطيرة التي تسببها الجريمة للصغار والكبار والرجال والنساء والأسر والمجتمعات ، فكم من إنسان فقد النطق بل الحياة عندما فوجيء بمجرم يشهر عليه السلاح في منتصف الليل!! وكم من مجتمع فقد الأمن بسبب كثرة الجريمة !!

خامساً : من الذي يقول : إن العقوبة البدنية لا تعالج نفس المجرم ؟ إن العقوبة فيها صلاح للمجتمع كله بما فيه المجرم ، وفي ذلك يقول رب العزة -سبحانه- :  ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون  (1) ، في القصاص حياة لمن أراد القتل ، فبخوفه من القصاص يحفظ نفسه وبالقصاص يعصم من أراد قتله أيضاً " (2) .

" إن الحدود الشرعية التي حدها الله –سبحانه وتعالى – هي أرحم وأشفق من العقوبات التي أبدعها الغرب على أنها أرحم وأشفق من الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى – فقد ترتب على ترك المجرم ومحاولة إصلاحه أن فشى في المجتمع الإجرام بجميع أنواعه ، فلو أنهم عاقبوا القاتل بالقتل لارتدع الناس وأصبح الرجل يفكر كثيراً قبل أن يقدم على القتل ، أما السارق فقطع يده لا تمنعه من مزاولة نشاطه في الحياة ، ولكنه         يرتدع – غالباً – عن السرقة مرة أخرى ؛ لأن يده الآثمة قد استؤصلت ، كما لو دب مرض ما في عضو من أعضائه فحكم الطبيب ببتره ، ثم هو يستطيع أن يربي أولاده ويعف نفسه وزوجته عن الفاحشة ويتكسب ويجلب لأسرته القوت ، أما لو وضع في السجن لعدد من السنين فحينئذ تقوى احتمالات وقوع زوجته وأولاده في براثن الانحراف والجريمة ، وبالتالي ضياع الأسرة بكاملها !! 

أما السارق فإنه يرتع ويمرح في السجن ثم لا يلبث أن يخرج من السجن وقد اشتد ساعده وزادت خبرته ، ثم يعود إلى السرقة ثانية ليعود إلى السجن كما خرج ، فأي العقوبتين أرحم وأشفق ؟!


وقس على ذلك باقي الحدود ، فالزاني يجلد ثم يترك إن كان غير محصن ، أو يرجم إن كان محصناً فلا يحتاج إلى سجن واشتغال به وبأمثاله ، ثم نندب حظنا في كثرة الأمراض والأوبئة الناشئة عن الفواحش " (3) !!

وأخيراً بدأ عقلاً ء الغرب يعترفون بأن الحدود التي شرعها رب العباد في كتابه العزيز هي المجدية والرادعة للمجرمين ، أما السجون والإصلاحيات فما هي إلا جريمة ثانية تضاف إلى جرائم الغرب .

" فحين سئل المستشرق الأمريكي ( فرانك فوجال ) : ما رأيك في الحملة التي شنها المستشرقون ضد أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة باب الحدود ، ووصف الحدود الإسلامية بالبربرية والوحشية ؟ أجاب : أنا لا أشارك المستشرقين الغربيين في تصويرهم للحدود الإسلامية بالبربرية أو الوحشية ، بل إنها حققت نجاحاً في بعض الدول الإسلامية في منع الجريمة أكثر بكثير من نجاحنا بالغرب ، فعلى سبيل المثال تطبيق الحدود في السعودية فعال جداً في منع الجريمة ـ وأنا من عاش في السعودية – ومع ذلك فإن تطبيق الحدود نادر جداً هناك ، والسبب يعود إلى أن العقاب رادع فيمنع وقوع الجريمة ، في المقابل عندنا في الغرب تزداد الجرائم يوماً بعد يوم ، وتكلف المجتمع تكاليف باهظة من الأرواح وفقدان الأمن والاطمئنان .

ولا شك أن النجاح الذي حققته السعودية في منع الجريمة لا يعود إلى القانون وحده بل إلى القيم الاجتماعية والدينية السائدة ، والتي تساهم بشكل فعال في منع الجريمة . 

ولما سئل المستشرق ( فوجال ) : هل معنى كلامك أن انتشار الجريمة في الغرب يعود في أحد أسبابه إلى ضعف القيم الدينية هناك ؟

أجاب : نعم . ضعف الوازع الديني أحد أسباب انتشار الجريمة ، والآن هناك صيحات جادة تطالب بإعادة النظر في النظريات الأساسية للقيم والتصورات للعمل على تصحيحها " (1).

وتتجلى قوة العقوبات الإسلامية من خلال المطالب التالية : 

المطلب الأول : شرعيــــــــة العقـوبـــــــات الإسلاميـــة .

المطلب الثاني : التنجــيـــز فــــي العقـوبــات الإسلاميــة .

المطلب الثالث : تناسب العقوبات الإسلامية مع بواعث الجريمة .

المطلب الرابع : شموليــــــة العقوبــــــات الإسلاميـــــة  .
المطلب الأول

شرعيـــة العقوبــات الإسلاميــة
إن من أبرز عوامل قوة العقوبات الإسلامية اتسامها بالشرعية ، وتعتبر العقوبة شرعية إذا كانت تستند إلى مصدر من مصادر الشريعة كأن يكون مردها القرآن أو السنة أو الإجماع أو صدر بها قانون من الهيئة المختصة ، ويشترط في العقوبات التي يقررها أولو الأمر أن لا تكون منافية لنصوص الشريعة وإلا كانت باطلة .


وهذه الشرعية تعني -فيما تعنيه- : " أن القاضي الذي يوقع العقوبة ليس حراً مختاراً فيما يفعل ، وإنما هو مقيد بما فرضه الشارع من الجزاء على الجريمة ، فليس للقاضي أن يتعدى المقدار المحدد سلفاً في العقوبات المقدرة ، أو ينشيء عقوبة خاصة تخالف الضوابط الشرعية في العقوبات غير المقدرة ، وغاية هذا المبدإ حماية حريات الأفراد من تعسف السلطات المختلفة ، فالعقوبة أذى خطير يصيب الفرد في بدنه أو ماله أو شرفه ، ولن يكون هذا الأذى مشروعاً إلا بنص " (1) .


وإذا كانت القوانين الوضعية لم تعرف قاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة بلا نص ) إلا في أعقاب القرن الثامن عشر الميلادي ، حيث أدخلت في التشريع الفرنسي كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية ، وقررت لأول مرة في إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 م ، ثم انتقلت القاعدة من التشريع الفرنسي إلى غيره من التشريعات الوضعية ، إذا كان ذلك كذلك فإن هذه القاعدة تعد من أبرز قواعد الشريعة الإسلامية – التي أتمها الله منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان – في ميدان الجريمة والعقوبة ، وقد سبقت في وضعها والعمل بها القوانين الوضعية بنحو أحد عشر قرناً أو يزيد (2) .


وشرعية العقوبات الإسلامية تعد من أبرز عوامل قوتها وفاعليتها في حماية المجتمع من الجريمة ؛ إذ أن هذه الشرعية تضفي عليها قدسية وإجلالاً وهيبة مستمدة من المشرع الأعلى ، وبالتالي فلا يجوز الانصراف عنها إلى غيرها ، ولا يجوز التساهل في تطبيقها وإنزالها بمن يستوجبها ، وفي هذا إخافة لكل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب جريمة ، فلا مجال للمساومة في عقوبة شرعها الله .


وكما أن شرعية العقوبات الإسلامية تضفي عليها قوة تنأى بها عن اللين الذي يساعد على انتشار الجريمة ، فإنها تضفي عليها – أيضاً – رحمة تنأى بها عن القسوة التي تنبعث عن تعسف السلطات في إنزال العقوبة بالمجرم نوعاً وكماً وكيفاً والتي تساعد – أيضاً – على انتشار الجريمة ، إذ أن مشرعها أرحم الراحمين ، وقد تكون الشدة عين الرحمة في بعض الأمور كما هو الحال في تشريع العقوبات .

المطلب الثاني

التنجيـز فـي العقوبات الإسلامية


ومن أبرز عوامل قوة العقوبات الإسلامية كونها ناجزه في تنفيذها ، بناء على ما حبلت النفوس البشرية عليه من اعتبارها بالعاجل أكثر من الأجل " وإيثارها ما تتعجله من يسير اللذة في دنياها على ما تتأجله من عظيم اللذة في أخراها ، ونزولها على الحاضر المشاهد ، وتجافيها عن الغائب الموعود ، وذلك موجب ما جبلت عليه من جهلها وظلمها ، فاقتضت حكمة الله البالغة ونعمته السابغة ورحمته الشاملة وجوده الواسع أن لا يضرب عن عباده الذكر صفحاً ، وأن لا يتركهم سدي ، ولا يخليهم ودواعي أنفسهم وطبائعهم ، بل ركب في فطرهم وعقولهم معرفة الخير والشر والنافع والضار والألم واللذة ومعرفة أسبابها ، ولم يكتف بمجرد ذلك حتى عرفهم به مفصلاً على ألسنة رسله ، وقطع معاذيرهم بأن أقام على صدقهم من الأدلة والبراهين ما لا يبقى معه لهم عليه حجة ، وصرف طرق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ، وضرب لهم الأمثال ، وأزال عنهم كل إشكال ، ومكنهم من القيام بما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه غاية التمكين ، وأعانهم عليه بكل سبب ، وسلطهم على قهر طباعهم بما يجرهم إلى إيثار العواقب على المباديء ، ورفض اليسير الفاني من اللذة إلى العظيم الباقي منها ، وأرشدهم إلى التفكر والتدبر وإيثار ما تقضي به عقولهم وأخلاقهم من هذين الأمرين ، وأكمل لهم دينهم ، وأتم عليهم نعمته بما أوصله إليهم على ألسنة رسله من أسباب العقوبة والمثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة ، وتحقيق ذلك بالتعجيل لبعضه في دار المحنة ليكون علما وأمارة لتحقيق ما أخره عنهم في دار الجزاء والمثوبة ، ويكون العاجل مذكراً بالآجل ، والقليل المنقطع بالكثير المتصل ، والحاضر الفائت مؤذناً بالغائب الدائم ، فتبارك رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين " (1) .


وتجاوباً مع ما جبلت عليه النفوس من الاعتبار بالعاجل أكثر من الآجل ، والذي يدل عليه المثل الشائع (أحيني اليوم وأمتني غداً) جاء التشريع الإسلامي بالعقوبات في إطار من التنجيز وسرعة التنفيذ ؛ ليكون ذلك أدعى إلى تحقيق الزجر والردع ، ولا يخفى على أحد أن السجن في الإسلام – إذا استخدم كعقوبة – لا يكون متطاول المدة كما هو في القوانين الوضعية ، أما عدا ذلك فالعقوبة إما القتل أو القطع لبعض الأطراف أو الجلد أو الرجم أو دفع مال ، وهكذا فإن إنزال العقوبة في الإسلام ناجز وسريع ، الأمر الذي يتحقق معه الزجر والردع من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا يحرم المجتمع من طاقاته العاملة ، ولا يحرم أسرة من عائلها فتصبح معرضة للانحراف ، وفي هذا حماية للمجتمع من الجريمة . 

المطلب الثالث

تناسب العقوبات الإسلامية مع بواعث الجريمة


ومن أبرز عوامل قوة العقوبات الإسلامية التناسب الرائع بينها وبين بواعث الجريمة ، الأمر الذي يؤدي – في حالة تطبيق تلك العقوبات – إلى تحقيق التوازن النفسي بين الفرد وبواعثه ، عن طريق ما تحدثه تلك العقوبات من توليد موانع صادقة في نفس الفرد تكافيء بواعث الجريمة أو تربو عليها ، فتقوى سيطرته عليها فيبعد بذلك عن الوقوع في الجريمة أو العودة إليها . 

وبنظرة إلى العقوبات الإسلامية في مجملها يتضح هذا التناسب بينها وبين     بواعث الجريمة :

 فالــــردة باعثها الطغيان على الدين ، والاستهتار به ، والتعدي على حكم الله بالحكم بعدم صلاحه والعياذ بالله ، فإذا خُيِّر الفرد بين بقائه على إسلامه أو إزهاق روحه كان بقاؤه    على دينه أفضل فيمتنع عن الارتداد ، وكذا فيمن أراد نشر الاضطراب والفتن          والخروج عن الجماعة .

 وشرب الخمر باعثه – في الغالب – الهروب من الواقع ، والرغبة في الشعور باللذة والسعادة ولو كانت وهمية ، وفي حالة اللاوعي التي يحدثها شرب الخمر يقدم السكران – في كثير من الأحيان – على اقتراف العديد من الجرائم ، فكانت عقوبة الجلد لشارب الخمر عقوبة مناسبة لتبديل حالة اللاوعي والهروب من الواقع إلى حالة وعي وإفاقة ، وتبديل حالة الشعور الوهمي باللذة والسعادة إلى شعور حقيقي بالألم ، وفي هذا ما فيه من قوة تسيطر على باعث شرب الخمر في نفس الإنسان .

 والزنـــــا باعثه النزعات النفسية الشهوانية ، وما شرع له من عقوبة (الجلد مائة وتغريب عام لغير المحصن ، والرجم حتى الموت للمحصن ) مع الإشهاد عليه يعتبر عقوبة جسدية ونفسية كفيلة بانقطاع تلك اللذة ، وتحمله على عدم التفكير فيها ، فإذا كان الجاني جَلْداً وله قدرة على احتمال ألم مائة جلدة ، فإن عقوبة الإشهاد على الجلد تجعل من المجرم عنصراً مشهوراً في المجتمع بإجرامه ، وذلك مما يسبب له ألماً نفسيا يردعه عن التفكير في الجريمة فضلاً عن  أن كل من شارك في الرجم أو الإشهاد إذا وسوس له الشيطان بتلك الفاحشة كان تذكر الموقف رادعاً كبيراً له عن الوقوع فيها ، وهذا ما أشار إليه              ابن كثير – رحمه الله – بقوله : " فإن ذلك يكون أبلغ في الزجر وأنجح في الردع ، لأن فيه تقريعا وتوبيخا وفضيحة " (1) .

 والقــذف باعثه حسد القاذف وحقده ورغبته في الانتقام من المقذوف بالتشهير به ،  فيسعى إلى تحقيره في الوسط الاجتماعي وازدرائه والإقلال من شأنه ، لذا كان جزاء تلك البواعث أن تنزل عليه العقوبة البدنية والنفسية فيُجْلَد ولا يُصَدَّق أبداً ، وتسقط عدالته فترد بذلك  شهادته ، ويكون معروفاً بين الجماعة بصفة الفسق فناسب ذلك أن يكون جزاؤه من جنس عمله ؛ لما أنزله من الألم النفسي بالمقذوف ، فإذا فكر شخص في أن يقذف آخر ليؤلمه تذكر ما سوف يقع عليه من العقوبة فيصرفه ذلك عن الجريمة .

 والحرابـة باعثها القوة والشهرة والسلطة والجبروت ، ولذا كانت عقوبة المحارب تقوم على إذلال قوته واضمحلال شهرته وسلطانه ، وذلك بالقتل أو الصلب أو قطع يده ورجله من خلاف ، أو نفيه من الأرض ، وبهذه العقوبة يقضي الإسلام على غريزة حب البقاء والأنانية وحب التسلط التي تكون من عوامل الإجرام لدى بعض الناس .

 والبغــي باعثه –أيضاً– القوة وحب الشهرة والسلطة ، ولذا كانت عقوبته -وهي القتل- تقوم على إذلال قوة البغاة ودحرها ، وهل بعد فقد النفس شهرة أو سلطة ؟!

 والسرقـة باعثها الرغبة في ازدياد الكسب أو الثراء بمد اليد إلى أموال الغير ، فإذا تراءى للسارق قطع يده التي هي وسيلة لرزقه تبادر إلى ذهنه صورة عجزه عن الكسب وحصوله على المال الذي يسعى إليه ، إضافة إلى ما سوف يعلق به من علامة تشهر به في المجتمع، تميز بينه وبين الأفراد والأمناء ، مما يؤدي إلى نفور الأفراد منه ، وهذا يكفي لأن يصبح الفرد حريصا على بقاء ذلك العضو بعدم تعديه على ممتلكات غيره ، ويشتد ذلك الحرص عندما يعلم أنه إذا عاد إلى السرقة فقد عضوا آخر (رجله اليسرى) .

 والقتل العمد مهما تعددت بواعثه - ميلاً إلى العدوان ، أو حباً في السيطرة ، أو رغبة في الاستئثار – دون منافسة – بما يحرص عليه القاتل من مال أو جاه .. إلخ - فإن عقوبة القصاص كافية لأن تسيطر على هذه البواعث في نفس الإنسان ، قال -تعالى- :               ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون  (2) ، يعني : " من كان له لب أو عقل يذكر القصاص فيحجزه خوف القصاص عن القتل ، وكم من رجل يريد أن يقتل فيمنعه منه مخافة أن يقتل ، وفي هذا إبقاء لحياته وحياة من أراد قتله " (1) .

 والقتل شبه العمد والخطأ باعثه الإهمال ، وعدم الاحتياط ، فكانت عقوبة الكفارة (تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) والدية كفيلة بأن تربي الفرد على الحيطة والحذر من الاستهانة بأرواح الآخرين والاعتداء عليهم .

 والتطاول على الآخريـــن بقول أو فعل مما لم تقدر له عقوبة باعثه الاستهانة بحقوق  الآخرين ، والاستهانة بما يمكن أن يعاقب به إذا عوقب على هذا التطاول ، فكانت عقوبة التعزير كفيلة بأن تزيل هذه الاستهانة ، وتجعل الفرد حريصاً على حسن معاملة الآخرين قولاً وفعلاً ، حريصاً على أداء الحقوق إلى أربابها ، فيُنَقَّى المجتمع بذلك من المشاحنات والمنازعات التي تفضي إلى الاعتداءات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره ، وما ذلك الحرص إلا نتيجة لشعور الفرد -بل وتيقنه- أنه محاسب على كل فعل ولفظ يضر بالآخرين، وأنه عرضة للعقوبة إذا رفع أمره إلى القضاء .


وكلما كانت بواعث الجريمة آخذة موقعا قوياً في نفس الإنسان وطبعه كلما كانت عقوبة تلك الجريمة توازيها قوة إن لم تزد عليها ، ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها ، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب ، ولما كان داعي السرقة قويا كان فيها قطع اليد . . وهكذا .


" وبموازنة عاقلة بسيطة يعقدها من يفكر في الإقدام على ارتكاب جنايةٍ ما بين ما تنطوي عليه الجناية من لذة ، وما تنطوي عليه العقوبة من إيلام بدني ونفسي يتكافأ معها إن لم يزد عليها ، فإنه يؤثر السلامة بالإحجام عن الشر مستجيبا لنداء العقل ، خاصة إذا أيقن أنه لا مجال للإفلات من العقوبة بحيلة من الحيل أو بشفاعة شافع ، إذ أن كثيراً من المجرمين لا يقدمون على جرائمهم إلا إذا كان أملهم في الإفلات من العقوبة على درجة من القوة يبعد معها شبح العقوبة .


وتقاصر العقوبة عن الجريمة حسياً أو معنوياً يفسد على النفس أمرها في مواقف الصراع والاختيار ؛ لأنه يهون عليها الإقدام ، ويضعف فيها عوامل الإحجام ، بحيث تتوافر الجرأة اللازمة لتحطيم كل الضوابط التي تحول بين صاحبها وبين اقتراف ما يريد (2) .


وبهذا يتضح أن التناسب القائم بين العقوبات الإسلامية وبين بواعث الجريمة يضفي عليها قوة ، ويجعلها ذات أثر فعال في حماية المجتمع من الجريمة .

المطلب الرابع

شموليـــة العقوبــات الإسلاميــة


ومن أبرز عوامل قوة العقوبات الإسلامية اتسامها بالشمولية ، وتتجلى هذه الشمولية من خلال ما يلي :

أولاً : لكــل محـظـــــــور عـقــــوبــــــــــــة :

ما من قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل يمثل محظوراً شرعياً إلا وقد رصدت له عقوبة ، إما مقدرة بنص ، وإما مفوضة في تقديرها للإمام أو نائبه ، بخلاف القوانين الوضعية التي لم ترصد عقوبات لكثير من المحظورات الشرعية التي تضر بمصلحة الفرد والمجتمع ، ولم تفوض القاضي في تقدير عقوبة لم يُنَص عليها في قانون العقوبات ، فالنص الوضعي القاصر قيد لا يجوز الخروج عليه !!

ثانياً : ازدواجية العقوبات الإسلامية دنيوياً وأخروياً :

إن كل جريمة معتبرة الأثر على الفرد والمجتمع لها في الشرع جزاءان : جزاء دنيوي وجزاء أخروي .

أما الدنيوي فأمر تنفيذه ملقى على كاهل أولي الأمر ، وأما الجزاء الأخروي فأمر تنفيذه يتولاه رب العالمين ، إلا أن يتوب المجرم توبة نصوحاً ، ويتغمده الله برحمته ومغفرته، وسبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب .


ومن يتتبع التناول الإسلامي للعديد من الجرائم يجد كل جريمة منها يترتب عليها جزاءان : دنيوى وأخروي ، وقد سبق بيان هذا الازدواج أثناء الحديث عن العقوبات الإسلامية في المبحث الأول من الفصل السابق من هذا الباب .


وازدواجية الجزاء ذات أثر عظيم في تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة ؛ حيث إن الإيمان الجزاء الأخروي يربي النفوس على مراقبة الله وخشيته في السر والعلن ، والله –سبحانه– مطلع ورقيب ولا تخفى عليه خافية ، فمن استطاع أن يرتكب جريمة ويتفادى عقوبة الدنيا فلن يستطيع أن يفلت من عقاب الله في الآخرة ، وإيقان النفوس بهذا مما يدعو إلى قلة الجرائم ، وحفظ الأمن ، وصيانة نظام الجماعة ومصالحها العامة . "بعكس الحال في القوانين الوضعية فإنها ليس لها في نفوس مَنْ تُطَبق عليهم ما يحملهم على طاعتها ، وهم لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع تحت طائلتها ، ومن استطاع أن يرتكب جريمةً ما وهو آمن من سطوة القانون فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها من خلق أو دين ، ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانين الوضعية ، وتضعف الأخلاق ، ويكثر المجرمون من الطبقات المستنيرة ، تبعاً لزيادة الفساد الخلقي في هذه الطبقة ، ولقدرة  أفرادها على التهرب من سلطان القانون " (1) .

ثالثاً : ازدواجية العقوبات الإسلامية مادياً ومعنوياً :

إن كل جريمة ترتكب في حق إنسان لا شك أنها تترك في نفسه أثراً معنوياً أليماً أدنى درجاته الشعور بمرارة الظلم ، ومرارة الخوف والقلق ، ولو لم يكن للجريمة أثر معنوي إلا هذا لكفى به ألماً ، فضلاً عن الأثر المادي الذي يصيب المجني عليه .


وتأثر المجني عليه بالأثر المعنوي والأثر المادي الناجمان عن الجريمة الواقعة عليه أمر نسبي تتفاوت نسبته من شخص لآخر ، فمن الناس من يضره الجانب المعنوي في الجريمة أكثر من الجانب المادي ، والعكس صحيح .

وأياً ما كان الأمر فقد راعى التشريع الإسلامي أن تكون العقوبات التي تنزل بالجناة آخذة الشكل الازدواجي ( المادي والمعنوي) ؛ تمكيناً للأثر المرتجى تحقيقه من وراء تطبيقها زجراً وردعاً وحماية للمجتمع من الجريمة ، إذ من الناس من لا تردعه العقوبة المادية  وحدها ، ومنهم من لا تردعه العقوبة المعنوية وحدها ، فكان الجمع بين الألم المادي والمعنوي في العقوبة أقوى وأجدى في تحقيق الردع للجاني والزجر لغيره .


ويتضح هذا الازدواج في العقوبات الإسلامية بجملتها ، بيد أنه يبرز في بعض هذه العقوبات ، وعلى سبيل المثال :

 عقوبة البكر الزاني : يقول الله -عز وجل– في بيانها :  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد         عذابهما طائفة من المؤمنين  (1) ، ويضاف إلى ذلك التغريب لمدة عام ، والذي وردت به السنة . 

إن عقوبته عقوبة مزدوجة تشتمل على جانبين :

جانب مادي (حسي) : يتمثل في إيلام الجسد ـ الذي تلذذ بالزنا ـ بجلده مائة جلدة .

وجانـــب معنـــوي : يتمثل في علانية إقامة الحد ؛ لتشهده طائفة من المؤمنين وشعور بالغربة والنفي وما يصاحبه من وحشة .


والحكمة في هذا الازدواج واضحة ، حيث إن اجتماع الجلد – وهو إيلام بدني -  إلى إعلان الحد تشهيراً صامتاً بالزناة مع وحشة الغربة كفيل بأن يحقق الحد غايته كاملة : فمن يؤذيه الألم الحسي ولا يؤذيه السقوط في نظر الجماعة والاغتراب عن بلده وأهله يردعه الجلد ، ومن يؤذيه أن يسقط في عين الجماعة أو يغرب عن بلده وأهله ، وقد لا ينال منه الألم الحسي – لقوة بنية أو لفرط جلادة أو لتأثيره الوقتي الذي لا يلبث أن يزول - يردعه الإعلان والنفي.

ولأني أقصد في هذا المقام ازدواجية العقوبة التي توقع على المجرم وأثرها القوي في  ردعه عن المعاودة فلم أشر إلى عقوبة الثيب الزاني ( وهي القتل رجماً بالحجارة ) ، إذ أن عقوبته تفضي به -لا محالة- إلى الموت ، ومن ثم فليست هناك حاجة للإيلام المعنوي الذي يردع من يعيش وسط المجتمع بعد إقامة الحد عليه علانية ، تلك العلانية التي كما تردع الجاني فإنها تزجر غيره ممن يفكر في أن يسلك مسلكه ، بخلاف العلانية في رجم الثيب الزاني فإنها تتجه لا إلى ردع الجاني – إذ أنه بالرجم تنتهي حياته – بل إلى تحقيق الردع الاجتماعي العام .

  عقوبة القذف : يقول الله -عز وجل- في بيانها   .. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وألئك هم الفاسقون  (1) .
إن عقوبة القاذف – الذي يخوض في أعراض الناس بهتاناً وزوراً فيصيبهم بألم نفسي جسيم قد يدفع إلي سفك دماء – عقوبة مزدوجة تشتمل على جانبين :

جانب مادي (حسي) : يتمثل في إيلام الجسد بجلده ثمانين جلدة .

وجانـــب معنـــوي : يتمثل في وصم القاذف وصمة أخلاقية باقية تطارده إلى أن يتوب ، وهي إهدار أهليته للشهادة ، وهذا الإهدار بمثابة وصف غير مباشر للقاذف بأنه كذاب وفاسق  عن أمر الله في المحافظة على الأعراض ، وهو من جهةٍ نفي لما كان من قذف ؛ لأن مصدره كاذب ومن جهة عقوبة معنوية تدمغ القاذف بوصمة الكذب ، ولك أن تتخيل آثار اشتهار إنسان بالكذب في مجتمع يكون فيه الصدق قيمة حقيقية يعيشها أصحابها خلقاً وسلوكاً ويضبطون معاملاتهم وعلاقاتهم على أساس منها .


وباجتماع الإيلام البدني – المتمثل في الجلد – إلى الإيلام المعنوي – المتمثل في وصم القاذف بالكذب والفسق – تكون عقوبة القذف أقوى في تحقيق الزجر والردع .

 عقوبة السرقة : يقول الله –عز وجل– في بيانها :  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم  (2) .
إن السرقة تقوم على التخفي ، وتخفي السارق من شأنه أن يجعله بعيداً عن العيون وعن المراقبة،ومن ثم يصعب الانتباه له والتصدي له بخلاف المنتهب والغاصب والمختلس.

والمسروق منه يصاب بضرر مادي هو فقد ماله كله أو بعضه وضرر معنوي هو الحسرة على فقد ما شقي في جمعه وما قد يترتب على فقده من فقر بعد غنى وذل بعد عز وعودة إلى بداية طريق الكد والشقاء .

ومن هنا كانت عقوبة السارق عقوبة مزدوجة تشتمل على جانبين :

جانب مادي (حسي) : ويتمثل في الإيلام البدني الذي يحدثه قطع اليد ، وفقد عضو هام         من أعضاء الجسد .

وجانــب معنـــوي : يتمثل في المعنى الذي يوحيه قطع اليد ، وهو أن السارق الذي يرتكب جريمته في الخفاء يعاقب بوسمه بعلامة بينة لا يملك معها حيلة في الإخفاء أو التمويه ، إنها بمثابة نشر صورته على الدنيا ومعها تحذير بأنه سارق مع فارق أن الصورة والاسم  قد ينساهما الناس ، أما اليد المقطوعة ، ومن موضع محدد وبطريقة معينة فهي         علامة دائمة تلازم صاحبها ، وتدمغه بالعار ، وتفضحه أمام الأعين ، وتنبه له الغافل ،     ولا يملك لدفع عارها إلا أن يتوب  فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه                                           إن الله غفور رحيم  (1) .
وباجتماع الإيلام البدني إلى الإيلام المعنوي تكون عقوبة السرقة أقوى في        تحقيق الزجر والردع .

رابعاً : ازدواجية الحق في العقوبات الإسلامية :

إنه ما من جريمة إلا وفيها حق لله بمخالفة مقرراته الشرعية من أوامر ونواه ، وهو ما يعبر عنه في العرف القانوني المعاصر بـ " حق المجتمع " ، والذي يتميز بأنه   فوق إرادة المتخاصمين ، ولا يجوز لهما أن يسقطاه بالعفو أو التصالح أو التراضي ،           وفيها – كذلك – حق للعبد بما يناله من هذه الجريمة من ضرر مادي أو معنوي . 

وهذا يعني أن كل جريمة تحتوي على اعتداء مزدوج : اعتداء في إطار شخصي ، واعتداء في إطار اجتماعي .

ومن هنا كان الحق في توقيع العقوبات الإسلامية على مستحقيها من المجرمين حقاً مزدوجاً يراعي المعنى الشخصي والمعنى الاجتماعي .

بيد أن هذه العقوبات الإسلامية منها ما يكون على جرائم يغلب فيها حق الله أو حق المجتمع كجرائم الحدود ، ومنها ما يكون على جرائم يغلب فيها حق العبد كجرائم القصاص والديات والكفارات ، وأياً ما كان الأمر فإن الحق في إقامة العقوبات الإسلامية يبقى حقاً مزدوجاً ، وليس هناك من أثر لهذا التقسيم إلا تمكين المجني عليه أو وليه من المجرم في جرائم القصاص والديات والكفارات التي يغلب فيها حق العبد ، وبعد التمكين يكون إما القصاص أو التصالح على الدية أو العفو  مجاناً ، ومع كون حق العبد غالباً في هذا القسم من الجرائم إلا أنه يبقى لولي الأمر الحق في توقيع عقوبة تعزيرية ملائمة لردع المجرم أخذاً لحق المجتمع في حالة التصالح أو العفو من المجني عليه أو وليه .

وتغليب حق الله أو حق المجتمع على حق العبد في جرائم الحدود أقوى وِأجدى في حماية المجتمع من الجريمة ، كما أن تغليب حق العبد على حق الله أو حق المجتمع في جرائم القصاص والديات والكفارات أقوى وأجدى في حماية المجتمع من الجريمة .

وبيان ذلك كالتالي :

 جرائم الحدود غُلِّب فيها حق الله أو حق المجتمع على حق العبد ؛ لما فيها من اعتداءات وانتهاكات لحرمات الله ؛ ولخطورة آثارها الاجتماعية إذا تفشت بالمجتمع الإسلامي ؛    ولأن في مقاومتها حماية للفضيلة الإنسانية في ذاتها ؛ والتهاون في مقاومة تلك الجرائم يؤدي إلى شيوع الرذيلة وسهولة ارتكابها والتجرؤ عليها ، وفي ذلك ضرر اجتماعي عام ، الأمر الذي يوجب أخذ المرتكب من نواصيه ما دام الإثبات سهلاً من غير تحسس          ولا تجسس ، ولذلك فإنه لا ينظر في هذه الجرائم إلى مجرد الاعتداء على الحق الشخصي – إن كان – وإنما تكون العقوبة حقاً لله أو حقاً للمجتمع ، وأما الحق الشخصي فإنه         يندمج في الحق العام .


وكون الحدود حقاً لله –تعالى- أو حقاً للمجتمع يعني أنها ليست حقاَ فردياً ،     وإنما هي حق جماعي ، وأن العدوان الذي وقع موجباً لحد من الحدود هو عدوان         على الجماعة كلها ، وإن بدا أثره من حيث ما يترتب عليه من ضرر مادي أو معنوي      قاصراً على فرد أو أفراد .

ومعنى حق المجتمع في إقامة الحدود يمكن استنباطه من توجيه الخطاب في    الآيات التي تطالب بإقامتها للجماعة كلها ، وإن كان التنفيذ الفعلي لا يتم إلا من خلال   الحاكم أو من ينوب عنه .

 قال -سبحانه- :  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين  (1).
 وقال -جل جلاله- :  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وألئك هم الفاسقون  (2) .
 وقال -عز من قائل - :  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله     والله عزيز حكيم  (3) . 

 وقال – تباركت أسماؤه – :  وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله . .  (4) .
 وقال –تعالى- :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . .  (5) .
والمحاربون أمرهم ظاهر ، فهم خارجون على المجتمع كله ، فهم في طرف       وهو في طرف آخر ، وحق المجتمع في حدهم أظهر منه في حدود الزنا والسرقة      والقذف ، ومن اليسير إلحاق حد الحرابة بهذه الثلاثة بقياس الأولى ، ولعل في بناء      الفعل للمجهول " يُقَتَّلوا "…إلخ ما يشير إلى أنه قد يتمكن البغاة الخارجون مثلاً من قتل إمام الجماعة فتضطر الجماعة إلى قتالهم وحَدِّهم بدونه .

 وقال –(– :  من بدل دينه فاقتلوه  (6) .

 وقال –(– :  من شرب الخمر فاجلدوه  (7) .

وتوجيه الخطاب للجماعة مؤذن بحقها في إقامة الحد ، وبواجبها في السعي لإقامته متى ثبت ولم يعد درؤه ممكناً .

وجعل العقوبة على جرائم الحدود حقاً لله أو حقاً للمجتمع تبرز قوته في حماية المجتمع من الجريمة من حيث :

1- " إن تقرير حق المجتمع في إقامة الحدود يرفعها من مستوى الخصومات والمنازعات الشخصية إلى مستوى أعظم وأخطر ، فالحقوق الشخصية الخالصة لصاحبها أن يتنازل عنها أو يصالح عليها كلها أو بعضها ، أما الحدود وهي حقوق الله أو حقوق الجماعة فلا تسقط بعفو الأطراف الذين وقع عليهم مباشرة عدوان مرتكبيها في الزنا والسرقة والقذف مثلاً .

2- إن التعبير عن حق المجتمع بـ " حق الله " يضفي عليه قدسية وهيبة متى استقرت في نفس مؤمنة نشئت تنشئة صحيحة على منهج إسلامي قويم كانت حاجزاً قوياً يحول بين صاحبها وبين مواقعة حمى الله أو الاقتراب منه .

3- إن المرتكب لإحدى هذه الجرائم سيجد نفسه في مواجهة لا مع فرد أو عدة أفراد وإنما مع المجتمع بأسره ، فالزاني لا يواجه فقط بمن اعتدى هو على عرضه ، وإنما يواجه به وبالمجتمع كله معه ، والسارق لا يواجه بمن سرقه هو ، وإنما يواجه به وبالمجتمع كله معه ….. وقس على هذا . وفي ذلك من الرهبة والردع ما يجعله يفكر مراراً قبل الإقدام .

4- إن المجتمع لا يقف من هذه الجرائم موقف السلبية وعدم المبالاة ، متعللاً بأنه ليس طرفاً فيها ، وإنما هو طرف أصيل مسته الجريمة بطريق مباشر ، إذ أنها تمثل عدواناً على قيمة من قيمه وحرمة من حرماته .

5- إن تحويل الحق في إقامة الحدود من حق فردي إلى حق جماعي أو تضمينه هذا الحق الجماعي يحمي هذا الحق من خطر المساومة أو التعطيل ، إذا أنه لو ظل حقاً فردياً لتعرض لخطرين محتملين :

أما أولهما : فهو احتمال المساومة عليه من جانب صاحبه ، وهذه المساومة سوف تسقط   من قدسية الحرمات التي وضعت الحدود لحمايتها .

وأما الثاني : فهو أمر يستنبط من واقع الحياة : ذلك أن شأن مرتكبي جرائم الحدود أن يكونوا من ذوي النزعات الشريرة ، وأن تكون لهم ـ في الغالب – شوكة ومنعة ، وأن يكونوا بحيث يرهبهم الصالحون من مستقيمي الناس الذين يريدون أن يحبوا في دعة وهدوء ،  فلما كان ذلك من شأنهم كان هناك توجس وخوف ألا يستطيع من اعتدي عليهم مواجهتهم والمطالبة بإقامة الحد عليهم ؛ لعدم التكافؤ في الخصومة بين معتدين لديهم الجرأة   والسطوة ، وبين معتدى عليهم ليسوا بمثابتهم .

فكان في اعتبار الإسلام الحد حقاً للجماعة حماية له من خطر المساومة أو التعطيل  فيما لو بقي حقاً فردياً يجوز إسقاطه أو يمكن تحديه " (1) .

 وجرائم القصاص والديات والكفارات غلب فيها حق العبد على حق الله أو حق المجتمع ؛   لأن ضرر هذه الجرائم يقع أولاً وبصورة مباشرة على المجني عليه وأهله ، فهم الذين يكتوون بنارها ، ويلحقهم الأذى والضرر المباشر ، وإن ضررهم هذا وألمهم وأذاهم أشد وأكثر بكثير من تضرر المجتمع وأذاه وألمه ، فمن الطبيعي والعدل أن يكون حقهم أغلب  من حق المجتمع .

وتغليب حقهم – قصاصاً أو تصالحاً على الدية أو عفواً مجاناً – على حق المجتمع فيه حماية للمجتمع من الجريمة ، من حيث :

1- إن في تمكين أهل المجني عليه من القصاص – في حالة القتل العمد مثلاً - حسماً للجريمة ، وإطفاء لنار الغضب وطلب الثأر في نفوسهم ، وفي الحيلولة بينهم وبين ذلك إبقاء لجذور الجريمة ، فقد يندفع أهل القتيل لقتل الجاني بعد حبسه كما يحدث هذا كثيراً .

وينبغي هنا أن يفرق بين الانتقام – الذي يعد صورة من صور الهمجية – والقصاص -الذي اعتبره الإسلام حقاً لأولياء القتيل- رداً على من اتهم شريعة القصاص في الإسلام بأنها اتجاه إلى اختيار الانتقام أساساً للعقوبة ، وهذا من الهمجية الأولى ، ولا يتفق مع التحضر ورقي الفكر والنفس ، واعتبار العقوبة تهذيباً وإصلاحاً لنفس الجاني .

" إن البون شاسع بين الانتقام والقصاص ، ويتضح ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن الانتقام لا يتقيد فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله المجرم وبين العقوبة النازلة به ، والانتقام قد يتجه إلى معاقبة غير المجرم ، كما كان يجري في الجاهلية ، وكما يجرى الآن في قرى صعيد مصر ، لشيوع الأخذ بالثأر ، أما القصاص فإنه يتجه إلى المساواة بين الجريمة والعقوبة مساواة دقيقة ، وإذا لم يمكن التساوي كما في بعض الجروح فإنه يعدل عن القصاص إلى عقوبة أخرى ، وبذلك يفترقان ولا يتلاقيان .

الثاني : أن الانتقام كان يقع من الملوك على رعاياهم إذا شقوا عصا الطاعة ، أو قتل أحد الأمراء ، فإن الانتقام كان يصوب إلى الجناة ، أو من يشتبه في أمرهم فيؤخذ البريء بظلم غيره ، وكان يقع الانتقام بين الناس بعضهم مع بعض ، حيث يضطرب الأمر ويكون الضعيف خاضعاً لبطش القوي ، ولا حول له أمامه ، أما القصاص فإنه يكون بحكم من القاضي ، وهو يسري على الراعي والرعية ، فإنه يقتص من الحاكم الأعظم إذا وقع منه ما يوجب القصاص ، وعلى الشعب أن يعين المظلوم حتى يقتص " (1)  .

2- إن في القصاص من القاتل وإعطاء حق القصاص لأهل القتيل ردعاً مؤثراً وزجراً كافياً لمن تسول له نفسه إزهاق روح البريء ؛ لأن الإنسان يحب ذاته ويحرص عليها ويخاف من فواتها ، فينزجر عما يؤدي إلى ذلك إذا ما علم أن القصاص من حق أولياء القتيل ، وأنه لا يمكن للقاضي ولا لرئيس الدولة العفو عنه إذا ما طلب أهل القتيل القصاص منه .

3- إن فتح باب التصالح على الدية فيه تعويض لأهل المجني عليه ، وتخفيف لمصابهم وتهدئة لثورتهم التي تثور طلباً للانتقام .


ومن المقررات الشرعية التي من شأنها أن تطب لجروح المكلومين أنه لا يطل دم في الإسلام ، فلا تذهب جريمة قتل – مثلاً – من غير عقوبة ، أو بالأحرى من غير أن يقتص من الجاني ، أو تعويض أسرة المجني عليه بالدية إن لم يمكن تنفيذ حكم القصاص لأي سبب من الأسباب .

4- إن فتح باب العفو مجاناً بعد المكنة من القاتل فيه حقن للدماء ، وتأليف للقلوب ، وما أعظم دلالة كلمة " سلطاناً " في قوله -تعالى- :  . . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً  (2) على حق التمكين الذي منحه الإسلام لولي الدم كي ينتصر من الجاني ، وفي كثير من الأحيان تكون المكنة والقدرة سبباً للعفو ؛ لما ينعكس عنها من شفاء غيظ المجني عليه وذويه ، ولا يخفى ما يحدث في قرى صعيد مصر التي تعاني من عادة الثأر إلى أيامنا تلك ، الثأر الذي ترهق في جوِّه أنفس بريئة ، وتتشرد كثير من الأسر ، حيث يلاحظ أن ذهاب المطلوب للثأر حاملاً كفنه إلى طالبيه استعطافاً  واسترحاماً ، وإمكانهم من رقبته يؤدي بهم إلى العفو عنه من منطلق القوة والاقتدار .


وبهذا يتبين أن تغليب حق العبد على حق الله في هذه الجرائم بجميع النتائج (قصاصاً أو تصالحاً أو عفواً ) فيه حماية للمجتمع من الجريمة ، وقد كان هذا  واضحاً يوم أن كان هذا النظام الإسلامي هو المطبق والسائد في البلاد الإسلامية ، أما بعد أن نحيت العقوبات الإسلامية وحلت محلها العقوبات الوضعية فقد ازدادت الجرائم ولا تزال في ازدياد.

المبحث الثالث

إنسانية العـقوبات الإسـلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة


إن إنسانية العقوبات الإسلامية يقصد بها ههنا :

- أنها تتوافق ومقتضى الطبيعة الإنسانية التي خلق الله الإنسان عليها .

- أنها تتوافق ومقتضى التكريم الذي منحه الله للإنسان .


وقد يكون هناك عجب من المفارقة التي تبدو لأول وهلة بين كلمة "إنسانية" وكلمة "العقوبات " ، إذ كيف تكون العقوبات التي هي – في الأصل – ألم وأذى إنسانية ؟!

ولكن العجب يزول بانبثاق هذه العقوبات من مشكاة الإسلام ، إذ أن هذا الانبثاق هو الذي يؤهلها لأن تتسم بسمة الإنسانية رغم أنف المنكرين الذين يرمون العقوبات الإسلامية بالقسوة والوحشية والبعد عن الإنسانية . 

وتتجلى إنسانية العقوبات الإسلامية من خلال المطالب التالية :

المطلب الأول      : توافق العقوبات الإسلامية مع الطبيعة الإنسانية .

المطلب الثانــي : لا عقـــوبـــــــــــة مـــع إكـــــــــــــراه .

المطلب الثالــث : مراعـــــــــاة حرمـــــــة المعاقَــــــــــــب .

المطلب الرابـع  : مراعـــــــــاة حـال المجرم عند تنفيذ العقوبـة .

المطلب الخامس : معاملــــــــــة المسجـــون معاملــة إنسانيــــة .

المطلب السادس : إمكانية النجاة من العقوبة الشرعية بمسوِّغ شرعي .

المطلب السابـع : العقوبــــــات الإسلاميـــة مـن رحمـة الله بعباده .

المطلب الأول

توافق العقوبات الإسلامية مع الطبيعة الإنسانية
إن العقوبات الإسلامية تتوافق مع الطبيعة الإنسانية التي جبلت على رهبة الألم والأذى ، فتنأى عن ارتكاب موجبه ، خاصة أن التناسب قائم بين الجريمة وعقوبتها المقررة لها من قبل الإسلام ، حيث إنه كلما عظمت الجريمة عظم جزاؤها ، ليكون أقوى في محاربة الجريمة وأقدر على استئصال ما تحدثه من الضرر .


ولا شك أن رصد العقوبة الرادعة ترهيباً من الوقوع تحت طائلتها مراعاة           لما جبلت عليه الطبيعة الإنسانية يعد من أبرز مظاهر التكريم الإنساني ودليلاً على     إنسانية العقوبات الإسلامية .


" ولعل السر في نجاح الشريعة في ميدان العقوبات أن عقوباتها وضعت على أساس طبيعة الإنسان ، ففي طبيعة الإنسان أن يخشى ويرجو ، وهو لا يأتي أي عمل إلا بقدر ما ينتظر من منافعه ، ولا ينتهي عن عمل إلا بقدر ما يخشى من مضاره ، فالإنسان يقدر المنفعة والضرر ويوازن بينهما ، فإن رجحت كفة المنفعة فهو مقدم ، وإن رجحت كفة الضرر فهو محجم ، وطبيعة الإنسان تلازمه في الخير والشر ، في الأعمال المباحة والأعمال المحرمة ، فلا يرتكب الجريمة إلا لما ينتظره منها من منفعة ، ولا ينتهي عن الجريمة إلا لما يخشاه من مضارها ، فكلما اشتدت العقوبة كلما ابتعد الناس عن الجريمة ، وكلما خفت العقوبة كلما ازداد إقبالهم على الجريمة ، وكلما نظرنا إلى الجريمة دون المجرم أيس المجرم فلم يطمع في استعمال الرأفة ، ونأى بجانبه عن الجريمة ، وسلك طريق الاستقامة ، وقد استغلت الشريعة طبيعة الإنسان فوضعت على أساسها عقوبات الجرائم عامة وعقوبات جرائم الحدود والقصاص خاصة . ونظرت في الجرائم الأخيرة إلى الجريمة دون المجرم ؛ لأن هذه الجرائم من الخطورة بمكان ، ولأنها تمس كيان الجماعة ونظامها ، فالتساهل فيها يؤدي إلى أسوأ النتائج ، والتشدد فيها يؤدي إلى قلة وقوع هذه الجرائم "(1) فيسود الأمن ويستقر النظام .

ثم إن الطبيعة الإنسانية تميل إلى الأمن الداخلي والخارجي ، إذ في ظله تنعم بالقيم الإنسانية النبيلة ، وتوجَّه الجهود لممارسة أنشطة الحياة المختلفة الرامية إلى التنمية الخاصة والعامة ، فلا يمكن أن يكون لمجتمع كيان محترم حتى يتحقق له " أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم ، ويسكن فيه البريء ، ويأنس به الضعيف ، فليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء : الأمن أهنأ عيش ، والعدل أقوى جيش ؛ لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ، ويحجزهم عن تصرفهم ، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أو دهم ، وانتظام جملتهم " (1) .


وتطبيق العقوبات الإسلامية – وإن كان فيه ضرر لبعض الأفراد سالكي سبيل الإجرام- فإن من شأنه تحقيق الأمن الداخلي أصالة والخارجي بالتبع . 

يقول ابن القيم : " ولولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضاً ، وفسد نظام العالم ، وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم " (2) .

ولا يخفى أن من الإنسانية تقديم مصلحة المجموع ، واحتمال الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد ، وهذا يؤكد الصلة الوثيقة بين العقوبات الإسلامية والطبيعة الإنسانية .



المطلب الثاني

لا عـقـــوبــــة مـــع إكـــــراه 

إن العقوبات الإسلامية لا توقع على مكره أكره على ما يستوجب عقوبة ، سواء أكان إكراهاً على ارتكاب جرم أم كان إكراهاً على اعترافٍ بارتكاب جرم لم تثبت إدانته به .

وقد قام الحكم الشرعي بأن الإكراه على أمر لا تترتب عليه الآثار الشرعية التي تترتب عليه عند انتفاء الإكراه ، ويتأكد هذا الحكم في مجال الجريمة ؛ درءاً لما قد يلحق بالمُكرَه في هذا المجال من ضرر العقوبة مادياً ومعنوياً ، إن لم يكن على مستوى الشرع أو القانون فعلى المستوى الاجتماعي حيث التربص به للثأر والانتقام في حالة ما إذا أكره على أمر يتعدى أذاه للآخرين .

والأصل في هذا الحكم الشرعي :

 قول الحق -سبحانه وتعالى- :  من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم  (1) .

والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره ، وفي ذلك يقول القرطبي  : " لما سمح الله – عز وجل – بالكفر به – وهو أصل الشريعة – عند الإكراه ، ولم يؤاخذ به ، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها ، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم " (2) ؛ اعتباراً للأخذ برخصة " التقية " الجائزة شرعاً بقوله–سبحانه-:  لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن                            تتقوا منهم تقاة . .  (3) شريطة أن يغلب على ظن المُكرَه إنفاذ ما توعده به المُكرِه من قتل أو سجن أو ضرب أو إتلاف مال أو إنزال أي لون من ألوان الأذى الشديد أو الإيلام    القوي . . إلخ ، ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص وغيرهم .

 وقوله –(– :  تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   (4).


فمن أكره – بالمعنى المعتبر للإكراه – على ارتكاب جرم لم يؤاخذ به ، كالإكراه على الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ، أو على شرب الخمر ، أو قذف الغير ، ولو قدر أن رجلاً استُكْرِهَ على الزنا فزنا فإنه لا يقام عليه الحد ، وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها ، ويدل على ذلك قوله -سبحانه- :  . .  ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم  (1) .

وقد روى البخاري في صحيحه تحت عنوان : (إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها) عن نافع مولى ابن عمر  أن صفية ابنة أبي عبيد –امرأة عبد الله بن عمر– أخبرته أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها ، فجلده عمر الحد ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها  (2) .


وروى الإمام / مالك في الموطأ عن ابن شهاب " أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها .


ويوضح الإمام / مالك هذا الحكم بقوله : الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا أنها إن كانت حرة فعلية صداق مثلها ، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من  ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله ، وإن كان المغتصِب عبداً فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه " (3) .


وأما من أُكْرِه على قتل غيره فقد " أجمع العلماء على أنه لا يجوز له الإقدام على  قتله ، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ، ويصبر على البلاء الذي نزل به ، ولا يحل أن يفدي نفسه بغيره ، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة " (4) .


" والتقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، إلا أن الله – تبارك وتعالى – ليس يجعل في القتل تقية " (5) .


ومع جواز الأخذ برخصة التقية في غير القتل ، فقد " أجمع العلماء على أن من أُكْرِه على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة ، إعزازاً للدين ، وليس ذلك من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة ، بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماء .


واختلفوا فيمن أُكْرِه على غير القتل من فعل ما لا يحل له ، فذهب فريق إلى أن الأخذ بالعزيمة واحتمال الأذى أفضل ، وذهب فريق آخر إلى أن الأخذ بالرخصة والنجاة من الأذى أفضل " (6) ، وكلام القرطبى السابق ذكره (7) يرجح ما ذهب إليه الفريق الثانى . 


ومن أُكْرِه على اعتراف أو إقرار لم يؤاخذ به ، كما قال الإمام / أبو يوسف في كتابه (الخراج) : " ومن ظُنَّ به أو تُوُهِّم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب والتوعد والتخويف ، فإن من أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فُعِلَ ذلك به فليس إقراره ذلك بشيء ولا يحل قطعه ولا أخذه بما أقربه،وقد قال عمر بن الخطاب–رضي الله عنه-: (ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه) ، وقد سئل ابن عمر – رضي الله عنهما – في رجل اتهم في سرقة فأقر بها بعد ضربه ، فقال : (لا يقطع ، فإنه إنما أقر بعد ضربه) ، فلا يقام حد على أحد إلا ببينة عادلة أو بإقرار من غير تهديد من الوالي له أو وعيد " (1) ، فإن اعترف إنسان بجرم بناء على إكراه فهو اعتراف باطل ، ويقتص من المُكْرِه سواء كان قاضياً أو غيره ، وإن كان " البعض يرى صحة اعتراف المتهم إذا كان هذا الاعتراف مبنيا على إكراه ، وكان ذلك المتهم من ذوي السيرة السيئة المشهور عنهم ارتكاب الجرائم ، وذلك رعاية للصالح العام " (2) ، فأين هذا مما يحدث في ظل القوانين الوضعية من إكراه المتهمين أو المشتبه فيهم على الاعتراف بشتى الوسائل لإنهاء القضية وتسديدها دون اعتبار لأثر الإكراه في الاعتراف ؟!


وفى عدم المؤاخذة على الآثار الناجمة عن إكراه دليل على ارتباط العقوبات الإسلامية بالناحية الإنسانية ، وفيه أيضاً تحجيم للجريمة من عدة نواح ، منها :

أولاً : أن المكرِه لغيره على ارتكاب جريمة ما ، ربما يكون هدفه من ذلك إيقاعه تحت طائلة العقوبة لأي سبب من الأسباب ، فإذا علم المكرِه أن المكرَه لا يؤاخذ على ما أكره عليه ، كان ذلك دافعاً له إلى الإقلاع عن إكراه غيره ، وفي ذلك حماية للمجتمع مما يترتب على  هذا الإكراه من جرائم .

ثانياً : إذا كان المكرَه لا يؤاخذ على ما أكره عليه ، وفي الواقع جريمة ارتكبت وأضرت بالآخرين ، فمن يؤاخذ على هذه الجريمة ؟ إنه المكرِه بلا شك ، والذي إن لم يثبت قيامه بالإكراه في الدنيا ، فعقاب العليم الخبير ينتظره في الآخرة ، فإذا علم المكرِه ذلك أقلع     عن الإكراه – الذي يعد جريمة في ذاته – وأراح المجتمع مما قد يترتب على قيامه بإكراه غيره من جرائم .

ثالثاً : أن المكرَه إذا أوخذ أو عوقب على ما أكره عليه ، دفعه ذلك إلى الثأر ممن أكرهه ، أو ارتكاب عدة جرام أخرى من نوع الجريمة التي أكره على ارتكابها ما دامت النتيجة واحدة ، وهي إنزال العقوبة به ، لكنه إذا علم أنه لا يؤاخذ بما أكره عليه كان ذلك سببا في تهدئة ثورته والأمن من خطر جريمته .

رابعاً : أن المجتمع الذي يصيبه الضرر من جريمة يثور للانتقام بشكل مباشر ممن ارتكب تلك الجريمة بغض النظر عما إذا كان مكرهاً أم غير مكره ، وفي غمار ثورته لا ينظر ببعد وإدراك للمجرم الحقيقي ، وهو المكرِه ، فإذا أدرك المجتمع أن الله لا يؤاخذ المكره بما أكره عليه وما لا إرادة له فيه ، كان ذلك سبباً في تهدئة ثورة المجتمع وعدم تربصه بهذا الجاني المجني عليه حقيقة ، ومن ناحية أخرى يكون سبباً في استنهاض همم وعزائم أفراد المجتمع للوقوف بقوة في وجه المجرم الحقيقي الذي – بسطوته – يكره غيره على ارتكاب جرائم تضر بالفرد والمجتمع ، إذ لا يأمن أحد أن يكون فريسة لهذا المجرم ( بشكل مباشر ) أو لمن يحملهم على إيذاء الآخرين ( بشكل غير مباشر ) ، وفي هذه المقاومة كسر   لشوكته ، وإضعاف لسطوته ، وحماية للمجتمع من خطر جريمته .

خامساً : وحتى لا يدعي مجرم " أنه أكره على ارتكاب جريمته ؛ ليفلت من العقوبة ، ويكون ذلك الإفلات سبباً في استمراره في طريق الجريمة وترويع المجتمع ، فإن الإسلام لا يرفع حكم المؤاخذة عمن يدعي انه أكره على ارتكاب جريمة ما إلا بناء على دليل أو بينة أو قرينة .

وفى ذلك يقول الإمام / مالك في الموطأ : " الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا زوج لها فتقول : قد استُكْرِهت أو تقول : تزوجتُ ، أن ذلك لا يُقْبَل منها ، وأنها يقام عليها الحد ، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت ، أو جاءت تدمى إن كانت بكراً ، أو استغاثت حتى أُتِيَت وهي على ذلك الحال ، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها ، فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ، ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك " (1) ، وذلك حرصاً على غلق أبواب الجريمة وتحقيق أمن المجتمع.



المطلب الثالث

مـراعـــاة حـرمـــة المعـاقـــب

إن العقوبات الإسلامية ليست مفتاحاً لاستباحة ساحة من تقام عليه سبا أو لعنا أو خوضاً في عرضه .. إلخ ، فقد نهى رسول الله –(– عن ذلك .

 عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –  أن رجلاً كان على عهد النبي –(– كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يضحك رسول الله –(– ، وكان  النبي–(– قد جلده في الشراب ، فأتي به يوماً ، فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم             العنه ،   ما أكثر ما يؤتى به ! فقال النبي –(– : لا تلعنوه ، فوالله ما علمت                      إنه يحب الله ورسوله  (1) .

 وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال :  أتي النبي –(– بسكران ، فأمر بضربه ، فمنا من يضربه بيده ، ومنا من يضربه بنعله ، ومنا من يضربه بثوبه ، فلما انصرف قال رجل : ماله أخزاه الله ! فقال رسول الله –(– : لا تكونوا عون الشيطان  علـــى أخـيـكــــم (2) .

 وفي حديث رجم الغامدية :  . . وأمر الناس فرجموها ، فيقبل خالد بن الوليد           بحجر فرمى رأسها ، فتنضح الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع نبي الله –(– سبه إياها ، فقال : مهلاً يا خالد ، فوا لذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب          مكس لغفر له  (3) .

 وقد يتوهم البعض أن هناك تعارضاً بين هذه الأحاديث التي نهى النبي –(– فيها عن لعن أصحاب المعاصي ، وبين الأحاديث الأخرى التي لُعِنوا فيها ، ومن هذه الأحاديث :

 قوله –(– :  لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها  (4) .

 وقوله –(– :  لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده  (1) .

ويزال هذا التعارض الظاهري بما يلي :

أولاً : أن المنهي عنه هو تعيين أهل المعاصي وتوجيه اللعن إليهم ، خاصة من أقيم عليه الحد منهم ؛ لأنه كفارة له ، إذ في ذلك تقنيط لهم وأذى ، وقد ثبت النهي عن ذلك شرعاً ، ولذلك عَنْوَن الإمام البخاري – رحمه الله – للحديث الأخير السالف الذكر بعنوان ( لعن السارق إذا لم يسم ) أي إذا لم يعين ، وإنما يُلْعَن – في الجملة وبدون تعيين – من فعل  ذلك ، ليكون زجراً عن تعاطي ذلك الفعل .

وإذا كان النبي –(– قد نهى عن لعن أصحاب المعاصي المعينين الذين نالوا ما يستحقونه من عقوبة ، حفاظاً على إنسانيتهم ، فمن باب أولى أن يستصحب هذا النهي ويستطرق ليحتمي به آل المجرم ومن تربطهم به علاقةُُ ما من نظرة الاحتقار والامتهان التي تلاحقهم من قبل المجتمع ، والتي قد تترجم إلى قول مهين أو فعل قبيح ، أخذاً لهم بجريرة إثم لم يرتكبوه ، وفي هذه الحماية تتمثل –بلا شك– إنسانية العقوبات الإسلامية.

ثانياً : أن المنهي عن لعنه هو من أقيم عليه الحد وتاب من الذنب ، أما السادر في غيه فقد أجاز الشرع لعنه – سواء لعن في الجملة مع غيره أو لعن بالتعيين – لأنه مستهتر ماجن ، عسى أن ينزجر ، ويلوم نفسه ، ويرجع عن غيه ، ويتوب عن ذنبه ، ويقلع عن شره مخافة ملامة الناس . وعلى هذا فالغاية التي استهدفها الشرع من وراء جواز لعن العاصي غاية إنسانية تحميه والمجتمعَ من خطر الجريمة . 
المطلب الرابع
مراعاة حال المجرم عند تنفيذ العقوبة

لما كان الغرض من العقوبة هو ردع المجرم حتى لا يعود إلى الجريمة ، ومنع الغير عن محاكاته بارتكاب الجريمة ، ولم يكن الغرض أبداً التنكيل به أو تعذيبه فإن التشريع الإسلامي قد راعى حال المجرم عند تنفيذ العقوبة ، اعتباراً لإنسانيته ، وتتجلى هذه المراعاة لحال المجرم عند تنفيذ العقوبة من خلال ما يلي : 

أولاً : النظرة الإنسانية إلى المجرم المريض عند تنفيذ العقوبة  :

المرض حالة من الضعف البدني تنتاب الإنسان ، وقد تكون حالة طارئة يرجى البرء منها ، وقد تكون حالة مزمنة ، والأمر في تقدير ذلك راجع إلى أهل الاختصاص وهم  الأطباء ، والمرض سبب في استدرار العطف وجلب الشفقة بالمريض ، وقد نظر الإسلام إلى المجرم المريض نظرة إنسانية قد لا يحظى بها في قانون البشر ، " فإذا كان المحكوم عليه مريضاً ، ووجبت عليه عقوبة ، ينظر : فإن كان مرضه من الأمراض التي ينتظر أن يشفى منها ، وكان قد وجب عليه حد من الحدود في زنا أو شرب أو سرقة حبس حتى يبرأ ، وذلك لأنه لو أقيم الحد على المريض ربما انضم ألم الجلد إلى ألم المرض فيؤدي ذلك إلى هلاكه ، والحد إنما يقام للزجر لا للإهلاك ، وإن كان مرضه لا يرجى شفاؤه واستحكم ذلك المرض فالراجح أنه يقام عليه الحد ولكن بشكل لا يؤدي إلى إهلاكه ، هذا إذا لم يكن هذا الحد رجماً ، فإن كان رجماً فإنه يقام من باديء الأمر برغم المرض ، لأنه يفترض في الرجم أنه عقوبة مهلكة ، فلا يمتنع إقامتها بسبب المرض . 


ويلحق بالمرض البرد الشديد أو الحر الشديد الذي يخاف أن يهلك فيه المجرم إذا أقيمت عليه العقوبة ، فالقاضي يحبسه إلى أن يزول البرد أو الحر .        


كما يلحق بالمريض المرأة النفساء لأنها بمنزلة المريضة " (1) .

 خطب علي –كرم الله وجهه– فقال :  يا أيها الناس ، أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله –(– زنت فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي –(– فقال : أحسنت . وفي رواية زاد : اتركها حتى تماثل  (2) .   


قال الإمام / النووي في شرح هذا الحديث : " فيه أن النفساء والمريضة ونحوها يؤخر جلدهما إلى البرء " (1) .

ثانياً : النظرة الإنسانية إلى المجرم الضعيف وكبير السن عند تنفيذ العقوبة :

قد يكون المجرم ضعيفاً بطبيعة تكوينه الجسماني حتى ولو كان في مرحلة الشباب ، وقد يكون ضعيفاً لكبر سنه ، والضعف في هاتين الحالتين آخذ صفة الاستمرار والدوام لا التأقيت كما هو في الضعف الناجم عن مرض عارض .

والضعف – بعمومه والدائم منه على وجه الخصوص – مجلبة لشفقة الإسلام على المجرم، فإذا كان المحكوم عليه ضعيفاً أو شيخاً كبيراً وجب أن توقع عليه عقوبة الجلد بشكل لا يهلكه ، فيقتصر على ضربه بدرة أو بأداة لا تهلكه .

 فعن أبي أمامة – رضي الله عنه – قال :  أتي رسول الله –(– برجل قد زنى فسأله فاعترف فأمر به فجرد ، فإذا هو حَمْش الخَلْق (2) ، فقعد فقال : ما يبقي الضرب من هذا شيئا ، فدعا بأُثكولٍ (3) فيه مائة شمراخ (4) فضربه ضربة واحدة      (5) ؛ مراعاة لما هو عليه من حال الضعف الذي لا يتحمل معه ما يتحمله الأقوياء ؛ " ولأنه لا يخلو من أن يقام الحد على هذه الصورة أو لا يقام أصلاً أو يضرب ضرباً كاملاً ، وتركه بالكلية لا يجوز؛ لأنه مخالف الكتاب والسنة ولا يجوز جلده جلداً تاماً ؛ لأنه يفضي إلى إتلافه ، فتعين إقامة الحد بهذه الصورة لتعذر غيرها فتقوم ضربة واحدة بأثكول فيه مائة شمراخ مقام مائة في حال العذر ، كما قال الله -تعالى – في حق أيوب – عليه السلام – :  وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث . .  (6)، وهذا أولى من ترك حده بالكلية أو قتله مما لا يوجب القتل"(7).           

ثالثاً : النظرة الإنسانية إلى المرأة الحامل عند تنفيذ العقوبة : 
المرأة الحامل هي التي تحمل جنيناً في رحمها ، وهذا الحمل يضعف قوى المرأة وقدرتها على المقاومة ، وإنزال عقوبة الجلد بها أثناء حملها يمثل خطراً مزدوجاً – أي عليها وعلى ما في رحمها – قد يصل إلى حد الإهلاك ، فكيف إذا كانت العقوبة هي الرجم الذي يؤدي إلى الهلاك لا محالة ؟ فما ذنب الجنين في هذه الحالة حتى يهلك مع أمه ؟ وما ذنبه حتى يترك بلا إرضاع إذا أقيم حد الرجم على أمه بعد الولادة مباشرة ؟ 

وبالإنسانية شمل الإسلام المرأة الحامل وجنينها ، فلا حد عليها – إذا ارتكبت ما يستوجب حداً غير الرجم – حتى تلد وتنتهي فترة نفاسها التي يعاني فيها جسد المرأة من الضعف الذي قد لا تحتمل معه العقوبة . وإذا كانت قد استوجبت بجرمها الرجم ، فلا ترجم حتى تلد وترضع وليدها حتى يستغني عنها بلبن غيرها أو بالفطام وأكل الطعام ، ولا يقبل ادعاء المرأة بأنها حبلى إلا بعد عرضها على أهل الخبرة والاختصاص وتقريرهم لحقيقة حملها ، وإن كانت هناك مظنة هربها حبست حتى يقام عليها الحد ، فإن انتفت مظنة الهرب لم تحبس – بمقتضى النظرة الإنسانية – بدليل أن الغامدية لما جاءت إلى النبي معترفة بأنها حبلى من الزنا – وكانت محصنة – لم يقم عليها حد الرجم إلا بعد أن ولدت وأرضعت طفلها حتى استغنى عنها بالفطام ، وتكفل به رجل من المسلمين بعد الفطام ، وقد عبر عن هذه الكفالة بقوله : ( إليَّ رضاعه   وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته ، وسماه رضاعاً مجازاً ، وذلك جمعاً بين روايات الحديث . 

ولم يأمر بحبسها لحين إقامة الحد عليها ، إذ أن اعترافها الاختياري وإصرارها على التطهر بالحد من جرمها ينفي عنها مظنة الهرب .         

ولا يحمل ما جاء في إحدى الروايات : ( فكفلها رجل من الأنصار على أنها كفالة ضمان أو حبس منعاً من الإفلات والهرب ، بل هي كفالة قيام بمؤنتها ومصالحها ، والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرى : ( فدعا نبي الله –(– وليها فقال : أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها   ،  " وأمره –(– بالإحسان إليها له سببان : 

أحدهمـــا : الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العاربهم أن يؤذوها فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك . 

والثانـــي : أمر به رحمة لها إذ قد تابت ، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك ، فنهى عن هذا كله " (1) .

 روى الإمام / مسلم في صحيحه حديث ماعز والغامدية ، وقد جاء في إحدى رواياته :      . . ثم جاءته – أي النبي –(– امرأة من غامد من الأزد فقالت : يا رسول الله، طهرني ، فقال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه . فقالت : أراك تريد أن تُرَدِّدَني كما رَدَّدْتَّ ماعز بن مالك ، قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من الزنى . فقال : آنت ؟ قالت : نعم . فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك . قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت .  قال : فأتى النبي –(– فقال : قد وضعت الغامدية . فقال: إذ1 لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه . فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله . قال : فرجمها  (1) .

 وفي رواية أخرى :  . . فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله ، إني قد زنيت فطهرني ، وإنه ردها ، فلما كان الغد قالت : يا رسول الله ، لم تردني ؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً ، فوالله إني لحبلى . قال : إما لا فاذهبي حتى تلدي . فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته . قال : اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه .                     فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسره خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته            وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى              صدرها وأمر الناس فرجموها . .  (2) .

 وعن عمران بن حصين  أن امرأة من جهينة أتت نبي الله –(– وهي حبلى من الزنى فقالت : يا نبي الله ، أصبت حداً فأقمه علي ، فدعا نبي الله –(– وليها ، فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فائتني بها ، ففعل . فأمر بها نبي الله –(– فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت . .  (3).

ومن خلال هذه الأحاديث يتضح أنه " لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره ، وهذا مجمع عليه ، لئلا يقتل جنينها ، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع ، ومن وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع وهذا مجمع عليه ، ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبأ ويستغني عنها بلبن غيرها أو بالفطام وتناول الطعام " (4) .

يقول ابن قدامة في (المغني) : " لا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره ، لا تعلم في هذا خلافاً ؛ لأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافاً لمعصوم ، ولا سبيل إليه ، وسواء كان الحد رجما أو غيره ؛ لأنه لا يؤمن تلف الولد من سراية الضرب والقطع ، وربما سرى إلى نفس المضروب والمقطوع فيفوت الولد بفواته ، فإذا وضعت الولد : فإن كان الحد رجماً لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ؛ لأن الولد لا يعيش         إلا به ، ثم إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت ، وإلا تركت حتى تفطمه – كما جاء في حديث الغامدية السالف الذكر – وإن كان الحد جلداً فإذا وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد ، وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يُقمَّ عليها الحد حتى تطهر وتقوى ؛ لحديث علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – الذي قال فيه :  إن أمة لرسول الله –(– زنت فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي –(– فقال : أحسنت . وفي رواية زاد : اتركها حتى تماثل  (1) ، ولأنه لو توالى على الإنسان حدان فاستوفي أحدهما لم يستوف الثاني حتى يبرأ من الأول ؛ ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى " (2) . 

ويقول الإمام الشافعي : " ولا يقام حد الجلد على حبلى ولا على المريض المدنف ولا في يومٍ حره أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف ، ويرجم المحصن في كل ذلك إلا 
أن تكون امرأة حبلى فتترك حتى تضع ويُكْفَل ولدها ، وإن كان البكر نضو الخلق إن ضرب بالسيف تلف ضرب بأثكال النخل ؛ اتباعاً لفعل النبي –(– ذلك في مثله " (3) ، وهذا كله يحمل في طياته أسمى معاني الإنسانية .        

رابعاً : النظرة الإنسانية إلى السارق عند تنفيذ العقوبة :


إن السارق الذي يستحل كد غيره ،ويمد يده في الخفاء أو على حين غفلة من صاحب المال ، ورقابة المجتمع ، وأجهزة الأمن دون اعتبار لحاجة صاحب المال إليه ،     أو اكتراث بما يترتب على سرقته من آثار خطيرة على الفرد وأسرته ، قلما ينظر إليه    أحد – خاصة من وقع عليه الضرر المباشر بالسرقة – بعين الشفقة والرحمة ، وأنى له   ذلك ؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! بل إن هذا السارق لو وقع في يد صاحب المال المسروق ربما فتك به من فرط غيظه وحنقه على من اعتدى أو حاول أن يعتدي على ما تعب وشقي في سبيل جمعه من مال أو ما يقوَّم بمال .


لكن الإسلام نظر إلى هذا السارق نظرة إنسانية قبل أن يُحْكَم عليه بعقوبة القطع وعند تنفيذ العقوبة إذا استوجبها ، وبيان ذلك كالتالي .

1- إذا سرق السارق من جوع ، أي دفعه الجوع إلى السرقة فقد دريء عنه الحد ، والدليل على ذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – لم يقطع في عام المجاعة يد  سارق ، ولم يقم حد السرقة على غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين دفعهم الجوع إلى سرقة ناقة ونحرها ، بل غرم حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمنها لصاحبها جزاءً له على إجاعته لغلمانه . وهذا معنى إنساني عظيم . 

2- أنه إذا استوجب القطع بسرقته فإنه يجب حسم محل القطع كيا بالنار أو غمسا في الزيت المغلي ، أو تتخذ أية طريقة من الطرق حتى ينقطع الدم فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك  والحد أساسه الزجر لا الإتلاف ، وقد أتي رسول الله –(– بسارق ، فقال لأصحابه :  اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه  (1) ، وسار العمل على الحسم بعد القطع – في عهود تطبيق الحدود – حتى لا يتسبب القطع في الإهلاك ، وقياساً على ذلك " لا يقطع وقت الحر الشديد والبرد الشديد ؛ لأنه يؤذى السارق " (2) .


فرغم كونه قد أذى غيره ، ويستحق أن يؤذى ، إلا أن الإسلام حريص على أن لا يؤذى بأكثر مما قدر له شرعاً ، وهذا معنى إنساني عظيم .  

3- أن السارق الذي سرق لأول مرة واستوجب العقوبة تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم ، فإن عاد وسرق مرة ثانية ووجب عليه القطع تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ثم تحسم ، فإن عاد وسرق بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، هنا اختلف الأئمة : أيقطع أم لا ؟ 


" فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية عنهم:أن السارق إذا عاد إلى السرقة ثالثاً قطعت يده اليسرى، وإذا عاد رابعاً قطعت رجله اليمنى، فإذا عاد خامساً حبس وعزر"(3) بما يراه الإمام زاجراً له عن ارتكاب الجريمة ، وهنا قد يتساءل : لم يحبس أو يعزر بعد أن فقد أطرافه وأصبح فاقد القدرة على السير بقدمه أو السرقة بيده ؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!     


وأجيب قائلاً : لكنه لم يفقد القدرة على التخطيط والتدبير لجرائم السرقة بناء     على خبرته السابقة فيكون بمثابة العقل المدبر لكثير من الأيدي الآثمة التي تمتد        لتسرق عرق الكادحين .


وأصحاب هذا المذهب يراعون حرمة المال والتشديد على المنحرفين السارقين المفسدين في الأرض . 


" وذهب بعض العلماء إلى أن السارق في المرة الخامسة يقتل حتى يكون         عبرة لغيره " (1) .

لكن الحنفية والحنابلة في رواية أخرى عنهم ارتكزوا في مذهبهم على المعنى الإنساني، مراعاة لحرمة المؤمن باعتبار أن منزلته أعظم من المال ، وتخفيفاً من الشرع على العباد ، حيث ذهبوا إلى أن السارق " إن عاد وسرق بعد أن قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى يقف إيقاع الحد ولا يجب عليه القطع في المرة الثالثة ، بل يضمن السرقة ، ويحبس ويضرب حتى يتوب عن السرقة ، والأصل أن حد السرقة شرع زاجراً لا متلفاً ،  لأن الحدود شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائر ، لا متلفة للنفوس المحترمة ، فكل حد يتضمن إتلاف النفس من كل وجه أو من وجه واحد لم يشرع حداً ، وكل قطع يؤدي إلى إتلاف جنس المنفعة كان إتلافاً للنفس من وجه فلا يشرع ، وقطع اليد اليسرى في المرة الثالثة ، والرجل اليمنى في المرة الرابعة يؤدي إلى إتلاف جنس منفعة البطش والمشي ، فلا يشرع حداً ، وإليه الإشارة بقول علي –رضي الله عنه– حين أتي إليه بسارق أقطع اليد والرجل : (أقطع يده ؟! بأي شيء يتمسح ؟ وبأي شيء يأكل ؟ ثم قال: أقطع رجله ؟! على أي شيء يمشي ؟ إني لأستحي من الله ، ثم ضربه وخلده السجن) . وفي رواية قال : (إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته ، ولكن أمسكوه عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت المال) ، وبهذا حاج بقية الصحابة .


وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ( أنه أتي برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأراد أن يقطعه ، فقال له علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه - : إنما عليه قطع يد ورجل ، فحبسه عمر – رضي الله عنه – ولم يقطعه ) (2) ، ففتوى علي ، ورجوع         عمر – رضي الله عنهما – إليه من غير نكير ولا مخالفة من غيرهما دليل على إجماعهم عليه ، أو أنه كان شريعة عرفوها من رسول الله –(– وهذا بخلاف القصاص ، لأنه حق العبد، فيستوفى جبراً لحقه ، ولأنه نادر الوجود ، فيندر أن يسرق الإنسان بعد قطع يده ورجله، والحد لا يشرع إلا فيما يغلب " (1). 


وهكذا شمل السارق بنظرة الإسلام الإنسانية قبل الحكم بالعقوبة ، وعند تنفيذها بعد الحكم بها باستحقاقها .


ولكل عاقل أن يتأمل مدى إنسانية الشريعة الإسلامية في ميدان العقوبات وهي تحكم بقطع يد السارق ، ثم تستصحب هذه الإنسانية أيضاً في عدم الحكم على الزاني بقطع فرجه، أو على القاذف بقطع لسانه !! كيف ذلك ؟ 


إن النظرة الإسلامية الإنسانية الحكيمة التي ترمي إلى حماية المجتمع من الجريمة تتجاوب مع إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية في بعض الجنايات ، كما أفسد على السارق يده التي يسرق بها بقطعها ، وكما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه ، ولا تتجاوب مع إفساده في بعضها ، كقطع لسان القاذف أو فرج الزاني . 


وتتجلى هذه النظرة الإنسانية – في إفساد عضو المباشرة للجريمة أو عدم إفساده – من حيث إن أعضاء الإنسان منها ما هو مزدوج ومنها ما هو فردي ، واليد والرجل من الأعضاء المزدوجة في الإنسان ، فلكل إنسان يدان ورجلان ، بخلاف الفرج واللسان ، فاقتضت النظرة الإسلامية الإنسانية التعامل مع هذه الأعضاء بحسب طبيعتها زوجية أو فردية، " فإذا حكم الإسلام بقطع يد السارق فقد أبقى له أخرى تعوض عنها ، وإذا حكم بقطع يد ورجل قاطع الطريق الذي سرق مالاً فقط فقد أبقى له يداً ورجلاً ، بخلاف اللسان والفرج فإنهما من الأعضاء الفردية ومفسدة قطعهما تزيد على مفسدة الجناية ، إذ في قطع اللسان قطع للكلام ، وفي قطع الفرج قطع للنسل ، ثم إنه غير متصور في حق المرأة ، وكلاهما زان ، فلا بد أن يستويا في العقوبة !! 


ومن جهة أخرى فإن قطع لسان القاذف لا يحقق أثر الزجر والردع عن       اقتراف جريمة القذف كما يحققه جلد القاذف ورد شهادته ووصمه بالفسق تشهيراً به     كما شَهَّر بالمقذوف .


وكذلك قطع فرج الزاني لا يحقق أثر الزجر والردع الذي يحققه حد الزنا ( للمحصن وغير المحصن) حيث :

- إن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد . 

- إن لذة الزنى عمت جميع البدن ، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن من الجلد مرة    ( للزاني غير المحصن) والقتل بالحجارة مرة أخرى (للزاني المحصن) ، وذلك أولى بتخصيصها ببضعة منه " (1) .

خامساً : النظرة الإنسانية إلى ذوي الهيئات عند تنفيذ عقوبة التعزيز : 

لا شك أن المجرمين يتفاوتون فيما بينهم إحساساً بما يتعرضون له من عقوبة ، وبناءً على هذا التفاوت يختلف الأثر الرادع للعقوبة من شخص لآخر ، ولعل هذا يفسر عود بعض المجرمين إلى ما عوقبوا عليه من قبل .


ومن هنا فإن إحساس ذوي الهيئات – الذين زلوا وارتكبوا ما يعاقبون عليه – بأثر العقوبة الرادع يختلف – بلا شك – عن إحساس أهل البذاء والسفاهة ، والمراد بذوي الهيئات هم الصالحون وذوو الأخلاق الفاضلة والعلم والآداب لا أصحاب الأموال والقوة والجاه،والمراد بأهل البذاء والسفاهة الأشرار الحمقى .


ويترتب على التفاوت بين الصنفين في الإحساس بأثر العقوبة تفاوت في العقوبة التي تنزل بأي من هؤلاء وأولئك كماً وكيفاً ، ومحل هذا التفاوت هو العقوبات التعزيرية التي ترك أمر تقديرها لولي الأمر حسبما يراه محققاً للزجر عن الجريمة ، أما العقوبات المقدرة شرعاً فلا مجال للتفاوت فيها بين شخص وآخر ، إذ لا يحق لأحد ولا يحل له أن يتدخل فيها بالنقص أو الزيادة ، اللهم إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى التخفيف الكيفي لا الكمي كالمرض والضعف وكبر السن في عقوبة الجلد كما مر ذكره .


وفي إطار العقوبات التعزيرية تبرز نظرة الإسلام الإنسانية إلى ذوي الهيئات الأكثر والأسرع تأثراً من غيرهم ، ولذلك جعل تأديبهم أخف من تأديب غيرهم ، والدليل على ذلك قوله –(– :  أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود  (1) .

فتعزير من جل قدره يكون بالإعراض عنه ، وتعزير من دونه التعنيف له ، وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب ، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم وبحسب هفواتهم : فمنهم من يحبس يوماً ، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية غير مقدرة ، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى النفي والإبعاد إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها واستضراره بها ، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب الهفوة في مقدار الضرب ، وبحسب الرتبة في الامتهان والصيانة " (1) ، ومَنْ كان من الأشرار الحمقى شدد عليه لينزجر وينزجر به غيره . 


فكل يؤدب بالقدر الذي يتحقق به التأديب ، وهنا أذكر قول الله -عز وجل- في بيان تدرج الأزواج في تعزيز أزواجهم اللائي يخاف نشوزهن – والزوج له حق تعزير زوجه :     . . واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً  (2) ، فهذه مراتب مرتبة ترتيباً تصاعدياً (وعظ–هجر–ضرب) بمعنى أنه لا يُنْتَقل إلى الأعلى إلا بعد فشل الأدنى في تحقيق المقصود ، فإذا لجأ الزوج إلى ما هو أعلى مباشرة قبل تجربة الأدنى فهو باغ ، وليعلم أن الله العلي الكبير محاسبه على بغيه . وفي هذا الترتيب دلالة على أن من النساء من يكفيها الوعظ لتعود إلى رشدها ، ومن النساء من تحتاج مع الوعظ إلى الهجر لتعود ، ومن النساء من لا يزجرها إلا الضرب ، ولكن لا يلجأ إليه إلا بعد فشل الوعظ والهجر .

وهذا يوضح النظرة الإنسانية التي تنزل الناس منازلهم حتى في العقوبة 

هذه بعض المواطن التي تتجلى من خلالها مراعاة التشريع الإسلامي لحال المجرم عند تنفيذ العقوبة ، وإذا كان ذلك كذلك ، أفلا تكون هذه المراعاة لحال المجرم دافعاً له إلى الإقلاع عن مقارفة الجريمة وترويع الآمنين ، ومراعاة لحالهم وإنسانيتهم ؟ ألا تجعله يفكر مراراً وتكراراً في الآثار التي تخلفها جريمته على من أجرم في حقهم بصورة مباشرة ، كيف يكون حالهم ؟ وعلى المجتمع كله بصورة غير مباشرة ، كيف يتحقق له الأمن والاطمئنان ؟

ربما يكون ما سرقه من مالٍ لا يملك صاحبه مالاً غيره ، بل ربما يكون هذا المال أمانة عنده ، وبسرقته يحاسب عليه ، في حين يتمتع به السارق وينفقه يميناً وشمالاً !! وقد يكون المقتول لا عائل لأسرته سواه ، فتتشرد الأسرة بأكملها !! وقد يكون اعتداؤه على عرض غيره سبباً في هدم أسرة بل أسر !! 

فكما يراعي الإسلام حال المجرم عند تنفيذ العقوبة ، رغم ما سببه للمجتمع من قلق وخوف واضطراب ، فعلى المجرم الذي يفكر في العود إلى الجريمة ، وعلى كل من يفكر في أن يسلك مسلك الجريمة ، عليهم جميعاً أن يراعوا حال من ينالهم خطر الجريمة ، وبهذا تكون هذه المراعاة – بلا شك – ذات أثر فعال في حماية المجتمع من خطر الجريمة . 

المطلب الخامس

معاملة المسجون معاملة إنسانية

ما أقسى أن تقيد حرية الإنسان ، وقد يكون تكبيل جسد الإنسان بأغلال من حديد داخل جدران مغلقة الأبواب ، لا يعرف شعاع الشمس طريقه إلى داخلها ، تطل الوحشة من كل لبنة من لبناتها ، قد يكون حبس الحرية البدنية هذا أهون بكثير من حبس الإنسان داخل نفسه حين يملؤه شعور داخلي بالعجز عن ترجمة إحساساته الداخلية رهبة مما يتربص بهذه الترجمة – قولاً أو عملاً – من معاول الوأد وتغيير المسار ، وقد يكون أهون بكثير من حبس المجتمع عن إنسان يتحرك كيف يشاء ، لكنه - مع وجود الناس حوله – يشعر بالوحدة ، يشعر بأن المجتمع قد أقام سداً معنوياً منيعاً بينه وبينه ، فالوجوه تتقابل ، وقد تتحاك الأجساد وتتلامس في مسارات الأرض ، لكنها وجوه لا بشاشة فيها ولا ألسنة تلقي السلام أو ترد السلام ، ولا أعين ينبثق منها بريق الأخوة والتعارف الإنساني فضلاً عن أخوة الإسلام فضلاً عن صلة الدم أو المصاهرة ، ورغم تقابل الأجساد وتلامسها إلا أنه كتقابل طرفين سالبين يتنافران ولا يتجاذبان ، وما أقوى هذا النوع من أنواع الحبس  (حبس المجتمع عن الإنسان ) وما أجداه وأردعه – كعقوبة تعزيرية – في عقوبة المخطئين الذين يتكاتف المجتمع كله على تربيتهم وإشعارهم بذنبهم ، لا كراهيةً لهم ، ولكن رغبة في تقويم سلوكهم ، والعود بهم إلى مصاف أولي الِفطَر السوية ، والقلوب النقية ، والدليل على ذلك أنه بمجرد توبة هؤلاء المخطئين وإنابتهم ، وعودتهم إلى الانخراط في بناء المجتمع كلبنات صالحات ، استُوثِق من صدق توبتها ، سرعان ما تبش لهم الوجوه ، وتتصافح الأيدي ، وتتخاطب الألسنة ، وتتعانق الأجساد ، وتتحاور العيون ، ولم لا ؟ فما كانت الخصومة ذاتية، وإنما كانت سبيلاً لتحقيق هدف سام ونبيل ، هذا الهدف هو معالجة فرد من داء أصابه قبل أن تصيب عدواه من حوله من المسلمين ، وهو من أسمى المعاني الإنسانية . 

ولا أدل على كون هذا الحبس الاجتماعي ذا أثر بالغ في ردع المخطئين مما حدث في عهد رسول الله –(–، حيث حكم بهذا الحبس الاجتماعي على الثلاثة الذين خُلِّفوا وهم: كعب بن مالك ، هلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، ثلاثة من الأنصار تخلفوا عن الخروج مع رسول الله –(– في غزوة تبوك - التي وقعت في شهر رجب من العام التاسع من الهجرة ، والتي سميت بغزوة العسرة ؛ لما اكتنفها من عسر وضيق تمثل في شدة القيظ وبعد المسافة وقلة الظهر والنفقة وكثرة العدو – بلا عذر ، فلم يختلقوا الأعذار لرسول الله بعد عودته كباقي المتخلفين الذين كذبوا وحلفوا ما حبسهم إلا العذر فقبل منهم رسول الله علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، بل صدقه أولئك الثلاثة واعترفوا بذنوبهم ، وأنهم لم يكن لهم عذر في تخلفهم عنه ، فأرجأهم رسول الله حتى يقضي الله في أمرهم (1) ، وأمر –(– بإنزال عقوبة الحبس الاجتماعي بهم ، واستجاب المجتمع حتى أقرب الناس إليهم ، وأمام استجابة المجتمع وتطبيقه لمراد رسول الله كان الأثر المباشر على الثلاثة المحكوم عليهم هو ما صوره القرآن الكريم :  . . ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه . .  (2) ، ومن ثم كانت التوبة الصادقة – بعد درس مرٍّ لقِّنوه – التي قبلها الله ، ونزل وحي السماء يبشرهم بقبولها ، فغمرت الفرحة قلب رسول الله وقلوب المسلمين ، وتسارع المسلمون في بشارة الثلاثة بتوبة الله عليهم . قال -تعالى- :  لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن  لا ملجأ  من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين  (3) ؛ حيث إن صدق هؤلاء الثلاثة هو الذي أنجاهم مما حق على أولئك الذين اختلقوا الأعذار ، وبينه الله – عز وجل – بقوله :  يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون . سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون . يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين  (4) .

وتأمل ما في قوله -سبحانه- : ثم تاب عليهم ليتوبوا من دلالة على أن فتح باب التوبة للمذنبين فيه تشجيع لهم على التوبة وترك طريق الغواية والضلال ، وفي هذا تحقيق لأمن​ المجتمع،ولو لم يفتح الله باب التوبة لظل المجرم سادراً في غيه،ولشقي المجتمع بشره.

وقد أخرج الإمام/ البخاري في صحيحه حديث كعب بن مالك – مطولاً – وهو يروي قصته وصاحبيه (5) ، فليرجع إليه من شاء .


إنه الحبس الاجتماعي الرامي إلى تحقيق هدف إنساني ، إنه الحبس الاجتماعي ذو الأثر الفعال – في حالة تطبيقه بوجه صحيح – في كسر شوكة المجرمين ، وتلقينهم درساً مهما ، هو أنهم لا يعيشون وحدهم ، ولكنهم يعيشون في مجتمع من حقه أن يأمن من شرهم كما أن من حقهم أن يضمهم المجتمع بين أفراده، فلكل حق وعليه واجب .    

أما ما يحدث الآن فنتيجة عكسية هي في ذاتها ثمرة لسلبية اجتماعية ، حيث إن المجتمع يظهر للطغاة والمجرمين الاحترام والتبجيل ؛ اتقاء لشرورهم ، فيزداد خطرهم ، لأنه لا يقاوم حتى بالمقاومة المعنوية ، ولأنهم لا يشعرون باحتقار المجتمع لهم ونبذه إياهم، بل يشعرون في قرارة نفوسهم أن إجرامهم بجلب لهم احترام الآخرين ، حتى ولو كان احتراماً ظاهرياً لا أساس له في نفوس الناس ، وحتى لو كان جبناً أو خوفاً ، وليس احترماً بالمعنى الصحيح للاحترام ، فلماذا يكف المجرمون ، وإجرامهم يحقق لهم قيمة – ولو مزيفة – بين الناس ؟!

والواقع يؤكد أنه قلما يطبق هذا الحبس الاجتماعي ، اللهم إلا في إطار اجتماعي ضيق كما يحدث داخل الإطار الأسري عندما يخطيء أحد الأفراد فيتجنبه باقي أفراد الأسرة تجنب إصلاح لا كراهية حتى يعود إلى سيرته الأولى ، ويندم على ما بدر منه ، ويعزم على أن لا يعود ، حينئذ تحيطه الأسرة بمحبتها ورعايتها ، أو كما يحدث داخل مؤسسات محدودة الأفراد حين يخطيء أحدهم … إلخ ، أما على المستوى الاجتماعي العام فيقل استخدام هذا الحبس الاجتماعي عن المجرم حتى قد يصل إلى حد الندرة ، أما وقد وصل الأمر إلى هذا الحد فليتناول الحديث عن عقوبة السجن النوع الشائع من هذه العقوبة ، والذي يعرفه الجميع ويستخدم كعقوبة من أزمان متطاولة ولا يزال ، وهو الحبس بين الجدران ، كما حكى القرآن عن سيدنا يوسف – عليه السلام – الذي آثر السجن على معصية الله والاستجابة لمراودة امرأت العزيز التي قالت لنسوة من المدينة :  .. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين  (1) ، وأمام الخيار بين أمرين أحلاهما مر اختار المر الذي مهما طال فإنه مؤقت ، وآثر السجن على معصية الله – رغم شدة الإغراءات وشدة الوعيد ، الأمر الذي يضعه في دائرة الاضطرار –  قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم . ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين  (2) ، وبالفعل أدخل السجن  .. فلبث في السجن بضع سنين  (1) حتى أظهر الله براءته  . . قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين  (2) ، ومكن له في الأرض             وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم . وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون  (3) ، وما أكثر الأبرياء داخل أروقة السجون ، دفعوا إليها زوراً وبهتانا أو فقداً للنصير أو استهتاراً بالتثبت والتحريات الدقيقة قبل النطق بالحكم !! فلهم الله .


وقد ذهب أبو حنيفة – رحمه الله – إلى أن النفي من الأرض المذكور كأحد عقوبات المحاربين في قوله -سبحانه- :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ..  (4) المراد به " هو : الحبس ، وهو اختيار أكثر أهل اللغة " (5) ، فيحبس المحارب حتى تعرف له توبة صادقة ، وإلى هذا ذهب الإمام / مالك ، كما ذهب – أيضا- إلى أن الزاني البكر الذي ينفى لمدة عام بعد جلده مائة جلده ، عملاً بقوله –(– :  البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة  (6)       يسجن في منفاه . 

قال الإمام / مالك : " لا ينفى إلا زان أو محارب ، ويسجنان جميعاً في الموضع الذي ينفيان إليه ، يحبس الزاني سنة والمحارب حتى تعرف له توبة " (7) .


وفي غير هاتين الحالتين يدخل الحبس في دائرة العقوبات التعزيرية بلا خلاف ، والتي يترك أمر تقدير مدتها للقاضي حسب ما يراه محققاً للردع والزجر . 


وقد عرفت عقوبة الحبس في عهد رسول الله –(– وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار .

 عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده  أن النبي –(– حبس رجلاً في تهمة ثم            خلى عنه  (1) .


وفي هذا الحديث " دليل على أن الحبس على ضربين : حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب ، وإما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه " (2) وهو ما يسمى بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق حتى يظهر حالهم ويستبين أمرهم ، على أن يتم هذا الاستبيان في أسرع وقت .  


" ولم يكن الحبس على عهد رسول الله –(– وعهد أبي بكر هو الحبس في مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، سواء كان في بيت أو مسجد أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له .

ولم يتخذ محبس إلا بعد أن انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ، فابتاع بمكة داراً وجعلها سجنا يحبس فيها " (3) ، واستمر العمل على تخصيص أماكن للسجن           إلى يومنا هذا .

وأيا ما كان الأمر فإن في السجن من المصالح مالا يخفى ، لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ، ويعرف من أخلاقهم ، ولم يرتكبوا ما يوجب حداً ولا قصاصاً حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلاد ، فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من الإضرار     بهم إلى كل غاية ، وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها ، فلم يبق إلا حفظهم في    السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة ، أو يقضى الله في    شأنهم ما يختاره . 

وقد أمرنا الله – تعالى – بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقيام بهما في حق من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس ، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس . 


وهذا يعني ضرورة التنسيق بين أجهزة الدعوة وبين القائمين على مصلحة السجون لتمكين الدعاة من القيام بواجبهم الإصلاحي والإرشادي تجاه المسجونين ، مساهمة في تحقيق ما يردد ويكتب على أبواب السجون : (السجن إصلاح وتأهيل) . 


ولا يتحقق الإصلاح التأهيل – مع تكثيف الجهد الدعوي – إلا إذا أحيطت عقوبة السجن بإطار إنساني تتمثل ملامحه فيما يلي : 

- " أنه لا يحل حبس أحد بدون حق ، ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره : فإن كان مذنباً أخذ بذنبه ، وإن كان بريئاً أطلق سراحه .

- أنه لا يحل ضرب المتهم ؛ لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته .

- أنه لا يقيد داخل محبسه بقيد يعجز معه عن أن يصلي قائماً .

- أن يكون الحبس واسعاً . 

- أن ينفق على من في السجن من بيت المال ، وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس ، ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه . 

 فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله –(– قال :  عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار ، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض  (1) .

- أن لا يمنع أهل المسجون من زيارته للاطمئنان المتبادل ، ولكن لا يُمَكَّنوا من المكث     طويلاً " (2) .


وغير ذلك من ملامح إنسانية يعامل بها المسجون ، انطلاقاً من كون عقوبة السجن – في ظل التشريع الإسلامي – عقوبة تعزيرية تأديبية لا عقوبة مهدرة للكرامة الإنسانية ، فإذا ما طبقت هذه العقوبة بملامحها الإنسانية تلك كانت سبيلاً للإصلاح والتهذيب وبث القيم الإنسانية ومعنى المحافظة على كرامة الآخرين في نفوس المسجونين ، فيدفعهم ذلك إلى المحافظة على كرامة غيرهم بعدم إيذائهم ، فيخرجون من السجن – بعد أن عوقبوا بحبس حريتهم ، وأدبوا بمراعاة إنسانيتهم – وهم على أتم استعداد للتعايش السلمي مع المجتمع الإنساني ، وبذلك تكون معاملة المسجون معاملة إنسانية ذات أثر فعال في تحقيق الأمن للمجتمع وحمايته من الجريمة . 

المطلب السادس

إمكانية النجاة من العقوبة الشرعية بمسوِّغ شرعي


والنجاة التي سوغها الإسلام ليست النجاة التي يستفحل معها الخطر الإجرامي ، كما هو حال المجرمين الذين يستفحل خطرهم كلما تمكنوا من الإفلات من العقوبات الوضعية من خلال ثغرات القانون التي تنطلق من خلالها ألسنة – يفترض فيها أن تكون ألسنة صدق وأسلحة حق- بالتزييف والتمويه وإلباس المجرم ثوب الحمل الوديع ، وإلباس الباطل ثوب الحق في ساحات القضاء التي يفترض أن تكون ساحات للحق لا لسواه ، وأن يكون لها من روعة الإجلال والمهابة ما ينأى بهذه الألسنة وغيرها من ألسنة الشهادة عن الكذب وقول الزور واستعذاب الباطل !! إنها ألسنة بعض المحامين الذين لا تتحرك شعرة في أجسادهم وهم يبذلون جهدهم قلباً للحقائق وتبرئة للمجرمين ، وربما يقدمون من الأبرياء كبش الفداء، مقابل مال يتقاضونه ، وسواء قل ذلك المال أم كثر لا يمكن الحكم عليه شرعاً إلا بأنه سحت وحرام ، وهم في ذلك يتناسون قول الحق – سبحانه - :  هاأنتم هؤلاء جاد لتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً  (1) .


ومع ثغرات القانون ، وجنباً إلى جنب ، تفشو كثير من الأوضاع المؤلمة التي ندركها جميعاً ، ككثرة شهود الزور ، وانتشار الرشوة ، وضعف مقاومة بعض سدنة القانون أمام بريق ما يقدم لهم في الخفاء ، وتحت تأثيره قد تطوع نصوص القانون !! 


من خلال هذا وغيره يتمكن كثير من المجرمين من الإفلات من العقوبات الوضعية التي رصدها القانون لمثل جرائمهم ، فيستفحل خطرهم ، ويتلهب الناس بشرِّهم .


إذاً،فما النجاة التي سوَّغها الإسلام ورسم سُبُلَها لمن زلت قدمه ووقع في شرك الإجرام؟


إنها النجاة التي – بتحقق مسوغاتها – تتوازن مع إقامة العقوبة الشرعية من حيث تحقيق الغرض المنوط بها ، وهو حماية المجتمع من خطر الجريمة .


ويتجلى هذا من خلال معرفة المسوغات الشرعية التي سوغ الإسلام بها النجاة من العقوبة الشرعية ، ومن هذه المسوغات ما يلي : 

أولاً : الســــتر : الذي دعا إليه الإسلام بقوة ، وهو نوعان :
النـــــوع الأول : ستر الإنسان على نفسه إذا أذنب ، والتذرع إلى عفو الله ومغفرته بالتوبة النصوح ، وفي ذلك يقول –(–: يا أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله  (2) ، ويقول –(–: كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان ، عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه  (1) ، وستر الإنسان على نفسه يستتبع ستر الله في الدنيا والآخرة ، حيث قال –(– :  لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة  (2) ، وفي هذا الحديث بشارة لمن ستره الله في الدنيا بأن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف ، وستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه . فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم يستره ، ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناس منَّ الله عليه بستره إياه ، إذ أن تستره بمعصيته دليل على ما فيه من حياء وخير ، وبذلك يكون أهلاً لستر الله ، بل ومغفرته في الآخرة ،      كما قال –(– :  يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول : عملت كذا وكذا؟ فيقول : نعم . ويقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم . فيقرره ثم يقول : إني سترت عليك في الدنيا ، فأنا أغفرها لك اليوم  (3) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن عموم قوله : " أغفرها لك " في هذا الحديث ، مخصوص بحديث رسول الله –(– الذي يقول فيه :  إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار ، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا نقُّوا وهذبوا   إذن لهم بدخول الجنة  (4)،وقوله –(– :من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها،فإنه ليس ثمَّ دينار ولا درهم ، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه  (5) .

فدل هذا على أن المراد بالذنوب التي يستر الله فاعلها ويغفرها له يوم القيامة هي ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى ، دون مظالم العباد ، فقد دلت السنة على أنها تحتاج إلى المقاصصة ، وفي هذا دليل على عظم حق العباد ، ومع هذا فلا ينسى فضل الله الواسع لمن استتر وتاب ، فسبحانه وتعالى يصلح بين عباده .

النوع الثاني : ستر الإنسان على غيره ، رحمةً به ؛ ورحمة بالمجتمع من تلويث جوه بإشاعة الفاحشة ، وطلباً للثواب الذي أعده الله لمن ستر غيره مسلماً أو غيره ، لقوله –(– بصيغة العموم : لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله  يوم القيامة     (1) .

 وقوله –(– بصيغة الخصوص :  ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة  (2) .

وجدير بالذكر أن الستر على الغير مشروط بأن لا يكون العاصي مجاهراً بمعصيته ، وأن لا يؤدي به الستر عليه إلى التمادي أو إيذاء الآخرين .

 وقد ورد في"الموطأ " عن سعيد بن المسيب   أن رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له : إن الآخر زنى . فقال له أبو بكر : هل ذكرت هذا لأحد غيري ؟ فقال له :     لا . فقال له أبو بكر : فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده، فلم تُقْرِرْه نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر . فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر . فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله –(– فقال له : إن الآخر زنى . فقال سعيد : فأعرض عنه رسول الله –(– ثلاث مرات ، كل ذلك يعرض عنه             رسول الله –(– حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله –(– إلى أهله ، فقال : أيشتكي أم به جنة ؟ فقالوا : يا رسول الله ، والله إنه لصحيح  . فقال رسول الله –(–: أبكر أم ثيب؟ فقالوا : بل ثيب يا رسول الله . فأمر به رسول الله –(– فرجم  (3) .

 وورد – أيضاً – في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال : بلغني أن رسول الله –(– قال لرجل من أسلم يقال له " هَزَّال" : يا هزال ، لو سترته بردائك  لكان خيراً لك   (4).

وذلك " لما في الستر على المسلم من الثواب الجزيل ، وكان ستره بأن يأمره  بالتوبة وكتمان خطيئته ، وإنما ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة بمعنى أنه لو لم        تجد السبيل إلى ستره إلا أن تستره بردائك ممن يشهد عليه لكان أفضل مما أتاه وتسبب   إلى إقامة الحد عليه " (1) .

ويوضح الإمام / محمد أبو زهرة أثر الحث الإسلامي على الستر في حماية المجتمع من الجريمة فيقول : " إن ستر الجرائم من شأنه أن يجعل الإثم ينزوي فلا يظهر ، فيبقى الرأي العام طاهراً نقياً لا تظهر فيه الأحداث التي تقذى بها العيون ، والمآثم التي تحرج النفوس ، وقد يكون ذلك الستر على المجرم سبيلاً لتهذيب نفسه وتقويم سلوكه ، فإن خشيته الإعلان تجعل نزعات الشر يضعف صوتها شيئاً فشيئاً ، وربما تكون النهاية هي التوبة والإنابة إلى الله تعالى ، وإن الإعلان يجعل بقايا الضمير تنهار شيئاً فشيئاً ، حتى تكون الاستباحة المطلقة ، وخلع ربقة الفضيلة " (2) .

وهذا يدل على أن الإسلام ليس ذا شغف أو تحفز لإنزال العقوبات بالمجرمين بل إنه حريص على إبقاء إنسانيتهم دون خدش ، والضرب على وتر الحياء في نفوسهم لعلهم يستحيون ولا يعودون . وبهذا يتبين أن الستر المأمور به شرعاً عظيم الصلة بالناحية الإنسانية ، وبالغ الأثر – كذلك – في حماية المجتمع من الجريمة .

ثانيــاً : الـتـــوبــــة :
 عن أنس – رضي الله عنه – أن النبي –(– قال :  كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون  (3) .


والتوبة باب إنساني عظيم فتحة الإسلام على مصراعيه ، ووعد من يلجه بصدق بالعفو والمغفرة ، والتوبة من المعصية – أيا كانت صغيرة أم كبيرة – واجبة على الفور لا على التراخي ، قال –تعالى- :  إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب  الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً  (4) .

 وقال -سبحانه- :  .. وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون  (5) .

 وقال-جل شأنه- :  يا أيها الذين آمنوا توبو إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تحري من تحتها الأنهار . . (1) .

 وقال –(– :  يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم                            إليه مائة مرة  (2) .

وإيجاب التوبة على المؤمن الذي صدرت منه معصية من قبيل الحرص على تخليصه بسرعة من أغلال المعصية وما ينجم عنها من آثار مادية ومعنوية لا تتناسب وإنسانية المؤمن وإن كان من المخطئين .

والتوبة وإن كانت واجبة من جهة العبد فإن قبولها ليس واجبا من جهة الرب ، وحرف التمني " لعل " وحرف الرجاء " عسى " الواردان في الآتيتين السابقتين يدلان على أن توبة العبد لا توجب القبول والعفو من الرب ، وإنما هي سبيل رجاء وتمن لعفو الله ومغفرته ، فسبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء ، إن شاء عذب وإن شاء غفر ،              قال -سبحانه- :  إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . .  (3) .

لكنه -سبحانه وتعالى -يقبل توبة التائبين ويغفر للمذنبين المستغفرين بمحض فضله وكرمه ، وعلى ذلك تضافرت الأدلة الشرعية ، قال -سبحانه- :  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم  (4) . 

 وقال -عز من قائل- :  وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .. (5) .

 وقال –(– :  إن الله -عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها  (6).

 وقال –(– :  لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها   (7) ،     إلى غير ذلك من الأدلة .

والتوبة في حقيقتها عقوبة قلبية ، إذ هي تألم القلب وأسفه من فعل الخطيئة وعزمه على اجتنابها ، أو هي الندم ، كما قال –(– :الندم توبة (1)، وهذا الحديث حجة تقوي كون التوبة عقوبة ، لأن الندم شعور يؤلم القلب ويعذبه ، قال ابن تيمية : " إذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره … حصل له أذى وغم ؛ لما كان فعله ، وهذ1 من باب الآلام كالغموم والأحزان ، كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات " (2) ، لكن ليس معنى هذا أن التوبة ندم فقط ، بل معناه أن الندم هو الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسها، إذ أن للتوبة النصوح ثلاثة شروط هي " أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها أبداً ، فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع ، وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه " (3) ما أمكن ذلك ، مع بذل الجهد في سبيل تحقيقه ، " فإذا بذل التائب جهده في رد الحق ثم لم يتمكن من رده فقد أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى ، وفي هذه الحالة نرجو الله –سبحانه- أن يتقبل توبته ، وأن يتجاوز عما استحال تحقيقه " (4) ، وأن يعوض المظلوم عن مظلمته بفضله وكرمه . 

ومن تمام النصح في التوبة أن يعمم التائب توبته على جميع الذنوب بحيث لا تغادر ذنبا إلا تناولته ، وأن يجمع التائب العزم والصدق بكليته على التوبة بحيث لا يبقى عنده تردد ولا انتظار ، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بهما ، وأن يخلص التوبة من كل الشوائب القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله ، والرغبة فيما لديه ، والرهبة مما عنده ، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ، أو لحفظ ماله وقوته ، أو غيرها من العلل التي تقدح في صحتها وفي خلوصها لله تعالى . 

وهناك شرط زمني لقبول التوبة هو أن تقع قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مغربها ؛ لقول النبي –(– :  إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر  (5) أي : ما لم تبلغ الروح الحلقوم ، وقوله –(– :  من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها           تاب الله عليه  (1) .

وإذا تقرر أن التوبة عقوبة قلبية فإنه يرد استفهامان : 

أولهمـــا : هل هذه العقوبة القلبية (التوبة) مسقطة للحد فيما يجب فيه حد من الذنوب في حالة ستر الله على المذنب ، أو في حالة العلم به قبل القدرة عليه ؟

وثانيهما : هل هذه العقوبة القلبية ( التوبة) تعفي من العقاب الأخروي ؟


والإجابة على هذين الاستفهامين تتجلى من خلال تقسيم التوبة من المعاصي إلى ثلاثة أنواع :

* النوع الأول : التوبة من مظالم الآدميين : 

فهذه لا تسقط شيئاً من حقوقهم إلا بإبراء الذمة منها ، لذا عد العلماء رد هذه المظالم إلى أصحابها سواء كانت مادية أم معنوية شرطاً لصحة التوبة وقبولها ، قال  النووي : من شروط التوبة " أن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه ، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها " (2) ، وإن كان قتل نفس بغير حق مكن ولي المقتول من القصاص أو طلب التصالح على الدية أو طلب العفو مجاناً ، فإنه عفي عنه في القتل بمال فعليه أن يؤديه إن كان واجداً له . 


وقال القرطبي : " إن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه – عينا كان أو غيره - إن كان قادراً عليه ، فإن لم يكن قادراً فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه ، وإن كان أضر بواحد من المسلمين ، وذلك الواحد لا يشعر به أو لا يدري من أين أتى ، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه ، ثم يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له ، فإذا عفا عنه فقد سقط الذنب عنه " (3) .


إلى غير ذلك من صور الخروج من مظالم الناس : إما بتمكين أصحابها من عقوبته بما يستحق أو طلب العفو عنه .

* النوع الثاني : التوبة من جرائم يغلب فيها حق الله وتستوجب حداً مقدراً :

كالزنا والسرقة والحرابة ، وجميعها يغلب فيها حق الله ، وهو ما يُعَبَّر عنه بحق المجتمع ، فهذه الجرائم لا تسقط عقوبتها إذا بلغت الحاكم بعفو المجني عليه أو بالشفاعة ، وتوبة المجرم منها إما أن تكون بعد القدرة عليه من قِبَل الحاكم ، وإما أن تكون            قبل القدرة عليه : 


فإن كانت التوبة بعد القدرة بأن قال المجرم بعد التمكن منه : تبت ، لا تسقط عنه العقوبة ، إذ يغلب على الظن أن توبته توبة تقية وخلاص لا توبة صدق وإخلاص ، ويستثنى من ذلك المرتد إذا تاب بعد القدرة عليه ، فإن توبته تلك تسقط عنه حد الردة    وهو القتل ، بل إنه يجب قبل الحكم أن يستتيب القاضي المرتد ، أي يطلب منه التوبة ،    فإن تاب وإلا قتل . 

وإن كانت التوبة قبل القدرة ففي قبولها وترتب أثر الإعفاء من العقوبة عليها التفصيل التالي : 


" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المحاربين ( مرتكبي جريمة الحرابة) إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى ، وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها . 

 قال -تعالى- :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم  (1) .


فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه ، فأما إن تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه شيء من الحدود ؛ لقوله –تعالى- :  إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . .، فأوجب عليهم الحد ثم استثنى التائبين قبل القدرة ، فمن عداهم يبقى على قضية العموم ؛ ولأنه إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص ، وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه ؛ ولأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيباً في توبته والرجوع عن محاربته وإفساده ، فناسب ذلك الإسقاط عنه ، وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه ؛ لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة " (2) .


وقد انقسم الفقهاء في أثر التوبة قبل القدرة في إسقاط الحدود الأخرى (غير حد الحرابة) إلى فريقين : 

الفريق الأول ( الحنفية والمالكية ) : وقد ذهب هذا الفريق إلى عدم سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة في غير الحرابة ، مستنداً إلى الحجج التالية :

 قوله-تعالى-:  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . . (1)،                وقوله-سبحانه- :والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ..(2)، وهذا عام في التائبين وغيرهم.

 أن النبي –(– رجم ما عزا والغامدية ، وقطع الذي أقر بالسرقة ، وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد ، وقد سمى رسول الله فعلهم توبة ، فقال في حق الغامدية : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم  (3) .

 أن الحد كفارة فلا يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل . 

أن أصحاب هذه الحدود مقدور عليهم ، فليس ثمة ما يدعو إلى إسقاطها ، بل في إقامتها زجر لهم ولغيرهم ، فلا تقاس على الحرابة . 

 أن القول بسقوط العقوبة بالتوبة يؤدي إلى تعطيل العقوبات ؛ لأن كل مجرم لا يعجز عن ادعاء التوبة . (4) 

* الفريق الثاني ( الشافعية والحنابلة ) : وقد ذهب هذا الفريق إلى سقوط الحد بالتوبة ،     مستنداً إلى الحجج الآتية : 

 أن القرآن الكريم قد نص على سقوط عقوبة المحارب بالتوبة ، وجريمة الحرابة أشد الجرائم ، فمن باب أولى تدفع التوبة مادونها من جرائم ، فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام سقط عنه الحد . 


قال القرطبي : " فأما الشراب والزناة والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم ، وإن رفعوا إليه فقالوا : تبنا لم يتركوا ، وهم في هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا " (5) .

 أن القرآن لما جاء بعقوبة الزنا الأولى رتب على التوبة منع العقوبة ، وذلك قوله-تعالى-:واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيماً (6)
 قوله –(– :  التائب من الذنب كمن لا ذنب له  (1) . ومن لا ذنب له لا حد عليه .

 قوله –(– في حق ماعز بن مالك – الذي جاء تائباً وأصر على إقامة الحد عليه – لما أخبر بهربه بعد أن وجد مس الحجارة وتبعه الراجمون حتى قتلوه :  هلاً تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه  (2)، ولو تعين الحد بعد التوبة ولم يكتف بها لما جاز تركه . 

 ولأن هذه الحدود يغلب فيها حق الله – تعالى – فتسقط بالتوبة كحد المحارب .


ويشترط أصحاب هذا المذهب لسقوط العقوبة بالتوبة أن تكون الجريمة مما يتعلق بحق الله ، وألا تكون مما يمس حق الأفراد ، ومنهم من يشترط أن تكون التوبة مصحوبة بإصلاح العمل ، وهذا الشرط – كما يقولون – يقتضي مضي مدة يعلم بها صدق التوبة ، وصلاح النية ، وليست مقدرة بمدة معلومة على الراجح (3) .


وقوة أدلة الفريق الثاني ترجح مذهبه ، فمن تاب من قبل أن يقدر عليه ، وانعكست توبته صلاحاً في عمله سقط عنه الحد المتعلق بحق من حقوق الله تعالى ؛ حيث إن التوبة قد قامت بالغرض المقصود تحقيقه من إقامة الحد فيما يتعلق بالمجرم من حيث ردعه وكف شره عن المجتمع ، وأما الغرض المقصود تحقيقه من إقامته الحد فيما يتعلق بزجر الآخرين من أفراد المجتمع ممن قد تسول لهم نفوسهم أن يسلكوا طريق الجريمة فإن إقامة الحد على من لم يتب قبل أن يُقْدَر عليه أو يقع في يد العدالة كفيلة بأن تحقق الزجر الاجتماعي العام . 


وعلى سبيل الجمع بين الأدلة التي تدل على إسقاط العقوبة بالتوبة ، وبين الأدلة الأخرى التي تدل على توقيع العقوبة على من جاء تائباً قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم            ( وهما من الحنابلة ) : " إن العقوبة تطهر من المعصية ، وإن التوبة تطهر من المعصية وتسقط العقوبة في الجرائم التي تمس حقا لله ، فمن تاب من جريمة من هذه الجرائم سقطت عقوبته إلا إذا رأى الجاني نفسه أن يتطهر بالعقوبة ، فإنه إذا اختار أن يُعَاقَب عوقب بالرغم من توبته كما حدث مع ماعز والغامدية " (1).   

النوع الثالث : التوبة من المعاصي التي لا تستوجب حداً مقدراً : وعد الله – تعالى – بقبولها والعفو بها عن جميع السيئات المترتبة على هذه المعاصي ، قال -سبحانه- :  وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون  (2) ، أي " يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصي واقترفوا من السيئات " (3) ؛ ذلك أن التوبة النصوح لها قوة معنوية مؤثره في النفس والسلوك تمكنها من التخلص من ماضي الذنوب مهما تعاظمت وإزالة أثرها من القلب بحيث يعود إليه صفاؤه ونقاؤه ، ومن الجوراح بحيث تستقيم على الطاعة والفضيلة .


وبهذا يتضح أن التوبة النصوح إذا كانت مسوغاً شرعياً للنجاة من العقوبة الدنيوية         ( قبل القدرة على الجاني ) على أرجح الأقوال فيما يغلب فيه حق الله ، فإنها أيضاً – ومن باب أولى – مسوغ شرعي للنجاة من عقاب الله في الآخرة ؛ إذ أنه –سبحانه وتعالى- : غافر الذنب وقابل التوب  . .  (4) وإن الناظر إلى القوانين الوضعية يدرك أنه لا أثر للتوبة في إسقاط أية عقوبة وإن قلَّت ، مهما تاب الجاني وحسنت توبته ، الأمر الذي كثيراً ما يدفع الجناة إلى التمادي في جرائمهم التي تؤرق أمن المجتمع . 

أما الشريعة الإسلامية بنظرتها الاعتبارية التكريمية الإنسانية إلى توبة المجرم فإنها تدفع به إلى تعديل مساره إلى سلوك الخير والفضيلة .

ومما يدل على أثر فتح باب التوبة أمام العصاة والمجرمين في حماية المجتمع من الجريمة حديث رسول –(– :  كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدُلَّ على راهب فأتاه فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً ، فهل له من توبة ؟ فقال : لا . فقتله فكمل به مائة . . .  (5).
فإن قول الراهب للقاتل : (لا توبة لك) أيأسه من الرحمة ، وعندها قام بقتله فِعْلَ الآيس من الرحمة ، فالتنفير مفسدة للخليقة ، والتيسير مصلحة لهم . 

وقد روي " عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يقتل فسأله : هل لقاتل من توبة ؟ فإنه يقول : لا توبة ؛ تخويفاً وتحذيراً ، فإذا جاءه من قتل فسأله : هل لقاتل من توبة ؟ قال له : لك توبة ، تيسيراً وتأليفاً " (1) .


وهكذا فإن التوبة النصوح باب إنساني عظيم ينجو به التائب من عقوبة الدنيا وعقاب الآخرة. 

ثالثاً : العــفــــو : إذا كان العدل هو المنهج الذي تستقيم به أمور الحياة فالفضل هو السياج الذي يحيط الحياة الإنسانية بالحب والوئام ، وإذا كانت العقوبة على الجريمة عدلاً فالعفو – في مجاله – فضل . 

وبنظرة مدققة إلى المنهج الإسلامي في تنظيم العلاقات الإنسانية يتضح أنه يرسي هذه العلاقات على قاعدة العدل ، وينميها بدعامة الفضل . 


وفي إطار الحديث عن العقوبة يبرز هذا المنهج الإسلامي ، فقد فرض الله – عز وجل – القصاص ؛ لما فيه من شفاء النفوس ، وبعد أن فرضه – بمقتضى العدل – ندب إلى العفو بمقتضى الفضل .

 قال-سبحانه- :  وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور  (2).

 وقال -جل شأنه- :  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم  (3) .

 وقال -تباركت أسماؤه- :  وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون  (4) .

 والنبي –(– يقول  ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً  (5) .


والعفو المعتبر شرعاً هو العفو النابع من القلب بلا مؤثرات أو ضغوط أو خوف من سطوة الجاني وعصبته ؛ إذ أن عفواً هذا شأنه لا يثمر ثمرته في حماية المجتمع من الجريمة ، حيث إن الجاني ما شعر بأن رقبته مرهونة بعفو ولي المقتول – على سبيل المثال – الأمر الذي يملأ قلبه بالخوف الرادع له عن معاودة ارتكاب الجريمة ، وفي غياب هذا الشعور كيف يرتدع ؟! ومن هنا كان لابد من تمكين ولي الدم من الجاني – والتمكين من مهام ولي الأمر – وبعد التمكين يكون العفو من عدمه ، " وإذا كان العفو فقد يكون مجاناً وقد يكون بمقابل وهو ما يسميه بعض الفقهاء صلحاً لا عفواً " (1).  


  ومن ناحية أخرى فإن العفو الظاهري الناتج عن مؤثرات خارجية لا ينزع الرغبة الداخلية في الثأر والانتقام الذي قد تتسع دائرته ليصيب الأبرياء متى سنحت الفرصة ، ويستمر مسلسل الجرائم . 

والعفو – المعتبر شرعاً – يعد مسوغاً للنجاة من العقوبة ، ولكن من له حق العفو ؟ وهل العفو يعفي الجاني من مطلق العقوبة ؟ 


العفو إما أن يكون من المجني عليه أو وليه ، وإما أن يكون من ولي الأمر ، وليس العفو على إطلاقه بحيث يعمل عمله في كل الجرائم ، كما أنه ليس مطلق الأثر في الإعفاء من العقوبة كلية في مجال الجرائم التي يجدي فيها العفو من المجني عليه أو وليه ، ويتضح ذلك من خلال ما يلي :

 جرائـم الحـدود لا يجوز العفو أو الشفاعة فيها إذا وصلت ولي الأمر ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله –(– قال :  تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب  (2) .

 وعن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال :  إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله –(– أتي بسارق فأمر بقطعه فكأنما أسف وجه رسول الله –(– فقالوا : يا رسول الله ، كأنك كرهت قطعه ، قال : وما يمنعني؟ لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم ، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد إلا أن يقيمه . إن الله عفو يحب العفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم " (3) .

 وعن صفوان بن أمية قال :  كنت نائماً في المسجد على خميصة لي فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى النبي –(– فأمر بقطعه ، فقلت : يا رسول الله ، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما ؟ أنا أهبها له أو أبيعها له . قال : فهلا كان قبل أن تأتيني به ؟   (1) .

 وروى الإمام / مالك في الموطأ عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن  أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله ، فقال : لا ، حتى أبلغ به السلطان . فقال الزبير : إذا بلغت به السلطان فلعن الله      الشافع والمشفع  (2) .


ولا يظنن ظان أن الندب إلى العفو عمن استوجب حداً قبل رفع الأمر إلى السلطان ندب مطلق ، إذ لو كان مطلقاً لكان سبيلاً لانتشار الفوضى وزيادة خطر المجرمين ، ولكنه ندب إلى العفو مقيد بما إذا كان هذا العفو وما يترتب عليه من رحمة الجاني من العقوبة أجدى في إصلاح هذا الجاني ، ولا يخفى أن من الناس من يعتبر عفو المجني عليه عنه أشد عليه وأوقع في نفسه من إنزال العقوبة به .


وإذا كان كل عفو عن أي اعتداء يجب أن يقيد بهذا القيد – تحقيقاً لأمن المجتمع ، ودرءاً للمفاسد التي قد تترتب على عدم استيعاب بعض المجرمين للمعاني الجليلة التي ندب إلى العفو من أجل تحقيقها – إلا أنه يتأكد وجوب تقييد العفو بهذا القيد فيما يتعلق بالعفو عن جرائم الحدود قبل أن يصل أمرها إلى السلطان ؛ نظراً لخطورتها على المجتمع ؛ وانطلاقاً من كون مرتكبها – في الغالب – قد بلغ في الإجرام والتبجح درجة يحتاج معها إلى تأديب عقوبة لا تأديب عفو .


ومن هنا قال الإمام / سعيد بن المسيب : " ما من شيء إلا يحب الله أن يعفى عنه ما لم يكن حداً " (3) . 

 " جرائـم القصـاص الكلي (قتل القاتل) والجزئي (قصاص الأعضاء والجروح) وجرائم الدية: وهذه الجرائم يجوز العفو فيها لصاحب الحق في المطالبة ( المجني عليه أو وليه) دون ولي الأمر الذي لم تجز الشريعة الإسلامية له أن يعفو حتى لا يتعطل حق ولي الدم أو المجني عليه في طلب حقه في القصاص أو الدية إذا أراده ، ومع ذلك فإن عفو صاحب الحق في جرائم القصاص أو الدية لا يلغي حق ولي الأمر في توقيع العقوبات التعزيرية على الجاني ؛ حماية لحق الجماعة ، وأخذه بعين الاعتبار . وبناءً عليه فإن عفو صاحب الحق في جرائم القصاص أو الدية لا ينصرف إلى ذات الجريمة ، بل هو حق مقصور على العقوبة دون الجريمة ؛ والحكمة في ذلك أنه لو سمح للمجني عليه أو وليه بالعفو عن الجريمة لما أمكن معاقبة الجاني " (1) ، ومن يدري؟ فلعل هذا العفو قد صدر نتيجة لضغوط أو تهديدات أو مساومات ، وحينئذ تبقى شوكة الجاني قوية يشاك بها أفراد المجتمع ، لكنه إذا خرج بالعفو – أيا كان الدافع إليه – من دائرة عقوبة القصاص ، أحاطت به دائرة العقوبات التعزيرية التي هي حق لو لي الأمر متى رأى أن تحقيق أمن المجتمع يقتضي إيقاع تلك العقوبات بالجاني . 

 " جرائم التعزير : يجوز لصاحب الحق أن يعفو عن الجاني – حتى بعد رفعه إلى ولي الأمر – فيما يتصل بحقه الشخصي كالشتم والضرب … إلخ ، ولكن عفوه لا يؤثر على حق الجماعة في تأديب الجاني وتقويمه ، كما أنه يجوز لولي الأمر العفو في جرائم التعزير عن العقوبة كلها أو بعضها بحسب ما يرى فيه تحقيق أمن المجتمع والصالح العام بعد مجانبة هوى نفسه ، شريطة أن لا يؤثر عفو ولي الأمر –بأي حال–على حقوق المجني عليه " (2) .


وما من شك في أن الحث الإسلامي على التحلي بخلق العفو الذي ينجو به المجرم من العقوبة أو يخففها على الأقل فيه مراعاة لإنسانية المجرم ، وتشجيع له وتحريض على تعديل مساره ، ومن خلال هذا التعديل يأمن المجتمع شره وخطر جريمته وما قد يترتب عليها من جرائم أخرى ضمن مسلسل ردود الأفعال الثأرية أو الانتقامية التي تهدد أمن المجتمع واستقراره .


إنه لمسلك رائع ذلك الذي سلكته الشريعة الإسلامية في الحث على العفو من       جهة – خاصة بعد تمكن المجني عليه من الجاني – وفي تحديد الجرائم موضوع العفو ، وتحديد أثر العفو في الإعفاء من العقوبة من جهة أخرى . 


فإذا علم المجرم أو من يفكر في اقتراف جريمة موضوعها يغلب فيه               حق الله – وهي جرائم الحدود – أنه لا يجوز فيها العفو من أحد أقلع عن مقارفتها ؛ خوفاً من الوقوع تحت طائلة العقوبة ، وإذا علم أنه إن ارتكب جريمة موضوعها يغلب فيه حق العباد سيكون مرهوناً بالعفو من صاحب الحق ( المعتدى عليه ) ، وقد يعفو وقد لا يعفو ، دفعه ذلك إلى الإقلاع عن الجريمة ؛ خوفاً من أثر عدم العفو من صاحب الحق ، وخوفاً من العقوبة التعزيرية التي توقع عليه لحق الجماعة حتى في حالة عفو صاحب الحق ؛ تحقيقاً للتوازن بين حق الفرد وحق الجماعة .


ثم إن مراعاة الشريعة الإسلامية للجانب الشخصي للمجني عليه – بردها أمر العفو عن المجرم إليه بعد تمكينه منه ، فإن شاء عفا وإن شاء اقتٌص له – فيها تحجيم للجريمة في كلتا الحالتين ( القصاص ، أو العفو ) ؛ لأنه عند حصول القصاص تنطفيء نار الحقد من أولياء الدم، وعند العفو عنه تكون نفوسهم قد هدأت واطمأنت ، بالتالي تخمد نار التأثر وجذوة الانتقام ، وينعم المجتمع بالأمن والسلام .


وهكذا يكون خلق العفو مسوغاً شرعياً للنجاة من العقوبة ، وفي الوقت ذاته عامل فعال في تحقيق أمن المجتمع وحمايته من الجريمة . 

المطلب السابع

العقوبات الإسلامية من رحمة الله بعباده


بشيء من التأمل فيما سبق بيانه من سمات العقوبات الإسلامية (عدالةً وقوةً وإنسانيةً) يدرك العاقل المنصف أن العقوبات الإسلامية شرعت رحمةً من الله بعبادة ، وهي الرحمة التي تتحقق في ظلها مصلحة الفرد والجماعة ، ورحمة هذا شأنها من أسمي ما ترنو إليه الطبيعة الإنسانية . 

وقد يكون هناك شيء من العجب ، إذ كيف تكون العقوبة – وهي في ذاتها أذى – من رحمة الله بعباده ؟! 

وأبادر فأقول – إزالة لهذا العجب - : إن الله – عز وجل – قد أعدً للمجرمين عقابا في الآخرة ، وشرع بخصوصهم عقوبة ملموسة عاجلة في الدنيا تردع من لا يردعهم العقاب الغيبي الآجل ، والعقوبة الدنيوية وإن كان ظاهرها العذاب ففي باطنها الرحمة  بالعباد ، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – : " العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله – تعالى – بعباده ، فهي صادرة عن رحمة الله الخلق وإرادة الإحسان إليهم ، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده ، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض " (1) .

وتتجلى الرحمة الكامنة في العقوبات الشرعية من خلال ما يلي : 

أولاً : تطبيق العقوبات الإسلامية حماية لمقومات الوجود الإنساني :

" إن الوجود الإنساني قوامه ما يعرف بالضرورات الخمس . وهي : الدين ، والنفس، والعقل والعرض ، والمال . 


وقد التقت كلمة الأديان السماوية على تقديس هذه الحرمات ، وربما شاركتها في ذلك القوانين الوضعية على تفاوت يظهر في تقديم بعضها على بعض ، وفي               التحلل – أيضاً – من بعضها .

وهذه الضرورات الخمس مرتبة هذا الترتيب السالف الذكر بحسب قيمتها وأهميتها بالمقاييس الإسلامية الخالصة .

 فالديـــن أولاً ؛ لأنه غاية الحياة ، وهدف الوجود الإنساني  وما خلقت الجن                        والإنس إلا ليعبدون  (2) .

 والنـفــس ثانياً ؛ لأن بها قوام الوجود .

 والعــقــل ثالثاً ؛ لأن به قوام إنسانية الإنسان .

 والعـــرض رابعاً ؛ لأنه جماع ما يمتدح به المرء ، ولأنه مناط الكرامة والاحترام       بين الناس وكمال الإنسان لا يكون إذا ثلم عرضه أو جرح، والكمال الإنساني مطلب      إسلامي في معتنقيه. 

 وأخيراً يأتي المال ؛ لأنه قوام الحياة في بعدها المادي القائم على إشباع حاجات الجسد أولاً، وإن تسامى به الإسلام فجعله –مع ذلك– أداة من أدوات تطهير الروح وتزكية النفس.


وباستقراء العقوبات الإسلامية يتضح أنها مرتبطة بهذه المقومات أو الضرورات الخمس ارتباط تأييد وحماية من الاعتداء عليها بأي شكل من أشكال الاعتداء وبأي درجة من درجاته فحد الردة شرع لحماية الدين ، والقصاص شرع لحماية النفس ، وحد الخمر شرع لحماية العقل ، وحد الزنا وحد القذف شرعاً لحماية العرض ، وحد السرقة          شرع لحماية المال 


أما الحرابة فهي انتهاك لحرمات المجتمع كلها ، ومن هنا كان التغليظ في حدها   فوق كل ما عداها . 

وإذا أمن الفرد على دينه ونفسه ، وسلم له عقله وعرضه ، وحفظ له ماله ، فقد جمعت له أطراف الأمن كلها . 

وإذا أمن المجتمع من الخارجين عليه ممن يسمون في عصرنا (مخلين بالأمن العام) فقد تهيأ مناخ صالح يتنفس فيه الأفراد حرياتهم ، وينعمون بالطمأنينة والأمان ، فتنطلق الطاقات في ميادين العمل والإنتاج ، وقد وقفت من ورائها دوافع قوية منشؤها توافر مقومات الحياة التي وضعت العقوبات الإسلامية لصيانتها والحفاظ عليها " (1) .


أليست العقوبات الإسلامية إذا من رحمة الله بعباده ؟ بلى .

ثانياً : تطبيق العقوبات الإسلامية تنحية لهمجية الثأر :


وذلك لما لها من أثر فعال وكفاءة فائقة في شفاء قلب المجني عليه وذويه مما أصابه من حزن وما ملأه من رغبة في الثأر والانتقام – إن لم يكن من الجاني فمن ذويه – الذي قد تتسع دائرة تسلسله فيقض مضاجع الأمن والاستقرار في المجتمع ، ويحدث ذلك – غالبا – بسبب قصور القوانين الوضعية عن شفاء نفس المجني عليه وذويه ؛ لخفة العقوبة بالنسبة لحجم الجرم ، الأمر الذي تظهر معه عظمة الشريعة الإسلامية التي لم تسقط هذا الأمر من اعتبارها واهتمامها رحمة بالفرد – المعتدي والمعتدى عليه من همجية الثأر وتوابعها – وحماية للمجتمع من القلق والخوف والاضطراب .


أليست العقوبات الإسلامية إذاً من رحمة الله بعباده ؟ بلى .

ثالثاً : تطبيق العقوبات الإسلامية استجلاب لعطاء الله عز وجل :


إن تعطيل العقوبات الإسلامية عن التطبيق يؤدي إلى سخط الله تعالى ، كما يؤدي إلى فساد المجتمع واضطراب أحواله وسوء أوضاعه ؛ لأن تعطيل حدود الله من أكبر المعاصي ويؤدي إلى أقبح المعاصي ، وظهور المعاصي من أسباب نقص الرزق ، والخوف من العدو ، وضنك العيش .


أما تطبيق العقوبات الإسلامية فإنه يؤدي إلى ظهور طاعة الله ونقص معصيته ، وفي هذا استجلاب للخير والرزق والبركة والنصر من رب الأرض والسماء ، وهذه الأمور هي قمة الرحمة بالعباد .


وصدق رسول الله –(– حيث قال :  إقامة حد في الأرض خير لأهلها من                  أن يمطروا أربعين ليلة  (1) .

وفي رواية أخرى :  إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين صباحاً  (2) وهذا يعني أن الخير الذي يجنيه العباد من وراء إقامة حد من حدود الله أعظم من الخير الذي يثمره مطر أربعين ليلة أو صباحاً .

رابعاً : العقوبات الإسلامية موانع قبل الفعل زواجر بعده :

أي أن "العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل ، وإيقاعها بعده يمنع من          العود إليه " (3) ، فعندما يضع الإنسان العقوبة وما تحدثه من أثر مادي ومعنوي نصب عينيه فإنه – بدافع من حب الذات وخوف الألم – يكبح جماح نفسه ويخالف وسوسة شيطانه ، ويفكر ألف مرة في العاقبة ، فيحجم –في الغالب– عن الجريمة ، وبذلك يكون قد رحم نفسه من العقوبة ورحم المجتمع –أيضاً– من آثار ما يمكن أن يقدم عليه من جرائم . 


وقد أشار الإمام / الماوردي إلى هذا فقال : " الحدود زواجر وضعها الله – تعالى – للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به ؛ لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة ، فجعل الله – تعالى – من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة ، حذراً من ألم العقوبة ؛ وخيفة من نكال الفضيحة ؛ ليكون ما حظر من محارمه ممنوعاً ، وما أمر به من فروضه متبوعاً ، فتكون المصلحة أعم ، والتكليف أتم " (1) .


أما إذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء ، وقاده شيطانه إلى مواقع الجريمة المظلمة المدمرة ونالته العقوبة الشرعية الرادعة فإن إنزال العقوبة به رحمة به وبالمجتمع أيضاً ، وذلك من عدة نواح ، منها :

1- أن إنزال العقوبة الرادعة بالمجرم إصلاح له وتأديب ، ومنع له – في الغالب – من أن ينكص على عقبيه ويعاود الكرة إلى مقارفة الجريمة ، " فالعقوبة في حقه بمنزلة الكي بالنسبة للمريض المحتاج إليه ، وبمنزلة قطع العضو المتآكل ، فإن بهذا القطع وذلك الكي مصلحة له وإبقاء لحياته ، وإيقافاً للمرض من السراية وإهلاك الجسم كله " (2) .


يقول شيخ الإسلام / ابن تيمية : " العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة ، يصلح الله بها مرض القلوب ، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله –تعالى- :           وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  (3) ، فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض  فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه ، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال بمرضاهم وبمن يربونهم من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم ، فيكون ذلك سبب فسادهم وعدوانهم وهلاكهم " (4) .


فكذلك الجاني ، يكون حاله بعد تنفيذ العقوبة به – إذا كانت غير متلفة لنفسه – أشبه بحال من شفي من مرض في حرصه على نفسه ألا يعاوده المرض ، أو يتعرض لأسبابه ، إذ يعزم عزماً صادقاً على تجنب أسباب العقوبة ، ويمنع جوارحه من اقترافها ، ويكف نفسه عن العدوان ، ويتوب من كل ما يؤدي إليه ، ويسعى إلى ما يكفره من خير وإحسان ، مما يجعل العقوبة وسيلة إصلاح لنفس الجاني تقهر ما فيها من زيغ وفساد ، وتنمي ما فيها من خير وصلاح .


يقول ابن القيم : " ليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا ، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب الجريمة فقط ، وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة ، وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب ، وأن يعتبر به غيره ، وأن يحدث له ما يذوقه من الألم توبة نصوحاً ، وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة ، إلى غير ذلك من                  الحكم والمصالح " (1) .

" وقد اتجهت القوانين الوضعية نحو إصلاح الجاني ابتداءً من القرن الثامن عشر الميلادي بعد أن كانت متسمة بالعنف والقسوة ، حريصة على الإرهاب والانتقام ، مسيمة الإنسان سوء العذاب من حرق وصلب وتقطيع أوصال وصلم آذان وقطع شفاه ولسان ووشم بأداة محماة في النار ، ولبس أطواق من حديد ، ولم تكن الجريمة بقدر هذه العقوبة ولا قريبة منها ، فالقتل مثلاً عقوبة لأكثر من مائتي جريمة في القانون الإنجليزي ومن هذه الجرائم سرقة المال القليل " (2) .

وكان وراء هذا الإصلاح الفلاسفة وعلماء الاجتماع ، فقد نجح هؤلاء في تخفيف العقوبة واتخاذها وسيلة لتهذيب الجاني وإصلاحه وإعانته على استعادة مكانته السابقة في المجتمع فاستجاب لذلك القانون الفرنسي الصادر سنة 1791م إذ اعتنى بتلطيف العقوبة ، وتخلى عن العقوبات السالبة للحرية ، واقتصر في عقوبة الإعدام على إزهاق الروح بأخف وسيلة ، بل أخذت كثير من الحكومات بهذه الفكرة في إصلاح نظام السجون وتحويلها إلى دور إصلاح وتهذيب وتأهيل (3) .


لكن ينبغي ألا يفوت المنصف أنه مهما بلغت القوانين الوضعية في رعاية الإنسان فإن وظيفتها لا تتعدى حماية النظام العام ، وحراسة الأمن ، وضمان الحقوق ، مما يعني أنها لا تعالج انحراف المجرم سلوكيا ، ولا تسعى إلى تهذيبه خلقياً ، ولا تحمله على التزام الفضيلة حملاً مؤسساً – في الحقيقة – على الإصلاح النفسي للمجرم وتربيته على الالتزام الذاتي وإقناعه بأنه عضو في جماعة إنسانية تتكامل فيها الحقوق والواجبات . 

2- أن إنزال العقوبة الدنيوية التي قررها الشرع بمن استوجبها ترحمه من عقاب الله في الآخرة ، بناء على ما قرره أكثر العلماء من أن " الحدود كفارات للذنوب ، فمن ارتكب ذنباً يوجب الحد فَحُدَّ سقط عنه الإثم " (4) ، استدلالاً بحديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه– حيث قال :  كنا مع رسول الله –(– في مجلس فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه " (5) .

 وقال –(– :  من أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته  (1) . 


وفي تعليق على هذ1 الحديث يقول ابن رجب الحنبلي : " هذا يدل على أن الحدود كفارات ، قال الشافعي : لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئاً أحسن من حديث عباده بن الصامت – رضي الله عنه - ، وقوله : ( فعوقب) يعم العقوبات الشرعية ، وهي الحدود المقدرة أو غير المقدرة كالتعزيرات ، ويشمل العقوبات القدرية كالمصائب والأسقام والآلام " (2) كما قال –(– :  ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه  (3) ، أي " يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منه من المعصية ويكون ذلك سبباً لمغفرة ذنبه " (4) .

 وقال –(– :  إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه ، وإذا أراد بعبد شراً أمسك عليه العقوبة بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة  (5) .

 وقال –(– :  من أصاب حداً فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده في الآخرة ، ومن أصاب حداً فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه  (6) .


وهنا يطيب لي أن ألقي الضوء على جزئية طالما شغلت بالتفكير فيها ، وهي أنه إذا كانت العقوبات الشرعية – بناء على هذا الرأي – مكفرة للذنوب ، وأنها معطلة الآن عن التطبيق في كثير من البلاد الإسلامية التي أحلت القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية ، تلك القوانين التي تنص على عقوبات هي في حقيقتها – بشهادة الواقع – غير محققة للهدف المفترض تحقيقه من وراء تشريع العقوبات ، وهو حماية المجتمع من الجريمة . 


فتأسيساً على هذا تتبادر إلى الأذهان التساؤلات التالية : 


هل توقيع العقوبات الوضعية على المجرمين – في ظل عدم تطبيق العقوبات الشرعية  يقوم مقام توقيع العقوبات الشرعية عليهم ؟ وهل تكفر عنهم الذنب رغم تقاصرها عن تحقيق الأهداف المنوطة بالعقوبات الشرعية ؟ وهل تعفيهم من المساءلة أمام الله والعقاب الأخروي ؟ 


وإجابة على هذه التساؤلات أقول : إن العقوبات الوضعية – من وجهة النظر الإسلامية في العقوبات – تدخل في إطار العقوبات التعزيرية التي يؤخذ بها حق المجتمع فقط، وبناءً عليه فإن المجرم لم ينل –في حقيقة الأمر،ورغم توقيع العقوبة الوضعية عليه– ما يستحقه من عقوبة ، ولعل هذا أبرز أسباب تكرار الجريمة من المجرم رغم              تكرار العقوبة .


وهذا يعني أنها لا تقوم مقام العقوبات الشرعية بحال من الأحوال ، لا في العقوبة ذاتها ، ولا في الآثار المترتبة عليها من حيث : تطهير المجرم من ذنبه ، وحماية المجتمع من الجريمة ، ويعني أيضاً أنها لا تعفي مَنْ توقع عليه من العقاب الأخروي والمساءلة أمام الله عز وجل  . . ولعذاب الآخرة أشد وأبقى  (1) .

وإذا كان ذلك كذلك فماذا يفعل من يريد التطهر من ذنبه حتى لا يقع تحت طائلة العقاب الأخروي ، وهو يعيش في بلد لا تطبق فيه العقوبات الشرعية ؟


ليس من المعقول أن يقطع يد نفسه ، أو يستأجر من يجلده أو يرجمه … إلخ ، وحتى لو فعل ذلك فإنه لا يؤدي الغرض المطلوب ردعاً وزجراً ، والذي لا يتحقق إلا عندما تأخذ العقوبات الصبغة الشرعية انبثاقاً من شرع الله ، والصبغة الرسمية تطبيقاً من سلطات الدولة ، والصبغة العمومية بحيث يشعر الجميع أن جريمته تسلمه إلى عقوبة لا محالة . 

الباب الوحيد المفتوح أمام من زلت قدمه فاقترف جرماً أن يقرن تلك العقوبة الوضعية التي توقع عليه بالتوبة النصوح والتي سبق تفصيل الحديث عنها . 


فالعقوبات الدنيوية لا تعفي من العقاب الأخروي إلا إذا اقترنت بالتوبة النصوح ، والتي من تمامها التحلل من حق الغير إن كانت الجريمة قد مست هذا الحق ، فليست القدرة على المجرم وإقامة العقوبة الشرعية عليه دون توبة صادقة منه سبباً لإعفائه من عقاب الله في الآخرة؛ لأن احتمالات رجوعه أو استمراره في طريق الجريمة تأخذ موقعاً قوياً إذا تمكن من الإفلات ، أو وقع تحت طائلة العقوبة ، لكنه لم يتبعها بتوبة قلبية تعدل مسار سلوكيات جوارحه الجارحة للآخرين .          
  


والأدلة على أن الإعفاء من عقاب الآخرة مشروط بأن تقترن العقوبة بالتوبة النصوح كثيرة جداً في القرآن والسنة : 


فكثيراً ما يذكر في القرآن الكريم عفو الله ومغفرته بعد التوبة المقترنة بإصلاح العمل، والمسبوقة بذكر جريمة وعقوبتها ، وعلى سبيل المثال : 

 قوله -سبحانه- في جريمة السرقة :  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما              كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم . فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه                                  إن الله غفور رحيم  (1) .
 وقوله- سبحانه -في جريمة قذف المحصنات :  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا من                         بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم  (2) .
 وفي عهده –(– يأتي إليه من اقترف جرماً معترفاً بجريمته – والاعتراف سيد الأدلة كما يقال – طالباً إقامة العقوبة عليه ؛ تطهيراً لنفسه من آثار الإثم وأوزار المعصية ، ألا يَنُمُّ هذا عن قلب مليء بتوبة صادقة ، ونفس تشبعت بالخوف من عقاب الله ، والرجاء في عفوه ورضاه ؟! بلى . 

ولصدق التوبة مع استيفاء العقوبة المقررة شرعاً كان العفو من الله ، وحديث ماعز والغامدية خير دليل على هذه القضية ، فإذا كان بعض العلماء قد اشترطوا للإعفاء من العقاب الأخروي أن تقترن العقوبة الشرعية الدنيوية بالتوبة النصوح فمن باب أولى يكون هذا الشرط معتبراً في توقيع العقوبات الوضعية . 

3- أن إنزال العقوبة الشرعية الرادعة بالجاني تردع غيره ممن تسول له نفسه أن يسلك نفس المسلك الآثم ، ولتحقيق هذا الردع للآخرين كان منهج الإسلام الآمر بعلانية تطبيق العقوبة كضرورة للإصلاح الاجتماعي ، فليس المٌخْبَر كالمعايِن وما راءٍ كمن سمع           " فالإعلان بإقامة العقوبة فيه مزيد ردع ، وفيه نكير عام للجريمة ، وفيه التوازن بين الفعل وجزائه بحيث لا يشار إلى الجاني بشجاعة أو قدرة أو أي معنى من معاني التكريم " (3) .

وقد جاء الأمر بعلانية تطبيق العقوبة صريحاً وضمنياً في سياق الآيات القرآنية التي تتناول بعض الجرائم ، ومنها :

 قوله -تعالى- في بيان عقوبة الزنا قبل الإحصان :  . . الزانية والزاني فاجلدوا كل     واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر                وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين  (1) . فهذا أمر صريح بالعلانية .
 وقوله –تعالى- في بيان عقوبة جريمة القذف :  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا                 بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . .  (2) ، والأمر بالعلانية هنا أمر ضمني ، حيث إن عقوبة جلد القاذف لا تحقق مقصودها الأساسي من ردع القاذف وغيره ورد الاعتبار للمقذوف إلا إذا كانت على مرأى من الناس . 

 وقوله –تعالى- في بيان عقوبة جريمة الحرابة :  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض                ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  (3) . 

" فمن العقوبات المقررة هنا " الصلب " وقد ذهب العلماء في كيفيته مذاهب ، فمنهم من قال : يصلب حياً حتى يموت ، ومنهم من قال : يصلب ويقتل أثناء صلبه ، ومنهم من قال: يقتل أولاً ثم يصلب ، وأياً ما كان فالمقصود من الصلب أن يكون في ميدان عام يراه الناس مدة ثلاثة أيام ، فيصير ذلك زاجراً عن الإقدام على مثل هذه الجريمة النكراء " (4) .

 وفي بيان عقوبة السرقة يقول الحق -سبحانه- :  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم  (5) .
وسواء قطعت اليد أمام الناس أم لا ، فإن أثر العقوبة سيظل باقياً مدى الحياة     يراه الناس جميعاً . 


وكان التطبيق العملي لهذه العلانية في عهد النبي –(– ببقيع الغرقد أو بالمصلى ، أي المكان الواسع الذي يتخذ لصلاة العيد خارج المدينة ، وكان الناس الحاضرون وقت التنفيذ يشاركون في إقامة حد الله . 
وبهذه العلانية يتحقق مزيد من الردع للمجرم وغيره من تسول له نفسه أن يسلك مسلكه، وبذلك يرحم نفسه من العقوبة ، ويرحم المجتمع من شره .

وإذا كان الإسلام يحرص بهذه الصورة على المحافظة على إنسانية الإنسان  وكرامته ، حتى في حالة استحقاقه للعقوبة بجرم أجرمه ، فأولى بالإنسان أن يحرص هو على إنسانيته ، ويحافظ على كرامته بأن لا يقدم على ارتكاب جريمة يعاقب عليها بما يجرح إنسانيته في دنيا الناس . 

فإذا استحضر كل من يوسوس له شيطانه وتسول له نفسه أن يسلك طريق الإجرام هذه الفكرة في ذهنه بعيداً عن تأثيرات هوى النفس ووساوس شياطين الجن والإنس ، أدرك أن طريق الجريمة لا يأتي من ورائه خير ، وأن الخير كل الخير – له أولاً ولغيره ثانياً – في اتباع المنهج الإسلامي العظيم الذي يحرص على تشييد مجتمع إنساني تملؤه المعاني الإنسانية النبيلة ويٌظله الأمن والاستقرار .

الخــاتمـــة
وتشتــمــــل علــــــى : 

* أهــــــم نتائــــج البحــــــث .

* أهــــــــــــم الـتـوصــيـــات .

* فــهــــــرس الـمـراجــــــــع .

* فــهــــــرس الـموضوعــــات .
أهــم نتائـج  البحــث

أولاً : أن الصراع بين الخير والشر سنة من سنن الله في كونه ، ماضية إلى قيام الساعة ، قال - سبحانه -:  . .  ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو                        فضل على العالمين  (1) .

ولأن ذلك كذلك ، ولأن الجريمة شر لا شك في ذلك . فإن الإسلام يعلم أنه مهما صنع فلن يبطل الجريمة ، ولن يلغي الشر من قاموس البشرية، نعم . يعلم ذلك علم اليقين، ولا يدفن رأسه في الرمل كالنعامة ويقول : مادمت لا أراه فهو غير موجود !! 


ولكنه - مع ذلك – لا يعترف بالجريمة كأمر واقع ، ولا يقبلها على هذا الوضع ، موقفه بالضبط كموقف الطبيب المشرف على وقاية الناس من الأمراض ، ويعلم علم اليقين أنه ستظل هناك حالات فردية لا تنفع فيها الوقاية ، وقد لا ينفع كذلك العلاج ، ولكنه يصر على المقاومة ، ولا يلجأ إلى الهزيمة ، ويقول – وهو صادق - : إن المدينة نظيفة ، مادامت خالية من الوباء .


وكذلك يصنع الإسلام في وقاية البشرية ، يقف لكل جريمة مفردة ليحاول منعها   من الانتشار ، ولا يستهين بها مهما تكن من الضآلة في مبدإ الأمر ، فجرثومة         الكوليرا الواحدة تقتل في النهاية مئات الألوف ومئات الملايين،وجرثومة الفساد         الواحدة المفردة تقتل شعباً بأكمله .


والإسلام يقف للجريمة بكل وسائل الوقوف : يقف لها داخل النفس فيقوي مناعتها ، ويقف لها في المجتمع بإرساء المباديء التي تجعل الفضيلة عادة ، وتجعل الجريمة منكرة مرهوبة ، ثم يقف لها بالتشريع الذي يعاقب على الجريمة ، وحين تقع الجريمة في هذا الجو  فهي كحالة المرض المفردة التي قد لا تنفع فيها الوقاية ، وقد لا ينفع فيها العلاج ، ولكن الوقاية والعلاج يفلحان في منع انتشارها وتحولها في النهاية إلى وباء . 


ولأن كل مريض يداوى بعقاقير بلاده فليس هناك شطط في الدعوات المطالبة بتطبيق شرع الله على أنه العلاج الحاسم لأدواء يعجز أمامها أي تشريع بشري .

ثانياً : أن واقع انتشار الجريمة في المجتمع – في ظل التشريعات العقابية الوضعية – يصرخ بأعلى صوته منادياً بضرورة تطبيق العقوبات الإسلامية – التي أثبتت تجارب الزمان أنها درع أمان لبني الإنسان من خطر الانحراف والإحرام – كجانب هام من شرع الله الذي يجب أن يهيمن على كافة ميادين الحياة .


ورغم هذا فهناك تقاعس عن التطبيق ، بل هناك ضجر من كل الأصوات      المنادية بالتطبيق . 

ولعلي لا أكون مجانباً للصواب حين أقرر أن السر وراء الضجر والتقاعس عن تطبيق العقوبات الإسلامية في هذا العصر هو أن تطبيق تلك العقوبات باسم الإسلام في مجتمع لا يقوم على أسس الإسلام يبدو أمراً غربياً غير مقبول ، بل يتضمن نوعاً من الظلم لمن تورط في جريمة تجعله في متناول تلك العقوبات تورطاً مرده إلى سوء التنشئة ، أو إلى سوء التنظيم الاجتماعي ، وتنكُّبِه عن منطق العدل والتكافل ، وهما من دعائم مجتمع المسلمين ، أو إلى ما يعج به المناخ الاجتماعي العام من فساد وانحلال وتفاوت طبقي  رهيب ، وغير ذلك من دواعي الانحراف والإجرام .


إن نظام العقوبات في الإسلام نظام مقرر لمجتمع يلتزم بالنظام الإسلامي العام ، والتحلل من الالتزام بالنظام الإسلامي في جملته لا يتسق مع المطالبة بتطبيق العقوبات الإسلامية مهما كانت المبررات وراء الدعوة لتطبيقها . 


ومن هنا أقرر أنه لابد أن تٌسْبَق الدعوة إلى تطبيق العقوبات الإسلامية بالدعوة إلى بناء الفرد والأسرة والمجتمع بكافة ميادينه على أسس الإسلام ، حينئذ – وفي هذا المناخ الإسلامي العام – تدخل العقوبات الإسلامية الحيز التربوي والتعليمي الذي تربى عليه ناشئة المسلمين ، لتصبح خيطاً أساسياً في النسيج الذي تتكون منه عقولهم وضمائرهم ؛ تقوية لمناعتهم منذ نعومة أظفارهم ضد الانحراف ، كما تدخل الحيز التشريعي ، والحيز التنفيذي الذي لا يتوانى عن تطبيق العقوبات الإسلامية ، ردعاً للمجرمين وزجراً لغيرهم ، وتحصيناً وتأميناً للمجتمع الإسلامي الذي تم تشييده .

ثالثاً : أن المنهج الذي أرسته الدعوة الإسلامية لحماية المجتمع من الجريمة منهج متميز يستمد تميزه من عدة خصائص تجعله ذا أثر فعال – في حالة التطبيق – في حماية المجتمع من الجريمة ، ومن هذه الخصائص ما يلي :

* الخصيصة الأولى : الربانية : 


فهو من عند الله أحكم الحاكمين ، وقد استفاضت الآيات القرآنية الكريمة ، والأحاديث النبوية المطهرة في تناول كثير من الجرائم – خاصة كبريات الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره – وبيان ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وعقاب أخروي ، بأسلوب بلاغي معجز يمس ببلاغته وإعجازه لب العقل والوجدان .

وتترتب على ربانية هذا المنهج نتيجتان هامتان :

إحداهما : الثبات والاستمرار .

والثانية : احترام قواعده احتراماً تاماً ، بحيث يستوي في هذا الحاكم والمحكوم ؛ لأن كليهما يعتقد أنه من عند الله ، وما عند الله واجب الاحترام .

* الخصيصة الثانية : الواقعية : 

 
وهي نتيجة حتمية لكون هذا المنهج من عند الله العليم بخلقه وما يصلح لهم         ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  (1) وبالتالي تنزل تشريعاته إلى ميدان الجريمة ملائمة لواقع المجرم والمجتمع في إطار من التحري الدقيق، والحزم، والعدل، والمساواة. 

* الخصيصة الثالثة : العمــوم :

فهو منهج لا تحده حدود الزمان ولا المكان ، وإنما هو ممتد بامتداد الزمان  والمكان ، قال -تعالى- مخاطباً رسوله الكريم –(– : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  (2)  ولا يختلف أحد على أن تحجيم الجريمة من أبرز مظاهر الرحمة بالناس أجمعين.

* الخصيصة الرابعة : الشمول :

فهو منهج يتعامل مع الجريمة بشمولية تامة في إطار من التوازن الفعال :

- فهو منهج وقائي وعلاجــي : بمعنى أنه يتعامل مع الجريمة قبل وقوعها ، وذلك بتفادي أو بإزالة دوافعها ومبرراتها ؛ إيقاناً بأن الجريمة لا تكون وليدة اللحظة في أغلب الأحوال ، وعملاً بمبدإ " الوقاية خير من العلاج " ، ويتعامل مع الجريمة بعد وقوعها ، بإنزال العقوبة الملائمة ، ردعاً للمجرم وزجراً لغيره .

- وهو منهج مادي ومعنـــــوي : بمعنى أنه يتعامل مع الكيان الإنساني بجانبيه : المادي والمعنوي ؛ إبعاداً له عن ميدان الجريمة ، ومعاقبة له – إن زلت قدمه – حتى لا يعود .

- وهو منهج شخصي واجتماعي : بمعنى أنه يخاطب الفرد ويخاطب الجماعة ، إذ أن صلاح الفرد صلاح للجماعة ، وصلاح الجماعة حماية لأفرادها من الزلل ، كما أنه يراعي في العقوبة المقررة الحق الشخصي والحق الاجتماعي ، وغلبة أحد الحقين على الآخر يكون بحسب ما في الجريمة من اعتداء شخصي أو اعتداء اجتماعي . 

- وهو منهج قوي وإنسانـــي : بمعنى أنه يجمع بين القوة الرادعة الزاجرة المؤسَّسة على العدالة والإنسانية المؤلِّفة المرغِّبة في تعديل المسار إلى طريق الأخيار . 

- وهو منهج دنيوي وأخـروي : بمعنى أنه يربط الدنيا بالآخرة في أمر الثواب والعقاب             . . ولا يظلم ربك أحداً  (3) 

وبهذه الخصائص يبلغ المنهج الإسلامي القمة المنشودة في موضوع حماية المجتمع من الجريمة وتتدانى أمامه كل ما رسمته التشريعات الوضعية من مناهج لمقاومة الجريمة ؛ لأنها تفتقد الخصائص التي يتميز بها المنهج الإسلامي :

- فهي مناهج بشرية يعتريها القصور البشري، وما يترتب عليه من الرغبة المستمرة في التغيير إلى الأفضل كلما أثبت الواقع هذا القصور وما ينجم عنه من أضرار . 

- وهـــــي مناهــــج غـــير واقـعـيـــة ، بل تبنى – في أغلب الأحوال – على الأهواء الخاصة والمصالح الشخصية ، والدراسات النظرية التي لا يمكنها وصف الواقع كما هو ، وبناءً على عدم واقعية المناهج البشرية تصبح عرضه للتغير كلما أثبت الواقع عدم جدواها.

- وهـــي مناهـــــج زمانيـــة ومكانيــــة ، فكل مكان له منهجه الذي يتغير - كذلك – من زمان إلى زمان ، وهذا يعني أنها مناهج مُلْزَمة لا مُلْزِمة، مُلْزَمة بمسايرة التطور البشري بحسب الزمان والمكان ، أيا كان شكل هذا التطور ، لا مُلْزِمة للجميع بالانقياد لها باعتبارها جامعة بين دقة الإلزام ومرونة التطور !! 

- وهي مناهج ذات جناح واحد أو قدم واحدة ، اهتمامها الأكبر –وهو اهتمام قاصر في حد ذاته– بما بعد وقوع الجريمة دون ما قبل وقوعها من حيث إصلاح المناخ الاجتماعي العام ، وبالجانب الدنيوي في الترهيب من الجريمة دون الجانب الأخروي ، وبالجانب المادي في العقوبة دون الجانب المعنوي ، وبحق المجتمع في العقوبة دون الحق الشخصي .. إلخ . 


ومناهج تلك طبيعتها لا يمكن –بلا شك– أن تحمي المجتمع من الجريمة ،         وهو ما أثبته الواقع . 

أهــم التوصيـــات

أولاً   : أوصي نفسي وجميع المسلمين بتقوى الله رب العالمين ، فهي وصية الله للأولين والآخرين ، قال -سبحانه- :  ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم                          أن اتقوا الله . .  (1) ، وبها النجاة ، قال -سبحانه-:  وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون   (2) .
ثانيــاً : أوصي كل مسلم بأن يستشعر مراقبة الله في علانيته ونجواه ؛ كي تستقيم لنا       أمور الحياة .

ثالثــاً : أوصي جميع القائمين على أمر المسلمين بأن يجعلوا الهيمنة لشرع الله في كافة مجالات الحياة ، ففيه الوقاية وفيه العلاج ، وفيه الفوز والنجاة ، كما أوصيهم بأن يبذلوا جهدهم لتطهير المجتمع من دواعي الجريمة ، فالاهتمام بما قبل وقوع الجريمة أجدى من الاهتمام بما بعد وقوعها ، والوقاية خير من العلاج . 

رابعــاً : أوصي جميع القائمين على أمر التشريعات القانونية في بلاد المسلمين بأن يقفوا   مع أنفسهم وقفة تنأى بهم عن استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير . 

خامساً : أوصي كل أسرة بأن تبذل جهدها في القيام بدورها المنوط بها ؛ لتخريج أجيال محصنة تبني ولا تهدم ، فيسعد بهم المجتمع . 

سادساً : أوصي جميع القائمين على أجهزة الدعوة والتوجيه بأن يبذلوا المزيد من الجهد المرتكز على التخطيط الدقيق ؛ لبيان أخطار الجريمة وعواقبها الوخيمة ، وبيان المنهج المتميز الذي أرسته الدعوة الإسلامية لحماية المجتمع من الجريمة ، وتكثيف الدعوة إلى تطبيق شرع الله .

سابعاً : أوصي كل إنسان بأن يتحلى بالسمات الإنسانية النبيلة التي تظلل حياته مع مَنْ  حوله مِنْ بني الإنسان بالحب والوئام والخير والسلام .

ثامناً : أوصي كل إنسان بأن يُعْمِل ضوابطَه ؛ لتُحْدِث في نفسه توازناً مع دوافعه ،           فالله –عز وجل– كما خلق الدوافع التي يتفاعل معها الإنسان خلق الضوابط القادرة على الإمساك بزمامها والتوجه بها حيث يريد الله .

تاسعاً : أوصي كل إنسان لديه نزعة إجرامية ، أو توسوس له نفسه أن يسلك طريق  الإجرام –أيا كانت دوافعه– بأن يقف مع نفسه وقفة مراجعة وموازنة حقيقية متعقلة بين الربح والخسارة ، واضعاً نصب عينيه أن الدنيا ليس فيها خلود ، وأنه إن أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقاب الله في الآخرة .

عاشـــــراً : أوصي كل إنسان بأن يتحلى بالإيجابية في مواجهة الجريمة والمجرمين .

حادي عشر : أوصي المجتمع كله بأن يفتح صدره لاحتضان كل مجرم زلت قدمه ، ثم دفعه ندمه وتوبته إلى الرجوع من طريق الإجرام لينضم إلى إخوانه في قافلة المجتمع الصالح ، وذلك حتى لا يدفعه نبذهم إياه –بعد ندمه وتوبته– إلى اليأس واستمراء السلوك الإجرامي . 

ثاني عشر : أوصي جميع القائمين على أمر البحث العلمي في البلاد الإسلامية بأن يولوا الأبحاث العلمية مزيداً من العناية والاهتمام : تدعيماً لها ، وعملاً على إخراجها من أروقة المكتبات الخاصة إلى ساحة المجتمع العام ؛ ليكون نفعها أعم ، وخيرها أتم . 

تلك أهم التوصيات التي تراءت لي ، والتي أرجو أن توضع في الاعتبار ، وأن تخرج إلى حيز الممارسة والتطبيق . 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات


فهــرس المراجــع
لقد راعيت في ترتيب هذه المراجع الترتيب الهجائي للمؤلَّف مع حذف الألف واللام .
* القـرآن الكريــــم . 
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21- أساس البلاغة ، تأليف / جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (467 – 538هـ)       دار صادر ، بيروت ، د . ق . ت . 

22- أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ، د / حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار ، دار إشبيليا ، الرياض ، ط الثالثة ، 1418 هـ – 1998م . 

23- أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ، د/ علي محمد جريشة ، د/ محمد شريف  الزيبق ،         دار الاعتصام ، القاهرة ، ط الثانية 1398 هـ – 1978م . 

24- أسباب النزول ، للإمام / أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 468 هـ) دار الفكر ، بيروت ، د . ق ، 1414 هـ – 1994 م . 

25- الأسرة في التشريع الإسلامي ، محمد أحمد فرج السنهوري ، دار الجمهورية ،   القاهرة ، د.ق.ت . 

26- الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون ، مروان كجك ، دار الكلمة الطيبة ، القاهرة ،                 ط الأولى 1407 هـ – 1986م . 

27- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ، أبو الأعلى المودودي ، تعريب / محمد عاصم الحداد، الدار السعودية للنشر ، ط الثالثة 1391 هـ . 

28- أسس الصحة النفسية، د/ عبد العزيز القوص، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،ط السابعة ، 1969م. 

29- الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية ، د/ سمير الجنزوري ،              دار نشر الثقافة ، القاهرة ، د. ق ، 1397 هـ – 1977م . 

30- الأسس الفكرية والعملية للاقتصاد الإسلامي ، د / محمود بابللي ، دار الرفاعي ، د . ق 1404هـ . 

31- الإسلام : سعيد حوى ، دار السلام ، القاهرة ، ط الثانية ، 1408 هـ – 1988م . 

32- الإسلام حضارة الغد، د/ يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1416هـ–1995م .

33- الإسلام عقيدة وشريعة،للشيخ/محمود شلتوت، دار الشروق، ط السابعة عشرة، 1411هـ–1991م. 

34- الإسلام على مفترق الطرق ، تأليف / محمد أسد ، ترجمة د/ عمر فروخ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، د . ق ، 1984م . 

35- الإسلام كبديل عن الأفكار والعقائد المستوردة ، محمد قطب ، مكتبة السنة ، القاهرة ،                  ط الأولى 1413هـ – 1993م . 

36- إسلامنا ، السيد سابق ، دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة ، د . ق . ت . 

37- الإسلام والاستبداد السياسي ، الشيخ / محمد الغزالي ،  دار الكتب الإسلامية ، القاهرة ،              ط الثالثة 1404هـ – 1984م . 

38- الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول ، د / محمد شوقي الفنجري ، العدد (46) من سلسلة قضايا إسلامية ، إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، ذو الحجة 1419 هـ –   مارس 1999م. 

39- الإسلام والجنس ، فتحي يكن ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية والعشرون، 1416هـ–1995م. 

40- الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ، د/ محمد يوسف موسى ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، د . ق ، 1980م.

41- الإسلام وحقوق الإنسان ، دراسة مقارنة ، د/ القطب محمد القطب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،       د . ق ، 1396 هـ – 1976م .

42- الإسلام والسياسة ، د/ محمد عمارة ، سلسة البحوث الإسلامية 1413 هـ – 1992م . 

43- الإسلام والطاقات المعطلة ، فضيلة الشيخ / محمد الغزالي ، دار الكتب الإسلامية ، القاهرة ،         ط الرابعة ، 1404 هـ – 1983م . 

44- الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ، د/ يوسف القرضاوي ، دار الصحوة ، القاهرة ،                         ط الثانية ، 1414 هـ – 1994م . 

45- الإسلام والقرن الحادي والعشرون ، المؤتمر العالمي الإسلامي العاشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 2 – 5 من يوليو 1998م . ونشر ضمن سلسلة قضايا إسلامية في العدد ( 42 )        شعبان 1419 هـ – نوفمبر 1998م. 

46- الإسلام والمناهج الاشتراكية ، للشيخ / محمد الغزالي ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ط الثانية ، د.ت. 

47- أسلمة التعليم في ديار المسلمين ، د/ عمر سليمان الأشقر ، دار النفائس ، الأردن ،                   ط الأولى 1414 هـ – 1994م . 

48- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، للإمام / جلال الدين السيوطي ( ت 911 هـ ) دار إحياء الكتب الدينية ، القاهرة ، د . ق . ت .

49- إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية ، د / محيي الدين عبد الحليم ، العدد (64) من سلسة كتاب الأمة ، قطر ، ربيع أول 1419 هـ . 

50- أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ، د/ عبد الرحمن النحلاوي ،     دار الفكر ، دمشق ، د . ق 1399 هـ – 1979م . 

51- أصول الدعوة ، د / عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط السابعة 1418هـ–1997م .

52- أضواء على الشخصية والصحة العقلية ، د/ عثمان لبيب فراج ، مكتبة النهضة   العربية ، القاهرة ، د . ق ، 1970م . 

53- أضواء علمية على المحرمات الإسلامية ، طارق محمد علي بغداد (بدون) .

54- الأطفال والإدمان التليفزيوني ، تأليف / ماري وين ، ترجمة / عبد الفتاح الصبحي ، العدد ( 247) من سلسلة عالم المعرفة الكويتية ، ربيع الأول 1420 هـ – يوليو 1999م . 

55- الأعلام ، خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط السابعة 1986م .

56- الإعلام الإذاعي والتليفزيوني ، د / إبراهيم إمام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د . ق، 1979م. 

57- الإعلام العربي المعاصر وأثره في ضياع الجيل وهزيمة الأمة ، يوسف العظم ، بحث منشور ضمن بحوث كتاب / الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية " النظرية والتطبيق " ، إصدار / الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الرياض ، ط الثانية 1405 هـ . 

58- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن قيم الجوزية ، تحقيق وتعليق / عصام الدين الصبابطي ،   دار الحديث ، القاهرة ، ط الثالثة 1417 هـ – 1997م . 

59- الإفصاح عن معاني الصحاح ، تأليف الوزير / عون الدين أبي المظفر يحيي بن محمد بن هبيرة الحنبلي ( ت 560 هـ ) المؤسسة السعيدية بالرياض ، د . ق . ت .

60- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام ، عبد الله التل ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الثانية ، د . ت . 

61- الاقتصاد الإسلامي مذهبا ونظاماً ، دراسة مقارنة ، د / إبراهيم الطحاوي ، مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ، 1394 هـ – 1974م . 

62- الاقتصاد الإسلامي ، د/ محمد عبد المنعم عفر ، دار البيان العربي ، جدة ، ط الأولى 1985م.

63- اقتصادنا ، محمد باقر الصدر ، دار الكتاب المصري ، د . ق ، 1980م .

64- اقرأ عن الإيدز ، إصدار وزارة الصحة والسكان . 

65- أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ، سعيد الخوري اللبناني ، مطبعة مرسلي اليسوعية ، بيروت ، د . ق ، 1893م . 

66- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي ،           ط المعاهد الأزهرية عام 1406 هـ – 1985م . 

67- الله والعلم الحديث ، عبد الرزاق نوفل ،  دار الشروق ، ضمن منشورات مكتبة الأسرة لعام 1998م.

68- الأم ، للإمام / أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ت 204 هـ ) دار الفكر بيروت ،                  ط الأولى 1423 هـ – 2002م . 

69- الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين ودور الخدمة الاجتماعية معهم،د/محمد سلامة محمد غباري، المكتب الجامعي الحديث ، الأسكندرية ، ط الأولى ، 1406 هـ – 1986م. 

70- الإنسان بين المادية والإسلام ، محمد قطب ، دار الشروق ، د . ق ، 1415 هـ – 1995م . 

71- الإنسان ذلك المجهول ، د / ألكسيس كاريل ، تعريب / شفيق أسعد فريد ، مكتبة المعارف، بيروت ، د . ق 1407 هـ – 1986م . 

72- الإنسان والمال في الإسلام،د/عبد النعيم حسنين،دار الوفاء،المنصورة،ط الأولى 1407هـ–1986م . 

73- أوجز المسالك إلى موطأ مالك ، تأليف / محمد زكريا الكاندهلوي ، دار الفكر ، بيروت ،                  د . ق ، 1419 هـ – 1989م . 

74- الإيمان والحياة ، د/ يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط التاسعة،1410 هـ–1990م .

[ ب ]

75- البث المباشر حقائق وأرقام ، د/ ناصر العمر ، دار الوطن ، الرياض ، ط الأولى 1412 هـ . 

76- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، للإمام / أحمد بن يحيى المرتضى ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د . ق 1367 هـ – 1948م . 

77- بحوث في الربا ، للشيخ / محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د . ق . ت 

78- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف الإمام / علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت 587 هـ) دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الثانية ، 1402 هـ – 1982م.

79- بيان للناس من الأزهر الشريف ، مطابع وزارة الأوقاف المصرية 1993م . 

80- بين يدي عمر ، خالد محمد خالد ، مكتبة الأسرة لعام 1997م.

[ ت ]

81- تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الزبيدي ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د.ق.ت . 

82- تاريخ الخلفاء ، للإمام / جلال الدين السيوطي ( 911 هـ ) تحقيق الشيخ / قاسم الشماعي ،  الشيخ / محمد العثماني ، دار القلم ، بيروت ، ط الأولى 1406 هـ – 1986م . 

83- تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم ، آدم عبد الله الآلوري ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الثالثة ، 1408 هـ – 1988م . 

84- التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، د / مصطفى خالدي ، د/ عمر فروخ ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط الثانية 1986م . 

85- تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام ، للقاضي / برهان الدين بن فرحون المالكي ، ط الحلبي ، القاهرة ، د . ق ، 1958م . 

86- التدابير الواقية من المال الحرام . محمد أحمد حواش ، رسالة ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا ، عام 1421 هـ – 2000م .

87- التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د . ق . ت . 

88- تربية الأولاد في الإسلام ، د/ عبد الله ناصح علوان ، دار السلام ، القاهرة ، ط الثانية والثلاثون ، 1419 هـ – 1999م.

89- التربية الجنسية للأبناء ، د/ علي مدكور ، العدد ( 13) من سلسلة سفير التربوية .

90- التربية الروحية ، د/ علي عبد الحليم محمود ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، القاهرة ،                  ط الأولى، 1415 هـ – 1995م . 

91- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، تأليف الإمام الحافظ / زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري ( ت 656 هـ ) ضبط وتعليق / مصطفى محمد عمارة ، دار الريان للتراث ، القاهرة ،       د . ق ، 1407 هـ – 1987م . 

92- التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، الأستاذ / عبد القادر عودة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط السادسة 1405 هـ – 1985م. 

93- تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات ، د / عبد الحليم عويس ، مكتبة الاعتصام ، القاهرة ،                 ط الأولى 1398 هـ – 1978م . 

94- التعريفات للجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الثالثة 1408 هـ – 1988م.

95- التعزيز في الشريعة الإسلامية ، د/ عبد العزيز عامر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط الرابعة، د.ت. 

96- التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام،الشيخ/محمد الغزالي،دار نهضة مصر، د.ق ، 1997م .

97- تفسير آيات الربا ، للشيخ / سيد قطب ، دار الشرق ، د . ق 1408 هـ – 1987م .

98- تفسير التحرير والتنوير ، تأليف الشيخ/ محمد الطاهر ابن عاشور ، دار سحنون ، تونس ، د.ق.ت . 

99- تفسير الجلالين ، للإمامين الجليلين ، جلال الدين المحلي ، جلال الدين السيوطي ، دار السلام ، القاهرة ، ط الأولى 1413 هـ – 1993م . 

100- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، للإمام / محمد الرازي فخر الدين (544 – 604 هـ ) دار الفكر ، بيروت ، د . ق ، 1415 هـ – 1995م .

101- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، تأليف الشيخ / محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط الثانية ، د . ت . 

102- تفسير القرآن العظيم ، للحافظ / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير                            (ت 774هـ) مكتبة مصر ، القاهرة ، د . ق . ت . 

103- التفسير الكبير المسمى البحر المحيط ، تأليف / أثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي الشهير بأبي حيان (654–754 هـ)دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط الثانية 1411هـ–1990 م . 

104- التكافل الاجتماعي في الإسلام ، د/ عبد العال أحمد عبد العال ، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د . ق ، 1418 هـ – 1997م . 

105- التكافل الاجتماعي في الإسلام ، د/ عبد الله ناصح علوان ، دار السلام ، ، القاهرة ، ط الخامسة 1409 هـ – 1989م . 

106- التكافل الاجتماعي في الإسلام،الشيخ/محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ق ، 1974م . 

107- التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في منع الجريمة والوقاية منها ، د/ أحمد علي المجدوب ،    دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، د . ق ، 1412 هـ – 1992م . 

108- تلبيس إبليس ، للحفاظ / جلال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي                    (ت 597 هـ) دار المدني ، جدة ، د . ق . ت . 

109- تنظيم الإسلام للمجتمع ، محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ق.ت . 

110- التنظيم الاقتصادي الإسلامي ، د/ صبحي سعيد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ق ، 1997م . 

[ ث ]

111- الثروة في ظل الإسلام ، للأستاذ / البهي الخولي ، دار القلم ، الكويت ، ط الرابعة 1981م .

112- الثقافة الإسلامية ، د/ عبد الواحد محمد الفار، مكتبة الخدمات الحديثة، جدة، د.ق.ت .

113- الثقافة الإسلامية ، د/ محمد أبو ريدة ، د/ محمد نعيم ياسين وآخرون ، من مطبوعات            جامعة الكويت 1989م . 

114- الثقافة الإسلامية الأصيلة ومستجدات العصر ، د/ أمين محمد سلام المناسية ، مؤسسة رام للتكنولوجيا ، عمان ، د . ق ، 1415 – 1995م . 

115- ثقافة الداعية ، د/ يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية 1399هـ–1979م .

116- ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة ، د/ عبد الحليم عويس ، دار الصحوة، القاهرة، د.ق.ت . 

[ ج ]

117- جامع الأصول من أحاديث الرسول–(–، للإمام/أبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير الجزري (544 – 606 هـ) ، حققه / محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط الثالثة ،       1403 هـ – 1983م .

118- جامع البيان في تأويل آي القرآن ، للإمام / ابن جرير الطبري (ت 310 هـ) دار الفكر ، بيروت ، د. ق . 1419 هـ – 1998م . 

119- الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) ، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( 209 – 279 هـ ) تحقيق أ / أحمد محمد شاكر (جـ 1،2) ، أ/ محمد فؤاد عبد الباقي (جـ3) ، أ / كمال يوسف الحوت (جـ 4 ، 5) ، دار الفكر ، بيروت ، د . ق ، 1408 هـ – 1988م.

120- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، تأليف / زين الدين أبي الفرج    عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي ( ت 795 هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط الخامسة 1400 هـ – 1980م.

121- الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الخامسة 1417 هـ – 1996م .

122- جرائم القتل بين الشريعة والقانون دراسة مقارنة ، المستشار / عزت حسنين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د . ق ، 1993م . 

123- الجريمة ، الإمام / محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د . ق ، 1998م.

124- جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة ، د/ يوسف القرضاوي ، مكتبة هبة ، القاهرة ، ط الأولى 1416 هـ – 1996م .

125- الجريمة في المجتمع ، د/ محمد عارف ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط الثانية 1981م.

126- الجريمة والجنس ( الآداب القرآنية لنشر قصص الجريمة في الصحافة ) د/ عبد الوهاب كحيل ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، ط الأولى 1412 هـ – 1991م .

127- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، للإمام / شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية (691 – 751 هـ ) دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1418 هـ – 1997م .

[ ح ]

128- حاجة العالم إلى النظم الإسلامية ، د/ عبد الخالق إبراهيم إسماعيل ، مطبعة الأمانة ، شبرا ، مصر، ط الأولى 1401 هـ – 1981م .

129- حاشية البناني المطبوعة مع شرح الزرقاني ، للشيخ / محمد البناني ، دار الفكر، بيروت، د.ق.ت . 

130- حاشية البيجوري على متن أبي شجاع ، للشيخ / إبراهيم البيجوري ، ط المعاهد الأزهرية .

131- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، للعلامة شمس الدين الشيخ / محمد عرفه الدسوقي        (1230 هـ) على الشرح الكبير ، لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ، دار إحياء الكتب العربية ،         القاهرة ، د . ق . ت . 

132- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، للعلامة / السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين ، ط الحلبي ، القاهرة ، د . ق . ت . 

133- الحجاب ، أبو الأعلى المودودي ، دار العدالة ، القاهرة ، د . ق . ت .

134- الحديث النبوي وعلم النفس، د/محمد عثمان نجاتي، دار الشروق، ط الثانية، 1413 هـ–1993م.

135- حركات ومذاهب في ميزان الإسلام ، فتحي يكن ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط الثانية،1397هـ . 

136- الحرية الاقتصادية في الإسلام،د/محمود باللي،إصدار رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة، 1990م.

137- الحرية في الإسلام ، محمد الخضر حسين ، دار الاعتصام ، القاهرة ، د . ق . ت .

138- حصوننا مهددة من داخلها ، د/ محمد حسين ، دار الرسالة ، السعودية ، ط الثانية عشرة ،  1413 هـ – 1993م . 

139- حضاراتنا وحضاراتهم تشريح جثة الاستعمار ، د/ محمد مورو ، كتاب المختار، القاهرة ، د.ق.ت . 

140- حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي ، جلال مظهر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د . ق . ت . 

141- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه،عباس محمود العقاد،مطبعة مصر،ط الأولى 1376هـ–1957م .

142- الحقوق الإسلامية، طه عبد الله العفيفي،دار التراث العربي، القاهرة، ط الأولى 1376هـ–1957م.

143- حقوق الإنسان في الإسلام ، د/ أمير عبد العزيز،دار السلام،القاهرة، ط الأولى1417هـ–1997م .

144- حقوق الإنسان في الإسلام ، د/ علي عبد الواحد وافي ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ط الخامسة ، 1398 هـ – 1979م .

145- الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، د/ فتحي الدريني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثالثة ، 1404 هـ – 1984م . 

[ خ ]
146- خبايا الزوايا ، للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر ( 745- 794 هـ ) تحقيق / عبد القادر عبد الله العاني ، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ، ط الأولى 1402هـ–1982م . 

147- الخراج ، للقاضي / أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، صاحب الإمام / أبي حنيفة ( ت 183 هـ ) دار المعرفة ، بيروت ، د . ق . ت . 

148- خلق المسلم ، لفضيلة الشيخ / محمد الغزالي ، دار الكتب الإسلامية ، القاهرة ، ط الأولى        1408 هـ – 1987م . 

149- الخمر بين الطب والفقه ، د/ محمد علي البار ، الدار السعودية ، ط السادسة 1404 هـ–1984م.

[ د ]

150- الدافعية والانفعال ، إدوارد . ج . موراي ، ترجمة د/ أحمد عبد العزيز سلامة مراجعة د/ محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق ، ط الأولى 1408 هـ –1988م .

151- دراسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق ، تأليف / لجنة من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ، مطبعة جامعة الأزهر ، القاهرة ، 1414 هـ – 1993م .

152- دراسات في النفس الإنسانية ، محمد قطب  ، دار الشروق ، ط العاشرة 1414 هـ – 1993م .

153- دروس في علم الإجرام ، د/ محمد عبد الحميد ميكي ، مطبعة جامعة طنطا ، د . ق . ت .

154- دروس في علم الإجرام ، د/نجاتي سيد أحمد ، شركة ناس للطباعة ، القاهرة ،                        د . ق ، 2000 – 2001م .

155- الدر المنثور في التفسير المأثور ، للإمام / عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (849 – 911 هـ ) دار الفكر ، بيروت ، د . ق 1414 هـ – 1993م . 

156- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للحافظ / شهاب الدين أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) دار الجيل ، بيروت ، د . ق . ت . 

157- دستور جمهورية مصر العربية ، إعداد ومراجعة / محمد رشاد عبد الوهاب ، عبد الستار فرج خليل ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ط الثالثة 1991م .

158- دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ، الشيخ / محمد الغزالي ، دار الوفاء ،   المنصورة ،        ط الثالثة 1413 هـ – 1992م .

159- دعاة لا بغاة ، د / علي جريشة ، دار البشير ، طنطا ، ط الثالثة 1414 هـ – 1994م.

160- الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، د/ أحمد أحمد غلوش ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،          د . ق 1987م. 

161- الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ، الشيخ / محمد الراوي ، مكتبة الرشيد للنشر   والتوزيع ، الرياض ، ط الثالثة 1411 هـ – 1991م .

162- الدعوة الإسلامية في عهدها المكي ، مناهجها وغاياتها ، د/ رؤوف شلبي ، مطبعة الفجر الجديد ، القاهرة ، د . ق . ت .

163- الدعوة إلى سبيل الله " أصولها وميادينها ، د/ عبد الخالق إبراهيم إسماعيل ، مؤسسة النجوم الهاشمية ، الزقازيق ، د . ق ، 1417 هـ – 1997م .

164- الدعوة إلى الله " الرسالة – الوسيلة – الهدف " ، د/ توفيق يوسف الواعي ، مكتبة الفلاح ، الكويت، ط الأولى 1406 هـ – 1986م .

165- الدعوة إلى الله على بصيرة ، د / مصطفى نصر أبو المكارم ، بحث منشور بالعدد السابع من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ، 1415 هـ – 1994م .

166- الدعوة والإنسان ، د / عبد الله الشاذلي المكتبة القومية الحديثة ، طنطا ، د . ق . ت .

167- الدعوة والداعية في ضوء سورة الفرقان ، محمد سعيد البارودي ، دار الوفاء ، جدة ، ط الأولى 1407 هـ – 1987م.

168- الدوافع في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منها ، رسالة ماجستير ، إعداد / نجلاء مصطفى بدوي ، قسم مقارنة الأديان،معهد البحوث والدراسات الآسيوية،جامعة الزقازيق 1422 هـ–2001م.

169- دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، التوزيع العادل للدخول ، التنمية الاجتماعية ، د/ السيد عطية عبد الواحد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د . ق ، 1993م . 

170- دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، د/ يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،        ط الأولى 1995م.

171- الدولة في الإسلام . خالد محمد خالد ، دار ثابت ، القاهرة ، د . ق . ت . 

172- الدين ، د/ محمد عبد الله دراز ، دار القلم ، الكويت ، د . ق ، 1410 هـ – 1990م

173- الدين والحياة،القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية، مطابع وزارة الأوقاف 1418هـ–1997م . 

174- دين ودولة ، د / علي جريشة ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثالثة 1413 هـ – 1992م. 

175- الدين والعلم في مواجهة المخدرات ، بقلم / نخبة من العلماء ، العدد (19) من سلسلة الإمام التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، 1409 هـ – 1988م . 

[ ذ ] 

176- ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي د / محمد شوقي الفنجري ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 1413 هـ – 1993م .

177- الذريعة إلى مكارم الشريعة ، الراغب الأصفهاني ، دار الوفاء، المنصورة ، د.ق.ت .

[ ر ] 

178- الردة عن الإسلام وأثرها في التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي ، د/ محمد نجيب عوضين المغربي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د . ق . ت ، وهو أحد البحوث المنشورة بالمجلة العلمية المحكمة لكلية الحقوق ، جامعة طنطا ، إصدار يونية 1998م.

179- الردة وعقوبة المرتد في الفقه الإسلامي ، د/ عبد الفتاح محمد النجار ، أحد البحوث المنشورة بالمجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطا ، العدد الثامن 1417 هـ –1997م .

180- رسائل الإصلاح . الشيخ / محمد الخضر حسين، دار الإصلاح، السعودية ، د.ق.ت . 

181- روح الإسلام ، سيد أمير على ، ترجمة / أمين محمود الشريف ، الإدارة العامة للثقافة د . ق.ت . 

182- روضة الطالبين مختصر كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ، للإمام / محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، د . ق . ت .

183- الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع ، لشرف الدين أبي النجا   الحجاوي ،         الرياض ، د . ق . ت . 

184- رياض الصالحين ، للإمام / أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي (ت 676 هـ) تحقيق / شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية والعشرون 1414 هـ – 1994م.

[ ز ] 

185- الزواج العرفي ، فاطمة مصطفى ، دار الحرية ، القاهرة ، ط الأولى 1418 هـ – 1998م .

186- الزواج العرفي بين طلبة وطالبات الجامعة ، محمود بن غريب الشربيني ، مكتبة الرشيد ، الشرقية ، ط الأولى 1419 هـ – 1989م . 

187- الزواج والطلاق في جميع الأديان ، للشيخ / عبد الله المراغي ، إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، د . ق ، 1385 هـ – 1966م .

188- زوجات لاعشيقات ( التعدد الشرعي ضرورة العصر ) ، حمدي شفيق ، مركز الإعلام العربي ، القاهرة ، د . ق . ت .

[ س ]

189- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ، للإمام / محمد بن إسماعيل الصنعاني ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1420هـ – 1999م .

190- السلام العالمي والإسلام ، سيد قطب ، مكتبة وهبة القاهرة ، د . ق ، 1386 هـ – 1967م.

191- سلسلة الأحاديث الصحيحة ، تأليف / محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض ،        د . ق ، 1415 هـ – 1995م . 

192-سنن ابن ماجة ، للحافظ / أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ( 207 – 275 هـ ) تحقيق / محمد فؤاد الباقي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط الأولى 1419 هـ – 1998م. 

193- سنن أبي داود ، للإمام / أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (202 – 275هـ) شرح وتحقيق : د / السيد محمد سيد ، د / عبد القادر عبد الخير ، أ / سيد إبراهيم، دار الحديث ، القاهرة ، د . ق ، 1420 هـ – 1999م . 

194- السنن الكبرى ، للإمام / أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت 458 هـ )                 تحقيق / محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى 1419 هـ – 1994م . 

195- سنن ا لنسائي بشرح الإمامين / السيوطي والسندي ، تحقيق : د / السيد محمد سيد ،   أ / علي محمد علي ، أ / سيد عمران ، ضبط أصوله د/ مصطفى محمد حسين الذهبي ،   دار الحديث ، القاهرة، د . ق ، 1420 هـ – 1999م .

196- سيادة الشريعة الإسلامية في مصر ، د / توفيق الشاوي ، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ،      ط الأولى 1407هـ – 1987م .

197- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية      (ت 728 هـ ) دار الكتاب العربي ، بيروت ، د . ق . ت .

198- السيرة النبوية ، لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري ، تحقيق د/ أحمد حجازي السقا ، دار التراث العربي ، القاهرة ، د . ق . ت . 

199- سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم ، د/ جابر عبد الحميد جابر ، دار الكتاب الحديث ، الكويت ،       د . ق ، 1989م . 

[ ش ] 

200- الشخصية السوية، د/سيد عبد الحميد مرسي،مكتبة وهبة، القاهرة، ط الأولى 1406هـ–1985م . 

201- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للمؤرخ / أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي              (ت 1089هـ ) دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د . ق . ت . 

202- شرح السنة ، للإمام المحدث الفقيه / الحسين بن مسعود البغوي ( 436 – 516 هـ ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / شعيب الأرناؤوط ، زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ،        ط الثانية 1403 هـ –1983 م .

203- شرح العناية على الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير على الهداية ، للإمام / أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ( ت 786 هـ ) دار الفكر ، بيروت ، ط الثانية ، د . ت .

204- شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) د/ محمد عيد الغريب ، د . ن . ق ، 2001 – 2002م . 

205- شرح فتح القدير ، للإمام / كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي             ( ت681 هـ) دار الفكر ، بيروت ، ط الثانية ، د . ت . 

206- شرح مشكل الآثار ، تأليف الإمام المحدث الفقيه المفسر / أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( 239 – 321 هـ ) تحقيق وضبط وتعليق/ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط الأولى 1415 هـ – 1994م . 

207- شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهي لشرح المنتهى ، للشيخ / منصور بن إدريس البهوتي ، دار الكتب الأزهرية ، القاهرة ، د . ق . ت . 

208- الشريعة الإسلامية . محمد أبو زهرة ، دار الفاروق ، بيروت ، ط الأولى ، 1407 هـ – 1987م.

209- الشيخ الغزالي كما عرفته . رحلة نصف قرن ، د/ يوسف القرضاوي ، دار الوفاء ، المنصورة ،     د . ق ، 1417 هـ . 

[ ص ] 

210- الصحة النفسية والعلاج النفسي ، د/ حامد عبد السلام زهران ، عالم الكتب ، القاهرة ،               ط الثانية 1978م .

211- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ، د/ يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،      ط السادسة 1419 هـ – 1998 م . 

212- صحيح الترغيب والترهيب ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ،    الرياض ، ط الأولى 1421 هـ – 2000 م . 

213- صحيح سنن النسائي ، تأليف / محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ،   الرياض ، ط الأولى . 1419 هـ – 1998م . 

214- صحيح مسلم بشرح الإمام / النووي ، مكتبة الغزالي ، دمشق ، مؤسسة مناهل   العرفان ، بيروت، د . ق . ت .

215- الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ، أبو الحسن الندوي ، دار القلم ، الكويت ، ط الثالثة 1397 هـ – 1977م . 

216- صفوة التفاسير ، د / محمد علي الصابوني ، دار الصابوني ، القاهرة ، ط الأولى                1417 هـ – 1997م . 

217- صيحة مسلم قادم من الغرب ، إسلام " محمد أسد " ، تأليف د / مصطفى حلمي ،   دار الدعوة ، الأسكندرية ، د . ق ، 1405 هـ – 1985م . 

[ ط ] 

218- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، للإمام / شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ( ت 751 هـ ) تحقيق / محمد جميل غازي ، مكتبة المدني ، جدة ، د . ق . ت . 

[ ع ] 

219- عبقرية عمر ، عباس محمود العقاد ، ط وزارة التربية والتعليم ، 1388 هـ – 1968م . 

220- عقبات في طريق الزواج ، د/ عبد الله ناصح علوان ، دار السلام ، القاهرة ، ط الخامسة         1405 هـ – 1985م . 

221- العقوبة ، الشيخ / محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د . ق . ت . 

222- العقوبة في الفقه الإسلامي ، د/أحمد فتحي بهنسي، دار الشروق، ط السادسة 1409هـ–1989م. 

223- العقيدة الدينية وأهميتها في حياة الإنسان ، د / محمود حمدي زقزوق ، هدية مجلة الأزهر لشهر رجب ، 1415 هـ . 

224- عقيدة المسلم ، الشيخ / محمد الغزالي ، دار الكتب الإسلامية ، القاهرة ، ط الرابعة ،       1404هـ– 1984م.

225- علماء في وجه الطغيان ، د/ محمد رجب البيومي ، هدية مجلة الأزهر لشهري المحرم وصفر 1423 هـ . 

226- علماء مفكرون عرفتهم ، محمد المجذوب ، دار الاعتصام ، القاهرة ، د . ق . ت .

227- العلمانية وتطبيقها في الإسلام ( إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر ) د/ محمد البهي ،    مكتبة وهبة ، القاهرة ، د . ق ، 1400 هـ – 1980م.

228- العهد الجديد ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .

229- العهد القديم ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .

230- عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ، حمزة الجميعي الدموهي ، دار الطباعة والنشر الإسلامية ، القاهرة ، ط الأولى 1405 هـ – 1985م . 

[ غ ] 

231- الغارة على العالم الإسلامي ، تأليف / أ . ل شاتليه ، ترجمة / محب الدين الخطيب ، مساعد اليافي، المطبعة السلفية ، القاهرة ، ط الرابعة ، 1398 هـ . 

232- الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم في عصرنا الحاضر ، مظاهره وآثاره وكيفية مواجهته، إسماعيل علي محمد ، رسالة دكتوراه بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة ، عام 1416 هـ – 1995م . 

233- غزو في الصميم ، د / عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، ط الرابعة       1417 هـ – 1996م . 

[ ف ] 

234- فتاوى الإمام / عبد الحليم محمود ، دار المعارف ، القاهرة ، ط الخامسة ، د . ت . 

235- فتاوى معاصرة ، د / يوسف القرضاوي ، دار الوفاء ، المنصورة، ط الثالثة 1415هـ–1994م .

236- فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام الحافظ / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني             (773 – 852 هـ) طبعة جديدة ومنقحه ومصححة عن الطبعة التي حقق  أصلها/عبد العزيز بن باز، ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها / محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،                  ط الأولى 1410 هـ – 1989م . 

237- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف / محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ت 1250 هـ ) دار المعرفة ، بيروت ، د . ق . ت .

238- فقه الدعوة إلى الله ، د / علي عبد الحليم محمود ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط الأولى            1410 هـ – 1990م . 

239- فقه السنة،الشيخ/السيد سابق، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، ط الخامسة 1412هـ–1992م. 

240- فقه السيرة ، للشيخ / محمد الغزالي ، دار الكتب الإسلامية، القاهرة،ط الثامنة 1402هـ–1992م. 

241- الفقه على المذاهب الأربعة، للشيخ / عبد الرحمن الجزيري؛ مكتبة الإيمان ، المنصورة ، د.ق.ت . 

242- الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر " مشكلات الأسرة والتكافل " ، د/ محمد البهي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الثالثة . 1402 هـ – 1982م.

243- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، للعلامة / محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1416 هـ – 1996م .

244- في ظلال القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، ط الثالثة عشرة 1407 هـ – 1987م.

245- في النفس والمجتمع ، محمد قطب ، دار الشروق ، د . ق ، 1415 هـ – 1995م.

246- في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية ، مصطفى فرغلي الشقيري ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط الأولى 1407 هـ – 1986م . 

[ ق ] 

247- قالوا عن الإسلام ، د/ عماد الدين خليل ، إصدار / الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الرياض ،     ط الأولى 1992م . 

248- القاموس القويم للقرآن الكريم ، إبراهيم أحمد عبد الفتاح ، مجمع البحوث الإسلامية             1404 هـ – 1983م.

249- القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ، دار الجيل ، بيروت ، د . ق . ت .

250- قانون العقوبات المصري .

251- قانون العقوبات ( النظرية العامة) ، د/ عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، دار الهدى للمطبوعات ، القاهرة ، د . ق . ت .

252- قبسات من الرسول ، محمد قطب ، دار الشروق ، ط العاشرة 1412 هـ – 1992م. 

253- القرآن فوق الدستور ، د / علي جريشة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1406هـ – 1986م.

254- القرآن وعلم النفس ، د / محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق ، د . ق ، 1982م . 

255- قضايا ومسائل طبية واجتماعية في ضوء الإسلام ، د/ ابتسام عبد الحليم الجندي ، ضمن سلسلة دراسات إسلامية التي يصدها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، جمادى الآخرة 1398 هـ . 

256- قضية الإيمان باليوم الآخر والآثار المترتبة على ذلك ، د / سيد عبد العزيز السيلي ، بحث منشور بالعدد الثاني عشر من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق 1999م .

257- القلق ( مرض العصر ) كيف يعالجه القرآن ؟ د/ زهير أحمد السباعي ، هدية المجلة العربية السعودية ، العدد (25) محرم 1420 هـ – مايو 1999م.

258- قواعد البناء في المجتمع الإسلامي ، د / محمد السيد الوكيل ، دار الوفاء، المنصورة ، ط الأولى 1407 هـ – 1986م .

259- قيم حضارية في القرآن الكريم ، توفيق محمد سبع ، دار المنار ، القاهرة ، د . ق . ت . 

[ ك ] 

260- الكافي في فقه الإمام المبجل / أحمد بن حنبل ، تأليف شيخ الإسلام / أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الثانية ، 1399 هـ – 1979م . 

261- كشاف القناع شرح كتاب الإقناع للحجاوي ، منصور البهوتي ، عالم الكتب، بيروت د.ق 1983م. 

262- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ، تأليف الحافظ / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ( 735 – 807 هـ ) تحقيق المحدث / حبيب الرحمن الأعظمي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط الثانية 1404 هـ – 1984م . 

263- الكفاح ضد الجريمة في الإسلام ، المستشار / محمد ماهر ، تقديم د/ عبد الحليم محمود ، الكتاب الثاني والسبعون ، من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة جمادى الآخرة 1392 هـ ، يوليو 1972م.

264- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 1094 هـ=1683 م ) قابله  على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د/ عدنان درويش، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية 1419هـ – 1998م . 

265- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين علي المتقي ( ت 975هـ ) مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الخامسة 1405 هـ – 1985م . 

266- كيف عالج الإسلام البطالة، د/زيد بن محمد الرماني،هدية مجلة الأزهر لشهر ربيع الآخر1421هـ.

[ ل ] 

267- لسان العرب،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري (630–711هـ) تحقيق / عبد الله علي الكبير ، محمد أحمد حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي ، دار المعارف ،       القاهرة ، د . ق . ت . 

[ م ] 

268- ماذا عن المرأة ؟ د / نور الدين عتر ، دار الفكر ، دمشق ، ط الخامسة 1408هـ – 1998م . 

269- المال في الإسلام ، د/ محمود بابللي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، د . ق ، 1982م .

270- مباحث في الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وبعض رجالها ، د/ عبد الخالق إبراهيم إسماعيل، مؤسسة النجوم الهاشمية ، الزقازيق ، ط الثانية 1418 هـ- 1997م .

271- مباديء علم النفس ، قسم علم النفس التربوي بكلية التربية ، جامعة الزقازيق د . ن . ق . ت . 

272- المجتمع الإسلامي ، د/ مصطفى عبد الواحد ، العدد ( 92 ) من سلسلة إسلاميات ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د . ق . ت . 

273- المجتمع الإسلامي المعاصر ، محمد المبارك ، دار الفكر، بيروت، ط الخامسة 1400هـ–1980م.

274- المجتمع المتكافل في الإسلام ، د / عبد العزيز الخياط ، دار السلام ، القاهرة ، ط الثالثة            1406 هـ – 1986م . 

275- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ، للمحقق / عبد الله بن الشيخ / محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي ، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ، د . ق . ت .  

276- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ / نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي      (ت807 هـ) بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي وابن حجر ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الثالثة 1402هـ. 

277- مجموع فتاوى شيخ الإسلام / أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد ، ط إدارة المساحة العسكرية بالقاهرة، د.ق ، 1404 هـ .

278- محاورة تطبيق الشريعة ، د / محمد سيد أحمد المسير ، العدد ( 88 ) من سلسلة إسلاميات ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د . ق . ت . 

279- المحلى ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( ت 456 هـ ) تحقيق / لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، د . ق . ت .

280- مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ترتيب / السيد محمود خاطر ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، ط السابعة 1953م . 

281- مختار القاموسى ، الأستاذ / الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط الأولى 1383 هـ – 1964م . 

282- مختصر تفسير ابن كثير ، علي الصابوني ، دار القرآن ، بيروت ، د . ق ، 1900م. 

283- مختصر المزني ، للإمام / إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل المزني ( ت 264 هـ ) على كتاب الأم، للإمام / الشافعي ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1423 هـ – 2002م.

284- مختصر منهاج القاصدين ، للإمام / أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي ، دار ابن خلدون ، الأسكندرية ، د . ق . ت . 

285- مدارج السالكين ، للإمام / أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ( 691 – 751 هـ ) مكتبة الإيمان ، المنصورة ، د . ق ، 1419هـ – 1999 م . 

286- مدخل إلى التعليم في ضوء الإسلام ، د / طلعت محمد عفيفي ، دار الدعوة ، الأسكندرية ، ط الأولى 1417 هـ – 1996م . 

287- المدخل إلى علم الدعوة ، د/ محمد أبو الفتح البيانوني ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ط الثالثة 1415 هـ – 1995م . 

288- المدونة الكبرى ، للإمام / مالك بن أنس ، رواية الإمام / سحنون بن سعيد التنوحي عن             الإمام / عبد الرحمن بن قاسم ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1419 هـ – 1998م.

289- مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، دار الشروق ، ط الثانية ، 1407هـ .

290- مذكرات في علم الإجرام ، د/ أحمد عبد العزيز الألفي ، كتاب جامعي ، د . ن . ق ، 1997م . 

291- المذهب الاقتصادي في الإسلام ، د/ محمد شوقي الفنجري ، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ، د . ق ، 1401 هـ .

292- المرأة في التصور الإسلامي ، عبد المتعال محمد الجبري ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الثامنة 1406 هـ – 1986م . 

293- المراهقون ( دراسة تربوية نفسية من وجهة النظر الإسلامية ) سمير جميل أحمد الراضي ، مطابع التراث ، مكة المكرمة ، د . ق ، 1403 هـ – 1983م .

294- المسئولية في الإسلام ، د/ عبد الله أحمد قادري، دار العميرة، جدة، ط الثالثة1412هـ–1992م . 

295- المستدرك على الصحيحين ، للإمام الحافظ / أبي عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ / الذهبي - رحمهما الله – دار الكتاب العربي ، بيروت د . ق . ت . 

296- المستصفى من علم الأصول ، لحجة الإسلام / أبي حامد الغزالي (450 – 505 هـ) دار صادر ، بيروت ، ط الأولى 1322هـ .

297- مستقبل الثقافة في مصر ، د / طه حسين ، دار المعارف ، القاهرة ، ط الثانية ، د .ت 

298- المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي ، د/ علي عبد الحليم محمود ، دار المنار  الحديثة ، القاهرة ، ط الرابعة 1412 هـ – 1991م . 

299- المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية ، عبد الله حمد الشبانة ، دار طيبة ، الرياض ،                     د . ق ، 1409 هـ – 1989م . 

300- المسند ، للإمام / أحمد بن محمد بن حنبل ( 164 – 241 هـ ) شرحه ووضع فهارسه أ/ أحمد محمد شاكر ( جـ 1 – 8 ) أ/ حمزة أحمد الزين ( جـ 9 – 18 ) ، دار الحديث ، القاهرة ، ط الأولى 1416 هـ – 1995م . 

301- مشكلات الشباب ، الحلول المطروحة والحل الإسلامي ، د/ عباس محجوب ، العدد  (11) من سلسلة كتاب الأمة ، قطر ، ربيع الأول ، 1406 هـ . 

302- مشكلة الفقر وسبل علاجها في ضوء الإسلام ، دراسة مقارنة ، عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، د . ق ،       1411 هـ – 1991م . 

303- مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ؟ د / يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط السادسة ، 1995م . 

304- المصباح المنير ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ( ت 770 هـ) المكتبة العلمية ، بيروت، د . ق . ت . 

305- مع الله " دراسات في الدعوة والدعاة " ، الشيخ / محمد الغزالي ، دار الكتب   الإسلامية ، القاهرة، ط الخامسة ، 1401 هـ – 1981م .

306- معالم السنن ، للإمام / أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ( ت 388 هـ ) وهو شرح سنن الإمام / أبي داود ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط الثانية ، 1401 هـ – 1981م . 

307- المعجم الأوسط للطبراني ( ت360هـ) تحقيق د/ محمود الطحان ، مكتبة المعارف ، الرياض ،      ط الأولى 1415 هـ – 1995م.

308- المعجم الفلسفي ، د / جميل صليبا ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، د . ق ، 1982م 

309- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، د / أحمد زكي بدوي ، مكتبة لبنان ، بيروت ، د . ق . ت . 

310- معجم مصطلحات القوى العاملة ، د / أحمد بدوي ، د / محمد مصطفى ، مؤسسة شباب الجامعة ، الأسكندرية ، 1984م. 

311- المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط وزارة التربية والتعليم 1419هـ – 1998م .   

312- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط الثالثة ، د . ت .

313- معلمة الإسلام ، أنور الجندي ، دار الصحوة ، القاهرة ، د . ق ، ط الثانية ، د . ت .

314- معوقات الدعوة وأساليب بعض الدعاة في هذا العصر ، د/ محمد عبد العزيز داود ، بحث منشور بالجزء الأول من العدد الثامن من جولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق 1416هـ – 1995م . 

315- المغني ، للإمام / أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 620هـ) على مختصر / أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي ، من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، د . ق . ت .

316- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،للشيخ/محمد الشربيني الخطيب،ط الحلبي،القاهرة، د.ق.ت . 

317- المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني           (ت 502هـ) تحقيق وضبط / محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ، بيروت ، د . ق . ت .

318- مفهوم الإنسان في الفكر الإسلامي ، د / عمر التومي الشيباني ، دار الجماهيرية ، ليبيا ،         ط الأولى 1396هـ – 1987م . 

319- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، تأليف الإمام الحافظ / شمس الدين أبي الخير محب بن عبد الرحمن السخاوي ( ت 902 هـ ) دار الكتب العلمية ، بيروت ،         ط الأولى 1399 هـ – 1979م . 

320- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د / يوسف حامد العالم ، دار الحديث ، القاهرة ، الدار السودانية بالخرطوم ، د . ق . ت .

321- مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ،        د . ق . ت . 

322- مقومات الاقتصاد الإسلامي ، عبد السميع المصري ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الرابعة، 1990م. 

323- مقومات العمل في الإسلام ، عبد السميع المصري ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، د . ق ، 1402 هـ . 

324- مكايد يهودية عبر التاريخ ، د/ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ،             ط السادسة ، 1413 هـ – 1992م .

325- ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ، د/ يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1414هـ – 1993م. 

326- مناهج البحث العلمي ، د/ عبد الرحمن بدوي ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، د.ق ، 1963م. 

327- مناهج البحث العلمي في الإسلام ، د/ غازي حسين عناية ، دار الجيل ، بيروت ، ط الأولى     1410 هـ – 1990م .

328- مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها ، د / علي جريشة ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط الأولى     1407 هـ – 1986م . 

329- المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ،                      ط السابعة 1979م . 

330- المنجد في اللغة والأعلام . إعداد / مجموعة من المختصين ، دار المشرق ، بيروت ط الثامنة والعشرون ، 1986م . 

331- من محاسن شريعة الإسلام ، د/ إبراهيم عوضين ، العدد (91) من سلسلة إسلاميات ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د . ق . ت . 

332- من نافذة الجرائم ، ضمن سلسلة أفول شمس الحضارة الغربية ، مصطفى فوزي  غزال ،           دار السلام ، القاهرة ، ط الأولى 1406 هـ – 1986م . 

333- من نافذة الشذوذ الجنسي ، ضمن سلسلة أفول شمس الحضارة الغربية ، مصطفى فوزي غزال ، دار السلام ، القاهرة ، ط الأولى 1406 هـ – 1986م . 

334- المنهج الاقتصادي في ضوء الكتاب والسنة وأثره في تحقيق الذاتية الإسلامية ، عبد البصير علي الحقرة ، رسالة ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين بالقاهرة ، 1419 هـ – 1998م . 

335- منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب ، دار الشروق ، د . ق . ت . 

336- منهج علماء الدعوة في الكتابة للطفل المسلم في واقعنا المعاصر ، إسماعيل علي محمد علي ، رسالة ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة .

337- المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت 476 هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، د . ق . ت .          

338- المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق علاجها ، عائشة عبد الرحمن سعيد الجلال ، دار المجتمع ، جدة ، ط الأولى 1412 هـ – 1991م . 

339- الموافقات في أصول الأحكام ، للحافظ / أبي إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ) تعليق / السيد محمد الخضر حسين ، دار الفكر ، القاهرة ، د . ق . ت . 

340- المواقف في علم الكلام ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، عالم الكتب، بيروت، د.ق.ت . 

341- الموسوعة الإدارية الحديثة : مباديء المحكمة الإدارية العليا ، وفتاوى الجمعية العمومية منذ عام 1946 حتى عام 1985م ، بإشراف د/ نعيم عطية نائب رئيس مجلس الدولة ، أ/ حسن الفكهاني المحامي ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، ط الأولى 1986م.

342- موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، الشيخ / عطية صقر ، الدار المصرية   للكتاب ، القاهرة ، ط الثانية ، 1410هـ – 1990م . 

343- الموسوعة الاقتصادية ، د/ راشد البراوي ، دار الشروق ، جدة ، 1399هـ .

344- الموسوعة الجنائية ، لجندي عبد الملك ، دار المؤلفات القانونية ، بيروت د . ق . ت.

345- الموسوعة الحركية ، فتحي يكن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الأولى 1400 هـ . 

346- الموسوعة العربية الميسرة ، بإشراف / محمد شفيق غربال ، دار إحياء التراث  العربي ، بيروت ، د . ق ، 1965م .

347- الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية ، دار ذات السلاسل ، الكويت ، ط الثانية ، 1406 هـ . 

348- الموضة في التصور الإسلامي ، الزهراء فاطمة بنت عبد الله ، دار الإسراء ،  القاهرة ، ط الأولى ، 1411هـ – 1990م . 

349- الموطأ ، للإمام / مالك بن أنس ، برواية يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي ( ت 243 هـ ) مع الإشارة إلى رواية محمد بن الحسن الشيباني ( ت 189 هـ ) وأهم الفروق بين أشهر روايات الموطأ الأخرى ، ضبط وتوثيق وتخريج / صدقي جميل العطار ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1419هـ – 1998م . 

350- موطأ مالك بشرح الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي الزرقاني ، التجارية الكبرى ، القاهرة ، د . ق ، 1373 هـ . 

351- موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي ، د/ أحمد فتحي بهنسي ، دار الشروق ، ط الثالثة ، 1404 هـ – 1984م . 

[ ن ]

352- نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، د/ عمر سليمان الأشقر ، دار النفائس ، الأردن ، ط السادسة 1418هـ – 1997م.

353- نصب الراية لأحاديث الهداية ، للعلامة / جمال الدين الزيلعي ( ت 762 هـ ) دار الحديث ، القاهرة ، ط الأولى 1415 هـ – 1995م . 

354- نظام الأسرة في الإسلام ، د / محمد سالم محيسن ، د/ شعبان محمد إسماعيل ،   مكتبة جمهورية مصر ، القاهرة ، د . ق . ت . 

355- النظام الاقتصادي في الإسلام ، مبادئه وأهدافه ، د / فتحي أحمد عبد الكريم ، د/ أحمد محمد العسال ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الثالثة ، 1409 هـ . 

356- النظام الاقتصادي في الإسلام ، محمود بن إبراهيم الخطيب ، مكتبة الحرمين ، الرياض                 د  . ق ، 1409 هـ  .      

357- نظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب ، د/ محمد عبد المنعم القيعي ، دار المنار ،   القاهرة ،          ط الأولى 1408 هـ – 1988م . 

358- النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ، دراسة مقارنة ، د/ محمد أحمد مفتي ، د/ سامي صالح الوكيل ، العدد (25) من سلسلة كتاب الأمة ، قطر ، ط    الأولى ، ذو القعدة 1410هـ- 1990م .

359- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، للشيخ / أحمد بن محمد المقري التلمساني ، دار صادر ، بيروت ، د . ق . 1388 هـ – 1968م . 

360- النفس المطمئنة ، د/ سيد عبد الحميد مرسي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الأولى 1403هـ–1983م. 

361- نهاية المحتاج في شرح المنهاج ، لشمس الدين بن شهاب الرملي ، ط الحلبي ، القاهرة، د.ق.ت . 

362- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، للإمام / محمد بن على بن محمد الشوكاني (ت 1255هـ) مكتبة دار التراث ، القاهرة ، د . ق . ت . .

[ هـ ] 

363- هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ، الشيخ / علي محفوظ ، دار الاعتصام ، القاهرة ،     ط الخامسة 1371 هـ – 1952م . 

364- هذا هو منهج الإسلام في التربية ، مصطفى كامل ، دار نهضة مصر، القاهرة ، د . ق ،       1416 هـ – 1996م . 

[ و ] 

365- واقع الدعوة الإسلامية اليوم ومشكلاتها الداخلية والخارجية ، د / عبد الخالق إبراهيم إسماعيل ، بحث منشور بالعدد الحادي عشر من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق 1999م . 

366- واقعنا المعاصر ، محمد قطب ، مؤسسة المدينة ، جدة ، ط الثانية 1410هـ – 1990م.

367- وثيقة مؤتمر السكان والتنمية " رؤية شرعية " د/ الحسيني سليمان جاد ، العدد (53) من سلسلة كتاب الأمة ، قطر ، ط الأولى ، جمادى الأولى 1417هـ –أكتوبر 1996م. 

368- الوجيز المدخل لدراسة القانون ، د/ أحمد سلامة ، د/ حمد عبد الرحمن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د . ق ، 1970م . 

369- ولا تقربوا الفواحش ، جمال بن عبد الرحمن إسماعيل . دار طيبة ، الرياض د . ق ،          1417هـ – 1997م. 

[ ي ] 

370- اليوم والغد ، سلامة موسى ، القاهرة ، د . ق ، 1944م . 

* * الــدوريــات * *

371- مجلة أخبار الجريمة . 

372- جريدة " أخبار الشرقية " .  

373- مجلة " الأزهر " . 

374- جريدة " الأسبوع " .

375- جريدة " الأهرام " . 

376- جريدة " الأهرام المسائي " .

377- مجلة " التوحيد " التي تصدرها جماعة أنصار السنة . 

378- مجلة " صباح الخير " . 

379- مجلة " صوت الأزهر " .

380- مجلة " المجتمع " الكويتية .

381- جريدة " المسلمون " . 

382- مجلة " الوعي الإسلامي " الكويتية . 

383- مجلة " المنهل " السعودية .

فهـــرس الموضوعــــات

الـمــــــــوضــــــــــــــــــــــوع
رقم الصفحة 

 المقدمة : 

 التمهيد : التعريف بمصطلحات عنوان البحث .

 أولاً : تعريف المنهج .

 ثانياً : تعريف الدعوة .

 ثالثاً : تعريف المجتمع .

 رابعاً : تعريف الجريمة .

 الباب الأول : دوافع الجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها .

 التمهيد : الدوافع : تعريفها وأنوعها وأثرها في سلوك الإنسان .

 أولاً : تعريف الدوافع .

 ثانياً : أنواع الدوافع .

 ثالثاً : أثر الدوافع في سلوك الإنسان .

الفصل الأول : الدوافع النفسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها .

 المبحث الأول : الدوافع النفسية للجريمة .

 المطلب الأول : ضعف الوازع الديني وأثره في انتشار الجريمة .

أولاً : أسباب ضعف الوازع الديني .

1- قصور أجهزة الدعوة في أداء رسالتها .

2- تخلي الوسائل الإعلامية عن دورها في تربية الوازع الديني .

3- إهمال التعليم الديني في المؤسسات التعليمية .

4- تراجع دور الأسرة في تربية الوازع الديني .

5- جهود أعداء الإسلام في صبغ حياة المسلمين بالصبغة العلمانية .

ثانياً : أثر ضعف الوازع الديني في انتشار الجريمة .

1- انتشار الجريمة .

2- انعدام الأمن .

المطلب الثاني : الاضطرابات النفسية وأثرها في انتشار الجريمة .

المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع النفسية للجريمة .

المطلب الأول : الدعوة الإسلامية وتربية الوازع الديني .

أولاً : منهج الدعوة الإسلامية في تربية الوازع الديني .

1- تقرير حرية الاعتقاد .

2- تقديم العون الفكري والقلبي للوصول إلى الحق .

3- الترقي في تربية الوازع الديني .

4- تعميق معنى المراقبة لعلام الغيوب سبحانه .

5- تقرير حقيقة الحساب والجزاء الإلهي .

6- جدية التخطيط الدعوي .

ثانياً : أثر الوازع الديني في حماية المجتمع من الجريمة .

1- الاحترام الذاتي للشرع والقانون .

2- تيسير إثبات الجريمة .

المطلب الثاني : الدعوة الإسلامية وتحقيق الصحة النفسية .

أولاً:الوقاية من الاضطرابات النفسية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة.

1- المؤمن قوي السند بالله .

2- المؤمن لا يخاف إلا الله .

3- المؤمن آمن على رزقه .

4- المؤمن يملؤه الرضا .

5- المؤمن يحدوه الأمل .

6- المؤمن متوازن مادياً وروحياً .

7- المؤمن متوازن انفعالياً .

8- المؤمن يعيش بروح الجماعة .

9- المؤمن يحترم حدود الحرية .

10- المؤمن لا تشقيه غرائزه . 

ثانياً : الإصلاح النفسي للمجرم وأثره في حماية المجتمع من الجريمة . 

1- شعور المجرم بالندم . 

2- فتح باب التوبة للعصاة والمجرمين . 

3- عدم تعيير المجرم بجرمه .

الفصل الثاني : الدوافع الثقافية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها .

المبحث الأول : الدوافع الثقافية للجريمة .

المطلب الأول : الإعلام والجريمة .

أولاً : تحجيم المادة الإعلامية الدينية . 

ثانياً : إشعال غريزة التملك في نفس الإنسان .

ثالثاً : الترويج للمسكرات والمخدرات . 

رابعاً : إشاعة الفواحش . 

خامساً : تربية السلوك العدواني . 

سادساً : عرض الجريمة في ثوب الإثارة . 

المطلب الثاني : التعليم والجريمة .

المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الثقافية للجريمة .

المطلب الأول : الدعوة الإسلامية والتأثير الثقافي . 

المطلب الثاني : الدعوة الإسلامية والتوجيه الثقافي المقاوم للجريمة . 

الأمر الأول : بيان موقف الإسلام من ثقافة الإجرام . 

أولاً : الثقافة الإجرامية التي يرفضها الإسلام . 

ثانياً : ضوابط الثقافة الإجرامية في ضوء الإسلام . 

الأمر الثاني : إبراز الآثار الخطيرة للجريمة . 

أولاً : الآثار الدينية للجريمة . 

ثانياً : الآثار النفسية والصحية للجريمة .

ثالثاً : الآثار الاجتماعية للجريمة .

رابعاً : الآثار الاقتصادية للجريمة .

خامساً : الآثار السياسية للجريمة .

الفصل الثالث : الدوافع الاجتماعية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها . 

المبحث الأول : الدوافع الاجتماعية للجريمة . 

المطلب الأول : الخلل الأسري والجريمة .

أولاً : الخلل التكويني في الإطار الأسري . 

1- تعسير أمر الزواج .

2- سوء الاختيار . 

ثانياً : الخلل التربوي في الإطار الأسري .

1- افتقاد القدوة الصالحة . 

2- إغفال التربية الدينية في الحياة الأسرية . 

3- جهل الأبوين بأصول التربية . 

4- الشقاق والطلاق بين الوالدين . 

المطلب الثاني : الخلل الاجتماعي العام والجريمة . 

أولاً : افتقاد الروح الجماعية . 

ثانياً : السلبية الاجتماعية تجاه السلوك المنحرف . 

ثالثاً : الفراغ . 

رابعاً : اختلال المفاهيم الاجتماعية .

خامساً : تلوث الجو الاجتماعي بالمثيرات الغريزية . 

المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الاجتماعية للجريمة .    

المطلب الأول : الدعوة الإسلامية ورعاية الأسرة . 

أولاً : التنظيم الإسلامي للعلاقة الزوجية ودوره في حماية المجتمع من الجريمة.

1- الحث على الزواج وتيسره .

2- الحث على حسن الاختيار . 

3- حماية العلاقة الزوجية بسياج الحقوق والواجبات . 

4- إباحة تعدد الزوجات .

5- إنهاء الحياة الزوجية عند الضرورة . 

ثانياً:التنظيم الإسلامي لعلاقة الآباء بالأبناء ودوره في حماية المجتمع من الجريمة .

1- صياغة العاطفة الأبوية في قالب المسئولية .

2- صياغة عاطفة البنوة في قالب الوصية . 

المطلب الثاني : الدعوة الإسلامية وتنمية الروح الجماعية . 

أولاً : العبادات الإسلامية ودورها في تنمية الروح الجماعية .

ثانياً : الأخلاق الإسلامية ودورها في تنمية الروح الجماعية . 

المطلب الثالث : الدعوة الإسلامية والضبط الاجتماعي . 

أولاً : الترغيب والترهيب ودورهما في تحقيق الضبط الاجتماعي . 

ثانياً:تحميل الفرد المسلم مسئولية إصلاح المجتمع ودوره في تحقيق الضبط الاجتماعي. 

ثالثاً : تقرير حق الدفاع الشرعي ودوره في تحقيق الضبط الاجتماعي . 

رابعاً : مركزية القيادة الاجتماعية ودورها في تحقيق الضبط الاجتماعي .

الفصل الرابع: الدوافع الاقتصادية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها. 

المبحث الأول : الدوافع الاقتصادية للجريمة . 

المطلب الأول : الفقر والجريمة .

أولاً : خطر الفقر على العقيدة . 

ثانياً : خطر الفقر على الأخلاق والسلوك .

ثالثاً : خطر الفقر على الأسرة .

رابعاً : خطر الفقر على المجتمع واستقراره . 

المطلب الثاني : البطالة والجريمة . 

المطلب الثالث : الترف والجريمة . 

أولاً : خطر الترف على العقيدة . 

ثانياً : خطر الترف على الأخلاق والسلوك . 

المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع الاقتصادية للجريمة. 

المطلب الأول : الدعوة الإسلامية والتنمية الاقتصادية . 

أولاً : الحث الإسلامي على التنمية الاقتصادية . 

ثانياً : دعائم التنمية الاقتصادية في الإسلام . 

1- العمل والتنمية الاقتصادية . 

2- حق التملك والتنمية الاقتصادية . 

3- محاربة معوقات التنمية الاقتصادية . 

ثالثاً : خصائص التنمية الاقتصادية في الإسلام . 

المطلب الثاني : الدعوة الإسلامية والتكافل الاجتماعي . 

الجانب الأول : التكافل المعنوي . 

الجانب الثاني : التكافل المادي . 

البعد الأول : التكافل الاجتماعي في الإطار الأسري .

البعد الثاني : التكافل الاجتماعي في الإطار العام . 

الفصل الخامس :الدوافع السياسية للجريمة وموقف الدعوة الإسلامية منها. 

المبحث الأول : الدوافع السياسية للجريمة . 

المطلب الأول : الخلل السياسي وأثره في انتشار الجريمة . 

الأمر الأول : الخلل السياسي المتعلق بالراعي وأثره في انتشار الجريمة . 

أولاً : الاستبداد السياسي وأثره في انتشار الجريمة .     

ثانياً : الضعف السياسي وأثره في انتشار الجريمة . 

الأمر الثاني : الخلل السياسي المتعلق بالرعية وأثره في انتشار الجريمة .

أولاً : الطاعة المطلقة وأثرها في انتشار الجريمة .

ثانياً : الخروج على الحكام بغير حق وأثره في انتشار الجريمة . 

المطلب الثاني:استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية وأثره في انتشار الجريمة.

أولاً : استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية .

ثانياً : أثر استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية في انتشار الجريمة.

المبحث الثاني : موقف الدعوة الإسلامية من الدوافع السياسية للجريمة .

المطلب الأول : ملامح النظام السياسي في التصور الإسلامي .

أولاً : الحاكم في التصور الإسلامي .

1- الحاكم في التصور الإسلامي ضرورة . 

2- الحاكم في التصور الإسلامي فرد من أفراد الأمة . 

3- الحاكم في التصور الإسلامي مكلف لا مشرف .

4- الحاكم في التصور الإسلامي لا يحابي أحداً .

5- الحاكم في التصور الإسلامي ليس معصوماً من الخطأ .

6- الحاكم في التصور الإسلامي ذو سلطة مقيدة لا مطلقة .

7- الحاكم في التصور الإسلامي ليس فوق المساءلة والجزاء . 

ثانياً : الرعية في التصور الإسلامي .

1- الرعية في التصور الإسلامي صاحبة الحق في اختيار حاكمها .  

2-الرعية في التصور الإسلامي مأمورة بالسمع والطاعة لحاكمها في غير معصية الله تعالى.

3- الرعية في التصور الإسلامي ذات سلطة على الحاكم هي سلطة التقييم والتقويم في حدود شرع الله عز وجل . 

ثالثاً : دستور الحكم في التصور الإسلامي .

1- دستور الحكم في التصور الإسلامي ذو صبغة ربانية . 

2- دستور الحكم في التصور الإسلامي دستور شمولي .

3- دستور الحكم في التصور الإسلامي أبيُّ على التغيير والتبديل .

المطلب الثاني : تطبيق الشريعة الإسلامية وأثره في حماية المجتمع من الجريمة . 

الباب الثاني : العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة 

التمهيد : تعريف العقوبة .

الفصل الأول : العقوبات الإسلامية مقارنة بالعقوبات الوضعية . 

التمهيد : العقوبات ضرورة لتأمين الحياة . 

المبحث الأول : العقوبات الإسلامية . 

المدخل : أقسام العقوبات الإسلامية . 

المطلب الأول : العقوبات المقدرة في الإسلام .

القسم الأول : الحدود في الإسلام . 

أولاً : حد الردة في الإسلام .

ثانياً : حد شرب الخمر في الإسلام . 

ثالثاً : حد الزنا في الإسلام . 

رابعاً : حد القذف في الإسلام . 

خامساً : حد السرقة في الإسلام . 

سادساً : حد الحرابة في الإسلام . 

سابعاً : حد البغي في الإسلام . 

القسم الثاني : القصاص والديات والكفارات في الإسلام . 

أولاً : القصاص في الإسلام . 

ثانياً : الديات في الإسلام . 

ثالثاً : الكفارات في الإسلام . 

المطلب الثاني : العقوبات التفويضية في الإسلام . 

المسألة الأولى : تعريف التعزير .

المسألة الثانية : جرائم التعزير .

المسألة الثالثة : التفويض التعزيري في ميزان التقييم . 

المسألة الرابعة : شرعية العقوبات التعزيرية .

المسألة الخامسة : نماذج من العقوبات التعزيرية في الإسلام . 

المسألة السادسة : خصائص العقوبات التعزيرية .

المبحث الثاني : العقوبات الوضعية : 

المدخل : تفاوت النظم البشرية في تقنين العقوبات .

المطلب الأول : عقوبة الردة في القانون الوضعي .

المطلب الثاني : عقوبة شرب الخمر في القانون الوضعي .

المطلب الثالث : عقوبة الزنا في القانون الوضعي .

المطلب الرابع : عقوبة القذف في القانون الوضعي . 

المطلب الخامس : عقوبة السرقة في القانون الوضعي . 

المطلب السادس :  عقوبة الحرابة والبغي في القانون الوضعي . 

المطلب السابع : عقوبة القتل والجرح والضرب قي القانون الوضعي .

الفصل الثاني : أثر العقوبات الإسلامية في حماية المجتمع من الجريمة .

التمهيد : تعريف الأثر .

المبحث الأول : عدالة العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة .

المطلب الأول : التثبت قبل العقوبة .

المطلب الثاني : شخصية العقوبة . 

المطلب الثالث : المساواة في توقيع العقوبات المقدرة . 

المطلب الرابع : العقوبة بقدر الجريمة وآثارها . 

المطلب الخامس : العقوبة بقدر النعمة . 

المبحث الثاني : قوة العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة . 

المطلب الأول : شرعية العقوبات الإسلامية . 

المطلب الثاني : التنجيز في العقوبات الإسلامية .     

المطلب الثالث : تناسب العقوبات الإسلامية مع بواعث الجريمة . 

المطلب الرابع : شمولية العقوبات الإسلامية .

المبحث الثالث : إنسانية العقوبات الإسلامية وأثرها في حماية المجتمع من الجريمة .

المطلب الأول : توافق العقوبات الإسلامية مع الطبيعة الإنسانية .

المطلب الثاني : لا عقوبة مع إكراه . 

المطلب الثالث : مراعاة حرمة المعاقب .

المطلب الرابع : مراعاة حال المجرم عند تنفيذ العقوبة .

المطلب الخامس : معاملة المسجون معاملة إنسانية .

المطلب السادس : إمكانية النجاة من العقوبة الشرعية بمسوغ شرعي . 

المطلب السابع : العقوبات الإسلامية من رحمة الله بعباده . 

الخاتمة : 

أهم نتائج البحث .

أهم التوصيات . 

فهرس المراجع .

فهرس الموضوعات .    
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(1) سورة إبراهيم ، من الآية رقم /34 .


(2) سورة المائدة ، الآية رقم /30 .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 82 .


(2) سورة البقرة ، من الآية رقم / 286 .


(1) سورة المائدة ، من الآية رقم / 48 .


(2) راجع مادة " نهج " في :


* لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري (630 – 711هـ) تحقيق / عبد الله علي الكبير ، محمد أحمد حسب الله ، هاشم محمد الشاذلي ، 2 / 4554 ، 4555 ،       دار المعارف ، القاهرة ، د . ق . ت .


* القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، 1/ 218 دار الجيل، بيروت ، د.ق.ت .


* المعجم الوسيط ، 2 / 995 مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط الثالثة ، د . ت .


* مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ترتيب / السيد محمود خاطر صـ681 المطبعة الأميرية بالقاهرة ، ط السابعة 1953م .


* المصباح المنير ، أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي (ت 770هـ) 2 / 627 المكتبة العلمية ، بيروت ، د . ق . ت .


* المفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت502هـ) تحقيق وضبط / محمد سيد كيلاني صـ509 دار المعرفة ، بيروت ، د . ق . ت .


* أساس البلاغة،تأليف/جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري(467–538هـ)صـ 659،660، دار صادر ِ، بيروت ، د . ق . ت .


(1) مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها ، د / علي جريشة ، صـ16 دار الوفاء ، المنصورة ، ط الأولى 1407هـ – 1986م .


(2) مباحث في الدعوة ومناهجها وأساليبها ووسائلها وبعض رجالها ، د / عبد الخالق إبراهيم إسماعيل ، صـ76 . مؤسسة النجوم الهاشمية ، الزقازيق ، ط الثانية ، 1418هـ – 1997م وكذا : المدخل إلى علم الدعوة ، د / محمد أبو الفتح البيانوني صـ45 مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط الثالثة 1415هـ – 1995م.


(3) مناهج البحث العلمي ، د / عبد الرحمن بدوي صـ4 دار النهضة المصرية ، القاهرة ، د . ق 1963م.


(4) مناهج البحث العلمي في الإسلام ، د / غازي حسين عناية ، صـ81 دار الجيل ، بيروت ، ط الأولى 1410هـ – 1990م .


(5) سورة الرعد ، من الآية رقم / 14 .


(1) سورة يوسف ، من الآية رقم / 33 .


(2) راجع مادة " دعاء " في : لسان العرب 2 / 1385 وما بعدها ؛ القاموس المحيط 4 / 329 ؛ المصباح المنير 1 / 194 وما بعدها ؛ المفردات في غريب القرآن صـ 169 ، 170 ؛ المعجم الوسيط 1 / 296 ؛ أساس البلاغة صـ 189 ؛ مختار الصحاح صـ 205 ، 206 .


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم / 221 .


(4) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ، د / حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار ، صـ20،21 ،       دار إشبيليا ، الرياض ، ط الثالثة ، 1418هـ – 1998م .


(5) انظر : هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ، الشيخ / علي محفوظ ، صـ14 بتصرف ،        دار الاعتصام ، القاهرة ، ط الخامسة 1371هـ – 1952م .


(1) الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجهاً وغاياتها ، د / رؤوف شلبي صـ25 مطبعة الفجر الجديد ، القاهرة ، د . ق . ت .


(2) انظر : أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ، صـ21 بتصرف .


(3) مع الله " دراسات في الدعوة والدعاة " الشيخ / محمد الغزالي صـ17 دار الكتب الإسلامية ، القاهرة . ط الخامسة 1401هـ 1981م .


(4) الدعوة الإسلامية " دعوة عالمية " الشيخ / محمد الراوي ، صـ4 مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع ، الرياض، ط الثالثة 1411هـ – 1991م .


(5) الدعوة الإسلامية " أصولها ووسائلها " ، د / أحمد أحمد غلوش صـ 12 ، 13 دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، د.ق ، 1987م ؛ الدعوة والداعية في ضوء سورة الفرقان ، محمد سعيد البارودي صـ25        دار الوفاء ، جدة ، ط الأولى 1407هـ – 1987م .


(6) انظر : المدخل إلى علم الدعوة ، د / البيانوني صـ18 بتصرف .


(1) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ، د / حمد العمار صـ21 .


(2) الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها ، د / أحمد غلوش صـ10 .


 (3) المدخل إلى علم الدعوة ، صـ19 .


(4) تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم . آدم عبد الله الآلوري صـ17 مكتبة وهبة ، القاهرة ،        ط الثالثة 1408هـ – 1988م .


(5) هداية المرشدين ، الشيخ / علي محفوظ صـ17 .


(6) الدعوة والإنسان ، د / عبد الله الشاذلي صـ39 المكتبة القومية الحديثة ، طنطا ، د . ق . ت .


(7) الدعوة إلى الله " الرسالة – الوسيلة – الهدف " ، د/ توفيق يوسف الواعي صـ19 مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط الأولى 1406هـ – 1986م .


(8) الدعوة إلى سبيل الله أصولها وميادينها ، د/ عبد الخالق إبراهيم إسماعيل صـ10 مؤسسة النجوم الهاشمية الزقازيق ، د . ق ، 1417هـ – 1997م . 


(1) سورة الإسراء ، الآية رقم / 88 .


(2) سورة الشعراء ، الآية رقم / 39 .


(3) راجع هذه المعاني في : لسان العرب 1 / 678 وما بعدها ؛ المعجم الوسيط 1 / 140 ، 141؛ المصباح المنير 1 / 108 ؛ القاموس القويم للقرآن الكريم ، إبراهيم أحمد عبد الفتاح 1 / 127 ، مجمع البحوث الإسلامية ، القاهرة ، د . ق 1404هـ – 1983م .


(4) مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المغربي صـ44 ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ،       د . ق . ت .  


(5) المعجم الفلسفي ، د/ جميل صليبا ، 2 / 345 دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، د . ق 1982م 


(6) راجع : المجتمع الإسلامي المعاصر ، محمد المبارك صـ12 دار الفكر ، بيروت ، ط الخامسة         1400هـ – 1980م ؛ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د/أحمد زكي بدوي صـ400 مكتبة لبنان ، بيروت ، د . ق . ت .


(1) الجريمة ، الإمام / محمد أبو زهرة ، صـ19 دار الفكر العربي ، القاهرة ، د . ق ، 1998م .


(2) راجع مادة " جرم " في : دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، 3 / 83 ، دار الفكر ، بيروت ، د . ق . ت ؛ لسان العرب 1 / 604 وما بعدها ؛ المصباح المنير 1 / 97 ؛ القاموس المحيط 4/90 ؛ المعجم الوجيز صـ101، 102 مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ط وزارة التربية والتعليم ، 1419هـ – 1998م ؛ مختار الصحاح صـ100 ؛ المعجم الوسيط 1 / 123 ؛ أساس البلاغة صـ90،91؛ المفردات في غريب القرآن صـ91،92 . 


(3) معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ، صـ90 .


(4) الجريمة في المجتمع ، د/ محمد عارف صـ2 مكتبة الأنجلو المصرية ، ط الثانية 1981م . 


(5) الجريمة ، أبو زهرة صـ21؛ دروس في علم الإجرام ، د/ محمد عبد الحميد مكي ، صـ20 مطبعة جامعة طنطا ، د . ق . ت .  


(1) انظر : الجريمة : أبو زهرة صـ20 بتصرف .


(2) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، أبو الحسن علي بن محمد حبيب البصري المارودي           (370–450هـ) صـ189 دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط الأولى 1404هـ – 1983م ؛ الأحكام السلطانية ، للقاضي / أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ( ت 458هـ ) تحقيق / محمد حامد الفقي ، صـ257 دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الأولى 1403هـ – 1983م .


(3) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، الأستاذ / عبد القادر عودة ، 1 / 66 بتصرف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط السادسة 1405هـ – 1985م .


(4) سيأتي بيانهما عند الحديث عن العقوبات الإسلامية في الباب الثاني من هذا البحث إن شاء الله تعالى .


(5) أصول الدعوة، د/عبد الكريم زيدان، صـ59 مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط السابعة 1418هـ– 1997م؛ وانظر : الموافقات في أصول الأحكام ، للحافظ / أبي إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ )                       تعليق / السيد محمد الخضر حسين 1 / 15 دار الفكر ، القاهرة  د . ق . ت .  


(1) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ( 450 – 505هـ =            1058 – 1111م) نسبته إلى صناعة الغزل عند من يقوله بتشديد الزاي ، أو إلى غزالة (إحدى قرى طوس بخرا سان) لمن قال بالتخفيف ، وهو فيلسوف ، متصوف ، له نحو مئتي مصنف. 


راجع : الأعلام ، خير الدين الزركلي، 7 / 22 ، 23 دار العلم للملايين ، بيروت ، ط السابعة 1986م . 


(2) المستصفى من علم الأصول ، لحجة الإسلام / أبي حامد الغزالى ( 450 – 505هـ ) 1/ 286 ، 287 دار صادر ، بيروت ، ط الأولى  1322هـ .


(3) الموافقات للشاطبى 2 / 3 ، 4 ، ولتفصيل ذلك يراجع : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ،               د / يوسف حامد العالم . دار الحديث ، القاهرة ، الدار السودانية بالخرطوم ، د . ق . ت . 


(1) المنجد في اللغة والأعلام ، إعداد / مجموعة من المختصين صـ218 دار المشرق ، بيروت ، ط       الثامنة والعشرون 1986م .


(2) أساس البلاغة ، صـ190 .


(3) أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ، سعيد الخوري اللبناني 1 / 339 ، مطبعة مرسلي اليسوعية ، بيروت ، د . ق ، 1893م .  


(4) (5) (6) لسان العرب 2 / 1393 – 1395 .  


(7) تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، 5/329 دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ق.ت. 


(8) مختار القاموس ، الأستاذ / الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي ، صـ212 مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط الأولى 1383هـ – 1964م .  








(1) راجع : القرآن وعلم النفس ، د/ محمد عثمان نجاتي ، صـ23 دار الشروق ، د . ق 1982م؛ الدافعية والانفعال ، إدوارد . ج . موراي ، ترجمة د/ أحمد عبد العزيز سلامة ، مراجعة د/ محمد عثمان نجاتي صـ28 دار الشروق ، ط الأولى 1408هـ – 1988م .


(2) الدوافع في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منها ، رسالة ماجستير ، إعداد / نجلاء مصطفى بدوي ، صـ58 قسم مقارنة الأديان ، معهد البحوث والدراسات الآسيوية ، جامعة الزقازيق 1422هـ– 2001م.


(3) سورة ص ، الآيتان رقم / 71 ، 72 .


(4) الدوافع في العهد القديم وموقف القرآن الكريم منها ، صـ64 .


(1) تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يشترط لوقوع الجريمة وجود كل هذه الدوافع بأنواعها المشار إليها ،         بل كل جريمة لها دوافعها التي تتناسب معها ، والتي تتباين حسب شخصية المجرم .


(2) انظر : سيكولوجية التعلم ونظريات التعليم ، د / جابر عبد الحميد جابر صـ14 بتصرف ، دار الكتاب الحديث ، الكويت ، د.ق ، 1989م ؛ مباديء علم النفس ، قسم علم النفس التربوي بكلية التربية ،         جامعة الزقازيق صـ154 د.ن.ق.ت.


(1) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 84 .


(2) تفسير الفخر الرازي المسمى بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، للإمام / محمد الرازي فخر الدين  (544–604هـ) 21/37 دار الفكر ، بيروت . د.ق ، 1415هـ – 1995 م .


(3) مفهوم الإنسان في الفكر الإسلامي ، د/ عمر التومي الشيباني صـ 224 الدار الجماهيرية ، ليبيا ط الأولى 1396هـ – 1987م .


(4) سورة الإسراء ، الآية رقم / 85 .


(5) د/ ألكسيس كاريل ( 1873-1944 م ) فرنسي الجنسية ، منح جائزة نوبل عام 1912م لأبحاثه الطبية الفذة ، ومن أهم مؤلفاته كتاب (الإنسان ذلك المجهول) . انظر: المنجد في اللغة والأعلام صـ580.


(6) الإنسان ذلك المجهول . د/ ألكسيس كاريل . تعريب / شفيق أسعد فريد صـ 19 مكتبة المعارف ، بيروت د.ق 1407هـ – 1986م .


(1) انظر : دراسات في النفس الإنسانية ، محمد قطب / صـ 44 بتصرف ، دار الشروق ، ط العاشرة ، 1414هـ – 1993م .


(1) العقيدة الدينية وأهميتها في حياة الإنسان ، د/ محمود حمدي زقزوق صـ16 هدية مجلة الأزهر    لشهر رجب 1415هـ


(2) سورة الأعراف ، الآية رقم / 172 .


(3) سورة الروم ، الآية رقم / 30 .


(4) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الجنائز ) باب ( ما قيل في أولاد المشركين ) حديث رقم ( 1385 ) ( الفتح 3/314 ) .





(5) الله والعلم الحديث ، عبد الرزاق نوفل ، صـ 17 دار الشروق ، ضمن منشورات مكتبة الأسرة        لعام 1998م .


(6) انظر : الحديث النبوي وعلم النفس ، د/ محمد عثمان نجاتي صـ 34 بتصرف ، دار الشروق ،        ط الثانية 1413 هـ – 1993م .


(1) انظر : الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ، د/ محمد يوسف موسى ، صـ 19 بتصرف ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، د.ق ، 1980 م .


(2) لسان العرب 2/1467 .


(3) انظر : الدين ، د/ محمد عبد الله دراز ، صـ 49 بتصرف ، دار القلم ، الكويت ، د.ق ،           1410هـ –1990 م .





(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه– في كتاب(الحدود) باب (الزنا وشرب الخمر) حديث رقم ( 6772 ) ( الفتح 12/69 ) .


(1) انظر : في ظلال القرآن ، الشهيد / سيد قطب ، 1/68 بتصرف ، دار الشروق ، ط الثالثة عشرة 1407هـ – 1987م .


(2) انظر : الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ، د/ يوسف القرضاوي صـ 92 بتصرف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط السادسة 1419 هـ – 1998 م .


(3) انظر : الدعوة إلى الله على بصيرة ، د/ مصطفى نصر أبو المكارم صـ 180 بتصرف ، بحث منشور بالعدد السابع من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق 1415هـ – 1994 م .


(4) للوقوف على هذه المحاولات راجع :


- واقع الدعوة الإسلامية اليوم ومشكلاتها الداخلية والخارجية ، د/ عبد الخالق إبراهيم إسماعيل ، بحث منشور بالعدد الحادي عشر من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق 1999 م .


- معوقات الدعوة وأساليب بعض الدعاة في هذا العصر ، د/ محمد عبد العزيز داود ، بحث منشور بالجزء الأول من العدد الثامن من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ، 1416 هـ – 1995 م .


- دعاة لابغاة، د/علي جريشة ، صـ124 وما بعدها ، دار البشير ، طنطا ، ط الثالثة 1414هـ-1994م.


(1) انظر : إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية ، د/ محيي الدين عبد الحليم ، صـ21 بتصرف ، من المقدمة بقلم د/ عمر عبيد حسنة ، العدد (64) من سلسلة كتاب الأمة القطرية ، ربيع أول 1419 هـ .


(2) أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ، د/ علي محمد جريشة ، د/ محمد شريف الزيبق صـ71 دار الاعتصام ، القاهرة ، ط الثانية 1398 هـ -  1978 م .


(1) مدخل إلى التعليم في ضوء الإسلام ، د/ طلعت محمد عفيفي صـ5،6 دار الدعوة ، الأسكندرية ، ط الأولى 1417 هـ – 1996 م .


(2) غزو في الصميم ، د / عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، صـ 225 دار القلم ، دمشق ، ط الرابعة 1417هـ – 1996 م .


(3) انظر : أسلمة التعليم في ديار المسلمين ، د/ عمر سليمان الأشقر صـ 11 بتصرف ، دار النفائس ، الأردن ط الأولى 1414 هـ ، 1994 م .


(1) مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي ، د/ عباس محجوب صـ 49 ،50 العدد (11) من سلسلة كتاب الأمة القطرية ، ربيع الأول 1406 هـ .


(2) هو العلامة الهندي الجليل أبو الحسن علي الحسني الندوي ، وعى حاجات المسلمين الهنود الدينية ، فكان داعياً وواعظاً ومؤلفاً ومؤسساً لكثير من المؤسسات ، كما امتد نشاطه إلى خارج الهند فزار كثيراً من الدول الإسلامية والأجنبية . وشارك في عدد كبير من الندوات والمحاضرات ، وقدم الشيخ الندوي مئات من المؤلفات من كتب ودراسات ومقالات أثرت الوعي الديني ، وأضافت إلى تراث الأمة إضافات كريمة ، ونظرا لعالميته فقد قام عدد من الباحثين بإجراء كثير من الدراسات والأبحاث عنه وعن مؤلفاته، كما أن هناك عدداً من رسائل الماجستير والدكتوراه تناولت الشيخ الندوي في جوانب شتى .


وقد رحل عن هذه الدنيا عام 1420 هـ – 2000 م عن عمر يناهز العقد التاسع قضاها في عمل دؤوب متواصل قل نظيره ، رحمه الله رحمة واسعة .


راجع : مجلة الوعي الإسلامي الكويتية ، العدد (410) شوال 1420هـ .صـ10 .


(3) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ، أبو الحسن الندوي ، صـ 177 دار القلم ، الكويت ،   ط الثالثة 1397 هـ – 1977 م .


(4) مكايد يهودية عبر التاريخ ، د / عبد الرحمن حسن حبنكة صـ 300 ، 301 دار القلم ، دمشق ،       ط السادسة 1413 هـ – 1992 م .


(1) لتفصيل هذه المراحل راجع : أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي صـ 64 – 67 .


(2) خاصة بعد أن صدر قانون تطوير الأزهر رقم 103 لسنة 1961 م ، والذي يقضي – بناء على ما جاء في المادة 92 منه – بازدواج التعليم بالمعاهد الأزهرية ، مما يثقل كاهل الطالب ويحول بينه وبين التخصص العلمي الدقيق ، ثم حدث بعد ذلك تقلص للمواد الدينية كما وكيفاً أمام بقاء مواد التربية والتعليم .


راجع : معوقات الدعوة ، صـ44،45 ؛ الأزهر ودوره السياسي ، د/ سعد الدين صالح ، بحث منشور بالعدد السادس من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق 1414 هـ – 1993 م .


(3) انظر : رسائل الإصلاح ، الشيخ / محمد الخضر حسين 1/25 ، 26 بتصرف ، دار الإصلاح ،  السعودية د.ق.ت 


(4) أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع د / عبد الرحمن النحلاوي صـ 122 دار الفكر ، دمشق ، د.ق ، 1399 هـ – 1979 م .


(1) ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ،د/ يوسف القرضاوي ، صـ 27 مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1414 هـ – 1993 م .


(2) انظر : الإسلام حضارة الغد ، د/ يوسف القرضاوي صـ 20 بتصرف ، مكتبة وهبة ، القاهرة ،         ط الأولى 1416 هـ – 1995 م .


(3) العلمانية وتطبيقها في الإسلام ( إيمان ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر) د/ محمد البهي ، صـ4 مكتبة وهبة ، القاهرة ، د.ق ، 1400 هـ –1980 م .


(1) راجع : الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ، د/ يوسف القرضاوي صـ 53 وما بعدها ، دار الصحوة ، القاهرة ط الثانية 1414 هـ – 1994 م .


(2) أساليب الغزو الفكري صـ 62 .


(1) انظر : رسائل الإصلاح 1/101 بتصرف .


(2) انظر : الدين ، د/ دراز صـ 98 ، 99 بتصرف .


(3) الإيمان والحياة، د/ يوسف القرضاوي، صـ 7 مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط التاسعة 1410هـ-1990م.


(1) هذه الآثار يصاب بها كل مجتمع يجعل الدين خلف ظهره ، فسنة الله لا تتخلف .


(2) من نافذة الجرائم ( ضمن سلسلة أفول شمس الحضارة الغربية ) مصطفى فوزي غزال ، صـ3        دار السلام ، القاهرة ، ط الأولى 1406هـ – 1986م .





(3) راجع : الإسلام حضارة الغد ، صـ 85 وما بعدها .


(4) سورة النحل ، الآية رقم / 112 .


(5) راجع : الإسلام حضارة الغد ، صـ84-87 .


(1) نقلا عن : قيم حضارية في القرآن الكريم ، توفيق محمد سبع 2/265 ، 266 دار المنار،           القاهرة ، د.ق.ت.


(2) سورة البقرة ، الآيتان رقم / 168 ، 169 .


(3) سورة فاطر ، الآية رقم / 6 .


(4) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 65 .


(5) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (بدء الخلق) باب             (صفة إبليس وجنوده) حديث رقم (3276) (الفتح 6/413) .


(1) سورة المائدة ، من الآية رقم / 91 .


(2) رواه مسلم في صحيحه عن جابر - رضي الله عنه – في كتاب (صفات المنافقين وأحكامهم) باب (تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس) حديث رقم (2812) (بشرح النووي 17/156) .


(3) سورة يوسف ، الآية رقم / 42 .


(4) سورة طه ، الآية رقم / 120 .


(5) لمزيد بيان عن فتن إبليس ومكايده راجع : تلبيس إبليس ، للحافظ / جلال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ( ت 597 هـ ) صـ31 وما بعدها ، دار المدني ، جدة ، د.ق.ت .


(6) سورة الأعراف ، الآية رقم / 201 .


(7) سورة فصلت ، الآية رقم / 36 .


(8) سورة الناس بتمامها .


(1) راجع : الإيمان والحياة ، صـ 340-345 ؛ الإنسان ذلك المجهول صـ 178 ،179 ؛             الإسلام حضارة الغد صـ 65 وما بعدها ؛  الاتجاهات الفكرية المعاصرة ، د/ علي جريشة ، صـ80     دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثالثة 1411هـ – 1990 م .


(1) القرآن وعلم النفس ، د/ محمد عثمان نجاتي صـ 237 ، 238 .


(2) هو سيجموند فرويد (1272 – 1358هـ = 1856 – 1939م) : طبيب يهودي نمساوي ، مؤسس مدرسة التحليل النفسي . راجع : الموسوعة العربية الميسرة ، بإشراف / محمد شفيق غربال ، صـ1297 دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د . ق ، 1965م .


(1) انظر : الإنسان بين المادية والإسلام ، محمد قطب ، صـ 144 بتصرف ، دار الشروق ، د.ق ، 1415هـ – 1995 م .


(2) انظر : الإنسان بين المادية والإسلام ، صـ 147 بتصرف .


(3) راجع : دراسات في النفس الإنسانية ، صـ 172 وما بعدها .


(4) انظر : الإنسان بين المادية والإسلام صـ 143 ، 144 بتصرف .


(1) الدين ، د/ دراز صـ 100 ، 101 .


(1) سورة ص ، الآيتان رقم / 71 ، 72 .


(2) سورة البقرة ، الآية رقم / 129 .


(3) سورة آل عمران ، الآية رقم / 164 .


(1) رواه الإمام / أحمد في مسنده برقم (17924) (14/32،33) وقال المحقق الأستاذ/حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح .


(2) رواه الإمام / مسلم في صحيحه في كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب ( تفسير البر والإثم ) حديث رقم (2553) (بشرح النووي 16/111) .


(1) سورة النحل ، من الآية رقم / 106 .


(2) سورة يونس ، الآيات رقم / 90 ، 91 ، 92 .


(1) الثقافة الإسلامية ، د/ عبد الواحد محمد الفار ، صـ 137 مكتبة الخدمات الحديثة ، جدة ، د.ق.ت .


(2) سورة البقرة ، من الآية رقم /256 .


(3) سورة يونس ، الآية رقم / 99 .


(4) سورة الكهف ، من الآية رقم /29 .


(5) سورة الغاشية ، الآيتان رقم /21 ، 22 .


(6) سورة النور ، من الآية رقم /54 .


(7) حقوق الإنسان في الإسلام ، د/ علي عبد الواحد وافي صـ220 دار نهضة مصر ، القاهرة ، ط الخامسة 1398 هـ – 1979م .  


(8) انظر : الإسلام عقيدة وشريعة ، للشيخ / محمود شلتوت ، صـ 46 بتصرف ، دار الشروق ، ط السابعة عشرة 1411 هـ – 1991 م . 


(1) إن من يجاهر بالردة عن الإسلام – مصراً على ذلك – يقام عليه حد الردة ، كما سيأتي بيانه في باب العقوبات إن شاء الله تعالى ، وأما من ينسحب من ميدان الدين الإسلامي إلى ميدان آخر ، ولم يتجاوز هذا الانسحاب حدود نفسه الداخلية فمرده إلى الله ، فهو الذي يتولى أمره .


(2) سورة آل عمران ، الآية رقم / 73 .


(3) تفسير القرآن العظيم ، للحفاظ / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ( ت 774 هـ ) 1/373 مكتبة مصر ، القاهرة ، د.ق.ت ؛ صفوة التفاسير ، د/ محمد علي الصابوني 1/191 دار الصابوني ، القاهرة ، ط الأولى 1417 هـ – 1997 . 


(1) سورة القصص ، الآية رقم /50 .


(2) سورة البقرة الآية رقم /170 .


(3) سورة الرعد من الآية رقم /3 .


(4) سورة الأعراف ، الآية رقم /179 .


(5) سورة النساء ، من الآية رقم /165 .


(1) مفهوم الإنسان في الفكر الإسلامي صـ 75  .


(2) التربية الروحية د/ علي عبد الحليم محمود صـ 182 دار التوزيع والنشر الإسلامية ، القاهرة، ط الأولى، 1415 هـ – 1995 م .  


(1) سورة فصلت ، من الآية رقم /53 .


(2) سورة النحل ، من الآية رقم /53 .


(3) سورة إبراهيم ، من الآية رقم /34 .


(4) سورة النحل ، الآية رقم /18 .


(5) هو فضيلة الشيخ / محمد الغزالي السقا (1917–1996م) من مواليد محافظة البحيرة بمصر، داعية ،  ومفكر ، وكاتب إسلامي ، خلف وراءه تراثاً ضخماً من المؤلفات القيمة – رحمه الله رحمة واسعة . 


تراجع ترجمته في : مجلة المجتمع الكويتية ، عدد (1192) ذو القعدة 1416هـ ، مقال بعنوان "      الشيخ الغزالي فارس الكلمة " بقلم د / يوسف القرضاوي ، وللقرضاوي أيضاً كتاب ألفه عن الغزالي بعنوان " الشيخ الغزالي كما عرفته – رحلة نصف قرن – دار الوفاء ، المنصورة د . ق 1417 هـ ؛ وتراجع : مجلة الأزهر ، عدد شهر ذي القعدة 1416 هـ ، مقال بعنوان " من أعلام الأزهر الشيخ / محمد الغزالي "  بقلم د / محمد رجب البيومي .


(6) عقيدة المسلم ، الشيخ / محمد الغزالي  صـ6 دار الكتب الإسلامية، القاهرة ، ط الرابعة                               1404 هـ – 1984م .


(7) سورة النحل ، من الآية رقم / 125 .


(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الإيمان ) ( باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ) حديث    رقم (19) (بشرح النووي 1/199 ، 200 ) .  


(2) سورة المطففين ، من الآية رقم /26 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- في كتاب (الإيمان ) باب          (الزكاة من الإسلام) حديث رقم (46) ( الفتح 1/142 ) .


(2) سورة آل عمران ، الآية رقم /133 .


(3) سورة الحديد ، من الآية رقم /21 .


(4) سورة البقرة ، من الآية رقم /148 ؛ سورة المائدة ، من الآية رقم /48 .


(5) سورة الذاريات ، من الآية رقم /50 .


(6) سورة القمر ، الآيتان رقم / 54 ، 55 .


(7) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة –رضى الله عنه- في كتاب(الرقاق) باب (التواضع) حديث رقم (6502) (الفتح11/414).


(1) سورة لقمان ، من الآية رقم /12 .


(2) سورة فصلت ، الآية رقم /46 .


(3) سورة آل عمران ، الآية رقم / 5 .


(4) سورة طه ، الآية رقم /7 .


(5) سورة المجادلة ، الآية رقم /7 .


(6) سورة يونس ، الآية رقم /61 .


(7) أسباب النزول، للإمام/أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي الينسابوري(ت 468 هـ) صـ244         دار الفكر، بيروت ، د . ق ، 1414 هـ – 1994 م .


(1) سورة الملك ، الآيتان رقم / 13 ، 14 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الإيمان ) باب ( سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم) حديث رقم (50)          (الفتح 1/153) .


(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 1/160 .


(4) لمزيد بيان عما ورد في المحاسبة والمراقبة راجع :


- إحياء علوم الدين ، لحجة الإسلام / أبي حامد الغزالي ( ت 505 هـ ) تحقيق / الشحات الطحان ،    عبد الله المنشاوي 5/46 وما بعدها ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، ط الأولى 1417هـ-1996م .


- مختصر منهاج القاصدين ، للإمام / أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي صـ329 وما بعدها      دار ابن خلدون ، الأسكندرية ، د.ق.ت .


- مدارج السالكين ، للإمام / أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (691–751 هـ) صـ47 وما بعدها ، مكتبة الإيمان ، المنصورة ، د.ق 1419هـ-1999م .


(1) سورة لقمان من الآية رقم /34 .


(2) سورة الأعراف ، الآية رقم /187 .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه– في كتاب (الإيمان) باب (سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي( ) ، حديث رقم (50) ( الفتح 1/153) .


(4) سورة الأنبياء ، الآية رقم /1 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد –رضي الله عنه- في كتاب (الرقاق) باب (قول النبي : بعثت أنا والساعة كهاتين ) رقم (6503) (الفتح 11/422) .


(2) سورة البقرة ، الآية رقم / 281 .


(3) سورة الكهف ، الآيتان رقم /48 ، 49 . 


(4) سورة الأنبياء ، الآية رقم /47 . 


(5) سورة المؤمنون ، الآية رقم / 115 .


(6) سورة النازعات ، الآيات رقم / 37 – 41 .


(7) سورة الزلزلة ، الآيات رقم / 6-8 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما - في كتاب ( الرقاق ) باب       (قول النبي( : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) حديث رقم (6416) ( الفتح 11/280) .


(2) العهد الجديد : إنجيل متى ، إصحاح / 7 ، فقرة / 1 ، 2 ، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .


(3) راجع أثر الإيمان باليوم الآخر في إصلاح المجتمع في : 


- الإسلام ، سعيد حوى ، صـ 786 وما بعدها ، دار السلام ، القاهرة ، ط الثانية 1408 هـ 1988م .


- قضية الإيمان باليوم الآخر والآثار المترتبة على ذلك د/ سيد عبد العزيز السيلي ، بحث منشور بالعدد الثاني عشر من حولية كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق ، 1999م .


- دارسات في العقيدة الإسلامية والأخلاق ، تأليف / لجنة من قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ، 2/161 وما بعدها ، مطبعة جامعة الأزهر ، القاهرة ، 1414هـ – 1993م .  


(4) للوقوف تفصيلاً على كيفية النهوض بالداعية راجع : دعاة لابغاة ، د/ علي جريشة ، صـ 175 – 177 ؛ فقه الدعوة إلى الله ، د / علي عبد الحليم محمود 2/775 وما بعدها ، دار الوفاء ، المنصورة ،      ط الأولى 1410 هـ – 1990 م . 


(1) سورة آل عمران ، الآية رقم /200 .


(2) سورة الكهف ، من الآية رقم /30 .


(3) سورة الطلاق ، من الآية رقم /3 .


(1) سورة الأنعام ، الآية رقم /82


(2) سورة النور ، الآية رقم / 55


(3) هذان البيتان من قصيدة (حديث الروح) للشاعر الباكستاني المسلم / محمد إقبال .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم /283 .


(2) سورة النساء ، الآية رقم /135 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الحدود ) باب ( الاعتراف بالزنا) حديث رقم (6828)                       (الفتح 12/165) .


(4) انظر : الإيمان والحياة ، د/ يوسف القرضاوي صــ 229 بتصرف .


(1) المكس : من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها (صحيح مسلم بشرح         النووي 11/203) .


(2) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الحدود) باب ( حد الزنا) حديث رقم (1695)                           (بشرح النووي 11/202، 203 ) . 


(1) هذا التعريف يعبر - من وجهة نظري – عن كل التعريفات المطولة التي ذكرها علماء النفس للصحة النفسية ، وللوقوف على هذه التعريفات تفصيلاً يراجع :  


- أضواء على الشخصية والصحة العقلية ، د/ عثمان لبيب فراج ، صـ 110 مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ، د.ق ، 1970 م.


- أسس الصحة النفسية ، د / عبد العزيز القوص ، صـ 756 مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ،          ط السابعة ، 1969م . 


- الصحة النفسية والعلاج النفسي ، د/ حامد عبد السلام زهران ، صـ 21 عالم الكتب ، القاهرة ،        ط الثانية، 1978م .  


(1) راجع : الإيمان والحياة صـ 345–356 .


(2) سورة الأنعام ، الآية رقم /82 .


(3) المنتخب في تفسير القرآن الكريم ، صـ 185 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ،               ط السابعة ، 1979 م .


(4) سورة الرعد ، الآية رقم / 28.


(1) سورة آل عمران ، من الآية رقم /175 .


(2) سورة البقرة ، الآية رقم / 112 .


(3) سورة الأحقاف ، الآية رقم /13 .


(4) رواه الترمذي في سننه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في كتاب (صفة القيامة والرقائق والورع) باب (59) حديث رقم ( 2516) (4/576) ، وقال : حديث حسن صحيح . 


(1) سورة الذاريات ، الآية رقم /58 .


(2) سورة الذاريات ، الآية رقم /22 .


(3) سورة هود ، من الآية رقم /6 .


(4) سورة العنكبوت ، من الآية رقم /60 .


(5) سورة الرعد ، من الآية رقم /26 .


(6) سورة القمر ، الآية رقم /49 .


(7) سورة الحديد ، الآيتان رقم /22 ، 23 .


(8) سورة التغابن ، الآية رقم /11 .


(9) مختصر تفسير ابن كثير ، علي الصابوني 3/510 دار القرآن ، بيروت ، د. ق ، 1900 م .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم /216 .


(2) الثقافة الإسلامية د/ عبد الواحد محمد الفار صـ26 .


(3) سورة يوسف ، من الآية رقم /87 .


(4) سورة الحجر ، من الآية رقم /56  .


(5) سورة الصافات ، الآيتان رقم /172 ، 173 .


(6) سورة الشعراء ، الآيات رقم /78 ، 79 ، 80 .


(7) سورة الزمر ، الآية رقم /53 .


(8) سورة الشرح ، الآيتان رقم /5 ، 6 .


(1) سورة البقرة ، الآيتان رقم /156 ، 157 .


(2) سورة الممتحنة ، الآية رقم /7 .


(3) سورة الأنبياء ، من الآية رقم /18 .


(4) سورة الرعد ، من الآية رقم /17 .


(5) سورة مريم ، الآيات رقم /61 ، 62 ، 63 .


(6) سورة المنافقون ، من الآية رقم /11 .


(7) راجع : الإيمان والحياة صـ 160 ، 161 .


(1) سورة الأنعام ، من الآية رقم /34 .


(2) سورة القصص ، من الآية رقم / 77 .


(3) سورة النازعات ، الآيات رقم / 37 –41 .


(4) سورة البلد ، الآية رقم /4 .


(1) سورة المنافقون ، الآية رقم / 9 .


(2) سورة الملك ، من الآية رقم / 2 .


(3) سورة البلد ، الآية رقم / 10 .


(4) سورة الإنسان ، الآية رقم / 3 .


(5) سورة الشمس ، الآيات رقم / 7-10 .


(1) راجع : القرآن وعلم النفس ، صـ203-212 ؛ في ظلال القرآن ، 6/3917 وما بعدها ؛ الإنسان بين المادية والإسلام ، صـ69 وما بعدها ؛ مفهوم الإنسان في الفكر الإسلامي ، صـ 203 وما بعدها ؛ الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ 48-50 .


(2) انظر :في النفس والمجتمع،محمد قطب صـ62،63 بتصرف،دار الشروق، د.ق ، 1415هـ-1995م.


(1) الغضب لله جائز ، وكان النبي –(– يغضب لله ، وقد عقد الإمام / البخاري – رضي الله عنه –        في صحيحه في كتاب (الأدب) باباً بعنوان (ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى) وهو الباب رقم (75) . فتح الباري 10/633 .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب(الأدب)باب (الحذر من الغضب)حديث رقم(6116)(الفتح 10/635).


(3) رواه الإمام / أحمد في مسنده برقم ( 23064) (16 ، 545) وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح .


(4) سورة آل عمران ، الآيتان رقم / 133 ، 134 .


(5) سورة الشورى ، الآيتان رقم / 36 ، 37 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في كتاب (الأدب) باب (الحذر من الغضب) حديث رقم (6114) ( الفتح 10/635 ) .


(2) سورة الأعراف ، الآيتان رقم / 200 ، 201 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الأدب ) باب ( الحذر من الغضب ) حديث رقم ( 6115 )                ( الفتح 10 / 635 ) .


(4) رواه أحمد في مسنده برقم (17908) (14/27) وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح .


(5) رواه أحمد في مسنده برقم (21245 ) (15/499) وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح.


(1) رواه أحمد في مسنده برقم (2136) (2 /538) وقال المحقق أ  / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(2) انظر : القرآن وعلم النفس صـ 250 ، 251 بتصرف .


(3) للوقوف تفصيلاً على كفالة الإسلام لهذه الحريات راجع :


- حقوق الإنسان في الإسلام ، د/ علي عبد الواحد وافي .


- حقوق الإنسان في الإسلام ، د / أمير عبد العزيز صـ 129 وما بعدها ، دار السلام ، القاهرة ،        ط الأولى 1417هـ - 1997 م .


الثقافة الإسلامية ، د / عبد الواحد الفار ، صـ 133 وما بعدها .


(1) انظر : قواعد البناء في المجتمع الإسلامي ، د / محمد السيد الوكيل صـ 66 بتصرف ، دار الوفاء ،  المنصورة ، ط الأولى 1407 هـ – 1986 م . 


(2) فتح الباري 5/370 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الشركة) باب (هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه) حديث رقم (2493) ( الفتح 5 / 166 ، 167 ) .


(4) قواعد البناء في المجتمع الإسلامي صـ 65 .


(1) الحجاب : أبو الأعلى المودودي ، صـ 57 دار العدالة ، القاهرة ، د .ق . ت .


(2) انظـر :  تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ، تأليف / محمد رشيد رضا ، 1/ 286 بتصرف ، دار المعرفة ، بيروت ، ط الثانية ، د . ت .


(1) انظر : الإنسان بين المادية والإسلام ، صـ 73 ، 74 بتصرف .


(1) إنجيل متى : إصحاح / 6 ، فقرة / 25 ، 33 .


(2) سورة آل عمران ، الآية رقم / 14 .


(3) سورة الكهف ، الآية رقم / 46 .


(4) سورة البقرة ، من الآية رقم / 172 .


(5) سورة الأعراف ، من الآية رقم / 32 .


(1) انظر : الإنسان بين المادية والإسلام ، صـ 91 ، 92 بتصرف .


(2) إن عملية الضبط – التي تسيطر على الدوافع الفسيولوجية الفطرية اللازمة لحفظ الذات وبقاء النوع ، وعلى الدوافع النفسية مثل دافع العدوان ودافع التملك ، وعلى الانفعالات النفسية مثل انفعال الغضب وغيره – تمر بمرحلتين :


الأولى : الوقاية من الانحراف ، وذلك بإشباعها من الطريق الحلال المسموح به شرعاً مثل : إشباع الدافع الجنسي عن طريق الزواج فقط ، وتحريم إشباعه عن طريق الزنا ، وإباحة إشباع دوافع الجوع والعطش والتملك عن طريق الكسب الحلال ، وتحريم إشباعها عن طريق الكسب الحرام .


الثانية : الوقاية من الإسراف في الإشباع بالطريق الحلال ؛ لما في ذلك من إضرار بالصحة البدنية والنفسية . راجع : الحديث النبوي وعلم النفس ، صـ 49 وما بعدها .


(1) راجع : دراسات في النفس الإنسانية ، صـ 162 وما بعدها .


(2) انظر : الإنسان بين المادية والإسلام ، صـ 93 ، 94 بتصرف .


(3) سورة العنكبوت ، من الآية رقم / 45  .


(4) سورة البقرة ، من الآية رقم / 183 .


(1) سورة التوبة ، من الآية رقم / 103 .


(2) لمزيد بيان عن أثر العبادات الإسلامية في تهذيب النفس الإنسانية راجع : 


الإنسان بين المادية والإسلام ، صـ 98 ، 99 .


إسلامنا ، السيد سابق ، صـ 120 وما بعدها ، دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة ، د.ق.ت .


الحديث النبوي وعلم النفس ، صـ 313 وما بعدها .


القرآن وعلم النفس ، صـ 255 وما بعدها .


- إحياء علوم الدين ، ( الجزء الأول ) .


أصول الدعوة ، صـ 41 ، 44 .


(3) سورة الحج ، من الآية رقم / 31 .


(1) سورة العصر بتمامها .


(2) سورة طه ، الآيتان رقم / 123 ، 124 .


(3) لمزيد بيان عن الصحة النفسية يراجع :


- القلق (مرض العصر) كيف يعالجه القرآن ؟د/ زهير أحمد السباعي ، هدية المجلة العربية السعودية ، العدد (25) محرم 1420 هـ – مايو 1999 م .


- الدين والحياة ، القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية 4/187 وما بعدها ، مطابع وزارة الأوقاف 1418هـ-1997م .


- الشخصية السوية، د/ سيد عبد الحميد مرسي، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1406هـ-1985م.


- النفس المطمئنة ، د/ سيد عبد الحميد مرسي ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1403هـ –1983م .


- الإيمان والحياة ، صـ 147 وما بعدها ، صـ 345 وما بعدها .


(1) العقوبة ، الشيخ / محمد أبو زهرة ، صـ 17 دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ق.ت .


(2) سورة آل عمران ، الآيتان رقم / 135 ، 136 .


(3)  سورة المائدة ، الآيتان رقم / 33 ، 34 .


(1) سورة النور ، الآيات رقم / 2 - 5 .


(2) سورة الفرقان ، الآيات رقم / 68 - 70 .


(3) سورة الزمر ، الآية رقم / 53 .


(4) سورة النجم ، الآيتان رقم / 38 ، 39 .


(1) سورة يوسف ، الآيتان رقم / 78 ، 79 .


(2) سورة الملك ، الآية رقم / 14 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة) حديث رقم ( 6780 ) ( الفتح 12/89 ) .


(1) انظر : الجريمة ، أبو زهرة ، صـ 14 بتصرف يسير .


(1) المعجم الفلسفي 1 / 378 ، وهذا هو مقتضى الدلالات اللغوية لكلمة الثقافة ، حيث التهذيب والتقويم والتسوية والتأديب من خلال ما يتلقاه الإنسان من مواد ثقافية صالحة.راجع: لسان العرب 1 / 492 ، 493؛ المعجم الوجيز صـ85.


(2) ثقافة الداعية ، د/يوسف القرضاوي، صـ9 مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط الثانية 1399هـ –1979م.


(1) رئيس جامعة القاهرة الأسبق ، ورئيس مجلس الشعب المصري الأسبق .


(2) من كلمته التي ألقاها في مؤتمر " الإسلام والقرن الحادي والعشرين " المؤتمر العالمي الإسلامي العاشر للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة،والذي عقد في القاهرة في الفترة من 2-5 من يوليو 1998م ، ونشر ضمن سلسلة قضايا إسلامية في العدد (42) شعبان 1419هـ – نوفمبر 1998م صـ75،76 . 


(1) انظر ، صيحة مسلم قادم من الغرب ، إسلام " محمد أسد " تأليف د/ مصطفى حلمي صـ5،6 بتصرف دار الدعوة ، الأسكندرية ، د . ق ، 1405هـ – 1985م .  


(2) حضاراتنا وحضاراتهم تشريح جثة الاستعمار ، د / محمد مورو صـ24 كتاب المختار ، القاهرة ، د.ق.ت.


(3) معلمة الإسلام ، أنور الجندي 2/101 دار الصحوة ، القاهرة ، د.ق 1411هـ – 1991م .


(4) سلامة موسى القبطي المصري (1304-1378هـ = 1887 – 1958م) : كاتب مضطرب الاتجاه والتفكير ، دعا إلى الفرعونية والكتابة بالحرف اللاتيني ، وكان كثير التجني على كتب التراث العربي ، صنف وترجم ما يزيد على 40كتاباً ، وكتب في مجلات وصحف متعددة ، ورأس تحرير مجلة الهلال.


راجع : الأعلام ، 3 / 107 ، 108 .


(5) اليوم والغد ، سلامة موسى ، صـ41 القاهرة ، د. ق 1944م .


(6) هو المصري ، عميد الأدب العربي ، الدكتور / طه حسين (1307 – 1393هـ = 1889 – 1973م) من كبار المحاضرين ، جدد مناهج ، وأحدث ضجة في عالم الأدب العربي ، تولى العديد من المناصب ، منها وزارة المعارف ، وألف كتبا عديدة ، ترجم الكثير منها إلى عدة لغات . 


راجع : الأعلام ، 3 / 231 ، 232 .


(1) مستقبل  الثقافة في مصر ، د / طه حسين ، صـ39 دار المعارف ، القاهرة ، ط الثانية د.ت.


(2) الغارة  على العالم الإسلامي ، تأليف / أ . ل . شاتليه ، ترجمة وتلخيص / محب الدين الخطيب ، مساعد اليافي ، صـ30 المطبعة السلفية ، القاهرة ، ط الرابعة ، 1398هـ .


(3) الإسلام على مفترق الطرق ، تأليف / محمد أسد ، ترجمة د / عمر فروخ صـ18 دار العلم للملايين ، بيروت ، د.ق ، 1984م .


(1) انظر : المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية . عبد الله حمد الشبانة ، صـ31 بتصرف ، دار طيبة ، الرياض ، د.ق 1409هـ – 1989م .


(2) منهج علماء الدعوة في الكتابة للطفل المسلم في واقعنا المعاصر ، إسماعيل علي محمد علي ،صـ98 رسالة ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة 1412هـ – 1991م . 


(1) خاصة وأن مصر بلد الأزهر الشريف قد دخلت مجال إطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها والتي تستطيع من خلالها نشر الفكر الإسلامي على مستوى العالم ، أسأل الله أن يوفق المسلمين لاستخدام ما أنعم به عليهم من تطور وتقدم علمي في خدمة دينه الحنيف . 


(2) راجع : القرآن وعلم النفس ، د/ محمد عثمان نجاتي ، صـ39،40 .


(3) سورة آل عمران ، الآية رقم /14 .


(4) سورة الحديد ، من الآية رقم /20 .


(5) سورة الفجر ، الآية رقم / 20 . 


(1) سورة طه ، الآية رقم /120 .


(2) رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – في كتاب ( الزكاة ) باب (كراهة الحرص على الدنيا ) حديث رقم (1048) (بشرح النووي 7/138،139) . 


(3) راجع : الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون ، مروان كجك صـ150-158 دار الكلمة الطيبة ، القاهرة، ط الأولى 1407هـ – 1986م .


(1) الموضة في التصور الإسلامي ، الزهراء فاطمة بنت عبد الله ، صـ90 دار الإسراء ، القاهرة ،         ط الأولى 1411هـ – 1990م . 


(2) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- برقم (5716) (5/201،202)، وقال المحقق الأستاذ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(1)  أبو الأعلى المودودي ، مفكر ، مصلح ، ولد في حيدر آباد 25/9/1903م في أسرة عرفت بالصلاح والعلم ، وجمع في دراسته بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة ، واشتغل بالصحافة ، وتصدى لمفتريات أعداء الإسلام ، وأسس الجماعة الإسلامية في لاهور 1941م وأعلن أن رسالتها هي الإصلاح الشامل لحياة المسلمين على أساس العقيدة والشريعة والأخلاق ، وواجه المودودي كثيراً من المحن والابتلاءات في حياته ، وله العديد من المؤلفات القيمة . تراجع ترجمته في : الموسوعة الحركية ، فتحي يكن ، 1/248-257 مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الأولى ، 1400هـ ؛ علماء مفكرون عرفتهم ، محمد المجذوب ، 1/5-43   دار الاعتصام ، القاهرة ، د.ق.ت . 


(1) انظر : الحجاب ، أبو الأعلى المودودي صـ92،93 بتصرف .


(2) نقلاً عن : البث المباشر حقائق وأرقام ، د/ ناصر العمر صـ66 دار الوطن ، الرياض ،                    ط الأولى 1412هـ .


(3) راجع : مجلة أخبار الجريمة ، تصدر عن الوكالة المصرية للنشر والإعلان ، صـ32-35 العدد التاسع.


(4) الإسلام كبديل عن الأفكار والعقائد المستوردة ، محمد قطب ، صـ46 مكتبة السنة ، القاهرة ،            ط الأولى 1413هـ – 1993م .


(1) راجع : وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية ، د/ الحسيني سليمان جاد صـ56 العدد (53) من سلسلة كتاب الأمة ، قطر ، ط الأولى ، جمادى الأولى 1417هـ– أكتوبر 1996م ؛ التربية الجنسية للأبناء، د/ علي مدكور ، العدد (13) من سلسلة سفير التربوية ؛ ويراجع الفصل الثانى (التربية الجنسية للشباب المسلم) من كتاب (مشكلات الشباب) د/ عباس محجوب . 


(2) التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، د/ مصطفى خالدي ، د/عمر فروخ صـ192 المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط الثانية 1986م .


(1) انظر :واقعنا المعاصر،محمد قطب صـ97بتصرف،مؤسسة المدينة،جدة ،ط الثالثة 1410هـ–1990م.


(2) راجع : وثيقة مؤتمر السكان ، د / الحسيني جاد ، صـ57 وما بعدها .


(3) سورة البقرة ، الآية رقم / 36.


(4) سورة طه ، من الآية رقم / 123.


(5) انظر : تفسير التحرير والتنوير ، تأليف الشيخ / محمد الطاهر ابن عاشور 1/435 بتصرف ،           دار سحنون ، تونس ، د.ق.ت .


(1) انظر دروس في علم الإجرام ، د/ نجاتي سيد أحمد ، صـ300 بتصرف ، شركة ناس للطباعة القاهرة، د.ق ، 2000-2001م .


(2) الأحداث المنحرفون (عوامل الانحراف – المسئولية الجنائية – التدابير) دراسة مقارنة ، د/ علي محمد جعفر ، صـ93،94 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ،ط الأولى 1405هـ– 1984م.


(3) انظر : الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين ودور الخدمة الاجتماعية معهم ، د/ محمد سلامة محمد غباري صـ65 بتصرف ، المكتب الجامعي الحديث ، الأسكندرية ، ط الأولى 1406هـ – 1986م .


(4) انظر : أثر وسائل الإعلام على الطفل ، د/ أحمد محمد الزبادي ، إبراهيم ياسين الخطيب ، محمد عبد الله عودة ، صـ35 بتصرف ، الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ،د.ق.ت .


(5) انظر : الغزو الفكري في وسائل ثقافة الطفل المسلم في عصرنا الحاضر ، مظاهره وآثاره وكيفية مواجهته ، إسماعيل علي محمد ، صـ395 بتصرف ، رسالة دكتوراه ، بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة عام 1416هـ – 1995م ؛ وراجع : الإعلام الإذاعي والتلفزيوني ، د/إبراهيم إمام صـ127 دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ق ، 1979م . 


(1) راجع : أثر التليفزيون على الأطفال والشباب ، د/ إبراهيم إمام ، ملحق بكتاب / نحو إعلام إسلامي … إعلامنا إلي أين ؟ د/ علي جريشة صـ172 مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1409هـ – 1989م .


(2) انظر : الاتصال بالجماهير والدعاية الدولية ، د/ أحمد بدر ،  صـ119 بتصرف ، دار القلم ، الكويت ، ط الأولى 1394هـ – 1974م .  


(3) جريدة الأهرام 20/10/1984م .


(4) الإعلام العربي المعاصر وأثره في ضياع الجيل وهزيمة الأمة ، يوسف العظم صـ504 ، بحث منشور ضمن بحوث كتاب الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية : النظرية والتطبيق ، إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الرياض ، ط الثانية 1405هـ .  


(1) لمزيد بيان يراجع : الأطفال والإدمان التليفزيوني ، تأليف / ماري وين ، ترجمة / عبد الفتاح الصبحي ، صـ115-120 العدد (247) من سلسلة عالم المعرفة ، وهي سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت ، ربيع الأول 1420هـ – يوليو 1999م .


(2)انظر:مذكرات في علم الإجرام، د/أحمد عبد العزيز الألفي صـ182 بتصرف،كتاب جامعي،د.ق. 1997م.


(1) انظر : دروس في علم الإجرام ، د/ محمد عبد الحميد مكي صـ190،191 بتصرف .


(2) الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتليفزيون صـ137 .


(1) مذكرات في علم الإجرام ، صـ181 .


(1) سبق توضيح ذلك في الفصل الأول عند الحديث عن أسباب ضعف الوازع الديني : فقرة (إهمال التعليم الديني في المؤسسات التعليمية) .


(1) انظر : دروس في علم الإجرام ، د/ نجاتي سيد أحمد صـ295 بتصرف .


(2) انظر : دروس  في علم الإجرام ، د/ محمد عبد الحميد مكي صـ183 بتصرف .


(3) انظر : السابق ، صـ182،183 بتصرف .


(4) انظر : مذكرات في علم الإجرام ، د/ أحمد عبد العزيز الألفي صـ175،176 بتصرف .


دروس في علم الإجرام ، د/ نجاتي سيد أحمد صـ297. 


(1) سورة العلق ، الآية رقم / 1 .


(1) الإسلام ، سعيد حوى ، صـ70 .


(2)  قالوا عن الإسلام ، د/ عماد الدين خليل ، صـ344 إصدار الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، الرياض ،   ط الأولى 1992م .


(3) حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي ، جلال مظهر صـ19 مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ق.ت . 


(4) سورة العلق ، من الآية رقم / 1 .


(5) سورة المجادلة ، من الآية رقم / 11 .


(1) سورة النجم ، الآيتان رقم / 29،30 .


(2) سورة الروم ، الآية رقم /7 .


(3) سورة العلق ، الآية رقم /1 .


(1) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 110 .


(2) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 110 .


(3) سورة إبراهيم ، من الآية رقم / 1 .


(4) راجع : الثقافة الإسلامية الأصيلة ومستجدات العصر ، د / أمين محمد سلام المناسية ، صـ 17-29 مؤسسة رام للتكنولوجيا ، عمان ، د.ق ، 1415هـ – 1995م .


(1) مجلة المنهل السعودية ، مقال بعنوان " الانفتاح على فكر الشرق والغرب حدوده وضوابطه "         للأستاذ / أنور الجندي صـ 11 العدد (495) شوال وذو القعدة 1412هـ .


(2) سورة النحل ، من الآية رقم / 89 .


(3) سورة النساء ، من الآية رقم / 59 .


(1) سورة المائدة ، من الآية رقم / 64 . 


(2) سورة الأحزاب ، من الآية رقم / 36 .


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم / 211 .


(4) سورة إبراهيم ، الآيات رقم / 28 - 30 .


(1) سورة النور ، الآية رقم / 19 .


(2) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (العلم) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة) حديث رقم (2674) (بشرح النووي 16 / 227) .


(1) راجع : الجريمة والجنس (الآداب القرآنية لنشر قصص الجريمة في الصحافة) ، د /عبد الوهاب كحيل ، مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة ، ط الأولى 1412هـ – 1991م .


(2) سورة التوبة ، الآية رقم / 78 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما – في كتاب (الحدود) باب (إثم الزناة) حديث رقم (6809) (الفتح 12/136) .


(2) فتح الباري 12/136 .


(3) انظر : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، للإمام / شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية (691 – 751هـ) صـ119 بتصرف ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1418هـ – 1997م .


(4) سورة المطففين ، الآيتان رقم / 14 ، 15 .


(5) رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة –رضي الله عنه– في كتاب (التفسير) باب (تفسير سورة المطففين) حديث رقم (3334) (5/405) وقال : حديث حسن صحيح .


(6) سورة الطلاق ، الآيات رقم / 8 ، 9 ، 10 .


(1) للوقوف تفصيلاً على الآثار الصحية للجرائم راجع :


- الإسلام والجنس ، فتحي يكن ، صـ42 وما بعدها ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية والعشرون 1416هـ – 1995م .


- أضواء علمية على المحرمات الإسلامية ، طارق محمد علي ، بغداد (بدون) .


- قضايا ومسائل طبية واجتماعية في ضوء الإسلام ، د / ابتسام عبد الحليم الجندي صـ 19-28 ضمن سلسلة دراسات إسلامية التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، جمادى الآخرة 1398هـ .


- الخمر بين الطب والفقه ، د / محمد علي البار ، الدار السعودية ، ط السادسة 1404هـ – 1984م .


- الدين والعلم في مواجهة المخدرات ، بقلم / نخبة من العلماء ، العدد (19) من سلسلة الإمام التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، 1409هـ – 1988م .


- اقرأ عن الإيدز ، إصدار وزارة الصحة والسكان . 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الجنائز) باب (ما قيل في أولاد المشركين) حديث رقم (1385) ( الفتح 3/314 ) . 


(2) راجع : الوعي الإسلامي ، صـ 88 ، العدد (443) رجب 1423 هـ .


(1) انظر : موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، 6/19 بتصرف ، الدار المصرية للكتاب ، القاهرة ،      ط الثانية ، 1410 هـ – 1990م . 


(2) راجع : عقبات في طريق الزواج ، د/ عبد الله ناصح علوان صـ 20 وما بعدها ، دار السلام ، القاهرة، ط الخامسة 1405 هـ- 1985 م .  


(1) هذا هو منهج الإسلام في التربية ، مصطفى كامل ، صـ 13 دار نهضة مصر ، القاهرة د . ق ، 1416 هـ – 1996م .


(2) المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم وطرق علاجها ، عائشة عبد الرحمن سعيد الجلال ، صـ223 دار المجتمع ، جدة ، ط الأولى 1412 هـ – 1991م .


(1) سورة الفرقان ، الآيات رقم / 27 – 29 .


(2) سورة الزخرف ، الآية رقم / 67 .


(1) انظر : التفسير الكبير المسمى البحر المحيط ، تأليف / أثير الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي الشهير بأبي حيان ، 8/26 بتصرف ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ،                         ط الثانية 1411 هـ–1990م .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى – رضي الله عنه – فى كتاب ( الذبائح والصيد ) باب               (المسك) حديث رقم (5534) ( الفتح 9/823)  .


(3) رواه الترمذي فى سننه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الزهد) باب (45) حديث رقم (2378) (4/509) ، وقال : حديث حسن غريب .


(4) انظر : المراهقون ( دراسة تربوية نفسية من وجهة النظر الإسلامية) ، سمير جميل أحمد الراضي ،   صـ 109 بتصرف ، مطابع التراث ، مكة المكرمة ، د. ق 1403 هـ – 1983م .


(1) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 159 .


(2) سورة يوسف ، الآيتان رقم / 8 ، 9 .


(1) انظر : الكفاح ضد الجريمة في الإسلام ، المستشار / محمد ماهر ، صـ 3 بتصرف ، من مقدمة الكتاب بقلم د/ عبد الحليم محمود ، الكتاب الثاني والسبعون من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، جمادى الآخرة 1392 هـ يوليو 1972م .


(1) المؤثرات السلبية في تربية الطفل المسلم ، صـ222 .


(2) سبق تفصيل الحديث عن الحرية الشخصية وأثرها على المجتمع وموقف الإسلام منها أثناء الحديث عن الصحة النفسية في الفصل الأول من هذا الباب .


(1) الزواج والطلاق في جميع الأديان ، للشيخ / عبد الله المراغي صـ 7 إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، القاهرة ، د . ق . 1385 هـ – 1966م .   


(2) الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية ، محمد عبد الحكيم خيال ، محمود محمد الجوهري صـ 15 دار الدعوة ، الأسكندرية ، ط الثانية 1413 هـ – 1993م. 


(1) سورة النساء ، من الآية رقم /3 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في كتاب (النكاح) باب (من لم يستطع الباءة فليصم) حديث رقم (5066) ( الفتح 9/139)  .


(3) راجع : فتح الباري 9 / 134 – 137 .


(4) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( النكاح) باب ( الترغيب في النكاح) حديث رقم (5063)        (الفتح 9/129) . 


(5) سورة الروم ، من الآية رقم /21 .


(1) سورة النور ، الآية رقم /32 ، والأيامى : جمع أَيِّم ، وهو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها .  تفسير بن كثير 3/295 .


(2) تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير 3/295 .


(3) انظر : ماذا عن المرأة ؟ د/ نور الدين عتر ، صـ 64 بتصرف ، دار الفكر ، دمشق ، ط الخامسة 1408هـ – 1988م .


(1) سورة النور ، من الآية رقم /33.


(2) سبق تخريجه صـ 136.


(3) سورة الإسراء ، الآية رقم /32 .


(4) رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – في كتاب ( النكاح) باب ( ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته ) حديث رقم (1403) ( بشرح النووي 9/178).


(5) صحيح مسلم بشرح النووي 9/178 .


(1) سورة الأعراف ، من الآية رقم / 189 .


(2) موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ، للشيخ / عطية صقر 1/153 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح) باب (الأكفاء في الدين) حديث رقم(5090)               (الفتح 9/163) .


(4) رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – في كتاب (الرضاع) باب    (استحباب نكاح البكر) حديث رقم (1467) (بشرح النووي 10/56) .


(1) رواه الترمذي في سننه عن أبي حاتم المزني – رضي الله عنه - في كتاب ( النكاح) باب (ما جاء      إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه) حديث رقم ( 1085 ) ( 3/395 ) وقال : حديث حسن غريب . 


(2) سورة النساء ، من الآية رقم /19 .


(3) سورة الرحمن ، الآية رقم /60 .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم /34.


(2) تفسير ابن كثير 1/491 .


(3) تفسير ابن كثير 1/491 .


(4) وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به ، أما إذا علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها ، وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه جملة أو تفصيلاً . فتح الباري 9 / 370 .


(5) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( النكاح ) باب ( لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) حديث رقم (5195) ( الفتح  9/368) .


(6) فتح الباري 9 / 370 .


(7) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( النكاح) باب (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها) حديث رقم        ( 5193 ) ( الفتح 9/366 ) .


(8) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح) باب ( استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) حديث رقم ( 5238) ( الفتح 9/422) .


(1) لمزيد بيان عن أحوال خروج المرأة من بيتها يراجع : المسئولية في الإسلام ، د/ عبد الله أحمد قادري صـ 192 – 195 دار العميرة ، جدة ، ط الثالثة 1412 هـ – 1992م . 


(2) فقه السنة ، الشيخ / السيد سابق، 2/229 دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة،                            ط الخامسة 1412 هـ - 1992م .


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم /233 .


(4) تفسير ابن كثير 1 / 283 .


(5) سورة الطلاق من الآية رقم /6 .


(6) رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنه- في كتاب (الحج) باب                   (حجة النبي() حديث رقم (1218) ( بشرح النووي 8/184) . 


(1) انظر : الحقوق الإسلامية ، طه عبد الله العفيفي ، صـ 342 ، 343 بتصرف ، دار التراث العربي ، القاهرة ، ط الأولى سنة 1405 هـ – 1985 م . 


(2) سورة طه ، من الآية رقم /132 .


(3) سورة التحريم ، من الآية رقم /6  .


(4) انظر : المرأة في التصور الإسلامي ، عبد المتعال محمد الجبري صـ 149 بتصرف ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الثامنة 1406 هـ – 1986 م . 


(5) أخلاقنا الاجتماعية، د/ مصطفى السباعي صـ112 دار السلام، القاهرة، ط الأولى 1418هـ–1998م. 


(6) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (النكاح) باب (الغيرة) (الفتح 9/398).


(1) انظر : الأسرة في التشريع الإسلامي ، محمد أحمد فرج السنهوري صـ 85 بتصرف ، دار الجمهورية، القاهرة ، د . ق . ت .


(2) سبق تخريجه صـ 136 .


(3) سورة النساء ، الآيتان رقم /129 ، 130 .


(1) الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، 3/72 دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط الخامسة 1417 هـ – 1996م . 


(2) انظر : فقه السنة 2/127 بتصرف .


(3) سورة البقرة ، الآيتان رقم / 226 ، 227 .


(4) سورة النساء ، من الآية رقم / 3 .


(5) تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات ، د/ عبد الحليم عويس صـ 14 مكتبة الاعتصام ، القاهرة ، ط الأولى 1398 هـ – 1978 م .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 129 .


(2) موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام 6/86 .


(3) راجع : زوجات لا عشيقات (التعدد الشرعي ضرورة العصر) ، حمدي شفيق صـ 70 مركز الإعلام العربي ، القاهرة ، د . ق . ت .


(4) إحياء علوم الدين ، 2/43 .


(1) الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ 181 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أنس – رضي الله عنه – في كتاب ( النكاح) باب ( يقل الرجال ويكثر النساء) حديث رقم (5231) ( الفتح 9/412) .


(3) فقه السيرة ، للشيخ / محمد الغزالي ، صـ 454 ، 455 دار الكتب الإسلامية ، القاهرة ، ط الثامنة 1402 هـ – 1982م .  


(4) تعدد الزوجات ، د/ عبد الحليم عويس ، صـ 47 .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم /229 .


(2) السلام العالمي والإسلام ، سيد قطب ، صـ 68 مكتبة وهبة ، القاهرة ، د. ق 1386 هـ–1967م .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم /231 .


(2) سورة البقرة ، من الآية رقم /229 .


(3) سورة النساء ، من الآية رقم /19  .


(1) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 14 .


(2) سورة الكهف ، من الآية رقم /46 . 


(3) هو عباس محمود العقاد ( 1306 – 1383هـ ) مفكر أديب ، عمل بالتدريس ثم انقطع للكتابة في الصحف ، وله مؤلفات كثيرة ومقالات عديدة في المجلات الأدبية ، ومن أهم مؤلفاته : المرأة في القرآن ، سلسلة العبقريات ، وغير ذلك ، تراجع ترجمته في : الأعلام 3/266 .  


(4) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ، عباس محمود العقاد ، صـ 170 ، 171 مطبعة مصر ، ط الأولى 1376 هـ – 1957 م .  


(5) سورة التحريم ، من الآية رقم /6 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب (الجمعة) باب (الجمعة في القرى والمدن) حديث رقم (893) ( الفتح 2/482) .


(2) إحياء علوم الدين ، 3/104 ، 105 . 


(1) الحجاب ، لأبي الأعلى المودودي صـ 217 ، 218 . 


(2) رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير–رضي الله عنه– في كتاب(الهبة)باب(الإشهاد في الهبة) حديث رقم (2587) ( الفتح 5/264) . 


(3) أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، د/ عبد الرحمن النحلاوي، صـ122.


(1) انظر : منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب صـ 180 بتصرف ، دار الشروق ، د . ق . ت .


(2) المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي ، د/ علي عبد الحليم محمود ، صـ 22 دار المنار الحديثة ، القاهرة ، ط الرابعة ، 1412 هـ – 1991 م . 


(1) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في كتاب (الرقاق) باب (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) (4/306) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي في التلخيص . 


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 28 .


(2) سورة الروم ، من الآية رقم / 54 .


(3) سورة النساء ، من الآية رقم / 36 .


(4) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 23 .


(5) سورة العنكبوت ، الآية رقم / 8 .


(1) سورة لقمان ، الآيتان رقم /14 ، 15 .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم /1 .


(2) سورة الحجرات ، من الآية رقم /13 .


(3) سورة الحجرات ، من الآية رقم /10 . 


(1) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب          ( تحريم ظلم المسلم وخذ له واحتقاره ودمه وعرضه وماله ) حديث رقم ( 2564 )                       (بشرح النووي 16/120 ، 121 ) .  


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – في كتاب (الأدب) باب (ما ينهى عن التحاسد والتدابر) حديث رقم (6065) ( الفتح 10/589) . 


(3) سورة الحشر ، من الآية رقم /10 .


(4) تفسير الجلالين ، للإمامين : جلال الدين المحلي ، جلال الدين السيوطي صـ 547 دار السلام ،   القاهرة ، ط الأولى 1413 هـ – 1993 م . 


(5) لا ننسى أن أول جريمة على وجه الأرض ( وهي جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل ) كانت بدافع الحقد . 


(6) سورة المائدة ، من الآية رقم /2 . 


(7) رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير – رضي الله عنه – في كتاب ( الأدب ) باب (رحمة الناس والبهائم ) حديث رقم (6011) ( الفتح 10/537) .    


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – في كتاب (الإيمان) باب (من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) حديث رقم (13) ( الفتح 1/78) . 


(2) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الإيمان ) باب ( بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها ) حديث رقم (54)           ( بشرح النووي 2/35) . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبى هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب         ( فضل الحب في الله تعالى ) حديث رقم (2566) (بشرح النووي 16/123) .  


(1) الحياء في اللغة : " انقباض النفس عن القبيح " . المفردات في غريب القرآن صـ 140 ، أو هو " تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب ، والترك إنما هو من لوازمه " . وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب القبيح ، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق " . انظر : فتح الباري 1/72 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الإيمان) باب ( أمور الإيمان) حديث رقم ( 9 ) (الفتح 1/71) . 


(3) رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد – رضي الله عنه – في كتاب (الأدب) باب (الحياء) حديث     رقم (6119) ( الفتح 10/639) .    


(1) خلق المسلم ، لفضيلة الشيخ / محمد الغزالي ، صـ 162 دار الكتب الإسلامية ، القاهرة ، ط الأولى 1408 هـ – 1987م . 


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي مسعود –رضي الله عنه– في كتاب ( الأدب) باب ( إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) حديث رقم (6120) ( الفتح 10/641) . 


(3) رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين –رضي الله عنه– في كتاب ( الأدب) باب (الحياء) حديث رقم (6117) (الفتح 10/638) . 


(4) سورة النور ، الآيتان رقم / 30 ، 31 .


(5) سورة النور ، من الآية رقم /31 . 


(1) سورة النور ، الآية رقم /60 .


(2) سورة الأحزاب ، الآية رقم /59 . 


(3) سورة الأحزاب ، الآية رقم /32 . 


(4) سورة النور ، الآية رقم /27 . 


(5) سورة النور . الآيتان رقم /58 ، 59 . 


(6) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس –رضي الله عنهما– في كتاب (النكاح) باب (لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم) حديث رقم (5233) (الفتح 9/413) .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – في كتاب (النكاح) باب (لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم) حديث رقم (5232) (الفتح 9/413) .


(2) راجع : فتح الباري 9 / 414 .


(3) انظر : أصول الدعوة ، صـ 129 ، 130 بتصرف . 


(4) من حديث رواه الإمام / مسلم في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في كتاب ( الحج) باب       ( سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره ) الحديث رقم (1341) ( بشرح النووي 9/109 ) . 


(5) سورة النور ، الآية رقم / 19 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الأدب ) باب ( ستر المؤمن على نفسه ) حديث رقم ( 6069 ) ( الفتح 10/595 ) . 


(2) انظر : العقوبة ، أبو زهرة ، صـ 21 بتصرف . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( اللباس والزينة ) باب ( النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ) حديث رقم ( 2128) ( بشرح النووي 14/109 ، 110 ) .


(1) رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب ( اللباس والزينة) باب          (تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) حديث رقم (2125)                         (بشرح النووي 14/105) . 


(2) رواه الترمذي في سننه عن أبي موسى – رضي الله عنه – في كتاب (الأدب) باب ( ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة) حديث رقم (2786) (5/99) وقال : حسن صحيح . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبى هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الآداب ) باب ( الاستئذان) حديث رقم (2157) ( بشرح النووي 14/138) .


(4) سورة الأحزاب ، الآية رقم / 58 .


(5) سورة آل عمران ، من الآية رقم /110 .


(1) سورة التوبة ، من الآية رقم /71 .


(2) سورة الأعراف ، من الآية رقم /157 . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – في كتاب ( الإيمان ) باب ( كون النهي عن المنكر من الإيمان) حديث رقم (49) ( بشرح النووي 2/22) . 


(3) رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – في كتاب ( الشركة) باب (هل يقرع في القسمة ؟ والاستهام فيه) حديث رقم ( 2493) ( الفتح 5/166 ، 167 ) .  


(1) سورة الأنفال ، الآية رقم /25 . 


(2) تفسير القرطبي 7/249 . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – في كتاب ( الفضائل ) باب ( فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) حديث رقم (2406) ( بشرح النووي 15/178) وحمر النعم : هي الإبل الحمر ، وهي أنفس أموال العرب ، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه .  شرح صحيح مسلم للنووي 15 / 178 .


(4) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/473 ، 474 بتصرف . 


(5) سورة البقرة ، من الآية رقم / 194 . 


(1) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الآداب ) باب ( الاستئذان ) حديث رقم ( 2157 ) ( بشرح النووي 14/138) . 


(2) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – في كتاب (المظالم) باب ( من قاتل دون ماله) حديث رقم (2480) (الفتح 5/155) . 


(3) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الإيمان) باب (هدر دم من قصد أخذ مال غيره بغير حق) حديث رقم (140) (بشرح النووي 2/163) . 


(4) رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه- في كتاب ( المظالم ) باب ( أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ) حديث رقم (2444 ) ( الفتح 5/124 ) .  


(5) الإنسان بين المادية والإسلام صـ 75 . 


(6) سورة الشورى ، الآية رقم /40 .


(1) إنجيل متى : إصحاح /5 ، فقرة / 38 – 40 . 


(2) سورة النساء ، من الآية رقم /34 . 


(3) سورة النساء ، من الآية رقم / 59 .


(4) انظر : تفسير الرازي 10 / 151 بتصرف ؛ فتح الباري 13 / 140 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب ( الأحكام) باب   (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) حديث رقم (7144) (الفتح 13/152) .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس –رضي الله عنهما- في كتاب (الأحكام) باب (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) حديث رقم (7143) (الفتح 13/152) .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب (الجمعة) باب             (الجمعة في القرى والمدن) حديث رقم (893) (الفتح 2/482) . 


(1) سورة الفجر ، الآية رقم / 20 .


(2) ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصاد الإسلامي ، د/ محمد شوقي الفنجري صـ67 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، 1413هـ – 1993 م .


(1) دروس في علم الإجرام ، د/ محمد عبد الحميد مكي صـ 207 .


(2) اقتصادنا ، محمد باقر الصدر صـ 646 دار الكتاب المصري ، د.ق ، 1980 م .


(3) دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية الاقتصادية ، التوزيع العادل للدخول ، التنمية الاجتماعية ، د / السيد عطية عبد الواحد صـ 559 دار النهضة العربية ، القاهرة  ، د.ق ، 1993 م .


(4) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بكرة –رضي الله عنه- في كتاب (الإيمان) باب (التعوذ من الكفر والفقر) (1/35) وقال عنه : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .


(1) مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ، د/ يوسف القرضاوي صـ 13 مكتبة وهبة ، القاهرة ،                 ط السادسة 1995 م.


(2) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه– في كتاب ( الزكاة ) باب (ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه) حديث رقم (1022) (بشرح النووي 7/110،111).


(1) انظر : درس في علم الإجرام ، د/ محمد عبد الحميد مكي صـ210- 212 بتصرف .


(1) سورة الأنعام ، من الآية رقم / 151 .


(2) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 31 .


(3) انظر : مشكلة الفقر ، د/ القرضاوي صـ 15 ، 16 بتصرف .


(4) مشكلة الفقر ، د/ القرضاوي ، صـ 17 ، 18 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة –رضي الله عنها– في كتاب ( الدعوات ) باب ( التعوذ من فتنة الفقر ) حديثه رقم ( 6377 ) (الفتح 11/217) .


(2) رواه مسلم في صحيحة عن أبي هريرة –رضي الله عنه– في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب (الدعاء عند النوم) حديث رقم (2713) (بشرح النووي 17/36) .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين –رضي الله عنه– في كتاب (الرقاق) باب (فضل الفقر) رقم (6449) (الفتح 11/329) .


(1) معجم مصطلحات القوى العاملة ، د / أحمد بدوي ، د / محمد مصطفى صـ224 مؤسسة شباب الجامعة ، الأسكندرية 1984م .


(2) كيف عالج الإسلام البطالة ؟ د / زيد بن محمد الرماني ، صـ 11 هدية مجلة الأزهر لشهر             ربيع الآخر 1421 هـ .


(3) الموسوعة الاقتصادية ، د/ راشد البراوي ، صـ 94 دار الشروق ، جدة ، 1399 هـ .


(1) المعجم الوجيز ، صـ 74 .


(2) الأخلاق والمال في الإسلام ، محمد أمين جبر 2/24 العدد (45) من سلسلة دراسات إسلامية ، إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، منتصف ربيع ثان 1420 هـ .


(3) سورة هود ، الآيتان رقم / 115، 116 .


(4) سورة الإسراء ، الآية رقم / 16 .


(5) سورة الأنبياء ، الآيات رقم / 11-15 .


(1) سورة المؤمنون ، الآية رقم / 64 .


(2) سورة سبأ ، الآية رقم / 34 .


(3) سورة الزخرف ، الآية رقم / 23 .


(4) سورة الواقعة ، الآيات رقم / 41-45 . 


(5) تفسير ابن كثير 4/294 .


(6) سورة الأنفال ، الآية رقم / 28 .


(7) سورة التغابن ، الآية رقم / 15 .


(8) سورة المنافقون ، الآية رقم / 9 .


(9) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- في كتاب ( الدعوات ) باب ( الاستعاذة من فتنه الغنى ) رقم (6376) (الفتح 11/ 217 ) .


(1) سورة العلق ، الآيات رقم / 6-8 .


(2) سورة القصص ، الآيات رقم / 76-83 .


(3) سورة الكهف ، الآيات رقم / 32-44 .


(4) ارتفاع مستوى المعيشة = توافر السلع + انخفاض الأسعار + ارتفاع معدل الدخل المادي للأفراد ، ولا يكفي أن يرتفع معدل الدخل المادي للأفراد ، ولا تتوافر السلع وبالتالي ترتفع الأسعار ارتفاعاً يتضاءل أمامه ارتفاع الدخل .


(1) راجع : النظام الاقتصادي في الإسلام ، محمود بن إبراهيم الخطيب ، صـ 49 مكتبة الحرمين ،   الرياض ، د.ق 1409هـ ؛ مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، صـ414 وما بعدها ، دار الشروق ،  ط الثانية 1407هـ ؛ ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة ، د/ عبد الحليم عويس ،              صـ262 دار الصحوة ،القاهرة ،د.ق.ت ؛ مقومات العمل في الإسلام ، عبد السميع المصري صـ 36   وما بعدها ، مكتبة وهبة ،القاهرة ، د.ق ، 1402 هـ ؛ ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية ،                د / الفنجري صـ 36 ،37 .


(1) راجع : المذهب الاقتصادي في الإسلام ،د/ محمد شوقي الفنجري صـ 209 وما بعدها ، شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع ،د.ق 1401هـ ؛ النظام الاقتصادي في الإسلام " مبادئه وأهدافه " ،                    د / فتحي أحمد عبد الكريم ، د/ أحمد محمد العسال ، صـ 39 مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الثالثة  1409هـ ؛ أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة ، أبو الأعلى المودودي ، تعريب / محمد عاصم الحداد صـ 11-14 ، 102-106 الدار السعودية للنشر ، ط الثالثة 1391هـ ؛ حركات ومذاهب في ميزان الإسلام ، فتحي يكن صـ41-42 مؤسسة الرسالة، بيروت ،ط الثانية 1397هـ ؛ مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب صـ 475 .


(1) إنجيل متى : إصحاح / 19 ، فقرة / 21 – 24 .


(2) سورة الأنفال ، من الآية رقم / 60 .


(1) سورة الكهف ، من الآية رقم / 46 .


(2) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 14 .


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم / 215 .


(4) سورة البقرة ، من الآية رقم / 180 .


(5) سورة البقرة ، من الآية رقم / 272 .


(6) سورة العاديات ، الآية رقم / 8 .


(7) تفسير بن كثير 4 / 542 .


(8) انظر : المال في الإسلام ، د/ محمود بابللي ، صـ 19 بتصرف ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،د.ق ، 1982م ؛ دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، د/ القرضاوي صـ 89 بتصرف ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1995 م .


(9) سورة الضحى ، الآية رقم / 8 .


(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الذكر والدعاء ) باب ( في الأدعية ) حديث رقم ( 2720 ) ( بشرح النووي 17/41 ) .


(2) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الوصية) باب (الوصية بالثلث) حديث رقم (1628)                   (بشرح النووي 11/77) .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه– في كتاب (الأذان) باب (الذكر بعد الصلاة) حديث رقم (843) (الفتح 2/413) .


(4) سورة البقرة ، من الآية رقم / 273 .


(1) الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر " مشكلات الأسرة والتكافل" ، د/ محمد البهي صـ289 مكتبة    وهبة ، القاهرة ، ط الثالثة 1402 هـ –1982 م .


(2) سورة فاطر ، الآيتان رقم / 27 ، 28 .


(3) سورة الذاريات ، الآية رقم / 21 .


(4) الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر ، صـ 290 .


(5) سورة هود ، من الآية رقم / 61 .


(6) تفسير ابن كثير 2/461 .


(7) راجع : الثروة في ظل الإسلام ، للأستاذ / البهي الخولي ، صـ 35 دار القلم ، الكويت ،                 ط الرابعة ، 1981 م .


(1) سورة الملك ، الآية رقم / 15 .


(2) سورة الرحمن ، الآية رقم / 10 .


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم / 168 .


(4) الأسس الفكرية والعملية للاقتصاد الإسلامي ، د/ محمود بابللي صـ 119 دار الرفاعي ،                  د.ق 1404هـ.


(5) رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب (الزكاة) باب (بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى) حديث رقم (1033) ( بشرح النووي 7/124) . 


(6) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما– في كتاب ( الزكاة ) باب ( من سأل الناس تكثراً ) حديث رقم (1474) ( الفتح3/431) ومزعة لحم : أي قطعة لحم ، والمراد انه يأتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه ، أو يعذَّب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال ، أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به .                فتح الباري 3/432 .


(1) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الزكاة) باب (النهي عن المسألة) حديث رقم ( 1042 ) (بشرح النووي 7/130) .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام – رضي الله عنه – في كتاب ( الزكاة ) باب                 ( الاستعفاف عن المسألة ) حديث رقم ( 1471 ) ( الفتح 3/427 ) .


(3) الحمالة : هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين .


(4) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الزكاة ) باب ( من تحل له المسألة ) حديث رقم (1044) (بشرح النووي 7/133) والقِوام والسِّداد بمعنى واحد هو ما يغني من الشيء وما تُسَد به الحاجة ، والحِجا:العقل . شرح صحيح مسلم للإمام / النووي 7/133 .


(5) رواه النسائي في سننه عن عائذة بن عمرو – رضي الله عنه - في كتاب ( الزكاة ) باب ( المسألة ) حديث رقم ( 2585 ) (3/54) وقال المحقق د / السيد محمد سيد : حديث حسن .


(1) انظر : كيف عالج الإسلام البطالة ؟ صـ 35 ، 36 بتصرف .


(2) رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – في كتاب ( الزكاة ) حديث             رقم (589) وقال : حديث حسن .


(3) رواه النسائي في سننه في كتاب ( الزكاة ) باب ( مسألة القوي المكتسب ) حديث                          رقم ( 2597) (3/61) وقال المحقق : حديث صحيح .


(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (370-450هـ) إمام في الفقه والأصول والتفسير ، ولي القضاء في بلاد كثيرة . راجع : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، للمؤرخ / أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089هـ ، 3/285 دار إحياء التراث العربي ،              بيروت ، د.ق.ت .


(5) الأحكام السلطانية ، صـ 214 .


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( البيوع ) باب ( ما جاء في قول الله عز وجل - : " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ") حديث رقم (2049) ( الفتح 4/361 ، 362 ) .


(2) عوامل الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي ، حمزة الجميعي الدموهي صـ 209 دار الطباعة والنشر الإسلامية ، القاهرة ، ط الأولى 1405هـ – 1985 م .


(1) سورة المزمل ، من الآية رقم / 20 .


(2) انظر: الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول ، د/ محمد شوقي الفنجري صـ 63 بتصرف العدد (46) من سلسلة قضايا إسلامية ، إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، ذو الحجة 1419هـ مارس 1999م .


(3) سورة الانشقاق ، الآية رقم /6 . 


(4) سورة البلد ، الآية رقم / 4 .


(5) تفسير الظلال 6/3909 .


(6) الذريعة إلى مكارم الشريعة ، الراغب الأصفهاني ، صـ 382 دار الوفاء ، المنصورة ، د.ق.ت .


(7) الثروة في ظل الإسلام ، البهي الخولي صـ 35 


(8) لتفصيل الحديث عن التربية الجسدية والعقلية يراجع : تربية الأولاد في الإسلام ، د/ عبد الله ناصح علوان 1/161 –230 دار السلام ، القاهرة ، ط الثانية والثلاثون 1419هـ – 1999م . 


(1) سورة هود ، الآية رقم /15 .


(2) سورة الكهف من الآية رقم / 30 .


(3) سورة طه ، الآية رقم / 112 .


(4) سورة الأحقاف ، من الآية رقم / 19 .


(5) سورة الأحقاف ، من الآية رقم / 19 .


(6) راجع : مشكلة الفقر وسبل علاجها في ضوء الإسلام . دراسة مقارنة ، عبد الرحمن بن سعد          بن عبد الرحمن آل سعود 2/101 وما بعدها ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب    بالرياض ، د.ق 1411هـ – 1991م .


(7) سورة الملك ، من الآية رقم /15 .


(1) سورة الجمعة ، من الآية رقم /10 .


(2) سورة النساء ، من الآية رقم /29 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الإجارة ) باب ( إثم من منع أجر الأجير ) حديث رقم (2270) (الفتح 4/564 ) .


(4) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، علاء الدين علي المتقي ( ت 975هـ ) 4/123 رقم (9858) مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الخامسة 1405هـ – 1985م .


(5) رواه البخاري في صحيحه عن المقدام بن معدي كرب – رضي الله عنه – في كتاب ( البيوع ) باب                   ( كسب الرجل وعمله بيده ) حديث رقم ( 2072 ) ( الفتح 4/380 ) .


(6) سورة النحل ، من الآية رقم /41 .


(7) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – رقم ( 12837 ) (11/34) وقال المحقق الأستاذ / أحمد شاكر : إسناده صحيح .


(1) التراتيب الإدارية ، عبد الحي الكتاني ، 2/22 دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.ق.ت .


(2) راجع : كيف عالج الإسلام البطالة ؟ صـ 42-44 .


(3) الحِلس : الكساء الغليظ الذي يلي ظهر البعير .


(4) القعب : هو القدح لشرب الماء .


(1) النكتة : أثر كالنقطة في الوجه .


(2) الفقر المدقع : الفقر الشديد .


(3) الغرم المفظع : الشديد المثقل .


(4) الدم الموجع : تحمل الدية إلى أولياء المقتول .


(5) رواه الترمذي في سننه في كتاب ( البيوع ) باب ( ما جاء في بيع من يزيد ) حديث رقم ( 1218 ) (3/522 ) وقال : حديث حسن ؛ ورواه ابن ماجة في سننه في كتاب ( التجارات ) باب (بيع المزايدة) حديث رقم (2198) (2/282)  .


(1) سورة الفجر ، الآية رقم /20 .


(2) رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – في كتاب ( الزكاة) باب ( كراهة الحرص على الدنيا) حديث رقم (1048) (بشرح النووي 7/139) .


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله  عنه – في كتاب ( الزكاة) باب ( كراهة الحرص على الدنيا ) حديث رقم (1047) ( بشرح النووي 7/138) . 


(4) سورة الحاقة ، الآية رقم /28 .


(1) سورة الفتح ، من الآية رقم /11 .


(2) سورة النساء ، من الآية رقم /29 . 


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم /264 .


(4) سورة آل عمران ، من الآية رقم /10 . 


(5) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس – رضى الله عنهما – في كتاب ( الزكاة ) باب              ( أخذ الصدقة من الأغنياء ) حديث رقم (1496) ( الفتح 3/455 ) .  


(6) سورة البقرة ، الآية رقم /188 .


(7) سورة النساء ، من الآية رقم /10 .


(8) رواه مسلم في صحيحه عن أبي بكرة – رضي الله عنه – في كتاب ( القامة) باب ( تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ) حديث رقم ( 1679) ( بشرح النووي 11/170 ) . 


(1) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الإيمان ) باب ( الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم ) حديث رقم (140) ( بشرح النووي 2/163 ) .


(2) راجع : حقوق الإنسان في الإسلام ، د/ علي عبد الواحد وافي صـ269 وما بعدها .


(3) انظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، صـ 490 بتصرف .


(1) انظر : الإنسان والمال في الإسلام ، د/ عبد النعيم حسنين ، صـ 105 بتصرف ، دار الوفاء ،  المنصورة ، ط الأولى 1407هـ – 1986 م .


(2) سورة النور ، من الآية رقم /33 .


(3) سورة الحديد ، من الآية رقم /7 .


(4) سورة التكاثر ، الآية رقم / 8 .


(5) رواه الترمذي في سنته عن أبي برزة الأسلمي – رضي الله عنه - ، في كتاب ( صفة القيامة والرقائق والورع ) باب ( في القيامة ) رقم ( 2417 ) (4/529) وقال : حديث حسن صحيح .


(6) انظر : الحرية الاقتصادية في الإسلام ، د/ محمود بابللي ، صـ115 بتصرف ، إصدار رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة ، 1990م .


(1) انظر : أصول الدعوة ، د/ عبد الكريم زيدان صـ252 بتصرف .


(2) سورة الحشر ، من الآية رقم / 9 ؛ سورة التغابن ، من الآية رقم / 16 .


(3) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 180 .


(4) سورة التوبة ، الآيتان رقم / 34 ، 35 .


(5) سورة البقرة ، الآية رقم / 195 .


(6) رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنه– في كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب ( تحريم الظلم ) حديث رقم ( 2578 ) ( بشرح النووي 16/134 ) .


(1) سورة المعارج ، الآيتان رقم / 24 ، 25 .


(2) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 180 .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الزكاة) باب ( إثم مانع الزكاة) حديث رقم ( 1403 ) ( الفتح 3/341 ) .


(4) سورة البقرة ، الآية رقم / 261 .


(5) سورة الحديد ، الآية رقم /11 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الزكاة ) باب ( وجوب الزكاة) حديث رقم ( 1400 ) ( الفتح 3/334 ) .


(2) دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي صـ51 .


(3) سورة الأعراف ، من الآية رقم / 31 .


(1) سورة الفرقان ، الآية رقم / 67 .


(2) سورة الإسراء ، الآية رقم / 29 .


(3) سورة النساء ، الآية رقم / 5 .


(4) انظر : الاقتصاد الإسلامي ، د/ محمد عبد المنعم عفر ، 2/79 بتصرف ، دار البيان العربي ، جدة ،    ط الأولى 1985 م .


(1) مقومات الاقتصاد الإسلامي ، عبد السميع المصري صـ172 مكتبة وهبة، القاهرة، ط الرابعة 1990م.


(2) تفسير آيات الربا ، للشيخ / سيد قطب ، صـ 15 ، 16 دار الشروق ، د.ق ، 1408هـ–1987 م .


(1) انظر : تفسير الفخر الرازي 7 /95 بتصرف .


(2) راجع : المنهج الاقتصادي في ضوء الكتاب والسنة وأثره في تحقيق الذاتية الإسلامية ، عبد البصير علي علي الحقرة صـ 327 وما بعدها ، رسالة ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين               بالقاهرة 1419هـ-1998م ؛ التدابير الواقية من المال الحرام ، محمد أحمد حواش صـ 204 وما بعدها، رسالة ماجستير بقسم الدعوة بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا ، 1421هـ – 2000 م .


(1) سورة الروم ، الآية رقم / 39 .


(2) سورة النساء ، الآيتان رقم / 160 ، 161 .


(3) الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً . دراسة مقارنة ، د/ إبراهيم الطحاوي 1/311 مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1394 هـ – 1974 م .


(4) سورة آل عمران ، الآيتان رقم / 130 ، 131 .


(5) سورة البقرة ، الآيات رقم / 275 - 281 .


(1) الاقتصاد الإسلامي ، د/ الطحاوي  1/ 311 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الوصايا ) باب                (قول الله - تعالى - : إن الذين يأكلون أموال اليتامى .. الآية ) حديث رقم ( 2766 ) ( الفتح 5/494 ) .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب – رضي الله عنه – في كتاب ( البيوع ) باب ( آكل الربا وشاهده وكاتبه ) حديث رقم ( 2085 ) ( الفتح 4/393 ) .


(4) الإسلام والمناهج الاشتراكية ، للشيخ / محمد الغزالي صـ179دار الكتب الحديثة،القاهرة،ط الثانية د.ت.


(5) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( المساقاة ) باب ( الربا ) حديث رقم (1598)                      (بشرح النووي 11/26).


(1) سفر الخروج ، إصحاح / 22 ، فقرة / 25 .


(2) إنجيل لوقا ، الإصحاح / 6، فقرة / 35 .


(3) سفر التثنية ، إصحاح / 23 ، فقرة / 19 ، 20 .


(4) بحوث في الربا ، للشيخ / محمد أبو زهرة صـ 3 دار الفكر العربي  ، القاهرة ، د.ق.ت .


(5) التكافل الاجتماعي في الإسلام،للشيخ/محمد أبو زهرة، صـ 7 دار الفكر العربي، القاهرة، د.ق 1974م.


(6) سورة الحجرات ، من الآية رقم / 10 .


(7) سورة المائدة ، من الآية رقم / 2 .


(8) انظر : تفسير القرطبي 3/156 بتصرف .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم / 245 .


(2) سورة المائدة ، من الآية رقم / 12 .


(3) سورة الحديد ، الآية رقم / 18 .


(4) سورة المزمل ، من الآية رقم / 20


(5) سورة البقرة ، الآية رقم / 280 .


(6) رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت – رضي الله عنهما - في كتاب (الزهد) باب (حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر) حديث رقم (3006) (بشرح النووي 18/135).


(7) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الذكر والدعاء ) باب ( فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ) حديث رقم ( 2699 ) ( بشرح النووي 17/21 ) .


(1) المنهج الاقتصادي ، عبد البصير الحقرة صـ 214 .


(2) المنهج الاقتصادي ، عبد البصير الحقرة صـ 244 .


(3) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية صـ 511 .


(4) رواه مسلم فى صحيحه عن معمر بن عبد الله – رضي الله عنه - في كتاب ( المساقاة ) باب ( تحريم الاحتكار في الأقوات ) حديث رقم ( 1605 ) ( بشرح النووي 11/43 ) .


(5) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن ابن عمر – رضي الله عنهما – برقم ( 4880 )( 4/437 ) وقال المحقق الأستاذ / أحمد شاكر : إسناده صحيح .


(6) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – برقم ( 135 ) (1/224 ) وقال المحقق الأستاذ / أحمد شاكر . إسناده صحيح .


(1) راجع : موطأ مالك بشرح الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي الزرقاني 3/299 ط التجارية الكبرى ، القاهرة، د.ق 1373 هـ .


(2) سورة المائدة ، الآية رقم / 38 .


(3) سورة المائدة ، الآية رقم / 33 .


(4) رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل – رضي الله عنه – في كتاب (المساقاة) باب ( تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها ) حديث رقم ( 1610 ) ( بشرح النووي 11/ 48 ) .


(1) راجع : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، صـ 29 – 32 .


(1) سورة الذاريات ، الآية رقم / 56 .


(2) انظر : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي صـ42 بتصرف .


(3) راجع : أصول الدعوة صـ 243 ، 244 .


(4) انظر : المنهج الاقتصادي في ضوء الكتاب والسنة ، هامش صـ 97 بتصرف .


(1) سورة التوبة ، الآية رقم / 28 .


(2) تفسير ابن كثير 2/353 ، 354 .


(3) فتح الباري 8/404 .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم / 219 . 


(2) سورة المائدة ، الآيتان رقم / 90 ، 91 .


(3) انظر : دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ، صـ 59 بتصرف .


(4) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- برقم (5716)              (5/201 ، 202) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(5) أصول الدعوة ، صـ 244 .


(6) انظر : الأخلاق والمال في الإسلام ، للسفير / محمد أمين جبر ، 1/18 بتصرف .


(7) انظر : التنظيم الاقتصادي الإسلامي ، د/ صبحي سعيد ،  صـ 17 بتصرف ، دار النهضة العربية ،  القاهرة ، د.ق ، 1997 م .


(1) انظر : النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه ، صـ 31 بتصرف .


(2) سورة الزخرف ، من الآية رقم / 32 .


(3) انظر : الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول ، صـ 22 – 24 بتصرف .


(1) الإسلام والتوازن الاقتصادي صـ 68 ، 69 .


(1) انظر : الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر " مشكلات الأسرة والتكافل ط صـ 291 بتصرف .


(2) انظر : التكافل الاجتماعي في الإسلام ،د/ عبد العال أحمد عبد العال صـ 13 بتصرف ، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، د.ق 1418هـ – 1997 م .


(3) المجتمع المتكافل في الإسلام ، د/ عبد العزيز الخياط صـ61 دار السلام ، القاهرة ،                        ط الثالثة 1406 هـ – 1986 م .


(4) انظر : المجتمع الإسلامي ، د/ مصطفى عبد الواحد ، صـ 103 بتصرف ، العدد 92 من سلسلة إسلاميات المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د. ق.ت .


(1) سورة الأحزاب ، من الآية رقم / 6 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الأدب ) باب ( من بسط له في الرزق بصلة الرحم ) حديث رقم ( 5985 ) ( الفتح 10/508 ) .


(3) انظر : التكافل الاجتماعي في الإسلام ، د/ عبد الله ناصح علوان ، صـ111 بتصرف ، دار السلام ، القاهرة ، ط الخامسة 1409هـ – 1989 م .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم / 215 .


(2) سورة الإسراء ، الآيتان رقم / 23 ، 24 .


(3) تفسير الفخر الرازي ، 6/ 26 ، 27 .


(1) في ظلال القرآن ، 1/221 .


(2) سورة الروم ، الآية رقم /38 . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الزكاة) باب ( فضل النفقة على العيال والمملوك) حديث رقم (995 ) (بشرح النووي 7/82) . 


(4) رواه مسلم في صحيحه عن جابر – رضي الله عنه – في كتاب (الزكاة) باب (الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأهل ثم الأقارب) حديث رقم (997) ( بشرح النووي 7/83 ) .  


(5) رواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري –رضي الله عنه- في كتاب ( الزكاة) باب ( فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد ) حديث رقم (1002) ( بشرح النووي 7/88) . 


(6) انظر : الشريعة الإسلامية ، محمد أبو زهرة ، صـ 40 ، 41 بتصرف ، دار الفاروق ، بيروت ،                ط الأولى 1407 هـ ، 1987م ؛ وراجع كذلك : تنظيم الإسلام للمجتمع ، محمد أبو زهرة صـ 140   وما بعدها دار الفكر العربي ، القاهرة ، د . ق . ت .  


(1) رواه النسائي في سننه في كتاب ( الزكاة) باب (الصدقة على الأقارب ) حديث رقم (2581) (3/51 ) وقال المحقق : صحيح .


(2) سورة الحجرات ، من الآية رقم /10 . 


(3) سورة التوبة ، من الآية رقم /71 .


(4) سورة المائدة ، من الآية رقم /2 . 


(5) سورة النساء ، من الآية رقم /36 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب ( المظالم) باب               ( لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ) حديث رقم (2442) (الفتح 5/123 ) .   


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – في كتاب (الإيمان) باب (من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) حديث رقم (13) (الفتح 1/78) . 


(3) رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – في كتاب ( الأدب) باب (تعاون المؤمنين بعضهم بعضا) حديث (6026) (الفتح 10/551) . 


(4) رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير – رضي الله عنه – في كتاب ( الأدب) باب (رحمة الناس والبهائم) حديث رقم (6011) (الفتح 10/537) .


(5) رواه البخاري في صحيحه عن أبي شريح العدوي – رضي الله عنه – في كتاب (الأدب ) باب ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) حديث رقم (6019) ( الفتح 10/546) .


(6) التكافل الاجتماعي ، أبو زهرة ، صـ 13 .  


(7) سورة الحشر ، الآية رقم /9 . 


(1) أرملوا : أي فني زادهم ، وأصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة ، كما قيل في " ذا متربة " . فتح الباري ، لابن حجر 5/164 . 


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري –رضي الله عنه- في كتاب (الشركة) باب (الشركة في الطعام والنهد والعروض) حديث رقم(2486) (الفتح 5/162) . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- في كتاب (اللقطة) باب (استحباب المواساة بفضل المال ) حديث رقم (1729) (بشرح النووي 12/33) .


(4) انظر : الإسلام والتوازن الاقتصادي ، د/ الفنجري صـ 38 ، 39 بتصرف . 


(5) انظر : أصول الدعوة ، د/ عبد الكريم زيدان صـ 257 بتصرف . 


(6) الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية ، 8/102 دار ذات السلاسل ، الكويت ،                 ط الثانية 1406 هـ . 


(1) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الفارسي ، القرطبي ، الفقيه ، الحافظ ، الظاهري ، صاحب   التصانيف ، انتصر للمذهب الظاهري ، ورد على معارضيه ، وتوفي سنة 456 هـ  . 


راجع : الأعلام 2 /226 .   


(2) المحلى ، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ( ت 456 هـ) تحقيق / لجنة إحياء التراث العربي، 6/156 دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، د . ق . ت . 


(3) السابق 6/158 . 


(4) رواه البخاري في صحيحه من عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما – في كتاب ( الجمعة) باب ( الجمعة في القرن والمدن) حديث رقم (893) (الفتح 2/482) . 


(5) الثقافة الإسلامية ، د/ عبد الواحد محمد الفار صـ 209 .


(1) انظر : الشريعة الإسلامية ، أبو زهرة ، صـ 41 بتصرف . 


(2) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في كتاب (الزكاة) باب (أخذ الصدقة من الأغنياء ، وترد في الفقراء حيث كانوا ) حديث رقم ( 1496) (الفتح 3/455) . 


(3) سورة التوبة ، الآية رقم /60 .


(1) المجتمع الإسلامي ، د/ مصطفى عبد الواحد ، صـ 116 ، 117 .  


(2) تراجع تفصيلاً في مظانها من كتب الفقه . 


(3) راجع : التكافل الاجتماعي في الإسلام وأثره في منع الجريمة والوقاية منها د/ أحمد على المجدوب ،   دار النشر بالمركز العربى للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ، د . ق ، 1412 هـ 1992م. 


(1) راجع : لسان العرب 3/2149 ؛ المعجم الوجيز صـ 328 .


(2) الإسلام والسياسة ، د/ محمد عمارة ، صـ 16 سلسلة البحوث الإسلامية 1413هـ- 1992 م .


(3) روح الإسلام ، سيد أمير علي ، ترجمة / أمين محمود الشريف 2/176 الإدارة العامة للثقافة ، د.ق.ت.


(1) سورة القصص ، الآية رقم / 4 .


(2) الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام،عبد الله التل، صـ94 ،95 المكتب الإسلامي، بيروت،ط الثانية د.ت.


(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون ( 732 – 808هـ = 1332 – 1406 م ) : الفيلسوف المؤرخ ، العالم الاجتماعي ،  البحاثة ، أصله من إشبيلية ، ومولده ومنشأه بتونس ، ولي بمصر قضاء المالكية ، وتوفي في القاهرة اشتهر بكتابة " العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر " في سبعة مجلدات . راجع : الأعلام 3/330 .


(2) مقدمة ابن خلدون ، صـ 208 ؛ وراجع : الحرية في الإسلام ، محمد الخضر حسين ، صـ 71 – 74 دار الاعتصام ، القاهرة ، د.ق.ت .


(3) انظر : مقدمة ابن خلدون ، صـ 314 بتصرف .


(1) مما تجدر الإشارة إليه أن المسلك التعسفي الذي تسلكه أجهزة الشرطة في معاملة المشتبه فيهم أو المتهمين حتى ببلاغات كاذبة كيدية يخالف المادة ( 67 ) من الدستور المصري المعمول به ( دستور سنة 1971 م ) والتي تنص على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه " .


راجع : دستور جمهورية مصر العربية ، إعداد ومراجعة : محمد رشاد عبد الوهاب ، عبد الستار فرج خليل ، صـ 12 ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة ، ط الثالثة 1991 م .


(2) انظر : الجريمة في المجتمع ، د/ محمد عارف صـ 405 بتصرف .


(1) انظر : الإسلام والاستبداد السياسي ، الشيخ / محمد الغزالي ، صـ 210 بتصرف ، دار الكتب الإسلامية، القاهرة ، ط الثالثة 1404 هـ – 1984 م .


(2) سورة الأحزاب ، الآية رقم / 67 .


(3) سورة الزخرف ، الآية رقم / 54 .


(1) سورة الملك ، الآية رقم / 14 .


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/22 ، 23 بتصرف .


(2) انظر : سيادة الشريعة الإسلامية في مصر ، د/ توفيق الشاوي ، صـ 124 بتصرف ، الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ، ط الأولى 1407 هـ – 1987 م .


(1) انظر : في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية ، مصطفى فرغلي الشقيري ، صـ 13-15 بتصرف ، دار الوفاء ، المنصورة ، ط الأولى 1407هـ – 1986 م .


(1) انظر : محاورة تطبيق الشريعة ، د/ محمد سيد أحمد المسير ، صـ 160 بتصرف ، العدد ( 88 ) من سلسلة إسلاميات ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د.ق.ت .


(1) حاجة العالم إلى النظم الإسلامية ، د/ عبد الخالق إبراهيم إسماعيل ، صـ 55 مطبعة الأمانة ، شبرا ، مصر ، ط الأولى 1401هـ-1981م ؛ دين ودولة ، د/ علي جريشة ، صـ 1 دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثالثة 1413 هـ – 1992 م .


(2) سورة التوبة ، الآية رقم / 109 .


(1) سورة الفجر ، الآيات رقم / 6- 14 .


(2) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن أبي أمامه الباهلي – رضي الله عنه – برقم ( 22060 ) (16/221) وقال المحقق الأستاذ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح . 


(3) انظر : الإسلام ، سعيد حوى صـ 331 – 333 بتصرف .


(1) انظر : الإسلام ، سعيد حوى ، صـ 334 ، 335  بتصرف .


(2) انظر : مقدمة ابن خلدون ، صـ 212 بتصرف .


(1) انظر : أدب الدنيا والدين ، للإمام / الماوردي صـ112 بتصرف ، المكتبة التوفيقية، القاهرة ، د.ق.ت.


(2) للوقف تفصيلاً على المؤهلات القيادية المعتبرة في اختيار الحاكم يراجع :


- الأحكام السلطانية للماوردي صـ 6 .


- مقدمة ابن خلدون ، صـ 214 - 217 .


(3) سورة النازعات ، من الآية رقم / 24 .


(4) سورة الكهف ، من الآية رقم / 110 ؛ سورة فصلت ، من الآية رقم / 6 .


(5) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 93 .


(6) رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – في كتاب ( الأنبياء ) باب         (قول الله : واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها … ) حديث رقم ( 3445 ) ( الفتح 6/591 ) والإطراء : الإفراط في المدح بالباطل .


(1) انظر : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، للإمام / جلال الدين السيوطي ( ت 911هـ ) صـ134 بتصرف ، دار إحياء الكتب الدينية ، القاهرة ، د.ق.ت .


(2) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، للإمام  /  شمس الدين أبي عبد الله  محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ( ت 751هـ ) تحقيق / محمد جميل غازي ، صـ 16 بتصرف،مكتبة المدني ، جدة ،د.ق.ت .


(3) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية                 ( ت 728هـ ) صـ 17 دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.ق.ت .


(4) الأحكام السلطانية للماوردي صـ 5 .


(5) مقدمة ابن خلدون صـ 211 .


(6) انظر : دين ودولة ، علي جريشة ، هامش صـ 99 بتصرف .


(1) سورة ص ، الآية رقم / 26 .


(2) انظر :الأحكام السلطانية للماوردي صـ 14 ، 15 بتصرف ؛ وراجع : أصول الدعوة صـ230-237.


(3) عبقرية عمر ، عباس محمود العقاد ، صـ136 ط وزارة التربية والتعليم ، 1388هـ – 1968م .


(4) سورة الحج ، الآية رقم / 41 .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 1 .


(2) سورة الحجرات ، من الآية رقم / 13 .


(3) سورة النحل ، من الآية رقم / 90 .


(4) سورة النساء ، من الآية رقم / 58 .


(5) سورة المائدة ، من الآية رقم / 8 .


(6) سورة الحديد ، من الآية رقم / 25 .


(7) الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ 446 . 


(8) سورة الشورى ، من الآية رقم / 15 .


(1) جاء رسول من قبل الفرس إلى أمير المؤمنين ، سيدنا عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – فوجده   نائما تحت شجرة بلا حراس ، فقال ذلك الفارس تلك المقولة التي حفظها التاريخ : " حكمت فعدلت      فأمنت فنمت يا عمر " .


(2) أدب الدنيا والدين للماوردي صـ 112 .


(3) مقدمة ابن خلدون  ، صـ 313 . 


(4) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه - في كتاب ( الحدود ) باب ( فضل من ترك الفواحش ) حديث رقم ( 6806 ) ( الفتح 12/135 ) .


(5) رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب – رضي الله عنه – في كتاب ( الإمارة ) باب ( فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ) حديث رقم ( 1827 ) ( بشرح النووي 12/211 ) .


(6) الإسلام عقيدة وشريعة ، صـ 445 ، 446 .


(1) انظر : قبسات من الرسول ، محمد قطب ، صـ 147 بتصرف ، دار الشروق ،                            ط العاشرة ، 1412هـ- 1992 م .


(2) سورة هود ، الآية رقم / 102 .


(3) سورة الكهف ، الآية رقم / 59 .


(4) سورة النمل ، الآية رقم / 52 .


(5) سورة الكهف ، من الآية رقم / 29 .


(6) سورة إبراهيم ، الآيات رقم / 42 – 45 .


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الحدود ) باب ( كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ) حديث رقم ( 6788 ) ( الفتح 12/103 ) .


(2) السيرة النبوية ، لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري ، تحقيق د / أحمد حجازي السقا ، 1/416 ، دار التراث العربي ، القاهرة ، د.ق.ت .


(3) تاريخ الخلفاء ، للإمام / جلال الدين السيوطي ( 911هـ ) تحقيق الشيخ / قاسم الشماعي ،         الشيخ / محمد العثماني صـ 82 ، 83 ، دار القلم ، بيروت ، ط الأولى 1406 هـ- 1986 م .


(4) عبقرية عمر ، عباس محمود العقاد ، صـ 149 ؛ وراجع في عدله – رضي الله عنه – صـ30-40.


(5) الدولة في الإسلام ، خالد محمد خالد ، صـ 117 دار ثابت ، القاهرة ، د.ق.ت .


(1) انظر : من محاسن شريعة الإسلام ، د/ إبراهيم عوضين ، صـ 106 ، 108 بتصرف ، العدد (91) من سلسلة إسلاميات ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د.ق.ت. 


(2) انظر : أحكام القرآن ، للإمام / أبي بكر أحمد الرازي الجصاص ( ت 370 هـ ) مراجعة / صدقي محمد جميل ، 2/61 بتصرف ، دار الفكر ، بيروت ، د.ق ، 1414هـ – 1993 م .


(3) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 159 .


(4) تفسير الرازي 9/69 .


(1) راجع هذه المواقف في مظانها من كتب السيرة النبوية .


(2) سورة الشورى ، الآيات رقم / 36 – 38 .


(3) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب المحاربي الغرناطي ، مفسر وفقيه ، توفي سنة 542 هـ .


راجع : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، للشيخ / أحمد بن محمد المقري التلمساني 1/593     دار صادر ، بيروت ، د.ق 1388 هـ- 1968 م .


(4) تفسير القرطبي 4/161 .


(1) انظر : أصول الدعوة ، صـ 218 بتصرف .


(2) انظر : من محاسن شريعة الإسلام ، د/ إبراهيم عوضين ، صـ 113 بتصرف .


(3) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/41 بتصرف .


(1) الدولة في الإسلام ، خالد محمد خالد ، صـ 74 .


(2) تاريخ الخلفاء ، للإمام / جلال الدين السيوطي ، صـ 262 .


(3) يتبين هذا من خلال الفقرة التالية بإذن الله تعالى .


(4) سورة الأنبياء ، الآية رقم / 23 .


(5) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب ( الأحكام ) باب ( قول الله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) حديث رقم ( 7138 ) ( الفتح 13/139 ) .


(6) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الإمارة ) باب ( كراهة الإمارة بغير ضرورة ) حديث رقم (1825) (بشرح النووي 12/209 ، 210 ) .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار – رضي الله عنه – في كتاب ( الأحكام ) باب ( من استرعي رعية فلم ينصح ) حديث رقم ( 7150 ) ( الفتح 13/158 ) .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار – رضي الله عنه – في كتاب ( الأحكام ) باب ( من استرعي رعية فلم ينصح ) حديث رقم ( 7151 ) ( الفتح 13/158 ) .


(3) رواه مسلم في صحيحه عن عائشة – رضي الله عنها – في كتاب ( الإمارة ) باب (فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ) حديث رقم (1828 ) ( بشرح النووي 12/212 ) .


(4) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب ( الأحكام ) باب ( الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة ) (4/93 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وحكم الذهبي عليه بضعف الإسناد ؛ وفي مسند الإمام / أحمد بتحقيق أ/ أحمد شاكر حديث رقم ( 21 ) ( 1/178 )قال المحقق : إسناده ضعيف .


(1) الإسلام والاستبداد السياسي ، صـ 180 .


(2) سورة البقرة ، الآية رقم / 124 .


(3) سورة الحجرات ، من الآية رقم / 13 .


(4) انظر : الإسلام والاستبداد السياسي ، صـ 185 بتصرف .


(1) سورة التوبة ، من الآية رقم / 71.


(2) سورة النساء ، من الآية رقم / 135 .


(3) سورة المائدة ، من الآية رقم / 38 .


(4) سورة النور ، من الآية رقم / 2 .


(5) انظر : أصول الدعوة ، صـ 207 بتصرف .


(6) المغني ، للإمام / أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ( ت620 هـ) على   مختصر / أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي 8/107 من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، د.ق.ت . 


(1) انظر : أصول الدعوة ، صـ 208 ، 209 بتصرف .


(2) مقدمة ابن خلدون ، صـ 213 ، 214 .


(3) سورة النساء ، الآية رقم / 59 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الأحكام) باب (قول الله تعالى : " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ) حديث رقم ( 7137 ) ( الفتح 13/139 ) .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما -  في كتاب ( الأحكام ) باب (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) رقم (7144) (الفتح 13/152) .


(3) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الإمارة ) باب ( وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ) حديث رقم (1840) ( بشرح النووي 12/228 ) .


(4) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في كتاب ( الأحكام ) باب ( السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ) حديث رقم (  7143 ) ( الفتح 13/152 ) .


(5) رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -  في كتاب ( الإمارة ) باب ( وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ) حديث رقم ( 1851 ) ( بشرح النووي 12/240 ) .


(6) رواه مسلم عن عرفجة – رضي الله عنه – في كتاب ( الإمارة ) باب ( حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع ) رقم ( 1852 ) ( بشرح النووي 12/242 ) .


(1) صحيح مسلم بشرح النووي 12/224 ، 225 .


(2) تاريخ الخلفاء ، للإمام / جلال الدين السيوطي ، صـ 80 .


(3) السابق ، صـ 262 .


(4) سورة الشعراء ، الآيتان رقم / 151 ، 152 .


(5) سورة الكهف ، من الآية رقم / 28 .


(6) انظر : النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ، دراسة مقارنة ، د/ محمد أحمد       مفتي ، د/ سامي صالح الوكيل ، صـ 82 بتصرف ، العدد (25 ) من كتاب الأمة ، قطر ، ط الأولى ، ذو القعدة 1410هـ يوليو 1990 م .


(1) تاريخ الخلفاء ، للسيوطي صـ 80 .


(2) عبقرية عمر ، صـ 138 .


(3) انظر : الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، د/ فتحي الدريني ، صـ 106 بتصرف ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، ط الثالثة ، 1404 هـ – 1984 م .


(4) انظر : المواقف في علم الكلام ، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ، صـ 400 بتصرف ، عالم الكتب ، بيروت ، د.ق.ت .


(5) انظر : النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية ، صـ 36 بتصرف .


(1) راجع : علماء في وجه الطغيان ، د/ محمد رجب البيومي ، هدية مجلة الأزهر لشهري المحرم     وصفر 1423 هـ .


(2) ذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب ( الحدود ) باب ( الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترهيب من تركهما والمداهنة فيهما ) حديث رقم ( 2305 ) (2/573 ) وقال : حديث صحيح لغيره ؛ ورواه الإمام / أحمد بنحوه في مسنده برقم ( 22058 ) (16/221)وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح .


(3) راجع : النظرية السياسية الإسلامية ، صـ 79 – 85 .


(4) الإسلام وحقوق الإنسان ، دراسة مقارنة ، د/ القطب محمد القطب ، صـ 350 دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ق ، 1396 هـ – 1976 م .


(5) رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري – رضي الله عنه - في كتاب ( الإيمان ) باب ( بيان أن الدين النصيحة ) حديث رقم ( 55 ) ( بشرح النووي 2/37 ) .


(1) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 110 .


(2) انظر : التسريع الجنائي الإسلامي ، 1/46 بتصرف .


(3) المعجم الوجيز ، صـ 226 .


(4) بيان للناس من الأزهر الشريف 1/240 مطابع وزارة الأوقاف المصرية 1993 م .


(5) الدولة في الإسلام ، خالد محمد خالد صـ 75.


(1) سورة البقرة ، الآية رقم / 138 .


(2) سورة النساء ، من الآية رقم / 105 .


(3) سورة المائدة  ، الآيات رقم / 48 – 50 .


(4) انظر : بيان للناس 1/241 بتصرف .


(1) سورة الأنعام ، من الآية رقم / 38 .


(2) سورة النحل ، من الآية رقم / 89 .


(3) سورة المائدة ، من الآية رقم / 3 .


(4) بيان للناس 1/241 .


(5) سورة الحجر ، الآية رقم / 9 .


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم / 85 .


(2) انظر : الدولة في الإسلام ، صـ 76 – 80 بتصرف .


(1) في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية ، صـ119 .


(2) السابق ، صـ 8 .


(3) راجع : القرآن فوق الدستور ،د/ علي جريشة ، صـ 21 – 26 مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1406هـ  - 1986م .


(1) سورة الممتحنة ، الآيتان رقم / 8 ،9 .


(1) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام ، الشيخ / محمد الغزالي ، صـ 19 دار نهضة مصر ،       د.ق ، 1997 م .


(2) انظر : القرآن فوق الدستور ، د/ علي جريشة صـ 60 بتصرف .


(3) انظر : في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية ، صـ 7 بتصرف .


(1) انظر : دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ، الشيخ / محمد الغزالي ، صـ 17،21 بتصرف دار الوفاء، المنصورة ، ط الثالثة 1413هـ – 1992 م .


(2) انظر : القرآن فوق الدستور ، د / جريشة صـ 60 بتصرف .


(3) سورة المائدة ، من الآية رقم / 44 .


(4) سورة المائدة ، من الآية رقم / 45 .


(5) سورة المائدة ، من الآية رقم / 47 .


(6) سورة البقرة ، من الآية رقم / 254 .


(7) سورة النور ، من الآية رقم / 55 .


(1) سورة العنكبوت ، من الآية رقم / 47 .


(2) سورة العنكبوت ، من الآية رقم / 49 .


(3) سورة الحجرات ، من الآية رقم / 11 .


(4) سورة السجدة ، الآية رقم / 18 .


(5) سورة البقرة ، من الآية رقم / 34 .


(6) سورة الكهف ، من الآية رقم / 50 .


(7) انظر : جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة ، د/ يوسف القرضاوي ، صـ 31 بتصرف مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط الأولى 1416 هـ – 1996 م .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 105 .


(2) سورة النساء ، من الآية رقم / 64 .


(3) سورة المائدة ، من الآية رقم / 48 .


(1) سورة النساء ، الآية رقم / 65 .


(2) سورة النور ، الآية رقم / 51 .


(3) سورة النور ، الآية رقم / 48 .


(4) سورة الأنعام ، من الآية رقم / 114 .


(5) راجع فتوى الحكم بما أنزل الله في : فتاوى معاصرة ، د/ يوسف القرضاوي 2/697 – 714 دار الوفاء ، المنصورة ، ط الثالثة 1415هـ- 1994م ؛ بيان للناس 1/159 – 176 .


(6) سورة الشورى ، من الآية رقم / 10 .


(7) الدولة في الإسلام ، خالد محمد خالد ، صـ 39 .


(8) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي ، الفقيه ، المفسر ، الحافظ ، شيخ الإسلام ، صاحب التصانيف ، ولد بحران سنة 661 هـ ، وتوفي بدمشق سنة 728 هـ .


راجع : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للحافظ / شهاب الدين أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني ( ت852 هـ ) 1/144 دار الجيل ، بيروت ، د.ق.ت .


(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام / أحمد بن يتميه ، جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وابنه محمد 28/394 ط إدارة المساحة العسكرية ، القاهرة ، د .ق ، 1404 هـ . 


(1) انظر : عبقرية عمر ، صـ 38 بتصرف .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب ( الإكراه ) باب ( إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها ) رقم ( 6949 ) ( الفتح 12/397 ) .


(3) انظر : عبقرية عمر ، صـ 148 بتصرف .


(4) بين يدي عمر ، خالد محمد خالد ، صـ 141 مكتبة الأسرة لعام 1997 م .


(1) رواه الإمام / مالك بن أنس في الموطأ في كتاب ( الأقضية ) باب ( القضاء في الضواري والحريسة ) رقم (1468) صـ455 وقال : وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها . ولعل سيدنا عمر أراد أن يزيد في غرمه تأديباً له حتى لا يعود إلى إجاعة غلمانه .


(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عائشة – رضي الله عنها – في كتاب (الحدود ) باب ( ما جاء في درء الحدود بالشبهات ) حديث رقم (17057) (8/413) وقال : رواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة ، وراوية وكيع أقرب إلى الصواب والله أعلم ؛ ورواه الترمذي في سننه في كتاب (الحدود) باب       (ما جاء في درء الحدود ) رقم (1424) (4/25) ؛ وأخرجه ابن الأثير في جامع الأصول في كتاب (الحدود) باب (في درء الحدود وسترها) رقم (1933 ) (4/343) وقال : وقد روي عن عائشة ولم         يرفع ، وهو أصح.


(3) رواه السخاوي في المقاصد الحسنة عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعاً ، رقم (46) صـ30.


(1) شرح فتح القدير ، للإمام / كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي (ت 681هـ) 5/212دار الفكر ، بيروت ، ط الثانية ، د.ت .


(2) راجع : لسان العرب 4 / 3027 ؛ الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 1094هـ = 1683م) قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه د/عدنان درويش،محمد المصري،صـ654 مؤسسة الرسالة،بيروت،ط الثانية 1419هـ–1998م. 


(3) انظر : المعجم الفلسفي 2/81 بتصرف .


(1) الوجيز المدخل لدراسة القانون ، د/ أحمد سلامة ، د/ حمد عبد الرحمن ، صـ30 دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ق 1970م .


(2) الأسس العامة لقانون العقوبات مقارناً بأحكام الشريعة الإسلامية ، د/ سمير الجنزوري صـ103      دار نشر الثقافة ، القاهرة ، د.ق ، 1397هـ – 1977م .  


(1) التشريع الجنائي الإسلامي 1/609 .


(2) العقوبة في الفقه الإسلامي،د/أحمد فتحي بهنسي صـ13 دار الشروق، ط السادسة1409هـ–1989م.


(3) الثقافة الإسلامية ، د/ محمد أبو ريدة ، د/ محمد نعيم ياسين وآخرون صـ244 من مطبوعات         جامعة الكويت 1989م .


(4) نظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب ، د/ محمد عبد المنعم القيعي ، صـ207 ، دار المنار ، القاهرة ،    ط الأولى 1408هـ – 1988م .


(5) الأحكام السلطانية ، للماوردي ، صـ189 .


(1) سيأتي مزيد إيضاح لهذه السمة في الفصل الثاني بمشيئة الله تعالى . صـ 428 .


(2) سورة الشورى ، من الآية رقم / 30 .


(1) رواه ابن ماجة في سننه في كتاب (الفتن) باب (العقوبات) حديث رقم (4019) (2/1332 ، 1333) ؛ ورواه الحاكم بنحوه في المستدرك في كتاب (الفتن والملاحم) باب (ذكر خمس بلاء أعاذ النبي منها للمسلمين) (4/540 ، 541) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ؛ وذكره الهيثمي في كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة في كتاب (الفتن) باب (فيمن يظهر الفاحشة أو ينقض العهد     أو منع الزكاة) حيث رقم (3299) (4/104) وقال : رجاله رجال الصحيح .


(2) رواه ابن ماجة في سننه في كتاب (الفتن) باب (العقوبات) حديث رقم (4020) (2/1333) ؛ ورواه    ابن حبان في صحيحه في كتاب (التاريخ) باب (إخباره( عما يكون في أمته من الفتن والحوادث) حديث رقم (6721) (8/266) ؛ وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب (الحدود) باب (الترهيب من شرب الخمر) حديث رقم (2378) (2/604) وقال عنه : صحيح لغيره .


(3) سورة الأنفال ، الآية رقم / 25 .


(4) سورة الأنبياء ، الآية رقم / 11 .


(5) سورة المؤمنون ، الآية رقم / 44 .


(1) سورة الفجر ، الآيات رقم / 6 – 14 .


(2) سورة الرعد ، الآية رقم / 25 .


(1) راجع : لسان العرب 2/799 – 802 ؛ مختار الصحاح صـ125 ، 126 ؛ المعجم الوجيز صـ139.


(2) سورة الطلاق ، من الآية رقم / 1 .


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم / 187 .


(4) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 12/68 بتصرف ؛ أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية ، محمود فؤاد جاد الله ، صـ9،10 بتصرف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،           د . ق ، 1984 م .


(5) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 2/343 بتصرف .


(1) الجريمة : أبو زهرة صـ20 ؛ العقوبة ، أبو زهرة صـ5 .


(2) شرح فتح القدير 5/212 ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام / علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت 587هـ) 7/33 دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط الثانية 1402هـ – 1982م .


(3) انظر : شرح فتح القدير 5/212 بتصرف ؛ بدائع الصنائع 7/33 بتصرف .


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان) حديث رقم (6788) (الفتح 12/103) .


(2) ذكره الإمام / المنذري في كتابه " الترغيب والترهيب " في كتاب (الحدود) باب (الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها) (3/246) ؛ وذكره الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " في نفس الكتاب والباب برقم (2350) (2/595) وقال : حسن لغيره . 


(3) نفس الموضع السابق في الترغيب والترهيب ، وفي صحيح الترغيب والترهيب، وقال الألباني : صحيح. 


(4) نفس الموضع السابق ، وقال الألباني : حسن لغيره ، وهذه الرواية الأخيرة ذكرها الألباني في صحيح سنن النسائي في كتاب (قطع السارق) باب (الترغيب في إقامة الحد) حديث رقم (4920) (3/324) وقال : حديث حسن موقوف في حكم المرفوع . 


(5) سورة البقرة ، الآية رقم / 256 . 


(1) سورة آل عمران ، الآية رقم / 72 . 


(2) راجع : لسان العرب 3/1622 .


(3) سورة المائدة ، من الآية رقم /21 . 


(4) للوقوف على هذه التعريفات تفصيلاً يراجع : أحكام الردة في الفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه ،       كلية الشريعة ، جامعة الأزهر عام 1992م ، إعداد / توفيق محمد السباعي .


(5) راجع : الموطأ ، للإمام / مالك صـ449 . 


(1) المغني لابن قدامة 8/147 ؛ وراجع : الفقه على المذاهب الأربعة ، للشيخ / عبد الرحمن الجزيري ،  5/383 ، 384 مكتبة الإيمان ، المنصورة ، د.ق.ت . وأيا ما كان الخلاف بين الفقهاء في اعتبار      ردة السكران – سواء أكان متعدياً بسكره أم لا – فإن الأمر موقوف على موقفه بعد إفاقته ، فإن أقر اعتبرت ردته ، وإلا فلا ، وتبقى إقامة عقوبة تناول المسكر على المتعدي بسكره .  


(2) رواه أحمد في مسنده عن عائشة –رضي الله عنها–برقم (24575) (17/405) ، وقال المحقق           أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح .    


(3) سورة النحل ، من الآية رقم / 106 . 


(4) سورة التوبة ، من الآيتين رقم / 65 ، 66 . 


(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، للعلامة / السيد محمد أمين المعروف بابن عابدين ، 4/240، 241ط الحلبي ، القاهرة ، د.ق.ت ؛ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ،               للمحقق / عبد الله بن الشيخ / محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي ، 1/694 دار إحياء التراث العربي، بيروت ، د.ق.ت .


(2) حاشية البناني المطبوعة مع شرح الزرقاني ، للشيخ / محمد البناني 8/64،65 دار الفكر ، بيروت ، د.ق.ت ؛ تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام ، للقاضي/ برهان الدين بن فرحون المالكي 2/282ط الحلبي ، القاهرة ، د.ق 1958م .


(3) شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، للشيخ / منصور بن إدريس البهوتي، 3/387 دار الكتب الأزهرية ، القاهرة ، د.ق.ت ؛ الروض المربع شرح زاد المستقنع مختصر المقنع ، لشرف الدين أبي النجا الحجاوي 2/354 ط الرياض ، د.ق.ت .


(4) حاشية ابن عابدين 4/241.


(5) كشاف القناع شرح كتاب الإقناع للحجاوي، منصور البهوتي، 6/168 عالم الكتب،بيروت،د.ق 1983م.


(6) راجع : مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، للشيخ / محمد الشربيني الخطيب ، 4/133 ، 134ط الحلبي ، القاهرة ، د.ق.ت ؛ نهاية المحتاج في شرح المنهاج ، لشمس الدين بن شهاب الرملي 7/414ط الحلبي ، القاهرة ، د.ق.ت ؛ حاشية البيجوري على متن أبي شجاع ، للشيخ / إبراهيم البيجوري 2/145 ط المعاهد الأزهرية ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي 3/236ط المعاهد الأزهرية ، 1406هـ – 1985م .


(7) رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- في كتاب (بدء الوحي) باب (كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله) حديث رقم (1) (الفتح1/11) .


(1) انظر : الردة عن الإسلام وأثرها في التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي ، د/محمد نجيب عوضين المغربي صـ90 بتصرف ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ق.ت ، وهو أحد البحوث المنشورة بالمجلة العلمية المحكمة لكلية الحقوق ، جامعة طنطا ، إصدار يونية 1998م .


(2) الردة وعقوبة المرتد في الفقه الإسلامي ، د/ عبد الفتاح محمد النجار صـ15 أحد البحوث المنشورة بالمجلة العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطا ، العدد الثامن 1417هـ – 1997م . 


(3) المغني 8/141 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/372 . 


(4) راجع : المغنى 8/124-126 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/373،374 . وخروجاً من خلاف الفقهاء في مدة الاستتابة يترك أمر تقدير هذه المدة لولي الأمر ، يقدرها بحسب ما يتناسب مع سبب الردة وما يحتاجه كشف شبهة المرتد من وقت إن كانت ردته عن شبهة ، فقد يستدعي كشفها وقتاً طويلاً ، طالما أن الوقت يفيد في إقناعه ورده إلي الصواب ، وإلا نفذت فيه العقوبة .


(1) رواه الإمام / مالك في الموطأ في كتاب (الأقضية) باب (القضاء فيمن ارتد عن الإسلام)           رقم(1445) صـ449 .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) باب (حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم) حديث رقم (6922) (الفتح12/331) . 


(3) الموطأ ، للإمام / مالك صـ449 . 


(4) راجع : المغني 8/123، 124 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/347،375 .  


(5) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب (6) حديث رقم (6878)  (الفتح 12/247) .


(1) راجع : المغني 8/128 ؛ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، للإمام / أحمد بن يحيى المرتضى 5/159،208،426مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ق ، 1367هـ – 1948م ؛ روضة الطالبين مختصر كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ، للإمام / محيي الدين يحيى بن شرف النووي 10/76 المكتب الإسلامي ، بيروت ، د . ق . ت . 


(2) راجع: الفقه على المذاهب الأربعة 5/375،376 .  


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم /217 . 


(1) راجع : المعجم الوجيز صـ211 . 


(2) شرح صحيح مسلم للنووي 13/148 .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب (الأشربة) باب (ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب) رقم(5588) (الفتح 10/56) . 


(1) سورة المائدة ، الآيتان رقم / 90 ، 91 .


(2) الجامع لأحكام القرآن ، 6/189 . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في كتاب (الأشربة) باب (بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام) حديث رقم (2003) (بشرح النووي 13/172) . 


(4) اتفق الفقهاء على أن كل شراب يسكر كثيره فقليله وكثيره حرام ، ويسمى خمراً ، وفيه الحد ، وإنما حرم القليل وحد شاربه وإن كان لا يسكر حسماً لمادة الفساد ، إذ أن القليل داعٍ إلى الكثير . 


راجع : الإفصاح عن معاني الصحاح ، تأليف الوزير / عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي (ت560هـ) 2/67 المؤسسة السعيدية ، الرياض ، د.ق.ت ؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن قيم الجوزية ، تحقيق وتعليق / عصام الدين الصبابطي 2/89 دار الحديث ، القاهرة ، ط الثالثة 1417هـ-1997م ؛ الإقناع 3/206 ، 207 .


(5) رواه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده برقم (6674) (6/230) وقال المحقق      أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(6) رواه احمد في مسنده عن أبي مالك الأشعري –رضي الله عنه- برقم (22798) (16/461) وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري –رضي الله عنه- في كتاب (الأشربة) باب (ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه) حديث رقم (5590) (الفتح 10/63). والحر:الفرْج والمعنى يستحلون الزنا والمعازف وآلات اللهو (الفتح 10/67،68).


(2) راجع : بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي / أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي (ت 595هـ) 2/332 ، 333 ، دار الفكر ، بيروت ، د.ق.ت ؛ الأحكام السلطانية للماوردي صـ197 ، 198 ؛ المغني 8/303 – 310 ؛ الإقناع 3/206 ؛ الموطأ للإمام مالك صـ515 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/14-17 .


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (الضرب بالجريد والنعال) حديث رقم (6779)    (الفتح 12/78) .


(2) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (حد الخمر) حديث رقم (1706)                      (بشرح النووي 11/215،216) .


(3) رواه مالك في الموطأ في كتاب (الأشربة) باب (الحد في شرب الخمر) رقم (1588) صـ515 .


(4) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( الحدود ) باب ( حد الخمر ) حديث رقم ( 1706 )                       (بشرح النووي 11/216) .


(5) الفقه على المذاهب الأربعة 5/17 ، 18 ، 32 . 


(1) رواه الترمذي في سننه عن معاوية بن أبى سفيان في كتاب (الحدود) باب (ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ، ومن عاد في الرابعة فاقتلوه) حديث رقم (1444) 4/39 ، وقال أبو عيسى : وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ؛ وراجع : مجموع فتاوى ابن تيمية 28/336 ؛ الإقناع 3/206 .


(2) رواه مسلم في صحيحه عن جابر – رضي الله عنه- في كتاب (الحدود) باب (بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام) حديث رقم (2002) (بشرح النووي 11/171) .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب (الأشربة) باب (قول الله تعالى: " إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " ) حديث رقم (5575) (الفتح 10/37) .


(4) رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما – برقم (5716) (5/201 ،202 ) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح . 


(1) سورة الإسراء ، الآية رقم / 32 .


(2) المعجم الوجيز صـ294.


(3) راجع : الإفصاح عن معاني الصحاح ، 2/236 ، 237 .


(4) سورة النور ، من الآية رقم / 4 .


(5) الإفصاح عن معاني الصحاح 2/233 .


(1) سورة النور ، الآية رقم / 2 .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (البكران يجلدان وينفيان) حديث رقم (6831)   (الفتح 12/191) .


(3) رواه البخاري في صحيحه في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة برقم (6832) .


(4) راجع : بدائع الصنائع 7/39 ؛ الإقناع 3/192 ؛ المغنى 8/166-169 ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/236 ؛ فقه السنة 2/259 – 261 .


(5) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (رجم المحصن) حديث رقم (6814) (الفتح12/140).


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (الاعتراف بالزنا) حديث رقم (6829)             (الفتح 12/165) .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (الرجم في البلاط) حديث رقم (6819)             (الفتح 12/153) .


(3) سورة النساء ، من الآية رقم / 25 .


(4) سورة الفرقان ، الآيات رقم / 68 – 70 .


(1) تراجع الآثار الخطيرة لجريمة اللواط في : فقه السنة 2/273 – 275 ، وأما بالنسبة للسحاق ، وهو إتيان المرأةِ المرأةَ فلم أتناوله بالبيان ؛ لكونه يعاقب عليه بالتعزير ، بخلاف اللواط الذي يحد فاعله بحد الزنا على ما ذهب إليه بعض الفقهاء ، ولذلك أوردته في إطار الحديث عن الحدود في الإسلام .


(2) سورة الأعراف ، الآيتان رقم / 80 ، 81 .


(3) سورة الشعراء ، الآيتان رقم / 165 ، 166 .


(4) سورة النمل ، الآيتان رقم / 54 ، 55 .


(5) سورة الإسراء ، الآية رقم / 32 .


(6) سورة الأعراف ، الآية رقم / 80 .


(1) ولا تقربوا الفواحش ، جمال بن عبد الرحمن إسماعيل صـ57 دار طيبة ، الرياض                       د.ق 1417هـ – 1997م. 


(2) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة 5/125 بتصرف .


(3) رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس –رضي الله عنهما- في كتاب (الحدود) باب (فيمن عمل عمل قوم لوط) حديث رقم (4462) (4/1908 ) وقال المحقق : صحيح .


(4) راجع : المغني 8/187 – 189 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/125-128 ؛ فقه                      السنة 2/275، 276.


(5) سورة الذاريات ، الآية رقم / 33 .


(6) سورة هود ، الآيتان رقم / 82 ، 83 .


(1) رواه الترمذي في سننه عن جابر – رضي الله عنه - في كتاب (الحدود) باب (ما جاء في حد اللوطي) حديث رقم (1457) (4/48 ) وقال : حديث حسن غريب .


(2) مختار الصحاح صـ526 .


(3) المغني 8/215 ؛ الأحكام السلطانية للماوردي صـ198 ؛ الإقناع 3/200 ؛ فقه السنة 2/279 .


(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن قيم الجوزية ، 2/72، 73 . 


(5) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الحدود) باب (رمي المحصنات) حديث رقم (6857) (الفتح 12/222) .


(6) انظر : المغني 8/215 بتصرف . 


(1) راجع : خبايا الزوايا ، للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر (745-794هـ )تحقيق/عبد القادر عبد الله العاني صـ425، إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ، ط الأولى 1402هـ – 1982م؛ الإقناع 3/202 .  


(2) الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي 12/118،119؛ فقه السنة 2/285،286 . 


(1) انظر : فقه السنة 2/203،204 بتصرف .


(2) سورة النور ، الآيات رقم / 6-9 .


(3) إعلام الموقعين 2/113 .


(1) انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/89،90 بتصرف . 


(2) فقه السنة 2/286 .


(3) راجع : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/330؛ الأحكام السلطانية للماوردي صـ198،199 ؛ الجامع لأحكام القرآن 12/115،116؛ الإقناع 3/202؛ فقه السنة 2/280-283 .


(4) فقه السنة 2/283 .


(5) سورة النور ، الآية رقم / 19 . 


(6) سورة النور ، الآيات رقم / 23-25 .


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 12/117 بتصرف . 


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قي كتاب (الحدود) باب (قذف العبيد) حديث رقم (6858) (الفتح 12/226) .


(3) سورة النور ، الآيتان رقم / 4،5 .


(4) الجامع لأحكام القرآن 12/115 .


(1) انظر:بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/332 بتصرف؛ الجامع لأحكام القرآن 12/119،120 بتصرف. 


(2) راجع : لسان العرب 3/1998 . 


(3) المغني 8/240؛ الإقناع 3/218 . 


(4) راجع : الأحكام السلطانية ، للماوردي صـ195 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/139-141 .  


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 29 .


(2) راجع : تفسير الرازى 10/72 . 


(3) سورة المائدة ، الآية رقم / 38 .


(4) سورة الممتحنة ، الآية رقم / 12 .


(5) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (توبة السارق) حديث رقم (6801)              (الفتح 12/129).


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحج) باب (الخطبة أيام منى) حديث رقم (1742)              (الفتح 3/732).


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (قول الله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . " ) حديث رقم (6799) (الفتح 12/116) .


(3) فإذا لم تستوف جريمة السرقة هذه الشروط دخلت في إطار الجرائم التعزيرية التي يفوض أمر تقدير عقوبتها لولي الأمر أو نائبه . راجع : فقه السنة 2/309 .


(4) سورة البقرة ، من الآية رقم / 173 .


(1) نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، د / عمر سليمان الأشقر ، صـ267 دار النفائس ، الأردن ،                  ط السادسة 1418هـ – 1997م .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (قول الله – تعالى -: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . " ) حديث رقم (6789) الفتح 12/115).


(3) رواه البخاري في صحيحه في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة برقم (6794) . 


(4) رواه البخاري في صحيحه في نفس الكتاب والباب والجزء صـ116 حديث رقم (6795) .


(1) راجع هذه الشروط في : شرح صحيح مسلم للنووي 11/180-185 ؛ فتح الباري لابن             حجر 12/120 وما بعدها ؛ بداية المجتهد 2/334-338 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6/105-108 ؛ إعلام الموقعين 2/71، 72 ؛ الإفصاح عن معاني الصحاح 2/250 ، 251 ؛ الأحكام السلطانية للماوردي صـ195،196؛ الإقناع 3/212-218 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/139-143 ؛ فقه              السنة  2/312 – 320 .


(2) رواه الترمذي في سننه فى كتاب (الحدود) باب (ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب) حديث       رقم (1448)( 4/42 ) وقال : حديث حسن صحيح .


(3) شرح صحيح مسلم للنووي 11/180 ، 181 .


(1) إعلام الموقعين 2/70 .


(2) ذهب أبو حنيفة وأحمد (في أظهر روايتيه) وأصحاب الشافعي إلى أنه لا يقام الحد إلا إذا طالب المسروق منه بإقامته . وذهب مالك وأحمد (في رواية أخرى) إلى أنه لا يفتقر إلى المطالبة . راجع : الإفصاح عن معاني الصحاح 2/254 ؛ فقه السنة 2/320 .


والراجح –فيما رأى- أن أمر إقامة الحد موقوف على وصول الأمر إلى الحاكم ، فبعد وصوله إليه لا مجال لرأي المجني عليه أو المسروق منه بحال ، إذ أن إقامته حماية للمجتمع من تلك الجريمة الخطيرة ، وأما العفو فمجاله قبل وصول الأمر إلى الحاكم .


(3) بداية المجتهد 2/340 .


(4) سورة المائدة ، الآيتان رقم / 38 ، 39 .


(5) سبق تخريجه صـ 322 . 


(6) المغني 8/240 ؛ الإفصاح عن معاني الصحاح 2/250 .


(1) الحسم : هو إيقاف نزيف الدم من العضو المقطوع كياً بالنار أو غمساً في الزيت المغلي أو بأية         طريقة أخرى .


(2)انظر:الأحكام السلطانية للماوردي صـ195بتصرف؛الإفصاح عن معاني الصحاح 2/255،260 بتصرف.


(3) رواه الترمذي في سننه في كتاب (الحدود) باب (ما جاء في تعليق يد السارق) رقم (1447) (4/41 ) وقال : حديث حسن غريب .


(4) الإفصاح عن معاني الصحاح 2/255 ، 256 ؛ بداية المجتهد 2/338 ، 339 بتصرف ؛ الجامع لأحكام القرآن 6/108 بتصرف .


(1) سورة الملك ، الآية رقم / 15 .


(2) سورة الجمعة ، الآية رقم /10 .


(3) راجع : لسان العرب 2/815 ، 816 .


(4) سميت بهذه التسمية لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية فإنها تسمى السرقة الصغرى ، لأن ضررها يخص المسروق منه وحده ، ولهذا غلظ الحد في حق قطاع الطريق . شرح العناية على الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير على الهداية ، للإمام / أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت786هـ) 5/422 دار الفكر ، بيروت ، ط الثانية ، د.ت .


(1) انظر : شرح فتح القدير 5/422 بتصرف .


(1) انظر : فقه السنة 2/295 ، 296 بتصرف . 


(2) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- في كتاب (الديات) باب (2) حديث رقم (6874) (الفتح 12/236) .


(3) سورة المائدة ، الآية رقم / 33 .


(4) انظر : تفسير الرازي 11 / 220 بتصرف .


(5) شرح فتح التقدير 5/423 .


(1) راجع : بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/340 ، 341 ؛ الجامع لأحكام القرآن 6/99 ؛ تفسير       الرازي 11/221 .


(2) راجع : الإقناع 3/221 ؛ المغني 8/302 ، 303 ؛ بداية المجتهد 2/343 ؛ بدائع الصنائع 7/91 .


(3) سورة المائدة ، من الآية رقم / 33 .


(4) انظر : تفسير الرازي 11/221 ، 222 بتصرف .


(5) الجامع لأحكام القرآن 6 / 101 .


(1) المغني 8/295 .


(2) سورة المائدة ، الآية رقم / 34 .


(3) راجع : لسان العرب 1/323 ؛ المعجم الوجيز صـ57 .


(4) راجع : المغني 8/107 ؛ الأحكام السلطانية للماوردي صـ53 ؛ الإقناع 3/203 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/367 .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 59 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما- في كتاب (الأحكام) باب (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) حديث رقم (7144) (الفتح 13/152) .


(3) رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- في كتاب (الإمارة) باب (وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن) حديث رقم (1851) (بشرح النووي 12/240) .


(4)  سورة الحجرات ، الآية رقم / 9 .


(5) الفقه على المذاهب الأربعة 5/367 .


(6) رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة في كتاب (الإمارة) باب (حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع) حديث رقم (1852) (بشرح النووي 12/241). والتهنات : جمع هنة وتطلق على كل شئ ، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة . شرح صحيح مسلم للنووى 12/241 . 


(1) رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة في نفس الكتاب والباب والجزء صـ242 ورقم الحديث .


(2) المغني 8/104 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/367 .


(3) راجع : شرح فتح القدير 6/101-103 ؛ المغني 8/107 ؛ الجامع لأحكام القرآن 16/209 ؛ نصب الراية لأحاديث الهداية ، للعلامة / جمال الدين الزيلعي (ت 762هـ) 4/357 ، 358 دار الحديث ، القاهرة، ط الأولى 1415هـ – 1995م .


(1) التشريع الجنائي الإسلامي 1/635 .


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/666 ، 667 بتصرف .


(1) انظر : جرائم القتل بين الشريعة والقانون ، دراسة مقارنة ، المستشار / عزت حسنين ، صـ183 بتصرف ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د.ق ، 1993م .


(2) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 33 .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- في كتاب (الديات) باب (6) حديث رقم (6878) (الفتح 12/247) .


(1) سورة القصص ، من الآية رقم / 11 .


(2) راجع : لسان العرب 5/3650 – 3652 .


(3) التشريع الجنائي الإسلامي 1/663 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/217 .


(4) انظر : العقوبة ، أبو زهرة ، صـ252 بتصرف .


(5) سورة النحل ، من الآية رقم / 126 .


(6) سورة الشورى ، من الآية رقم / 40 .


(7) سورة البقرة ، الآيتان رقم / 178 ، 179 .


(1) سورة المائدة ، الآية رقم / 45 .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب (سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود) حديث رقم (6876) (الفتح 12/243 ، 244) والرَّضُّ : الكَدْمُ الشديد . المعجم الوجيز صـ 267 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب (السن بالسن) حديث رقم (6894)(الفتح 12/276) والثَّنِيَّةُ : إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ، اثنتان من فوق واثنتان من تحت . المعجم الوجيز صـ88 ، 89 .


(4) سورة البقرة ، الآية رقم / 179 .


(5) انظر : التفسير الكبير المسمى البحر المحيط ، 2/15 بتصرف ؛ الدر المنثور في التفسير المأثور ،             للإمام/ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (849 – 911هـ) 1/421 بتصرف ، دار الفكر ، بيروت ،    د.ق، 1414هـ – 1993هـ . 


(1) راجع : الكافي في فقه الإمام المبجل / أحمد بن حنبل ، تأليف شيخ الإسلام / أبي محمد موفق الدين     عبد الله بن قدامة المقدسي 4/4-7 المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الثانية 1399هـ – 1979م ؛ بدائع الصنائع 7/234 ؛ الإقناع 3/156-160 ؛ بداية المجتهد 2/296 ؛ الإفصاح عن معاني             الصحاح 2/190،191 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/227 ،228 .


(2) رواه أبو داود في سننه عن ابن عبيد في كتاب (الديات) باب (من قتل في عمياً بين قوم) حديث رقم (4539) ( 4/1946 ) وقال المحقق : صحيح . 


(3) فقه السنة 2/339 ، 340 ؛ إعلام الموقعين 2/73 ؛ الكافي 4/537 .


(4) الجامع لأحكام القرآن 2/165 .


(5) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 33 .


(6) انظر : الإسلام عقيدة وشريعة صـ361 بتصرف ؛ وراجع : المغني 7/690 ، 691 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- في كتاب (الديات) باب (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) حديث رقم (6880) (الفتح 12/252) .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الديات) باب(من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) رقم (6881) (الفتح 12/253) .


(3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للإمام / ابن جرير الطبري (ت310هـ) 2/156 ، 157 دار الفكر، بيروت ، د.ق ، 1419هـ-1998م ؛ الجامع لأحكام القرآن 2/171.


(4) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة 5/228 ، 231 .


(5) سورة الشورى ، من الآية رقم / 40 .


(6) رواه أبو داود في سننه في كتاب (الديات) باب (الإمام يأمر بالعفو في الدم) رقم (4497) ( 4/1925 ) وقال المحقق : صحيح .


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/667 ، 668 بتصرف .


(2) سورة النساء ، الآية رقم / 93 .


(3) راجع : المغني 7/645 ، 646 ؛ الجامع لأحكام القرآن 5/213 – 215 ، الإسلام عقيدة وشريعة صـ323-327. 


(4) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة 5/228 ، 229 .


(5) راجع : لسان العرب 7/4802،4803 .


(6) انظر: فقه السنة 2/351 ؛ التشريع الجنائي الإسلامي 1/673بتصرف .


(7) فقه السنة 2/351 .


(1) سورة النساء ، الآية رقم /93 .


(2) رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – في كتاب (الديات) باب (في دية الخطأ شبه العمد) حديث رقم (4547) (4/1949 ) وقال المحقق : حديث حسن .


(3) التشريع الجنائي 1/669 .


(4) رواه أحمد في مسنده برقم (6717) (6/264 ) ، وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح.


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/203 ، 204 بتصرف . 


(2) أورده الألباني في صحيح سنن النسائي عن ابن عمرو – رضي الله عنهما – في كتاب (القسامة) باب (33/34) حديث رقم (4815) (3/298) وقال الألباني : حديث حسن .


(3) رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب (الديات) باب (الدية كم هي) حديث رقم (4542) (4/1947،1948) وقال المحقق ، حديث حسن .


(4) سنن أبي داود 4/هامش صـ1947 .


(5) سورة المائدة ، من الآية رقم /45 .


(6) سورة البقرة ، من الآية رقم /178 .


(7) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/209 بتصرف .


(1) أورده الألباني في صحيح سنن النسائي عن ابن عمرو – رضي الله عنهما – في كتاب (القسامة) باب (عقل الأسنان) حديث رقم (4856) ( 3/307 )وقال : حسن صحيح .


(2) المغني 8/1 وما بعدها ؛ فقه السنة 2/357-359 .


(3) التشريع الجنائي الإسلامي 1/671 ، ويراجع تفصيل هذا في مظانه من كتب الفقه .


(4) فقه السنة 2/352 .


(1) عاقلة الجاني : عصبته ، " والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافا ولا صلحاً ، ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث ، وما دون الثلث في مال الجاني . وقالت طائفة : عقل الخطأ على عاقلة الجاني ، قلت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل ، كما عقل العمد في مال الجاني قلَّ أو كثر " الجامع لأحكام القرآن 5/206 .


(2) سبق تخريجه صـ 341 .


(3) رواه أحمد في مسنده برقم (6718) (6/265) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(1) راجع : بداية المجتهد 2/307 وما بعدها ؛ الأحكام السلطانية للماوردي 201،203؛ الاقناع 3/162 وما بعدها ؛ العقوبة ، أبو زهرة 433-436 .


(2) رواه أحمد في مسنده برقم (3635) (3/523) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(3) رواه أحمد في مسنده برقم (4303) (4/210) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(4) راجع : جرائم القتل بين الشريعة والقانون صـ125-127 ؛ العقوبة ، أبو زهرة 439-441 .


(5) بداية المجتهد 2/320. 


(6) لسان العرب 5/3630 ، 3631 ؛ المعجم الوجيز صـ501،502 .


(7) المغني 8/64 .


(1) فقه السنة 2/372 .


(2) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (القسامة) باب (القسامة) حديث رقم (669)                        (بشرح النووي 11/147-149) والرُّمَّة : الحبل ، والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل ، والمِرْبَد : هو الموضع الذي تجتمع فيه الإبل وتحبس ، ومعنى ركضتني : رفستني . شرح صحيح مسلم للنووي 11/149 .


(1) راجع : لسان العرب 5/3900 .


(2) الأحكام السلطانية صـ 203 ؛ الإقناع 3/188 .


(3) سورة النساء ، الآية رقم / 92 .


(4) راجع : الإقناع 3/187 ؛ المغني 8/96 ، 97 ؛ بداية المجتهد 2/313 .


(5) انظر : العقوبة ، أبو زهرة صـ 436 بتصرف .


(1) راجع : المغني 8/94 ؛ الإقناع 3/187 .


(1) التشريع الجنائي الإسلامي 2/114،115 .


(1) راجع : لسان العرب 4/2924 ، 2925 .


(2) سورة المائدة ، الآية رقم / 12 .


(3) سورة الفتح ، الآية رقم /9 .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أنس - رضي الله عنه – في كتاب (الإكراه) باب (7) حديث              رقم (6952) (الفتح 12/400) . 


(2) الأحكام السلطانية للماوردي صـ204 .


(3) الفقه على المذاهب الأربعة 5/349 ؛ فقه السنة 2/375؛ إعلام الموقعين 2/103 ؛ التعزير في الشريعة الإسلامية ، د/عبد العزيز عامر صـ52 دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط الرابعة ، د . ت .


(1) المقصود هو تقبيل الصبي بشهوة لا التقبيل التلقائي المنتشر بين سائر الناس تحبباً وتودداً             وحنواً على الصبية .


(2) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية           (ت 728هـ) صـ119 ؛ مجموع الفتاوى 28/343 .


(1) انظر : أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، صـ270 بتصرف . مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام / محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1396هـ. إدارة الثقافة والنشر بالجامعة ، د.ق، 1404هـ-1984م . 


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/686 بتصرف .


(2) التشريع الجنائي الإسلامي 1/615 .


(3) انظر : أثر تطبيق الحدود في المجتمع صـ268،269 بتصرف ؛ وراجع : الأحكام السلطانية       للماوردي صـ205 .


(1) فقه السنة 2/376 .


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/687-689 بتصرف ؛ وراجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/346،347 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/351 .


(2) رواه البخاري في صحيحه عن أبي بردة الأنصاري – رضي الله عنه – في كتاب (الحدود) باب        (كم التعزير والأدب) حديث رقم (6850) (الفتح 12/215) .


(1) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة 5/14، 15 .


(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلاً في كتاب (الأشربة) باب (ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين) حديث رقم (17584) (8/567) : ويتقوى بما ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه – في كتاب (الحدود) باب (فيمن جلد حداً في غير حد) (6/281) وقال : فيه         محمد بن الحسين الفضاض والوليد بن عثمان ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .


(3) المغني 8/325 .


(4) انظر : إعلام الموقعين 2/43 بتصرف .


(1) الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى صـ264 .


(2) انظر : فتح الباري 12/218 بتصرف .


(3) السابق 12/218 .


(4) شرح صحيح مسلم للنووي 11/222 .


(5) فتح الباري 12/218 .


(6) انظر : إعلام الموقعين 2/43 ، 44 بتصرف .


(1) انظر : التشريع الجنائي 1/693 بتصرف .


(2) مجموع فتاوى ابن تيمية 28/108 . ولمزيد بيان حول آراء الفقهاء في أعلى حد العقوبة الجلد تعزيراً يراجع : المغني 8/324-326؛ الأحكام السلطانية صـ204؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/351، 352.


(3) التشريع الجنائي 1/694 .


(1) انظر : السابق 1/699 بتصرف .


(2) انظر : السابق 1/701 بتصرف .


(3) رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب (الصلاة) باب (متى يؤمر الغلام بالصلاة) حديث رقم (495) (1/243) وقال المحقق : صحيح .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم /34 .


(2) انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ، للإمام / محمد بن إسماعيل الصنعاني 4/69 بتصرف ، دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1420هـ – 1999م .


(3) سورة النساء ، من الآية رقم /34 .


(4) رواه البخاري في صحيحه عن أبي بردة الأنصاري – رضي الله عنه – في كتاب (الحدود) باب (كم التعزير والأدب) حديث رقم (6848) (الفتح 12/215) ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (قدر أسواط التعزير) حديث رقم (1708) (بشرح النووي 11/221) واللفظ للبخاري .


(1) أثر تطبيق الحدود في المجتمع صـ269،270 .


(2) سورة النساء ، من الآية رقم /59 .


(3) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – في كتاب (الأحكام) باب (السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية) حديث رقم (7144) (الفتح 13/152) .


(4) رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – في كتاب (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب (أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) حديث رقم (7352) (الفتح 13/393) .


سبق تخريجه صـ 360 .


(1) المعجم الوجيز ، صـ 212 . 


(2) راجع : أثر تطبيق الحدود في المجتمع صـ270،271 ؛ سبل السلام للصنعاني 4/66 ؛ الأحكام السلطانية للماوردي صـ204-206 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/349،350 ؛ فقه السنة 2/376 .


(3) انظر : الموسوعة الجنائية ، لجندي عبد الملك 5/553 بتصرف ، دار المؤلفات القانونية ،        بيروت د.ق.ت.


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/536 بتصرف .


(1) الجرائم – في قانون العقوبات المصري – ثلاثة أنواع :


الأول : الجنايات : وهي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية المتدرجة تبعاً لجسامتها : الإعدام ، والأشغال الشاقة المؤبدة ، والأشغال الشاقة المؤقتة ، والسجن .


والإعدام عقوبة لا تحتمل التدرج ، وكذلك الشأن بالنسبة للعقوبة المؤبدة وهي الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما العقوبات المؤقتة المقررة للجنايات فتتراوح بين حدين هما ( 3 – 15 سنة ) ، فالأشغال الشاقة المؤقتة والسجن يتراوح حدَّا كل منهما بين ( 3-15 سنة ) فإذا سكت المشرع عن تحديد مدة هذه العقوبة اكتفاء منه بتسميتها كان للقاضي أن يهبط بالعقوبة حتى ثلاث سنوات أو يرفعها حتى 15 سنة ، وهذا من محض سلطته التقديرية التي لا سلطان لأحد عليه في ممارسته لها .


الثاني : الجنح : وهي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الحبس بنوعيه ( البسيط أو مع الشغل ) ويبدأ من يوم واحد ، وقد يبلغ ثلاث سنوات ، والغرامة التي لا تقل عن مائة قرش ولا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه .


الثالث : المخالفات : وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه .


راجع المواد ( 9-22 ) من قانون العقوبات المصري . 


(2) راجع : دستور جمهورية مصر العربية ، صـ 7-9 .


(1) سورة المائدة ، من الآية رقم / 3 .


(2) ينظر في تفصيل حيثيات هذه الأحكام : الموسوعة الإدارية الحديثة : مباديء المحكمة الإدارية العليا ، وفتاوى الجمعية العمومية منذ عام 1946 حتى عام 1985 م بإشراف : د / نعيم عطية ، نائب رئيس مجلس الدولة ، أ / حسن الفكهاني ، المحامي ، 13/377 ،378 فتوى ، رقم / 582 في 19/11/1952م ، تحت القاعدة رقم / 181 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة  ، ط الأولى 1986م .


(1) انظر: الردة وعقوبة المرتد في الفقه الإسلامي، د/عبد الفتاح محمد النجار، صـ266، 267 بتصرف.


(1) وهنا يتجلى الفرق بين القاعدة الشرعية التي تعاقب على تناول المسكر لذاته ، وبين القاعدة القانونية التي لا تعاقب إلا على ما ينجم عن السكر من جرائم ، حيث إن القاعدة الشرعية جاءت لتنظيم علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبالمجتمع من حوله ، وبناء عليه ففي تناول المسكر إخلال بكل هذه العلاقات ، أما القاعدة القانونية فقد وضعت فقط لتنظيم علاقة الإنسان بالمجتمع من حوله ، وبناء عليه فلا يُعَاقَب إلا من أضر بالمجتمع من حوله في حالة سكره !! .


(2) قانون العقوبات (النظرية العامة) د/عبد الفتاح مصطفى،صـ546،دار الهدى للمطبوعات،القاهرة،د.ق.ت.


(1) مجلة التوحيد ، من مقال بعنوان : الخمر أم الكبائر ، د/ فايز حسان ، عدد ربيع الآخر 1414هـ .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الأشربة) باب (ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه)  حديث رقم (5590 ) ( الفتح 10/63 ) .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( النكاح ) باب ( يقل الرجال ويكثر النساء ) حديث رقم ( 5231 )                 ( الفتح 9/412 ) .


(1) سورة الإسراء ، الآية رقم / 32 .


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 2/346 ، 347 بتصرف .


(1) من نافذة الشذوذ الجنسي ( ضمن سلسلة أفول شمس الحضارة الغربية ) ، مصطفى فوزي غزال ، صـ76 دار السلام ، القاهرة ، ط الأولى 1406 هـ – 1986 م .


(2) انظر : جريدة أخبار الشرقية ، العدد 100 بتاريخ 3/3/1997 م صـ2 ؛ وجريدة الأهرام بتاريخ 4/12/1999 م صـ 3 .


(3) انظر : مجلة التوحيد ، عدد جمادى الأولى 1419هـ صـ 32 .


(1) سورة النساء : الآيتان رقم / 23 ، 24 .


(2) مجلة صوت الأزهر ، العدد 18 صـ 1  .


(3) جريدة الأسبوع بتاريخ 10/4/2000 م صـ 6 .


(1) ورغم هذا فجرائم الاغتصاب تزداد يوما بعد يوم لوجود خلل في الضبط والتنفيذ ، ولقوة عوامل الإثارة، وضعف الوازع الديني .


(2) الأهرام بتاريخ 16/10/1998 م صـ 29 .


(3) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الإيمان ) باب ( من غشنا فليس منا ) حديث رقم ( 101 ) ( بشرح النووي 2/108 ) .


(1) إن التشريع الإسلامي حين قرر أثر عفو المجني عليه أو وليه – في جرائم الاعتداء على النفس أو ما دونها – في إسقاط العقوبة المقررة أو استبدال غيرها بها أحسن اختيار المنطقة التي يثمر فيها العفو ثمرة أمنية لا تقل عن الثمرة الأمنية التي تحققها العقوبة ، أما القانون الوضعي فقد أساء اختيار منطقة العفو حين جعل عفو الزوج عن زوجته الزانية ذا أثر في إسقاط العقوبة عنها ، وفي ذلك ما فيه من شيوع الفاحشة وفساد الأخلاق وهدم نظام الأسرة ، وإن أريد به الوفاق الوقتي بين الزوجين !! .


(2) العدد (2269) الخميس 1 من يوليو 1999 م .


(3) جريدة " المسلمون " العدد 243 بتاريخ 29 من صفر 1410 هـ .


(1) نظام الأسرة في الإسلام ، د/ محمد سالم محيسن ، د/ شعبان محمد إسماعيل ، صـ 47 مكتبة جمهورية مصر ، القاهرة ، د.ق.ت .


(2) الإسلام والطاقات المعطلة ، فضيلة الشيخ / محمد الغزالي صـ 121 ، 122 دار الكتب الإسلامية القاهرة ، ط الرابعة ، 1404 هـ – 1983 م .


(3) لمزيد بيان عن الزواج العرفي وآثاره يراجع :


- الزواج العرفي ، فاطمة مصطفى ، دار الحرية ، القاهرة ، ط الأولى 1418هـ –1998 م .


- الزواج العرفي بين طلبة وطالبات الجامعة ، محمود بن غريب الشربيني ، مكتبة الرشيد ، الشرقية ، ط الأولى 1419هـ – 1989م .


- بيان للناس من الأزهر الشريف 2/268 وما بعدها .


(1) انظر : قانون العقوبات المصري ، المادة ( 302 ) بتصرف .


(2) التشريع الجنائي الإسلامي 1/647 .


(1) غني عن البيان أن هذه الشروط التي تتحقق بها جريمة السرقة في القانون الوضعي لا تتفق على الإطلاق مع شروط جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية ، ومعنى هذا أن جريمة السرقة بصورتها الشرعية لا يعاقب عليها بعقوبة السرقة في القانون الوضعي ‍‍!! الأمر الذي يؤدي إلى انتشارها .


(1) التشريع الجنائي الإسلامي 1/653 .


(2) الأهرام المسائي 9/6/2003 م صـ 8 .


(1) على كل ذي لب أن يفهم أن التماثل غير قائم بين عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد في القانون الوضعي وبين عقوبة القصاص المقررة لها في الشريعة الإسلامية ، فرغم وحدة الجريمة وتماثل العقوبة إلا أن الفرق بينهما كبير ، من حيث إن الشريعة الإسلامية تعاقب بالقصاص على القتل العمد سُبِقَ بإصرار أو ترصد أم لا بخلاف القانون الوضعي الذي يشترط أن تكون الجريمة مسبوقة بإصرار أو ترصد ، ومن ناحية أخرى فإن الشريعة الإسلامية جعلت القصاص حقا لأولياء الدم بخلاف القانون الوضعي الذي جعله حقا للمجتمع تمارسه الدولة نيابة عن المجتمع ، وإن أخذ بعفو المجني عليه أو وليه أخذ به كظرف قضائي مخفف للعقوبة لا مسقطا لها ، وأمام ذلك لا يمكن إسباغ وصف القصاص الشرعي على عقوبة الإعدام المقررة في القانون الوضعي .


(1) التشريع الجنائي الإسلامي 1/665 .


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/719 بتصرف .


(1) يدور جدل كبير – منذ زمن – حول عقوبة الإعدام من حيث إبقائها أو إلغائها ، الأمر الذي حدا ببعض الدول أن تقلل من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ، بينما قامت دول أخرى بإلغائها فعلاً ومن حين لآخر تبرز رؤوس تطالب بإلغائها في الدول التي لم تلغها بعد ، ومنها مصر : راجع هذا الموضع تفصيلاً في : فقه السنة 2/342 ، 343 ؛ جرائم القتل بين الشريعة والقانون صـ 20 – 28 ؛ قانون العقوبات (النظرية العامة) د/عبد الفتاح مصطفى الصيفي صـ 577-588 دار الهدى للمطبوعات ، القاهرة ، د.ق.ت ؛ شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) د/ محمد عيد الغريب ، صـ 973–980                         د.ن.ق 2001 – 2002م .


(2) غني عن البيان أن معتادي الإجرام لا تؤثر فيهم تلك الغرامات المالية مهما بلغت قيمتها ، إذ أن ما يتكسبونه من جرائمهم أكثر وأكثر .


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/741 – 743 بتصرف .


(1) التشريع الجنائي الإسلامي 1/71 .


(2) حصوننا مهددة من داخلها د/ محمد محمد حسين صـ 129 دار الرسالة ، السعودية ،                      ط الثانية عشرة 1413هـ – 1993 م .


(3) انظر : الإسلام والحبس ، فتحي يكن صـ 55 بتصرف .


(4) الإسلام والجنس ، صـ 55 .


(1) راجع مادة (أثر) في : لسان العرب 1/25 ؛ مختار الصحاح صـ 5 ؛ المعجم الوجيز صـ5 ؛ المعجم الوسيط 1/5 ؛ التعريفات للجرحاني صـ 9 دار الكتب العلمية ،بيروت ، طـ الثالثة 1408 هـ – 1988م 


(1) أثر تطبيق الحدود في المجتمع ، صـ 276 .


(2) سورة الحجرات من الآية رقم /6 


(3) صفوة التفاسير 3/216 .


(4) انظر : تفسير الرازي 28/120 بتصرف .


(5) سورة الحجرات ، من الآية رقم /12 


(6) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الحدود) باب ( سؤال الإمام للمقر : هل أحصنت ؟) حديث رقم (6825) ( الفتح 12/164) .


(7) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الحدود ) باب (هل يقول الإمام المقر : لعلك لمست أو غمزت ؟) حديث رقم(6824)( الفتح12/162،163)ومعنى غمزت:أشرت بعينك أو جسست بيدك.فتح الباري 12/163.


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( الحدود ) باب (الاعتراف بالزنا) رقم (6829) (الفتح 12/165). 


(2) هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدي) ابن المنصور العباسي، أبو جعفر (149-193هـ=766-809م) خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق ، وأشهرهم . راجع : الأعلام 8/62 .


(3) انظر : الخراج ، للقاضي / أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، صاحب الإمام / أبي حنيفة (ت 183 هـ) صـ 175 ، 176 بتصرف ، دار المعرفة ، بيروت ، د. ق، ت .


(4) انظر : إعلام الموقعين 2 /103 ، 104 بتصرف 


(1) سورة يوسف ، الآيتان رقم 78 ، 79 .


(2) سورة النجم ، الآيتان رقم /38 ، 39 .


(3) سورة النساء ، من الآية رقم /123 .


(4) سورة فصلت ، من الآية رقم /46 .


(5) نظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب صـ 264 .


(1)عاقلة الجاني هم عصباته ،وسميت بالعاقلة ؛ لأنها تمنع عن الجاني ، على أساس أن العقل معناه المنع .


وقيل : لأنها تحمل العقل أي : الدية . ولا تُكَلَّف العاقلة من المال ما يجحف بها ويشق عليها ؛ لأنه لزمها من غير جنابة على سبيل المواساة للجاني والتخفيف عنه ، فلا يُخَفَّف عن الجاني بما يشق على غيره ويجحف به، ولو كان الإجحاف مشروعاً لكان الجاني أحق به ؛ لأنه موجب جنايته وجزاء فعله ، فإن لم يشرع في حقه ففي حق غيره أولى ، وليس على الفقير ولا على المرأة ولا على الصبي ولا على زائل العقل شيء من الدية ؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به ، ولأن المرأة والصبي والمجنون ليسوا من أهل النصرة ، ولكن هؤلاء إذا كانوا جناة يُعْقَل عنهم انظر التشريع الجنائى الإسلامى 1/673،674 بتصرف .


(1) راجع : التشريع الجنائي الإسلامي 1 / 395 ، 673 – 677 ؛ الإسلام ، سعيد حوى 614-617 ؛ أصول الدعوة صـ299 ، 300 .


(2) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/677 ، 678 بتصرف .


(1) رواه مسلم في صحيحه عن عائشة – رضي الله عنها - في كتاب ( الحدود) باب ( قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ) حديث رقم (1688) ( بشرح النووي 11 / 186) .


(1) سورة النحل ، من الآية رقم /126 


(2) سورة الشورى ، من الآية رقم /40 .


(3) انظر : العقوبة ، أبو زهرة صـ 6 بتصرف .


(1) انظر : أصول الدعوة صـ 297 بتصرف . 


(2) انظر : أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، د/ محمد حسين الذهبي صـ 58 بتصرف ، مكتبة  وهبة ، القاهرة ، ط الثانية ، 1407هـ – 1986م .


(1) سورة المائدة ، الآيتان رقم / 90، 91 .


(2) إعلام الموقعين 2 /110 .


(3) انظر : إعلام الموقعين 2/110 بتصرف .


(1) انظر الجريمة ، أبو زهرة صـ 38 بتصرف ؛ إعلام الموقعين ، 2 /110 بتصرف .


(2) سورة النور ، من الآية رقم /2 .


(3) سورة البقرة ، من الآية رقم / 178 .


(4) سورة النور ، من الآية رقم /2 .


(5) أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، صـ 25 .


(1) انظر : الجريمة ، أبو زهرة ، صـ 39 بتصرف .


(2) انظر : الجريمة ، أبو زهرة ، صـ39 بتصرف .


(1) انظر : الجريمة ، أبو زهرة ، صـ 38 بتصرف .


(2) العقوبة ، أبو زهرة ، صـ7 .


(1) سورة المائدة ، الآية رقم /33 .


(2) العقوبة ، أبو زهرة ، صـ 7.


(3) أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، د/ الذهبي ، صـ24 . 


(4) سورة المائدة ، الآية رقم /34 .


(1) سورة الحجرات ، الآية رقم / 9 .


(2) سورة الفرقان من الآية رقم / 68 .


(3) رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( التفسير ) باب ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً) حديث رقم (4761) (الفتح 8/631). 


(4) إعلام الموقعين 2/111 .


(1) سورة النساء ، من الآية رقم /25 .


(2) سورة الأحزاب ، من الآية رقم / 30 .


(1) سورة النور ، من الآية رقم /4 .


(2) الجامع لأحكام القرآن ، 5 / 96 . 


(3) الموطأ ، كتاب (الأشربة) باب (الحد في شرب الخمر) رقم (1589) صـ 515 .


(4) الموطأ ، كتاب (الحدود) باب (جامع ما جاء في حد الزنى) رقم (1566) صـ 506 .


(1) ويدل على هذا قول النبي –(– :  أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران  . رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – في كتاب ( العتق ) باب ( العبد إذا أحسن عباده ربه ونصح سيده ) حديث رقم (2547) ( الفتح 5/219 ) .


(2) انظر : إعلام الموقعين ، لابن قيم الجوزية 2/112 ، 113 بتصرف .


(3) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب ( الحدود) باب ( لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده ) (4/368)وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان ، وأقره الذهبي وقال : صحيح .


(4) سورة النساء ، الآية رقم / 36.


(1) الخول : هم الخدم ، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها ،ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان . فتح الباري 5/218  .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (العتق) باب (قول النبي–(–: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون) حديث رقم (2545) ( الفتح 5/217 ).


(3) سورة غافر ، الآيتان رقم / 16،17 .


(4) سورة مريم ، الآية رقم/ 93 .


(5) سورة الحجرات ، من الآية رقم /13.


(6) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الحدود) باب ( قذف العبد ) حديث رقم ( 6858) ( الفتح 12/226) .


(1) سورة البقرة ، الآية رقم / 179.


(2) انظر : نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، د / عمر سليمان الأشقر ، صــ 275 ، 276 بتصرف .


(3) انظر : من نافذة الجرائم صـ 139 – 141 بتصرف .





(1) انظر : من نافذة الجرائم صـ 145- 147 بتصرف .


(1) انظر : العقوبة في الفقه الإسلامي ، د / أحمد فتحي بهنسي صـ 31 ، 32 بتصرف .


(2) لتفصيل ذلك راجع : التشريع الجنائي الإسلامي 1/118 وما بعدها .


(1) انظر : إعلام الموقعين 2/99 بتصرف .


(1) تفسير ابن كثير 3/270 .


(2) سورة البقرة ، الآية رقم / 179 .


(1) انظر: الدر المنثور في التفسير المأثور ، 1/422 ؛ جامع البيان عن تأويل أي القرآن ، 2/156 ،157 بتصرف ؛ التفسير الكبير المسمى البحر المحيط ،  2/15 بتصرف  .


(2) انظر : أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، د / الذهبي ، صـ 42 بتصرف .


(1) التشريع الجنائي الإسلامي 1 / 172 .


(1) سورة النور ، الآية رقم /2 .


(1) سورة النور ، الآية رقم / 4 .


(2) سورة المائدة ، الآية رقم / 38 .


(1) سورة المائدة ، الآية رقم /39 .


(1) سورة النور ، الآية رقم /2 .


(2) سورة النور ، الآية رقم /4 .


(3) سورة المائدة ، الآية /38 .


(4) سورة الحجرات ، من الآية رقم /9 .


(5) سورة المائدة ، من الآية رقم /33 .


(6) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – في كتاب (استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم) باب (حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم) رقم (6922) (الفتح 12/33) .





(7) رواه الترمذي في سننه عن معاوية بن أبي سفيان في كتاب (الحدود ) باب (ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه) حديث رقم (1444) (4 / 39) وقد سبق تخريجه صـ 308 .


(1) انظر : أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، د / الذهبي صـ 46-51 بتصرف .


(1) انظر العقوبة ، أبو زهرة صـ 36 بتصرف .


(2) سورة الإسراء ، من الآية رقم / 33 . 


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/714 ، 715 بتصرف .


(1) أدب الدنيا والدين ، للإمام / الماوردي صـ 119 .


(2) إعلام الموقعين 2/106 .


(1) سورة النحل ، الآية رقم / 106 .


(2) الجامع لأحكام القرآن 10/119 .


(3) سورة آل عمران ، من الآية رقم / 28 .


(4) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس –رضي الله عنهما- في كتاب ( الطلاق ) باب ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) (2/198) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .


(1) سورة النور ، من الآية رقم / 33 .


(2) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الإكراه) باب (إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها)     رقم (6949) (الفتح 12/397) .


(3) الموطأ ، كتاب (الأقضية )باب ( القضاء في المستكرهة من النساء ) رقم ( 1443 ) صـ 448 .


(4) الجامع لأحكام القرآن 10/120 .


(5) الجامع لأحكام القرآن 10/125 .


(6) السابق 10/124 بتصرف .


(7) فى الصفحة السابقة .


(1) انظر : الخراج ، للقاضي / أبي يوسف ، صـ 175 ، 176 بتصرف .


(2) انظر : موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي ، د/ أحمد فتحي بهنسي ، صـ 53 بتصرف ، دار الشروق ، ط الثالثة 1404 هـ – 1984 م .


(1) الموطأ ، كتاب ( الحدود ) باب ( ما جاء في المغتصبة ) صـ 506 .


(1) رواه البخاري في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج   من الملة) حديث رقم ( 6780 ) ( الفتح 12/89 ) .


(2) رواه البخاري في صحيحه في نفس الكتاب والباب والجزء والصفحة برقم (6781) .


(3) رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في كتاب ( الحدود ) باب (حد الزنا ) حديث    رقم (1695) (بشرح النووي 11/203) .


(4) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما– برقم (5716)(5/201،202) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح .


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الحدود ) باب ( لعن السارق إذا لم يسم ) حديث رقم ( 6783 ) ( الفتح 12/96 ) .


(1) انظر : شرح السنة ، للإمام المحدث الفقيه / الحسين بن مسعود البغوي ( 436 – 516 هـ ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه / شعيب الأرناؤوط ، زهير الشاويش ، 10 /303 ، 304 بتصرف ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الثانية 1403 هـ – 1983 م . وانظر : المغني لابن قدامه 8/173 بتصرف . 


(2) رواه الإمام / مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن في كتاب (الحدود) باب (حد الزنا) حديث        رقم (1705) (بشرح النووي 11/214)  .


(1) صحيح مسلم بشرح النووي 11/214.


(2) حمش الخلق : أي ضعيف دقيق الخلقة . لسان العرب 2/996 . 


(3) الأثكول: هو العِثكال ،أو العثكول ،وهو عِذق النحلة بما فيه من الشماريخ.لسان العرب1/27،4/2807. 


(4) الشمراخ أو الشمروخ: هو كل غصن من أغصان الأثكول،وهو الذي عليه البسر.لسان العرب 4/2323.  


(5) رواه الطبراني في الأوسط ، حديث رقم (664) ( 1/382 ) ؛ والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب ( الحدود والديات ) باب ( الحد يجب على الضعيف )( 6/252 ) وقال : رجاله ثقات ؛ ورواه أحمد في مسنده برقم (21832) (16/141 ) وقال المحقق : إسناده صحيح ورجاله ثقات مشاهير ؛ ورواه البغوي في شرح السنة بنحوه في كتاب(الحدود)باب (حد المريض) رقم (2590) (10/302،303) وقال المحقق : رجاله ثقات لكنه مرسل ؛ ورواه الطبراني في الكبير بنحوه رقم (5568) (6/77 )      وقال المحقق : إسناده حسن إلا أنه مرسل .


(6) سورة ص ، من الآية رقم /44 .


(7) انظر : المغني ، لابن قدامة 8/173 ، 174 بتصرف . 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي 11/205 .


(1) رواه مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه في كتاب (الحدود) باب (حد الزنا) حديث         رقم (1695) (بشرح النووي 11/199) .


(2) رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه في كتاب (الحدود) باب (حد الزنا) حديث          رقم (1695) ( بشرح النووي 11/203 )  .


(3) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الحدود) باب (حد الزنا) حديث رقم (1696)                            (بشرح النووي 11/204 ، 205 ) .


(4) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي 11/201 بتصرف . 


(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن في كتاب (الحدود) باب (حد الزنا) حديثة           رقم (1705) (بشرح النووي 11/214) .


(2) انظر : المغني ، 8/171/172 بتصرف .


(3) انظر : الأم ، للإمام / أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 هـ) 6/151 بتصرف ،      دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1423هـ-2002م ؛ مختصر المزني على الأم ، للإمام / إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (ت 264هـ ) على كتاب الأم ، للإمام / الشافعي ، صـ 280 دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1423هـ-2002م . 


(1) رواه البيهقي في سننه عن أبي هريرة –رضي الله عنه– في كتاب (السرقة) باب ( ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه) حديث رقم (17275) (8/479) ؛ ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) باب ( حكاية رجل سرق شملة ) (4/381 )وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت            عنه الذهبي .


(2) الفقه على المذاهب الأربعة ، 5/143 . 


(3) السابق ، 5/144 ، 146 . 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن ، 6/112 بتصرف ؛ الفقه على المذاهب الأربعة 5/146 .  


(2) راجع هذه الآثار في : السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب (السرقة) باب (السارق يعود فيسرق ثانياً وثالثاً) رقم ( 17268 ) ، ( 17269) (8/476 ، 477 ) .   


(1) انظر : الفقه على المذاهب الأربعة 5 /143 ، 144 بتصرف . 


(1) انظر : الجواب الكافي ، لابن القيم صـ 110 بتصرف ؛ إعلام الموقعين 2/110 ، 111 بتصرف ؛ تفسير القرطبي 6/114 بتصرف .   


(1) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن عائشة – رضي الله عنها – برقم (25350) (17/605) ، وقال المحقق  أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح ؛ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (638) (2/231) ؛  وذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار في باب ( بيان مشكل ما روي عن رسول الله( في إقالة ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حد من حدود الله عز وجل ) رقم ( 2377) (6/149) وقال          المحقق / شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن ؛ وذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد في كتاب (الحدود) باب (لا تعزير على أهل المروءة والكرام ونحوهما ) (6/282) وقال : رجاله ثقات .


ومعنى " أقيلوا ":من الإقالة ، وهي الترك ، والأمر هنا إما موجه إلى الأئمة الذين إليهم إقامة العقوبات على الذنوب ، وأنه ينبغي لهم أن يمتثلوا ذلك فيمن أتاها إلا ما كان من ذلك من حدود الله ، وإما موجه إلى الذين وجبت لهم المطالبات بالعقوبات على زلات ذوي الهيئات فكان الأحسن بهم الصفح عنها لهم وترك حقوقهم فيها عنهم إذ كانت ليست لهم خلقاً ولا عادة وإنما كانت لهم هفوة . و " ذوي الهيئات " : جمع هيئة، والمراد هنا أهل المروءة والخصال الحميدة التي تأبى عليهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والألفة أن يرضوا لأنفسهم بنسبة الفساد والشر إليها ، والذين لم يخرجهم ما كان منهم من الزلات والهفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات ومن الهيئات التي هي الصلاح ، فاستحقوا بذلك التجافي لهم          والعفو عنهم.


و" عثراتهم " : أي زلاتهم وهل هي الصغائر أو أول زلة ولو كبيرة صدرت من مطيع ؟ الراجح            أنها الصغائر .    


" إلا الحدود " أي إلا ما يوجب الحدود إذا بلغت الإمام ، وإلا الحقوق البشرية فإن كلاً منهما يقام ، فالمأمور بالعفو عنه هفوة أو زلة لا حد فيها ، وهي من حقوق الحق ، فلا يعزر عليها وإن رفعت إليه . نعم يندب لمن جاءه نادم أقر بموجب حد أن يأمره بستر نفسه ويشير إليه بالكتم كما أمر المصطفى-(- ماعزاً والغامدية، وكما لم يستفصل من قال : أصبت حداً فأقمه علي .


وقد استثنيت الحدود من إقالة ذوي الهيئات ؛ لأن من أتى ما يوجب حداً فقد خرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات أهله ، وصار بذلك مستحقاً لما قرره الشرع من العقوبات ؛ ردعاً له وزجراً لغيره ، فالإقالة التي بيد الإمام هي ما وقع من زلات في حق من حقوق الله ، وليست له إقالة في حد أو في حق بشري ، والإقالة لصاحب الحق في المطالبة فيما يخصه من زلة ارتكبت في حقه .


وخرج بذوي الهيئات من عرف بالأذى والعناد بين العباد. فلا يُقَال له عثار، بل تضرم عليه النار. 


راجع : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير ، للعلامة/ محمد عبد الرؤوف المناوي، 2/93 دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1416 هـ –1996م ؛ شرح مشكل الآثار 6/150-154 .   


(1) انظر : الأحكام السلطانية ، للإمام / الماوردي صـ 204 بتصرف .


(2) سورة النساء ، من الآية رقم /34 . 


(1) وعلى أساس هذا الإرجاء أطلق عليهم "الثلاثة الذين خلفوا" وليس على أساس أنهم تخلفوا عن        غزوة تبوك .  


(2) سورة التوبة ، من الآية رقم /118 .


(3) سورة التوبة ، الآيات رقم / 117 – 119 . 


(4) سورة التوبة ، الآيات رقم / 94 – 96 . 


(5) في كتاب ( المغازي) باب ( حديث كعب بن مالك ، وقول الله – عز وجل – "وعلى الثلاثة الذين خلفوا") حديث رقم ( 4418 ) ( الفتح 8/142 – 145 ) .  


(1) سورة يوسف ، من الآية رقم /32 . 


(2) سورة يوسف ، الآيات رقم / 33 – 35 . 


(1) سورة يوسف ، من الآية رقم /42 .   


(2) سورة يوسف ، من الآية رقم / 51 . 


(3) سورة يوسف ، الآيات رقم /54 – 57 . 


(4) سورة المائدة ، من الآية رقم /33 . 


(5) تفسير الرازي ، 11/222 . 


(6) رواه مسلم عن عبادة بن الصامت –رضي الله عنه- في كتاب (الحدود) باب (حد الزنا) حديث رقم (1690) ( بشرح النووي 11/188 ) . 


(7) المدونة الكبرى ، للإمام / مالك بن أنس ، رواية الإمام / سحنون بن سعيد التنوحي عن                الإمام / عبد الرحمن بن قاسم 6/2824 دار الفكر ، بيروت ، ط الأولى 1419 هـ – 1998م . 


(1) رواه الترمذي في سننه في كتاب ( الديات ) باب ( ما جاء في الحبس في التهمته ) حديث رقم (1417) (4/20) وقال : حديث حسن .  


(2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، للإمام / محمد بن علي بن محمد الشوكاني       ( ت 1255 هـ ) 7/151 مكتبة دار التراث ، القاهرة ، د . ق . ت ؛ معالم السنن ، للإمام / أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ( ت 388 هـ) وهو شرح سنن الإمام / أبي داود ( ت 275 هـ ) 4/179 المكتبة العلمية ، بيروت ، ط الثانية 1401 هـ – 1981 م .   


(3) انظر : فقه السنة 3/240 بتصرف . 


(1) رواه مسلم في صحيحه في كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب ( تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي ) حديث رقم (2619) (بشرح النووي 16/172) .


(2) راجع : الخراج ، للقاضي / أبي يوسف صـ 149 – 151 ؛ فقه السنة 3/241 ، 242 ؛ موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي ، صـ 91 . 


(1) سورة النساء ، الآية رقم /109 . 


(2) رواه الإمام / مالك بن أنس في الموطأ ، عن زيد بن أسلم – رضي الله عنه – في كتاب ( الحدود ) باب (ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا) حديث رقم ( 1562) صـ504 ، 505 . 


(1) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- في كتاب ( الأدب ) باب ( ستر المؤمن على نفسه ) حديث رقم (6069) (الفتح 10/595) . 


(2) رواه مسلم في صحيحه عن أبى هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (البرو الصلة والآداب) باب (بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة) حديث رقم(2590)(بشرح النووي16/143). 


(3) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما– في كتاب (الأدب) باب (ستر المؤمن على نفسه) حديث رقم (6070) (الفتح 10/596) .


(4) رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- في كتاب (المظالم) باب (قصاص المظالم) حديث رقم (2440) (الفتح 5/121) ومعنى " خلص المؤمنون من النار " : نجوا من السقوط فيها بعد ما جازوا الصراط،وهم المؤمنون الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم.فتح الباري 11/486. 


(5) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (الرقاق) باب (القصاص يوم القيامة) حديث رقم (6534) (الفتح 11/481) .   


(1) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- في كتاب (البر والصلة والآداب) باب    (بشارة من ستر الله تعالى عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة ) حديث رقم ( 2590) (بشرح         النووي 16/143) .  


(2) رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما– في كتاب (المظالم) باب (لا يظلم المسلمُ المسلم ولا يسلمه) حديث رقم (2442) (الفتح 5/123) .   


(3) رواه الإمام/مالك في الموطأ في كتاب (الحدود) باب ( ما جاء في الرجم) حديث رقم(1552) صـ501.


(4) رواه الإمام / مالك في الموطأ في كتاب ( الحدود) باب(ما جاء في الرجم)حديث رقم(1553) صـ502.


(1) انظر : أوجز المسالك إلى موطأ مالك ، تأليف / محمد زكريا الكاندهلوي 13/207 بتصرف، دار الفكر، بيروت ، د . ق ، 1419 هـ – 1989 م . 


(2) انظر : العقوبة ، محمد أبو زهرة ، صـ 21 بتصرف .


(3) رواه أحمد في مسنده برقم ( 12983) (11/77) وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين : إسناده حسن .


(4) سورة النساء ، الآيتان رقم / 17 ، 18 . 


(5) سورة النور ، من الآية رقم / 31 . 


(1) سورة التحريم ، من الآية رقم /8 . 


(2) رواه مسلم في صحيحه عن الأغر المزني في كتاب ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ) باب (التوبة) حديث رقم (2702) (بشرح النووي 17/24) .   


(3) سورة النساء ، من الآية رقم /116 .


(4) سورة الزمر ، الآية رقم /53 . 


(5) سورة الشورى ، من الآية رقم /25 .


(6) رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى – رضي الله عنه – في كتاب ( التوبة ) باب ( قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة ) حديث رقم (2759) ( بشرح النووي 17/76 ) . 


(7) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (التوبة) حديث رقم (2744) (بشرح النووي 17/60) .


(1) رواه الإمام/أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه– برقم (3568) (3/489 ، 490) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح ؛ ورواه ابن ماجة في سننه في كتاب (الزهد) باب    (ذكر التوبة) حديث رقم ( 4252 ) (2/1420) وقال صاحب الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . مصباح الزجاجة 3/308 .


(2) مجموع الفتاوى 10/325 . 


(3) شرح صحيح مسلم للنووي 17/25 . 


(4) فتاوى الإمام / عبد الحليم محمود ، 1/367 دار المعارف ، القاهرة ، ط الخامسة ، د . ت .  


(5) رواه الإمام / أحمد في مسنده عن ابن عمر –رضي الله عنهما– برقم (6160) (5/400) وقال المحقق أ / أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 


(1) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة –رضي الله عنه– في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب ( التوبة ) حديث رقم (2703) (بشرح النووي 17/25 ) . 


(2) رياض الصالحين ، للإمام / أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ( ت676 هـ ) تحقيق / شعيب الأرناؤوط صـ 42 مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية والعشرون 1414 هـ – 1994 م .   


(3) الجامع لأحكام القرآن 18/130 . 


(1) سورة المائدة ، الآيتان رقم /33 ، 34 . 


(2) انظر:المغني 8/295 بتصرف ؛ الجامع لأحكام القرآن 6/102؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد2/343.


(1) سورة النور ، من الآية رقم /2 .  


(2) سورة المائدة ، من الآية رقم /38 . 


(3) رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين – رضي الله عنه- في كتاب (الحدود) باب (حد الزنا) حديث رقم (1696) (بشرح النووي 11/204 ، 205) . 


(4) راجع : بدائع الصنائع للكاساني 7/96 ؛ المغني 8/296 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، للعلامة شمس الدين الشيخ / محمد عرفة الدسوقي (1230هـ) على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير 4/351 دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، د . ق . ت .   


(5) الجامع لأحكام القرآن 6/103 .   


(6) سورة النساء ، الآية رقم /16 . 


(1) رواه ابن ماجة في سننه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه في كتاب (الزهد) باب (ذكر التوبة) حديث رقم(4250)(2/1420)؛وذكر صاحب الزوائد في زوائده 3/307 وقال:إسناده صحيح ورجاله ثقات ؛ وقال السخاوي في المقاصد الحسنة:رجاله ثقات وحسنه شيخنا لشواهده.المقاصد الحسنة رقم (313) صـ152.


(2) رواه الحاكم في المستدرك عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه في كتاب (الحدود) باب (حكاية رجم امرأة من غامد ) (4/363) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ؛ ورواه أحمد في مسنده برقم (21787) (16/127) وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح موصول . 


(3) راجع : الأم ، للإمام / أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ت 204 هـ) 6/168–170 ؛ مختصر المزني للإمام / إسماعيل بن يحي بن إسماعيل المزني ( ت 264 هـ) على كتاب الأم / للشافعي ، صـ284 ؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي  ( ت 476 هـ ) 2/366 مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، د. ق . ت ؛ المغني لابن قدامة 8/296 ، 297 ؛ مجموع الفتاوى 28/300 ، 301 ؛ إعلام الموقعين 2/84 ، 85 .


(1) انظر : إعلام الموقعين 2/85 بتصرف . 


(2) سورة الشورى ، الآية رقم /25 . 


(3) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف / محمد بن علي بن محمد  الشوكاني ( ت 1250 هـ ) 4/535 دار المعرفة ، بيروت ، د. ق . ت .  


(4) سورة غافر ، من الآية رقم /3 . 


(5) رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- في كتاب (التوبة) باب (قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) حديث رقم (2766) بشرح النووي 17/82،83) .


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/214 بتصرف . 


(2) سورة الشورى ، الآيات رقم / 40 – 43 . 


(3) سورة البقرة ، الآية رقم /178 . 


(4) سورة المائدة ، الآية رقم / 45 . 


(5) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( البر والصلة والآداب) باب (استحباب العفو والتواضع) حديث رقم (2588) ( بشرح النووي 16/141 ) .


(1) راجع : التشريع الجنائي 1/776 . 


(2) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) باب ( تعافوا الحدود بينكم )( 4/383 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي .


(3) رواه الحاكم في المستدرك في كتاب (الحدود) باب ( أول سارق قطعه رسول الله ) (4/382 ، 383 ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .


(1) رواه الإمام / أحمد في مسنده ، برقم (15247) (12/128) وقال المحقق أ / حمزة أحمد الزين : إسناده صحيح ؛ ورواه الحاكم بنحوه في كتاب ( الحدود ) باب ( النهي عن الشفاعة في الحد ) (4/380) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وقال : صحيح ؛ ورواه الإمام / مالك بنحوه في الموطأ في كتاب ( الحدود ) باب ( ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ) رقم (1579) صـ 510 ؛ ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار،رقم(2382) (6/155)،وقال المحقق/شعيب الأرناؤوط:حديث صحيح بطرقة .   


(2) رواه مالك في الموطأ في كتاب ( الحدود ) باب ( ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان )              رقم ( 1580 ) صـ510 . 


(3) رواه الإمام / مالك في الموطأ في كتاب ( الأشربة ) باب ( الحد في شرب الخمر )                        رقم (1590) صـ 515 . 


(1) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 1/775 بتصرف .   


(2) انظر : الأحكام السلطانية ، للإمام / الماوردي صـ 205 بتصرف .


(1) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها / علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي (ت803 هـ) تحقيق/محمد حامد الفقي ، صـ 288،مكتبة السنة المحمدية ،         القاهرة ،   د . ق . ت .


(2) سورة الذاريات ، الآية رقم / 56 . 


(1) انظر : أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع ، صـ 26 – 29 بتصرف . 


(1) ذكره الإمام / المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب ( الحدود ) باب ( الترغيب في إقامة الحدود والترهيب من المداهنة فيها ) حديث رقم (2) (3/246) ؛ وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ( 2350) (2/595 )وقال : حديث صحيح . 


(2) ذكره المنذري في نفس الموضع السابق ، وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب في نفس الموضع وقال : حديث حسن لغيره ؛ وذكره الألباني في صحيح سنن النسائي في كتاب ( قطع السارق ) باب (الترغيب في إقامة الحد) حديث رقم (4920) (3/324) ، وقال الألباني : حديث حسن موقوف         في حكم المرفوع .


(3) شرح فتح القدير ، لابن الهمام ، 5/213 . 


(1) الأحكام السلطانية ، للماوردي صـ 191 . 


(2) أصول الدعوة ، صـ 282 .


(3) سورة الأنبياء ، الآية رقم /107 .  


(4) مجموع الفتاوى 15/290 .  


(1) إعلام الموقعين 2/109 . 


(2) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 1/621 ، 622 بتصرف .  


(3) انظر:التشريع الجنائي الإسلامي1/623–629 بتصرف؛الموسوعة الجنائية،جندي عبد الملك5/10،14. 


(4) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 11/224 بتصرف .


(5) رواه مسلم في صحيحه في كتاب (الحدود) باب ( الحدود كفارات لأهلها) حديث رقم (1709)         (بشرح النووي 11/222 )  .


(1) رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت في نفس الكتاب والباب والجزء ورقم الحديث،صـ223.


(2) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، تأليف / زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب الحنبلي ( ت 795 هـ ) صـ 169 مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط الخامسة 1400 هـ – 1980 م . 


(3) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة – رضي الله عنه – في كتاب (المرضى) باب ( ما جاء في كفارة المرض) حديث رقم (5640) (الفتح 10/127 ) . 


(4) فتح الباري 10/129 . 


(5) رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه - في كتاب (الحدود ) باب (إذا أراد الله بعبد خيراً عجل عقوبة ذنبه) (4/377 ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .


(6) رواه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – في كتاب ( الإيمان ) باب ( ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن ) حديث رقم ( 2626 ) (5/17 ، 18 )وقال : حديث حسن غريب صحيح ؛ وذكره ابن الأثير في جامع الأصول في كتاب (الحدود) باب (في أحكام متفرقة) حديث رقم (1945) (4/349 )؛ ورواه الإمام / أحمد في مسنده بنحوه ، برقم (775) (1/501) وقال المحقق أ/ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح ؛ ورواه الحاكم بنحوه في المستدرك في كتاب (التفسير) باب ( ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ) (2/445 )وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وواقعة الذهبي . 


(1) سورة طه ، من الآية رقم /127 .


(1) سورة المائدة ، الآيتان رقم / 38 ، 39 . 


(2) سورة النور ، الآيتان رقم / 4 ، 5 . 


(3) انظر : محاورة تطبيق الشريعة ، د/ محمد المسير صـ 89 بتصرف . 


(1) سورة النور ، الآية رقم /2 . 


(2) سورة النور ، من الآية رقم /4 . 


(3) سورة المائدة ، الآية رقم /33 . 


(4) محاورة تطبيق الشريعة ، صـ 90 ، 91 . 


(5) سورة المائدة ، الآية رقم /38 . 


(1) سورة البقرة ، من الآية رقم /251 . 


(1) سورة الملك ، الآية رقم /14 .


(2) سورة الأنبياء ، الآية رقم /107 .


(3) سورة الكهف ، من الآية رقم / 49 .  


(1) سورة النساء ، من الآية رقم / 131 .


(2) سورة الزمر ، الآية رقم / 61 .






